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الفصل الرابع
في مقدّمة الواجب

ولا بدّ لنا قبل بيان الأقوال وأدلّتها في المسألة من ذكر أمرين بعنوان مقدّمة البحث :

الأمر الأوّل
في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟
وكان عنوان المسألة في أكثر الكتب الاصوليّة ـ كما في الأذهان ـ بأنّ مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟ ولا شكّ في أنّه إذا كان عنوان البحث بهذه الكيفيّة تكون المسألة من المسائل الفقهيّة ؛ لأنّ الملاك الفقهي متحقّق هاهنا ، وهو أن يكون الموضوع في المسألة فعلا من أفعال المكلّفين ، والمحمول فيها حكما من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة ، وكما أنّ ذا المقدّمة فعل للمكلّف كذلك مقدّمة الواجب فعل للمكلّف ، ولا فرق بين هذه المسألة والقول بأنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة أم لا ، إلّا أنّ هذا المثال جزئي ولا يحكي إلّا عن معنون واحد ، وما نحن فيه كلّي ويحكى عن معنونات متعدّدة ، ونعبّر عنه بالقاعدة

الفقهيّة ، ولكن الكلّيّة لا توجب خروج البحث عن الفقهيّة ، فتكون هذه المسألة من المسائل الفقهيّة ، ولذا استشكل بأنّه لا وجه للبحث عنها في الكتب الاصوليّة.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) دفعا للإشكال ـ واستنادا إلى أنّ البحث عن مسألة في علم الاصول أو سائر العلوم ظاهر في أنّها منه ـ غيّر عنوان المسألة ، وصورة القضيّة من حيث الموضوع والمحمول حتّى تنطبق عليها ضابطة المسألة الاصوليّة ، وهي وقوعها في كبرى قياس استنباط المسألة الفقهيّة ، حيث قال : إنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلا أم لا؟ وجعل الموضوع فيه الملازمة ، ومعلوم أنّ تحقّق الملازمة وعدمه بين الحكمين الشرعيّين ليس فعلا للمكلّف ، مثلا : الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة ، والملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة في جميع الموارد متحقّقة ، فتحقّق الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. وهذه النتيجة عبارة اخرى عن الوضوء الواجب. وصاحب الكفاية (2) غيّر العنوان بهذه الكيفيّة حفظا للظاهر ، وقال : «إن لم يمكن التغيير فلا بدّ من الحمل على خلاف الظاهر».
وتوضيح كلامه : أنّ لبّ محلّ النزاع في ما نحن فيه ـ من دون فرق بين عنوان البحث ـ عبارة عن أنّ وجوب المقدّمة مثل وجوب ذي المقدّمة وجوب شرعي ومولوي أم لا؟ بعد كون اللابدّيّة العقليّة للمقدّمة ليست قابلة للإنكار حتّى لمنكري وجوب المقدّمة ، وجعل صاحب الكفاية قدس‌سره الموضوع في

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 139.
(2) المصدر السابق.
محلّ النزاع الملازمة العقليّة ، وأحد طرفيها وجوب شرعي مولوي للمقدّمة ، والطرف الآخر وجوب شرعي مولوي لذي المقدّمة.

وأمّا أصل الوجوب العقلي الذي كان للمقدّمة فلا نزاع فيه أصلا ، ولكنّ الحاكم بالملازمة هو العقل ، وهي تستفاد من طريق العقل ، فلا يكون هذا البحث من مباحث الألفاظ.

ولذا اعترض المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) على صاحب المعالم بأنّه مع ذكره هذا البحث في مباحث الألفاظ استدلّ لإنكار وجوب المقدّمة بنفي الدلالات الثلاث ، وهذا شاهد على أنّ هذا البحث عنده بحث لفظي ، والحال أنّه ليس كذلك.

ولا يتوهّم أنّ الإشكال يرد على صاحب الكفاية قدس‌سره أيضا لذكره البحث أيضا في مباحث الألفاظ ؛ مع أنّه صرّح بأنّها ليست مسألة لفظيّة.

ولا يتوهّم أيضا أنّ الظاهر من قوله : «تحقّق الملازمة بين الوجوبين» أنّه لا بدّ من تحقّق وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة قبل إثبات الملازمة بينهما ، تحقّق الرجل والمرأة قبل إيجاد العلقة الزوجيّة بينهما.

فإنّ مراده أنّا نستكشف من طريق الملازمة الوجوب الشرعي المولوي للمقدّمة ، مثل استكشاف حكم الشرع من تحقّق حكم العقل بالملازمة ، فيستفاد هاهنا من وجود أحد المتلازمين وجود الآخر. هذا توضيح كلامه قدس‌سره.

وهل تثبت وتتمّ بهذا البيان عقليّة هذه المسألة الاصوليّة أم لا؟ أشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) بما توضيحه : أنّ الإنسان قد تتعلّق إرادته

__________________

(1) المصدر السابق.
(2) مناهج الوصول إلى علم الاصول 1 : 323 ـ 327.
بإتيان العمل في الخارج مباشرة ، وقد تتعلّق إرادته بإتيانه من قبل الغير بواسطة الأمر. وفي الصورة الاولى تارة لا يتوقّف العمل على المقدّمة الخارجيّة بل يتحقّق المراد بمجرّد تحقّق الإرادة ، وتارة يتوقّف عليها بحيث لا يمكن تحقّقه بدون تحقّقها.

أمّا القسم الأوّل ـ أي تعلّق الإرادة بإتيان العمل بالمباشرة وعدم توقّفه في الخارج على المقدّمة ، مثل : حركة اليد والتكلّم والنظر ... ـ فهو مسبوق بمبادئ ومقدّمات الإرادة من تصوّر العمل والإذعان بفائدته وسائر المبادئ ، ثمّ تتحقّق الإرادة بخلّاقية نفس الإنسان من دون احتياج إلى مسبوقيّتها بإرادة اخرى ، كما مرّ أن ذكرنا أنّ النفس الإنسانيّة تكون مظهرة لخلّاقية الباري تعالى بإفاضتها إليها بعناية ربّانيّة ، وبمجرّد تحقّق الإرادة يتحقّق المراد بدون الاحتياج إلى مقدّمة ، وهذا القسم لا يحتاج إلى البحث ، كما لا يخفى.

وأمّا القسم الثاني ـ أي تعلّق الإرادة بإتيان العمل بالمباشرة ، وتوقّفه في الخارج على المقدّمة مثل إرادة الكون على السطح ـ فهو يتوقّف على المقدّمة الخارجيّة زائدا على مبادئ الإرادة ، وهي نصب السلّم ، وهل يحتاج نصب السلّم أيضا إلى مقدّمات الإرادة أم لا؟ يتحقّق في كلام الأعاظم ـ سيّما صاحب الكفاية قدس‌سره ـ التعبير بأنّه يترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إرادة متعلّقة بالمقدّمة (1) ، والظاهر منه أنّه يتولّد من إرادة ذي المقدّمة إرادة المقدّمة بدون اختيار واحتياج إلى المبادئ والمقدّمات ، فكما أنّه لا واسطة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ونفس ذي المقدّمة كذلك لا واسطة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة والمقدّمة ، ولكنّه لا واقعيّة لهذا الظاهر ، فإنّ الإرادة تحتاج إلى

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 141.
المبادئ بدون الفرق بين إرادة المقدّمة وذي المقدّمة ، إلّا أنّ الغرض الأصلي يتعلّق بذي المقدّمة ، والمقدّمة توجب التمكّن من الوصول إليه ، وهذا لا يوجب عدم احتياج إرادتها إلى المبادئ ، فيكون المراد من التعبير المذكور أنّ إرادة المقدّمة تابعة لإرادة ذي المقدّمة.

وأمّا القسم الثالث ـ أي تعلّق الإرادة بإتيان العمل عن الغير ـ فما يرتبط هاهنا بالمولى عبارة عن صدور الأمر وإيجاب المأمور به على المأمور ، ونعبّر عنه بالبعث والتحريك الاعتباري ، وهو من أفعاله الاختياريّة ، ويكون مسبوقا بالإرادة ، ومعلوم أنّها لا تتحقّق إلّا بعد تحقّق مبادئها ، وما يرتبط بالمأمور عبارة عن شراء اللحم ـ مثلا ـ بحسب أمر المولى ، ولا شكّ في أنّه يحتاج إلى المقدّمة الخارجيّة زائدا على مبادئ الإرادة.

ثمّ إنّ الإمام قدس‌سره كأنّه يسأل صاحب الكفاية قدس‌سره عن طرفي الملازمة ؛ إذ تتحقّق في المسألة احتمالات أربعة ، ولا يمكن الالتزام بأحدها :

الأوّل : أن يكون طرفي الملازمة عبارة عن الوجوب الفعلي المتعلّق بذي المقدّمة ، والوجوب الفعلي المتعلّق بالمقدّمة ، فكما أنّ للمولى بعثا اعتباريّا فعليّا بالنسبة إلى شراء اللحم كذلك كان له بعث اعتباري فعلي بالنسبة إلى دخول السوق مثلا ، إلّا أنّ البعث والوجوب في الأوّل نفسي وفي الثاني غيري ، ولكنّ الكلام في أنّه إذا صدر عن المولى «اشتر اللحم» بدون «ادخل السوق» فأين الوجوب الفعلي للمقدّمة حتّى يكون طرفا للملازمة ، مع أنّه لم يصدر عن المولى إلّا إيجاب ذي المقدّمة.

ونضيف إليه : أنّ الملازمة هاهنا غير الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فإنّا نستكشف من وجود حكم العقل في مورد أنّ للشرع فيه حكما أيضا ، إلّا أنّه

يمكن أن لا يصل إلينا ، ولكنّ المفروض في ما نحن فيه أنّه لم يصدر من المولى سوى «اشتر اللحم» ، فعلى هذا لا بدّ للمولى من الأمر بالمقدّمة في رديف الأمر بذي المقدّمة مثل : «ادخل السوق واشتر اللحم» ، وإلّا يكون الأمر غلطا أو ناقصا ، مع أنّه لم يلتزم به أحد ، ولا ضرورة لإلزام المقدّمة من المولى حتّى في صورة التفاته إليها عند العقلاء ، وحينئذ نسأل أنّه كيف تتحقّق الملازمة بين الوجوبين الفعليّين مع أنّا نقطع بعدم صدور الأمر بالمقدّمة من المولى؟!
الاحتمال الثاني : أن يكون طرفي الملازمة عبارة عن الإرادتين ، إحداهما : الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة ، وثانيتهما : الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة ، فإن كان مراد صاحب الكفاية قدس‌سره التلازم بين الإرادتين في نفس المولى يرد عليه :

أوّلا : أنّه إذا كان الأمر كذلك فما الدليل لتأثير الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة في المراد وعدم تأثير الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة فيه؟ ولم يتحقّق المراد بعد الإرادة في الاولى دون الثانية؟!
وثانيا : أنّ هذا المعنى متفرّع على التفات المولى إلى المقدّمة أو المقدّمات ، ويمكن أن يكون المولى غافلا عنها ، ولا يمكن الالتزام بالملازمة بين الإرادتين في صورة الغفلة عنها ، فلا يصحّ هذا الاحتمال أيضا.

والاحتمال الثالث عبارة عن الاحتمال الأوّل ، والاحتمال الرابع عبارة عن الاحتمال الثاني ، ولكن مع حذف الفعليّة من طرف المقدّمة في هذين الاحتمالين وتبديلها بكلمة التقديريّة ؛ بأنّ الملازمة متحقّقة بين الوجوب الفعلي لذي المقدّمة والوجوب التقديري للمقدّمة ، أم لا؟ أو أنّ الملازمة ثابتة بين الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة التقديريّة المتعلّقة بالبعث إلى

المقدّمة أم لا؟ والمراد من التقديريّة أنّ وجوب المقدّمة أو إرادتها لم يتحقّق فعلا في نفس المولى ، ولكنّه يتحقّق في الآتية.

وإن فرض البحث بهذه الكيفيّة فيرد عليه : أنّ الملازمة أمر وجودي ، فإن تحقّق أحد طرفيها فلا بدّ من تحقّق طرفها الآخر ، ولا يمكن اتّصاف شيء بوصف باعتبار وجوده في الاستقبال ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له ، بل الملازمة تكون من هذه الحيثيّة كالامور المتضايفة ؛ إذ الملازمة وصف للطرفين ، فيحتاج ثبوت الوصف إلى فعليّة وجود الموصوف.

وحاصل كلام الإمام قدس‌سره : أنّه لا يمكن الالتزام بأن يكون محلّ النزاع بإحدى الاحتمالات المذكورة.

ويمكن أن يقال : إنّ هذا البيان أجنبي عن محلّ البحث في ما نحن فيه ؛ بأنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره يدّعي أنّ محلّ النزاع عبارة عن الملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين ، وأنكره الإمام قدس‌سره ، إلّا أنّ كلامه في مقام توضيح الإنكار ينتهي إلى إنكار الملازمة ، ومعلوم أنّ إنكار الملازمة مسألة ، وإنكار كون الملازمة محلّا للنزاع مسألة اخرى ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى.

ولكنّه مدفوع بأنّ ما يقع محلّا للنزاع بين الأجلّة والأعاظم واختيار المشهور طرف الإثبات فيه لا يمكن أن يكون واضح البطلان مثل الاحتمالات المذكورة هاهنا ، ولا يمكن نسبة ما هو واضح البطلان إلى المشهور ، فلا تكون الملازمة بالكيفيّة التي ذكرها صاحب الكفاية قدس‌سره محلّا للنزاع.

وتوضيح محلّ النزاع يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل شيء مباشرة عن الإنسان تكون المقدّمات والمبادئ أوّلها التصوّر وثانيها التصديق بفائدته ، ولكنّ التصديق بالفائدة لا يكون موافقا للواقع ، فربما

يتخيّل تحقّق الفائدة ، ولذا تتحقّق الإرادة وبعدها يتحقّق المراد ، ثمّ ينكشف عدم تحقّق الفائدة واقعا بحيث إن التفت إليه حين الإرادة لم يتحقّق منه التصديق بالفائدة أصلا ، كما أنّه في مقام التصديق بالفائدة ربما يتخيّل عدم تحقّق الفائدة ، ويعتقد أنّ هذا الشيء خال من الفائدة ، ولذا لا تتحقّق الإرادة والمراد منه ، ثمّ ينكشف ترتّب فائدة مهمّة عليه بحيث إن التفت إليه حين الإرادة تتحقّق منه الإرادة قطعا.

وهكذا في الإرادة المتعلّقة ببعث الغير إلى فعل ، فإنّه قد يصدر البعث عن الآمر إلى ذي المقدّمة مع أنّه غافل عن مقدّميّة المقدّمة ، ويمكن أن يتخيّل بعض الامور مقدّمة للمأمور به مع أنّه لا يرتبط بحسب الواقع به أصلا. وإن لم يمكن نسبة هاتين الجهتين ـ أي الغفلة عن المقدّمة والخطأ في التشخيص ـ إلى الشارع فلا يجري هذا المعنى في الأحكام الشرعيّة ، ولكنّ هذا البحث لا ينحصر في الأحكام الشرعيّة ، بل هو عام يشمل جميع الأوامر المتحقّقة بين الموالي والعبيد والآباء والأبناء وأمثال ذلك ؛ إذ الحاكم في المسألة عبارة عن العقل بدون أن تكون المسألة فقهيّة أو اصوليّة ، إلّا أنّ النتيجة التي تستفاد من غفلة الآمر عن المقدّمة أو خطائه في تشخيص بعض المقدّمات تجري في الأحكام الشرعيّة أيضا.

ثمّ إنّ الإمام قدس‌سره استنتج بأنّه لا بدّ لنا من جعل محلّ النزاع في ما نحن فيه عبارة عن الملازمة بين الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ما يراه المولى مقدّمة ، فتكون للمسألة جهتان :

الاولى ترتبط بالمولى ، وهي : أنّ طرفي الملازمة عبارة عن الإرادة الحتميّة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة الحتميّة الفعليّة المتعلّقة بالبعث

إلى ما يراه المولى مقدّمة ، يعني أنّه أوّلا : التفت إلى المقدّمة ، وثانيا : أنّه قد يعتقد بمقدّميّة ما لم تكن مقدّمة ، فتتحقّق بعده إرادته ، ولا يكون هذا مخالفا لطرف الملازمة.

الجهة الثانية ترتبط بالعبد ، وهي : أنّ وظيفته الأصليّة عبارة عن تحصيل غرض المولى من أيّ طريق أمكن ، وإن كانت المقدّمة مغفولا عنها للمولى فلا يجوز له تركها في مقام الامتثال ، فإنّ مع تركها يترك ذا المقدّمة أيضا ، كما أنّه إذا تعلّقت إرادته بشيء لتوهّم كونه مقدّمة فلا يجب على العبد إيجاده. ومع الالتفات إلى هاتين الجهتين تندفع جميع الإشكالات.

ولكن يرد عليه : أنّه سلّمنا إن جعلنا أحد طرفي الملازمة عبارة عمّا يراه المولى مقدّمة يوجب حلّ الإشكالات المذكورة إلّا أنّه يستلزم إشكالا آخر ، وهو أنّ المولى إن التفت إلى مقدّمية المقدّمة ـ مثل : دخول السوق بالنسبة إلى شراء اللحم ـ فهل يجوز له الاكتفاء بالأمر بذي المقدّمة فقط أو لا بدّ له من الأمر بالمقدّمة أيضا ، وإلّا يكون الأمر ناقصا؟ والثاني مخالف للوجدان والاستعمالات العرفيّة وأوامر الموالي العرفيّة ، فلا يكون قابلا للبحث.

وإن قلنا بالأوّل فنسأل أنّه ما الدليل على تحقّق المراد بعد إرادة ذي المقدّمة وعدم تحقّقه بعد إرادة المقدّمة مع أنّك تقول بالملازمة بين الإرادتين؟!
والحقّ أنّ طرفي الملازمة عبارة عن وجوب المتعلّق بذي المقدّمة ووجوب المتعلّق إلى ما يراه المولى مقدّمة ، مع إصلاح من الإمام قدس‌سره ، وحينئذ إن قلنا بالملازمة ففي الأحكام الشرعيّة نقول : إنّ الشارع كما أوجب ذا المقدّمة كذلك أوجب المقدّمة ، ولكن يمكن أن لا يصل إلينا في بعض الموارد. وأمّا عدم صدور الأمر إلى المقدّمة من الموالي العرفيّة مع التفاته إلى مقدّمية المقدّمة ،

كقوله : «اشتر اللحم» بدون «ادخل السوق» ، فيكون حلّ مسألة طرفي الملازمة بأنّ الواجب كما ينقسم إلى النفسي والغيري كذلك ينقسم إلى الأصلي والتبعي.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : «إنّ هذا التقسيم يرتبط بمقام الثبوت ولا يرتبط بمقام الإثبات ودلالة اللفظ».
والمراد من الأصلي ما يلاحظه المولى مستقلّا وتتعلّق به إرادته ، وهو يتصوّر في الواجب النفسي والغيري.

والمراد من التبعي ما لا يلاحظه المولى مستقلّا ولم تتعلّق به إرادته كذلك ، بل تكون الإرادة المتعلّقة به بتبع الإرادة المتعلّقة بشيء آخر ، وهذا يتصوّر في الواجبات الغيريّة فقط ، فالواجب الغيري قد يكون أصليّا وقد يكون تبعيّا ، وبناء على هذا تتحقّق الملازمة بين الوجوبين في صورة اكتفاء المولى بوجوب ذي المقدّمة أيضا ، إلّا أنّ وجوب المقدّمة يتحقّق تبعا ، ولذا ينتهي النظر بعد التحقيق المستوفى بجعل الملازمة بين الوجوبين ومع الإصلاح المذكور.

وقبل الورود في بحث التقسيمات لا بدّ لنا من بحثين :

الأوّل : في أنّ هذه المسألة عقليّة محضة أو لفظيّة؟ وقد تقدّم أن نقلنا عن صاحب الكفاية قدس‌سره القول بأنّها عقليّة محضة ، ولكنّ المنطقيّين قالوا : إنّ الدلالة قد تكون بنحو المطابقة ، وقد تكون بنحو التضمّن ، وقد تكون بنحو الالتزام ، ولا شكّ في أنّ الدلالة المطابقيّة وكذا التضمّنيّة دلالة لفظيّة ، وأمّا الدلالة الالتزاميّة ففيها كلام ؛ لأنّها عبارة عن دلالة اللفظ على الملزوم ، ونحن ننتقل منه إلى اللازم ، ولا دليل لجعل لازم الموضوع من الدلالة اللفظيّة ، ولو التزم

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 139.
أحد بأنّها منها فيمكن قوله في هذه المسألة بكونها مسألة لفظيّة ، ويؤيّده البحث عن مقدّمة الواجب في مباحث الألفاظ.

وأمّا على القول بعدم كونها من الدلالة اللفظيّة وأنّ العقل ينتقل من طريق الملازمة إلى اللازم فتكون مسألة عقليّة ، ولا يمكن عدّها من مباحث الألفاظ.

إذا عرفت هذا فنقول : تترتّب ثمرة مهمّة على مبنى الإمام وما قلنا به في ما نحن فيه ، وهي أنّ الإمام قدس‌سره (1) يقول : إنّ البحث في مقدّمة الواجب لا يكون بحثا لفظيّا وإن كانت الدلالة الالتزاميّة من مباحث الألفاظ ، فإنّ طرفي الملازمة هاهنا عبارة عن الإرادتين ، ولا تكون إحداهما مفاد اللفظ ومدلوله ، واللفظ كاشف عن إرادة المولى لا بما أنّه لفظ ، بل بما أنّه فعل من أفعاله الاختياريّة ، وكلّ عمل اختياري يكشف عن ثبوت الإرادة قبل العمل ، وهذا غير دلالة اللفظ على الإرادة ، فالمسألة عقليّة.

وأمّا على القول بجعل طرفي الملازمة عبارة عن الوجوبين ، فيكون الوجوب مفاد اللفظ وهيئة «افعل» ، وعلى هذا تكون المسألة مسألة عقليّة.

البحث الثاني : في ما أشرنا إليه سابقا من أنّ البحث عن مقدّمة الواجب مسألة فقهيّة أو اصوليّة أو كلاميّة أو من المبادئ الأحكاميّة ، على اختلاف المباني والأنظار ، وقلنا : إنّ عنوان البحث إن كان بأنّ مقدّمة الواجب واجب أم لا كما يكون كذلك في أكثر الكتب الاصوليّة فلا شكّ في كونها مسألة فقهيّة ، فإنّ الملاك الفقهي ـ أي كون الموضوع فعلا من أفعال المكلّف ـ متحقّق هاهنا ، وتقدّم أنّ كلّيّة العنوان لا يمنع عن فقهيّة المسألة.

وأمّا إن كان عنوان البحث عبارة عن الملازمة فتكون المسألة مسألة

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 200 ـ 201.
اصوليّة ، سواء كانت الملازمة بين الإرادتين أو بين الوجوبين ، فإنّ الملاك الاصولي ـ أي الوقوع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ـ متحقّق في ما نحن فيه.

والقائل بكلاميّة المسألة يقول : إنّ البحث هاهنا بحث عقلي ، فلا محالة يكون البحث كلاميّا ، ولم يلتفت إلى أنّ كلّ مسألة كلاميّة مسألة عقليّة ، وليس كلّ مسألة عقليّة مسألة كلاميّة ، فلا أساس لهذا القول ، كما أنّ احتمال كونها من مبادئ الأحكام تخيّل محض ، فإنّها عبارة عن البحث عن العوارض وشئون الأحكام الخمسة كالبحث عن ماهيّة الوجوب ، وأنّ التضادّ بين الوجوب والحرمة متحقّق أم لا؟ وأمثال ذلك ، والبحث عن مقدّمة الواجب أجنبي عن ذلك ، فتكون المسألة مسألة اصوليّة.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‌سره (1) دخل في تقسيمات المقدّمة وقال : «إنّه ربما تنقسم المقدّمة إلى تقسيمات : منها : تقسيمها إلى الداخليّة ، وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها ـ أي المقولات المتباينة التي اعتبرها الشارع واحدا ، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة ـ والخارجيّة وهي الامور الخارجة عن ماهيّتها ممّا لا تكاد توجد بدونها ، مثل نصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح.

وربما يشكل كون الأجزاء مقدّمة لها وسابقة عليها ، بأنّ المركّب ليس نفس الأجزاء بأسرها.

وحاصل الإشكال : أنّ المعتبر في المقدّمة خصوصيّتان : الاولى : التغاير بينها وبين ذي المقدّمة من حيث الوجود ، الثانية : تقدّمها على ذي المقدّمة من حيث الزمان. وهاتان الخصوصيّتان لا تتحقّقان في الأجزاء ؛ إذ الأجزاء عين

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 140 ـ 141.
المركّب ، والمركّب ليس إلّا نفس الأجزاء ، فتنحصر المقدّمة بالخارجيّة ، ولا يمكن تصوّر المقدّمة الداخليّة.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره في جواب الإشكال : إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما.

ومراده منه أنّا سلّمنا اعتبار التغاير بينهما ، ولكنّه لا ضرورة تقتضي أن يكون التغاير تغاير حقيقي ووجودي ، بل التغاير الاعتباري كاف في اتّصاف الأجزاء بالمقدّميّة ؛ إذ الجزء إن لوحظ لا بشرط فهو المقدّمة ، وإن لوحظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدّمة ، وأمّا مسألة التقدّم الزماني فلا دخل لها بعنوان المقدّميّة أصلا.

وإن كان الظاهر من عبارة «أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر» أنّها عبارة عن مجموعة الأجزاء ، ولكنّه لا يكون مراده قطعا ، فإنّه يستلزم أن تكون جميع الأجزاء مقدّمة واحدة ، مع أنّ المقدّمة الداخليّة تتعدّد بتعدّد الأجزاء.

على أنّه يستلزم عدم التغاير بين المقدّمة وذي المقدّمة ، ويقع البحث هاهنا في مقامين: الأوّل : في صحّة هذا التقسيم وثبوت المقدّمات الداخليّة وعدمه.

المقام الثاني : في أنّه لو فرضنا صحّة التقسيم هل تكون المقدّمات الداخليّة كالخارجيّة داخلة في محلّ النزاع أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : إنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع كما

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 141.
صرّح به بعض ، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباريّة ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلين.

ثمّ إنّه قدس‌سره دفع التوهّم الذي يمكن أن يحصل هاهنا ، وحاصل التوهّم : أنّه مع تعدّد الجهة لا يلزم الاجتماع ؛ بأنّ مرحلة تعلّق التكليف بطبيعة المأمور به في عالم المفهوم من المولى غير مرحلة الامتثال في الخارج من المكلّف ، وتعدّد الجهة والعنوان في مرحلة الاولى يكفي في تعلّق الأمرين المتضادّين أو مثلين كالصلاة الواقعة في الدار المغصوبة ، فإنّها من جهة كونها صلاة واجبة ، ومن جهة كونها غصبا حرام ، والمفروض تعدّدها في ما نحن فيه ، حيث إنّ متعلّق الوجوب النفسي هي الأجزاء بعنوان كونها عين الكلّ ومتعلّق الوجوب الغيري هي الأجزاء بعنوان كونها مقدّمة لوجود الكلّ ، والاجتماع بين العنوانين في الخارج لا يوجب الضرر بالتغاير المتحقّق بينهما في مقام تعلّق التكليف ، فيجوز اجتماع الأمرين هاهنا أيضا.

وتوضيح جوابه قدس‌سره عنه : أنّ الجهة إمّا تقييديّة ، وهي ما يقع موضوعا للخطاب ، وإمّا تعليليّة وهي ما يكون علّة للحكم لا موضوعا له ، فإن كانت الجهة تقييديّة فتعدّدها يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين على موضوع واحد ؛ إذ المفروض تعدّد الموضوع بتعدّد الجهة ، ولذا يندرج في باب التزاحم لا التعارض. وإن كانت الجهة تعليلية فتعدّدها لا يجدي في دفع المحذور المذكور ؛ لعدم تعلّق الحكم بالجهة حتّى يكون تعدّدها موجبا لتعدّد الموضوع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للصلاة في مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) جهة تقييديّة ،

فإنّها عبارة عن الركوع والسجود وسائر الأجزاء ، فلا إشكال من جهة تعلّق الوجوب النفسي بالأجزاء ، وأمّا من جهة الوجوب الغيري فلا شكّ في أنّ متعلّقه عبارة عن ذات المقدّمة لا عنوانها ومفهومها ؛ إذ لا يمكن الإيصال إلى السطح بسبب مفهوم المقدّمة ، فيكون موضوعه ذات المقدّمة ، وعلّة وجوبه عنوان المقدّميّة ، وعلى هذا تكون المقدّميّة من الجهات التعليليّة وإن كانت الأجزاء متعلّقة بالوجوب الغيري أيضا ، والمفروض أنّها عين الكلّ فتصير متعلّقة للحكمين المتماثلين ، فالوجوب العارض لها نفسي لا غيري ، ولذا لا يمكن أن تكون المقدّمات الداخليّة داخلة في محلّ النزاع.

وملخّص كلامه : أنّه كان للأجزاء عنوان المقدّميّة ، سواء كان المركّب حقيقيّا بالأجزاء التحليليّة العقليّة ـ كالجنس والفصل للماهيّة ـ أو بالأجزاء الخارجيّة ـ كالهيولى والصورة للإنسان ـ أم كان المركّب غير حقيقيّا صناعيّا ـ كالمسجد والسيارة ـ أو اعتباريّا كالصلاة والحجّ ، ولكنّه أنكر دخول الأجزاء في محلّ النزاع.

وأمّا الإمام قدس‌سره (1) فأنكر أصل المقدّميّة في المركّبات الحقيقيّة ، واستدلّ بأنّه يشترط في المقدّميّة المغايرة مع ذي المقدّمة ولو اعتبارا ، وهو مفقود هاهنا ؛ إذ العقل يأبى عن القول بأنّ الحيوان أو الناطق مقدّمة لماهيّة الإنسان ، وكذا المادّة والصورة ؛ فإنّهما عين الإنسان ، لا أنّ المادّة ـ مثلا ـ مقدّمة لوجود الإنسان وسلّم في المركّبات الغير الحقيقيّة ، فكلتا المرحلتين من البحث ـ أي عنوان المقدّميّة للأجزاء ودخولها في محلّ النزاع ـ من دون فرق بين المركّب الصناعي والاعتباري. وقال : «توضيح المقام يتوقّف على بيان كيفيّة الإرادة

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 203 ـ 208.
الفاعليّة ؛ كي يعلم منه حال الإرادة الآمريّة».
ومحصّل كلامه : أنّه إذا تعلّقت إرادة الإنسان ببناء المسجد ـ مثلا ـ للتوصّل به إلى ما فيه من المصلحة والأجر ، كما يدلّ عليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بنى مسجدا ـ كمفحص القطاة ـ بنى الله له بيتا في الجنّة» (1) فلا بدّ قبل تحقّق الإرادة من تحقّق مبادئها من التصوّر والتصديق بالفائدة وسائر المبادئ ، ولا شكّ في أنّ بناء المسجد يتوقّف على موادّ مختلفة الحقائق من حيث الكمّية والكيفيّة ، فنسأل الآن أنّه يلزم على المريد حين الإرادة تصوّر جميع الموارد الملازمة كمّا وكيفا ، وإلّا تكون الإرادة ناقصة؟ وبعبارة اخرى هل يتحقّق الفرق بين إرادة الملتفت إليها والغافل عنها من حيث النقص والكمال؟ ومن البديهي أنّه لا فرق بينهما ، ولذا يتحقّق مرادهما في الخارج.

ففي بادئ الأمر تتعلّق الإرادة بأصل بناء المسجد وإحداثه ، فإذا التفت إلى توقّفه على الأرض والأحجار والأخشاب ـ مثلا ـ فلا محالة تحتاج إرادة كلّ منها إلى المبادئ من التصوّر والتصديق بفائدتها ، أي التمكّن بها من بناء المسجد ثمّ تتعلّق الإرادة بها ، فتعدّد الإرادة بتعدّد المراد ، ويشهد له تعلّق الإرادة ببناء المسجد في حال كونه غافلا عن الأجزاء والمواد ، فهذه إرادة واحدة مستقلّة ، والإرادة المتعلّقة بكلّ واحد من المقدّمات إرادة مستقلّة اخرى ، وهكذا إرادات المتعلّقات بالمقدّمات الخارجيّة مثل : استئجار البناء والمهندس وأمثال ذلك.

وبالنتيجة : الإرادة المتعلّقة بالمركّب الصناعي غير الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات ، مع أنّ المركّب الصناعي ـ مثل المسجد ـ عنوان من العناوين

__________________

(1) الوسائل 5 : 204 ، الباب 8 من أحكام المساجد ، الحديث 2.
لا مسبّب من الأسباب ، هذا في الإرادة الفاعليّة.

وهكذا في الإرادة الآمريّة إذا قال المولى : أيّها العبد ، ابن مسجدا ، وعلى القول بالملازمة فمعناه أنّ شراء الأرض وسائر المواد والأجزاء يكون متعلّقا للبعث المستقلّ الغيري والمقدّمي ؛ إذ يتعلّق بكلّ واحد منها إرادة مستقلّة تكشف عن تعدّد المراد ، فيكون متعلّق الوجوب النفسي أصل بناء المسجد ، ومتعلّق الوجوب الغيري والمقدّمي كلّ واحد من الأجزاء ، وليس من اجتماع المثلين خبر ولا أثر ، وهذا المعنى يجري بعينه في المركّبات الاعتباريّة كالصلاة والحجّ أيضا ؛ إذ لا فرق بينهما إلّا في تحقّق اعتبار الوحدة في الثانية ، بخلاف الاولى فيكون لأجزاء الصلاة عنوان المقدّميّة كما أنّها تدخل في محلّ النزاع.

ولكنّ المحقّق العراقي قدس‌سره (1) فصّل بين المركّبات الاعتباريّة بأنّ المولى قد يلاحظ الأشياء المختلفة الحقائق ، ويعتبرها شيئا واحدا في رتبة قبل الأمر ثمّ يجعلها متعلّقا للأمر ، ولا بدّ لنا في هذا القسم من المركّبات الاعتباريّة من القول بمقدّميّة أجزائها ودخولها في محلّ النزاع. هذا في القسم الأوّل من المركّبات الاعتباريّة.

وأمّا القسم الثاني منها فهو عبارة عن أن يتحقّق عنوان المقدّميّة في رتبة متأخّرة عن الأمر ؛ بأنّ المولى يلاحظ الأشياء المختلفة الحقائق ويجعلها متعلّقا للأمر بدون اعتبار الوحدة بينها ، ولكنّ المكلّف بعد إيصال الأمر إليه يعتبرها شيئا واحدا ، ففي الحقيقة يتقوّم المركّب الاعتباري باعتبار الوحدة ، والاتّصاف بالمقدّميّة يتوقّف على تحقّق عنوان المركّب الذي يتحقّق بعد تعلّق الأمر باعتبار المكلّف.

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 262 ـ 270.
وهذا القسم من المركّبات خارج عن محلّ النزاع ، فإنّ مقدّميّة الأجزاء تتحقّق بعد الأمر بذي المقدّمة ، فكيف يمكن ادّعاء الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب ما صار جزء ومقدّمة بعد وجوب ذي المقدّمة؟!
ولكنّ التحقيق : أنّ هذا التقسيم ليس بصحيح ، بل المركّب الاعتباري منحصر بالقسم الأوّل ، والقسم الثاني الذي ذكره غير معقول ؛ فإنّه لا شكّ في تحقّق المصلحة الملزمة في المأمور به ، وتعلّق الأمر بأشياء مختلفة الحقائق كاشف عن تحقّقها فيها ، ونقول : إن لم تتحقّق اعتبار الوحدة قبل الأمر بها من المولى فهل تتحقّق المصلحة التامّة اللازمة الاستيفاء في كلّ واحد من الأشياء المذكورة أو في مجموعها من حيث المجموع؟ إن كان الأوّل فلا يمكن جعل المجموع مأمورا به بأمر واحد ؛ إذ لا بدّ من تعدّده بتعدّد المأمور به كتعدّد الإرادة بتعدّد المراد ، فتحقّق المصلحة الملزمة اللازمة الاستيفاء في كلّ واحد منها مستقلّا أمر غير معقول ، وإن كان الثاني ـ أي دخل المجموع في ترتّب المصلحة المذكورة ـ بحيث إن لم تتحقّق أحدها لم تتحقّق المصلحة ، فهذا ما نعبّر عنه باعتبار الوحدة ، ويشهد له قولك : إنّ المكلّف بعد إيصال الأمر إليه يعتبر الوحدة بينها ؛ إذ المولى إن لم ير ضرورة لاعتبار الوحدة في مقام تعلّق الأمر ، فما الذي يلزم المكلّف أن يعتبرها؟ وهذا يكشف عن تحقّقه قبل الأمر ؛ إذ لا بدّ قبله من ملاحظة المجموع بلحاظ ترتّب الأثر على المجموع ، وهذا عبارة عن اعتبار الوحدة. هذا. أوّلا.

وثانيا : أنّه لو فرضنا صحّة التقسيم المذكور وتعقّل القسم الثاني فلا وجه لخروجه عن محلّ النزاع ، فإنّ الملاك في المقدّميّة هو حين الامتثال وإتيان المأمور به لا حين صدور الأمر ، وتأخّر المقدّميّة عن الأمر لا يكون مانعا عن

الدخول في محلّ النزاع ، فإنّا نرى في المقدّمات الخارجيّة أنّ بعضها تتّصف بالمقدّميّة حال صدور الأمر عن المولى ، وبعضها تتّصف بذلك حال امتثال الأمر ، مثل توقّف الحجّ في زماننا هذا على تسجيل الأسماء وعدم توقّفه عليه في السابق ، أو عدم احتياج المكلّف بمقدّمة حال صدور الأمر وتوقّفه بها حال امتثال الأمر لعروض عارضة كالمرض ـ مثلا ـ ولم يسمع من أحد التفصيل بين المقدّمات الخارجيّة ، فما الفرق بينها وبين المقدّمات الداخليّة؟ وما أوجب التفصيل في الثانية دون الاولى؟
والجواب بالحلّ : فإنّه مرّ عن صاحب الكفاية قدس‌سره عدم تعلّق الوجوب الغيري بنفس العنوان ومفهوم المقدّمة ، بل يتعلّق بما هو مقدّمة بالحمل الشائع الصناعي ـ أي المصداق ونصب السلّم الخارجي مثلا ـ إذ يتوقّف عليه تكوينا الكون على السطح ولا يتحقّق بدونه ، لا على مفهوم المقدّمة ، فإنّ الجهة والحيث فيه تعليليّة ، وإذا سئل عن علّة مقدّميّة الوجوب الغيري بأنّه لما ذا يكون نصب السلّم واجبا؟ فيقال في الجواب : لأنّه مقدّمة ، فيكون تمام العلّة لوجوبه عبارة عن كونه مقدّمة ، فلا فرق بين كون المقدّميّة سابقة على الأمر بذي المقدّمة أو لاحقة به ، ولا دخل للسابقيّة في العلّيّة أصلا.

إذا عرفت هذا فنقول : والذي يصاحبه الوجدان من الأقوال المذكورة عبارة عمّا اختاره سيّدنا الاستاذ الإمام قدس‌سره من التفصيل بين المركّبات الحقيقيّة وغير الحقيقيّة. وبالنتيجة: أنّ أجزاء المركّبات الاعتباريّة ـ كالصلاة والحجّ ـ داخلة في محلّ النزاع بالبيان الذي ذكرناه عنه قدس‌سره.

وقال بعض بالتفصيل بين المقدّمات الخارجيّة أيضا ؛ بأنّها على قسمين : قسم منها بصورة العلّة التامّة ـ أي مجموعة السبب والشرط وعدم المانع ـ

وقسم منها بصورة جزء العلّة ، والأوّل خارج عن محلّ النزاع بخلاف الثاني.

وبعبارة اخرى : إن لاحظنا أجزاء العلّة بصورة المجموع من حيث المجموع فهي خارجة عن محلّ النزاع ، وإن لاحظناها واحدة واحدة فهي داخلة في محلّ النزاع.

وتقريب ذلك يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه لا فرق بين الإرادة الفاعليّة والإرادة الآمريّة من حيث المراد وأصل الإرادة ، إلّا أنّ المراد يتحقّق في الاولى بالمباشرة وفي الثانية بوساطة الأمر.

ثمّ استفاد منها أنّ الإرادة الفاعليّة إذا تعلّقت بإحراق شيء فمن المعلوم أنّها تتعلّق بالعلّة دون المعلول فإنّ الإحراق خارج عن دائرة قدرة المريد ، وهو يترتّب على العلّة ، وربما لا يعدّ فعلا للفاعل ، بل هو عمل وخصوصيّة للنار ، وإذا كان الأمر في الإرادة الفاعليّة كذلك فيكون في الإرادة الآمرية أيضا كذلك ، فإن قال المولى : «أحرق هذه الكتب الضالّة» يكون معناه في الواقع «ألق هذه الكتب في النار» ؛ إذ لا بدّ من أن يكون المأمور به مقدورا وفعلا للمكلّف ، وما هو المقدور له هاهنا ليس إلّا إيجاد العلّة التامّة ، ولذا لا بدّ من خروج العلّة التامّة عن محلّ النزاع.

ولكنّ الحقّ أنّ هذا الكلام مخدوش :

أوّلا : بأنّ نتيجة الاستدلال لو فرضنا صحّته : أنّ العلّة التامّة ليست بمقدّمة ، بل هي بنفسها ذو المقدّمة.

وثانيا : أنّه استفاد منه المقدّميّة لأجزاء العلّة التامّة كالمقتضي والشرط وعدم المانع ، ونحن نسأل أنّها مقدّمة لمجموع العلّة التامّة أو للمعلول؟ فإن قلنا بالأوّل تكون المقدّمة داخليّة ، فلا يكون لنا مقدّمة خارجيّة أصلا ؛ لأنّها

ليست سوى المقتضي والشرط وعدم المانع.

وإن قلنا بالثاني يعود الإشكال ؛ بأنّ المعلول ليس مقدورا للمكلّف من دون فرق بين أن يلاحظ مع العلّة التامّة أو أجزائها ، فإن كانت العلّة التامّة خارجة عن محلّ النزاع فتكون أجزاؤها أيضا كذلك ، فتخرج جميع المقدّمات الخارجيّة عنه ، فلا معنى للبحث عن مقدّمة الواجب للقائل بخروج المقدّمات الداخليّة عن محلّ البحث كالمحقّق الخراساني قدس‌سره (1).
ثالثا : أنّ هذا الكلام باطل من أصله حتّى في الإرادة الفاعليّة ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ الإحراق مقدور للإنسان وتتعلّق إرادتنا به بعد تصوّره والتصديق بفائدته وتماميّة سائر المبادئ ، إلّا أنّ المقدور للإنسان قد يكون بلا واسطة ـ كحركة اليد وأمثاله ـ وقد يكون مع الواسطة كالإحراق ، فهو مقدور لنا مع وساطة العلّة التامّة ، وإلّا يلزم أن تكون نسبة الإحراق إلى الإنسان مجازيّا ، وهو كما ترى.

ثمّ قال المحقّق الخراساني قدس‌سره : ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، فالعقليّة هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه ، والشرعيّة ـ على ما قيل ـ ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ، إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّا».
ولا بدّ لنا من تكميل هذا البيان من حيث الورود في البحث واختتامه.

التكملة الاولى : أنّ جعل الشارع الطهارة ـ مثلا ـ مقدّمة للصلاة لا يخلو من أحد احتمالين :

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 143.
أحدهما : أنّ مقدّميّتها لها واقعيّة من الواقعيّات ـ كواقعيّة استحالة تحقّق ممكن الوجود بدون تحقّق العلّة المرجّحة والموجبة ـ ولكنّ العقل قاصر عن إدراكها ، وكشفها الشارع لاطّلاعه على الامور الواقعيّة ، ولا شكّ في انطباق تعريف المقدّمة العقليّة عليها أيضا ، وهو استحالة وجود ذي المقدّمة بدونها.

وثانيهما : أنّ مقدّميّتها لها أمر من الامور الاعتباريّة كالملكيّة والزوجيّة ، لا بمعنى انكشاف واقعيّة ما فوق إدراك العقل بها ، وعلى هذا أيضا ترجع إلى المقدّمة العقليّة ؛ إذ لا بدّ في مقدّميّة المقدّمة من أمرين : الأوّل : جعل الشارع قوله بأنّ الطهارة شرط للصلاة ، والثاني : الحكم بأنّه إذا جعل الشارع الطهارة شرطا لها فعلم أنّ تحقّق المشروط بدون الشرط ممتنع ، والحاكم بهذا الامتناع هو العقل. والأساس في باب المقدّميّة عبارة عن الأمر الثاني الذي يكون الحاكم به العقل ، فلا بدّ من حمل عبارة صاحب الكفاية قدس‌سره على هذا ، لا أنّ المقدّميّة واقعيّة كشف عنها الشارع.

والحاصل : أنّ المقدّمات الشرعيّة ترجع إلى المقدّمات العقليّة على هذا البيان أيضا.

التكملة الثانية : أنّه يمكن أن يقال : إنّ كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره تام ، بل ليس قابلا للإنكار فيما إذا كان تعبير الشارع مثل : «جعلت الطهارة شرطا للصلاة» أو «اعتبرتها شرطا لها» ، وأمّا إذا كان التعبير مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» فمعناه أنّ الصلاة لا تتحقّق إلّا بوجود الطهور ، فالشارع تعرّض إلى ما هو الأساس في المقدّميّة ولا دخل للعقل وحكمه فيه ، فكيف تكون المسألة مسألة عقليّة؟!
قلت : أوّلا : أنّ الشارع بيّن بقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» الأمر الأوّل الذي

لا بدّ منه في مقدّميّة المقدّمة ، ولكن بالتعبير الكنائي ، فمعناه أنّه يشترط في الصلاة الطهارة.

وثانيا : إن قلنا : إنّه بيّن به الأمر الثاني الذي لا بدّ منه في المقدّميّة ، ولا شكّ في أنّه إرشاد إليه ، ومن البديهي أنّه يكون في صورة المفروغيّة عن الأمر الأوّل ، وعلى أي حال يرتبط ما هو الأساس في المقدّميّة بحكم العقل ـ أي عدم تحقّق ذي المقدّمة بدون المقدّمة ـ ولذا ترجع المقدّمات الشرعيّة إلى المقدّمات العقليّة.

وأمّا المقدّمة العاديّة فكان لصاحب الكفاية قدس‌سره (1) فيها بيان يوافقه التحقيق ، وحاصله : أنّ المقدّمة العاديّة إن كانت بمعنى عدم توقّف ذيها عليها بحسب الواقع بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها ، إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ، فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع ؛ إذ المقدّمة العاديّة بهذا المعنى ليست بمقدّمة حقيقة ، مثل عدم مقدّميّة نصب السلّم للصعود على السطح ، إلّا بحسب العادة ؛ لإمكان الصعود بالحبل أو الطيران أو غيرهما. وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلا واقعيّا ـ كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا ـ فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ؛ لاستحالة الصعود على السطح لغير الطائر الفعلي عقلا بدون نصب السلّم ، وإن كان الطيران بذاته ممكنا فيصدق ما ذكرنا في تعريف المقدّمة العقليّة ـ أي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه ـ على المقدّمة العاديّة بهذا المعنى أيضا ؛ إذ المراد من الاستحالة المذكورة فيه أعمّ من الاستحالة الذاتيّة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 143.
والوقوعيّة على الظاهر ، فلا فائدة لهذا التقسيم في بحث مقدّمة الواجب.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : «ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحّة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم ...» إلخ.

توضيح كلامه : أنّ مقدّمة الوجود عبارة عمّا يتوقّف عليه وجود الواجب وتحقّقه ، وأصل تحقّق عنوان هذه المقدّمة ودخولها في محلّ النزاع ممّا لا شبهة فيه كطيّ المسافة بالنسبة إلى مناسك الحجّ. وأمّا مقدّمة الصحّة ـ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ـ فلا شكّ في رجوعها إلى مقدّمة الوجود ، أمّا على الوضع للصحيح فواضح ، فإنّ غير الصحيح ليس فردا للماهيّة المأمور بها حتّى يكون وجودا لها ، وأمّا على الوضع للأعمّ فلأنّ محلّ الكلام فيما نحن فيه هو مقدّمة الواجب والمأمور به ، لا مقدّمة المسمّى بالصلاة مثلا ، فمقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود مطلقا.

وأمّا مقدّمة الوجوب فهي ممّا يتوقّف عليه وجوب الواجب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وهي وإن كانت مغايرة لمقدّمة الوجود ولكن لا إشكال في خروجها عن محلّ النزاع ؛ لعدم إمكان اتّصافها بالوجوب الترشّحي من قبل الوجوب المشروط بها ، فإنّ بعد تحصيل الاستطاعة يلزم تحصيل الحاصل ، وأمّا قبله فالحجّ ليس بواجب ، فكيف يكون تحصيل الاستطاعة واجبا من باب مقدّمة الواجب؟! والحاصل : أنّ النزاع هاهنا في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة الوجوب.

وأمّا مقدّمة العلم فهي ممّا يتوقّف عليه العلم بتحقّق الواجب كالإتيان بالصلاة إلى الجهات المتعدّدة عند اشتباه القبلة وسائر موارد جريان قاعدة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 144.
الاشتغال ، ولا شكّ في حكم العقل بلزوم هذه المقدّمة ، وإرشاد الروايات (1) الكثيرة إليه ، كما أنّه لا شكّ في مغايرتها لمقدّمة الوجود ، ولكنّها خارجة عن محلّ النزاع فيما نحن فيه ، فإنّا نبحث في مقدّمة الواجب ـ أي مقدّمة تحقّق الواجب ووجوده ـ لا في مقدّمة العلم بتحقّق الواجب.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الحاكم بلزوم الإتيان بمقدّمته العلميّة هو العقل ، والنزاع في مقدّمة الواجب أيضا نزاع عقلي ، فكيف يكون هذا قابلا للجمع مع خروجها عن محلّ النزاع؟!
وجوابه : أنّ الحاكم بالملازمة فيما نحن فيه وإن كان عبارة عن العقل إلّا أنّ طرفي الملازمة عبارة عن الوجوب الشرعي المولوي للمقدّمة وذي المقدّمة ، ولا فرق بينهما إلّا في النفسيّة والغيريّة ، وأمّا المقدّمة العلميّة فليس لها سوى اللزوم العقلي الإرشادي ، والروايات المذكورة أيضا ترشد إلى ما حكم به العقل.

ومنها : تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة ، ونبحث هاهنا أوّلا : في أصل صحّة التقسّم ومعقوليّته وعدمه ، وثانيا : بعد الفراغ عن صحّته من حيث دخول الأقسام في محلّ النزاع وعدمه.

وأمّا البحث في المرحلة الاولى فيحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ علماء أهل المعقول اتّفقوا في باب العلّة والمعلول على تقدّم العلّة على المعلول من حيث الرتبة ، ومقارنتها معه من حيث الزمان ؛ بمعنى تحقّق المعلول في حال تحقّق العلّة ، سواء تحقّقت العلّة قبله أو معه ، لا تحقّقه من دون أن تتحقّق قبله علّة ،

__________________

(1) الوسائل 4 : 310 ، ب 8 من أبواب القبلة.
ولا تحقّقه في حال انعدام العلّة بعد الحدوث.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المقدّمة حيث كانت من أجزاء العلّة لوجود ذي المقدّمة ، ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حين المشروط ، لا فيما استمرّ وجودا. وما يلزمنا على حلّ الإشكال عبارة عن تحقّق موارد متعدّدة في الشرعيّات من العبادات والمعاملات كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف الحقيقي عند بعض ، لا بناء على النقل ولا على الكشف الحكمي.

هذا في الشرط المتأخّر والشرط المتقدّم كالعقد في الوصية والصرف والسلم ؛ إذ الملكيّة في الوصيّة تترتّب على الموت مع انعدام العقد حينه ، والملكيّة فيهما مترتّبة على القبض والإقباض مع انعدام العقد حينهما ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فإنّ الإيجاب والقبول وكذا أجزاءهما من الامور التدريجيّة المتصرّمة ، فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر دون غيره من سائر أجزاء القبول وجميع أجزاء الإيجاب.

وذكر الأعاظم والفحول في الفنّ طرقا متعدّدة لحلّ الإشكال ، ونحن نتعرّض إليها حتّى نصل إلى ما هو التحقيق في المسألة ، فقال المحقّق العراقي قدس‌سره (1) بما حاصله : إنّ المسائل الشرعيّة تكون من الامور الاعتباريّة ولا ترتبط بقاعدة عقليّة ، فإنّها تجري في الواقعيّات والتكوينيّات ، فتكون سببيّة غسل الليلة لصحّة صوم يوم الماضي مثل سببيّة العقد للملكيّة وإتلاف مال الغير

__________________

(1) نهاية الأفكار : 279 ـ 286.
للضمان من الامور الاعتباريّة ، ولا دخل لها بقاعدة عقليّة. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ الإشكال المذكور يكون في التكوينيّات أيضا قابلا للجواب ، ولا يلزم انخرام القاعدة أصلا ، مثلا : النار سبب لإحراق الخشب بشرط مجاورته لها ويبوسته ، ومعلوم أنّ طبيعي النار لا يكون مؤثّرا في الإحراق ، بل حصّة خاصّة منها تكون كذلك ، فإنّ للطبيعة حصصا متعدّدة ، ويترتّب الأثر المذكور على حصّة متميّزة عن سائر الحصص بالخصوصيّة المتحقّقة في الخشب مثلا ، وهذه الخصوصيّة في الواقع عبارة عن الإضافة المتحقّقة بين النار والخصوصيّات المعتبرة في الجسم من المجاورة والقابليّة للإحراق ، فيكون سبب ترتّب الأثر الخاصّ على هذه الحصّة بعد ملاحظة سائر الحصص عبارة عن الإضافة المذكورة.

ومن البديهي أنّ طرف الإضافة كما يصحّ أن يكون أمرا فعليّا كذلك يصحّ أن يكون أمرا استقباليّا أو أمرا متحقّقا فيما مضى والمنعدم فعلا ، ولا ضرورة تقتضي لفعليّة طرفي الإضافة ، بل يكفي فعليّة أحد طرفي الإضافة كالعلم بالإضافة إلى الإنسان والمعلوم ، ولا يلزم أن يكون معلوم الإنسان فعليّا أبدا ، وعلمنا بالأمر الاستقبالي ـ كظهور الإمام صاحب الزمان عليه‌السلام ـ والأمر الماضي ـ كمبعث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لا يكون قابلا للإنكار ، مع أنّ المعلوم قد وجد وتصرّم أو لم يتحقّق بعد مع أنّ العلم به فعلي.

وإذا كانت المشكلة قابلة للحلّ في التكوينيّات فتكون في الامور الشرعيّة بطريق أولى قابلة للحلّ. هذا تمام كلامه بتوضيح منّا.

وأجاب استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) عنه بما حاصله : أنّ من القواعد المسلّمة

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 210 ـ 211.
والقطعيّة عند أهل المعقول القاعدة الفرعيّة في القضايا الموجبة ، يعني ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له.

نعم ، القضايا السالبة المحصّلة تصدق مع انتفاء الموضوع أيضا ، ولكن في غيرها يجب تحقّق الموضوع في مقام الصدق ، وإذا كان الأمر كذلك ـ أي كانت تلك الخصوصيّة حاصلة من إضافتها إلى الشيئين ـ فلا معنى لحصول أحد الطرفين ـ أعني الواجب ـ دون الطرف الآخر ـ أعني الشرط ـ إذ الإضافة الفعليّة تستلزم تحقّق الطرفين بالفعل كالابوّة والبنوّة الفعليتين تستلزم وجود الأب والابن فعلا حتّى تتحصّل بين الطرفين.

وأمّا مسألة العلم بالحوادث الماضية والآتية فعلا بدون تحقّق المعلوم الفعلي فجوابه يظهر بما ذكرناه مرارا من أنّ المعلوم بالعرض ـ يعني خارجيّة الشيء ـ لا يتحقّق عند العلم به ، ولكنّ المعلوم بالذات ـ يعني الصورة الحاصلة من وجوده ـ متحقّق في النفس ومقارن مع العلم به. وأمّا شرطيّة المجاورة ويبوسة الجسم للإحراق فلا يرتبط بالمعلوم بالذات ، وطرف الإضافة هاهنا عبارة عن واقعيّة المجاورة واليبوسة ، ولا يتصوّر فيها تحقّق الإضافة فعلا بدون طرف الإضافة ، فلا تصحّ المقايسة بين العلم وشرطيّتهما أصلا. فجواب المحقّق العراقي قدس‌سره عن الإشكال ليس بتام.

والجواب الآخر : ما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره (1) وتبعه الإمام قدس‌سره (2) في قسم منه، وهو قوله :

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد التي توهم انخرام

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 145 ـ 146.
(2) تهذيب الاصول 1 : 213.
القاعدة فيها لا تخلو إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ـ أي الحكم الوضعي كالزوجيّة والملكيّة مثلا ـ أو المأمور به ، ثمّ شرع في الجواب عن كلّ واحد منها مستقلّا.

ووافقه الإمام في جوابه عن شرط التكليف وأضاف إليه مثالا ، وهو : أنّ من شرائط العامّة لأصل التكليف وثبوت الحكم عبارة عن قدرة المكلّف على الامتثال في ظرف الامتثال لا في حال التكليف ، وإذا قال المولى : يجب عليك أن تسافر غدا فلا شكّ في فعليّة التكليف بمجرّد صدور الحكم عنه ، ومعلوم أنّ القدرة المضاف إلى الغد لا تتحقّق حينئذ ، فالتكليف المشروط يتحقّق فعلا بدون شرط.

وتقريب الجواب : أنّ الأمر يكون من الأفعال الاختياريّة لفاعل المختار ، فيكون مسبوقا بالإرادة ، وهي تحتاج إلى المبادئ ، ومن مبادئها تصوّر الشيء والتصديق بفائدته ، أي الاعتقاد بفائدة المراد لا فائدته الواقعيّة. ومعلوم أنّ التصوّر والتصديق والعزم والجزم وسائر مبادئ الإرادة بأجمعها ترتبط بالنفس ، وتوجد كأصل الوجود الذهني بخلّاقيّة نفس الإنسان بعناية من الله تعالى ، وإن كان لصاحب الكفاية قدس‌سره في مسألة الإرادة مقالة غير قابلة للالتزام به ، ولكن أصل نفسانيّة الإرادة مع مبادئها محطّ الاستدلال هاهنا فأمر المولى في المثال يدور مدار اعتقاده بقدرة المكلّف على الامتثال وعدمه ، ويحكم بالمسافرة في صورة تحقّقه ، ولا يدور مدار القدرة الواقعيّة وعدمها ، فما هو مأخوذ في التكليف بعنوان الشرط مقارن له من حيث الزمان وهو لحاظ المتقدّم والمتأخّر ، وما هو متقدّم عليه أو متأخّر عنه غير مأخوذ فيه بعنوان الشرط وهو وجودهما الواقعي والخارجي ، فلا انخرام للقاعدة.

ولكنّ التحقيق : أنّ التكليف الذي جعل مضافا إليه الشرط قد يكون بالمعنى المصدري ، ويعبّر عنه بالإيجاب ، وهو مسبوق بالإرادة ومبادئها كسائر الأعمال الاختياريّة للإنسان ، وقد يكون بمعنى الاسم المصدري ، ويعبّر عنه بالوجوب ، وربما لا يكون الشيء شرطا للإيجاب بدون الوجوب ، والأوّل مرحلة الإنشاء ، والثاني مرحلة الفعليّة ، مثل قول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، ومن البديهي أنّ المولى بعد تصوّر الشرط والمشروط والتصديق بالفائدة وسائر المبادئ أنشأ وأوجب الإكرام فعلا ، ولكنّ فعليّة هذا الحكم التعليقي الإنشائي متوقّف على تحقّق مجيء «زيد» في الخارج ، فيكون مجيء «زيد» بوجوده الخارجي لا بوجوده الذهني شرطا لفعليّة التكليف والوجوب ، لا لإنشاء التكليف والإيجاب ، إلّا أنّ المجيء شرط مقارن لفعليّة وجوب الإكرام مثل شرطيّة الزوال لفعليّة وجوب الصلاة.

وأمّا مثال شرطيّة المتقدّم فنحو أن يقول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه بعد ساعة» ، أو يقول : «إن تحقّق المجيء في الخارج يجب عليك الإكرام بعد ساعة» ، فلا طريق لنا لإرجاعه إلى الوجود الذهني ، فكيف يكون الإشكال قابلا للحلّ هاهنا؟!
وأمّا المثال للشرط المتقدّم في الشرعيّات فهو عبارة عن شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ على قول ؛ إذ المشهور في مسألة الواجب المعلّق ـ مثل الحجّ ـ قائل بأنّه يجب الحجّ بمجرّد تحقّق الاستطاعة في وقته ، أي الوجوب فعلي والواجب معلّق بإيصال الموسم. وأنكره عدّة من الأعاظم وقالوا : إنّ الإرادة لا تتعلّق بالأمر الاستقبالي ، فتكون الاستطاعة بوجوده الخارجي شرطا لوجوب الحجّ في الموسم ؛ بحيث يكون الزمان قيدا للوجوب

لا للواجب ، وهذا شرط متقدّم للتكليف ولا يكون قابلا للحلّ بما ذكره الإمام والمحقّق الخراساني قدس‌سرهما ، ولذا نحتاج إلى جواب آخر عن الإشكال.

وإن قيل : إنّ حدوث الاستطاعة لا يكفي لوجوب الحجّ ، بل لا بدّ من بقائها له ، فهذا هو الشرط المقارن لا المتقدّم إن بقيت الاستطاعة إلى الموسم ، وإن انعدمت بعد الحدوث فلا يجب الحجّ أصلا.

قلنا : إنّه كان لوجوب الحجّ شرطان : أحدهما : مقارن له ، وهو عبارة عن الموسم والزمان ، والآخر : متقدّم عليه ، وهو الاستطاعة. ومن المعلوم أنّ الاستطاعة الدخيلة في الوجوب هي الاستطاعة الحاصلة قبل الموسم لا الحاصلة حين الموسم فقط ، وإلّا يلزم القول بوجوب الحجّ على من استطاع في الموسم أيضا مع أنّه كما ترى ، وعلى أيّ حال لا بدّ لنا من حلّ الإشكال ، وإن لم نجد للشرط المتقدّم في الشرعيّات مثالا.

والأولى في الجواب ما أشار إليه المحقّق العراقي قدس‌سره من أنّ مورد القاعدة العقليّة المذكورة عبارة عن التكوينيّات والواقعيّات الخارجيّة ، ولا تجري في الامور الاعتباريّة كالبعث والتحريك الاعتباري الذي يعبّر عنه بالتكليف ، فإنّها تدور مدار الاعتبار.

إن قلت : كيف لا تجري القاعدة في الشرائط الشرعيّة مع أنّها ترجع إلى الشرائط العقليّة كما مرّت؟! فلا بدّ من جريانها فيهما بدون التفكيك بينهما.

قلت : إنّ دليل رجوعها إليها ـ كما مرّ ـ عبارة عن أنّه لا بدّ في المقدّميّة من صغرى وكبرى. وبيان الصغرى بيد الشارع بقوله : هذا شرط ـ مثلا ـ والحاكم بالكبرى ـ أي الذي يحكم بعدم تحقّق ذي المقدّمة بدون المقدّمة ـ هو العقل ، ومحلّ النزاع هاهنا هو الصغرى بعد قول الشارع بأنّ الزوال شرط لوجوب

الصلاة ـ مثلا ـ فيبحث ويستفاد أنّ القاعدة لا تجري فيما كان الشرط والمشروط أو أحدهما اعتباريّا.

ومنشأ الإشكال الاشتراك في الاصطلاح واستعمال الألفاظ كالسبب والشرط والمانع في التكوينيّات والتشريعيّات معا ، مع أنّ كلّ واحد منها يطلق في التكوينيّات بملاك خاصّ ، بحيث لا يصحّ إطلاق كلّ من السبب والشرط مكان الآخر ، مثل النار سبب للإحراق ومجاورة الجسم شرط له ورطوبته مانعة عنه ، وليست نسبة الجميع إلى الإحراق نسبة واحدة ؛ إذ يتولّد من النار الإحراق ، وللمجاورة دخل في تأثيرها في الإحراق وتكون مؤثّرة فيه ، وإن انعدم المعلول بانعدام كلّ منها ، إلّا أنّ ارتباط كلّ منها بالمعلول ارتباط خاصّ.

ونحن نرى نظائر هذه التعبيرات في الشرعيّات أيضا ، مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ ، وعقد البيع سبب لمالكيّة المشتري للمبيع والبائع للثمن ، وعقد النكاح سبب لحصول العلقة الزوجيّة بين الزوجين ، والبلوغ شرط للتكليف ، والحدث مانع عن الصلاة.

ومعلوم أنّ الملكيّة والوجوب والزوجيّة تكون من الامور الاعتباريّة ، ولا ضابطة لاستعمال هذه التعبيرات في الشرعيّات ، ولذا لا إشكال في إطلاق كلمة السبب مكان الشرط وبالعكس.

وبالنتيجة كان إطلاق هذه العناوين في الشرعيّات من باب المجاز والاستعارة بعلاقة المشابهة ، ولا يكون إطلاقها أساسا ولا ملاكا واقعيّا كإطلاقها في التكوينيّات ، ولذا لا تجري القاعدة في الشرعيّات أصلا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى شرائط التكليف.

وأمّا شرائط الحكم الوضعي كالإجازة للملكيّة في العقد الفضولي على الكشف الحقيقي ، فقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بما حاصله : إنّ حالها حال شرائط التكليف في أنّ الشرط حقيقة في الحكم الوضعي هو اللحاظ أيضا ، فالعقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة يؤثّر في الملكيّة ـ مثلا ـ ولا شكّ في أنّ لحاظ الإجازة مقارن للملكيّة ، فليس في الحكم الوضعي شرط متأخّر حتّى يوجب انخرام القاعدة العقليّة.

ويرد عليه ما أوردناه عليه في شرط التكليف من أنّ هذا الكلام تام في مرحلة إنشاء الحكم ، وأمّا في مرحلة الفعليّة فلا بدّ من تحقّق الإجازة خارجا كما مرّ توضيحه في ضمن مثال : «إن جاءك زيد فأكرمه بعد ساعة» وحلّ الإشكال بأنّ الشرط الشرعي لا يكون قابلا للقياس مع الشرط العقلي والتكويني ولا تجري القاعدة فيه ، بل إطلاق الشرط عليه بالعناية كما مرّ.

وأمّا الشرائط المأمور بها فهي عبارة عن الشرائط الشرعيّة الدخيلة في صحّة المأمور به ، وما يرجع إلى شرط الوجود كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والغسل الليلي للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم السابق ، وأمثال ذلك.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (2) في مقام الجواب عن الإشكال هاهنا بما حاصله : إنّ المأمور به لا بدّ من كونه حسنا والمنهي عنه قبيحا عند بعض ، والاتّصاف بالحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات عند بعض آخر ؛ بأنّ نفس العنوان يوجد الحسن ويقع متعلّقا لغرض المولى ، وممّا كان دخيلا في تحقّق هذه الاعتبارات والعناوين عبارة عن الاضافات ، وإذا راجع تحقّق الحسن والقبح

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 146.
(2) كفاية الاصول 1 : 148.
إلى الإضافة ، فمن المعلوم أنّ دائرة الإضافة وسيعة كما يصحّ إضافة المضاف إلى المضاف إليه المقارن كذلك يصحّ إضافته إلى المضاف إليه المتقدّم والمتأخّر ، فمعنى شرطيّة أغسال الليلة الآتية لصحّة صوم يوم الماضي أنّه يتحقّق بينهما الإضافة التي توجب حسن الصوم وتجعله متعلّقا لغرض المولى ، ولذا نقول : يجب على المستحاضة الصوم المتعقّب بالغسل ، وهذه الإضافة توجب اشتمال الصوم على المصلحة اللازمة الاستيفاء ، فلا فرق فيها بين تقارن المضاف إليه مع المضاف وتقدّمه عليه وتأخّره عنه.

والتحقيق : أنّ هذا البيان وإن كان أقلّ إشكالا ممّا قال به المحقّق العراقي قدس‌سره ولكن مع ذلك يرد عليه ما أوردناه عليه من أنّه لا بدّ في المتضايفين من تحقّق طرفي الإضافة وأنّ الابوّة ـ مثلا ـ ملازم للبنوّة ولا يمكن التفكيك بينهما ، كما أنّه لا يمكن اتّصاف العلّة بالعلّيّة قبل اتّصاف المعلول بالمعلوليّة ، وإن كانت العلّة متقدّمة على المعلول من حيث الرتبة ، فكيف يمكن تحقّق الإضافة فعلا بدون المضاف إليه ، وكيف يمكن اتّصاف الشيء بأنّه مضاف بدون تحقّق المضاف إليه؟!
وأمّا حلّ الإشكال هاهنا فبأنّه مرّ في تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، وقلنا : إنّ المقدّمة الشرعيّة يحتمل أن تكون واقعيّة لا نقدر على إدراكها لنقصان عقولنا ، ولكنّ الشارع لإحاطته بالواقعيّات يدركها ويرشدنا إليها بقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» ، ويحتمل أن تكون كالملكيّة والزوجيّة من الامور الاعتباريّة ، كما أنّ أصل وجوب إقامة الصلاة أمر اعتباري ومجعول شرعي ، فشرطيّة الطهارة لها أيضا كذلك.

وإن قلنا باعتباريّتها ـ كما هو الحقّ في المسألة ـ فتخرج عن مورد القاعدة

العقليّة ، فإنّ موردها عبارة عن الواقعيّات ، ولا تجري في الامور الاعتباريّة كما مرّ في شرائط التكليف والوضع.

وإن قلنا بواقعيّتها فنحتاج إلى حلّ المعضلة في مثل شرطيّة أغسال الليلة لصحّة صوم اليوم الماضي للمستحاضة ، وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) جواب وله مقدّمة وهي : أنّ أجزاء الزمان ـ كالوجودات اللفظيّة ـ من الامور التدريجيّة والمتصرّمة ، ولا يجتمع جزءان منها في آن واحد ، مثلا : يوم الأحد جزء من الزمان ويوم الإثنين جزء آخر منه ، ومن المعلوم أنّهما لا يجتمعان معا ، فلا محالة يتقدّم بعضها ويتأخّر بعضها الآخر. وحينئذ يتولّد الإشكال بأنّ تقدّم يوم الأحد على يوم الإثنين وتأخّره عنه أمر وجداني غير قابل للإنكار ، ومع ذلك مخالف للقاعدتين العقليّتين المسلّمتين :

إحداهما : أنّ التقدّم والتأخّر من مصاديق المتضايفين ، ومقتضى التضايف تقارنهما من حيث الرتبة والزمان ، ولازم اتّصاف يوم الأحد بوصف التقدّم اتّصاف يوم الاثنين بوصف التأخّر في هذا الآن والزمان كاتّصاف الإمام بالإمامة والمأموم بالمأموميّة ، فلا يعقل التقدّم الرتبي والزماني لأحدهما على الآخر.

وثانيتهما : القاعدة الفرعيّة ، أي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فثبوت وصف التأخّر ليوم الإثنين فرع تحقّقه وثبوته ، وكيف يمكن أن يتّصف يوم الإثنين الذي لم يتحقّق بعد بوصف التأخّر؟! وإذا لم يمكن اتّصاف يوم الإثنين بوصف التأخّر فلا يمكن اتّصاف يوم الأحد أيضا بوصف التقدّم ؛ إذ لا يعقل التفكيك بين الأمرين المتضايفين.

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 213 ـ 216.
وإن كنّا في يوم الإثنين ينعكس الإشكال بأنّ يوم الأحد وجد وانعدم ، ولا يمكن اتّصافه بوصف التقدّم فلا يمكن اتّصاف يوم الإثنين أيضا بوصف التأخّر.

ثمّ قال في مقام الجواب عن الإشكال بأنّا قد نبحث في الاتّصاف وإثبات وصف التقدّم لشيء والتأخّر بشيء آخر ، وقد نبحث في واقعيّة شيء ونحن نرى بعد ملاحظة يوم الأحد بالنسبة إلى الاثنين وتدريجيّة الزمان أنّ يوم الأحد بحسب الذات متقدّم على يوم الإثنين ، وأنّ التقدّم لا يكون وصفا له بل يكون جزء ذاته وداخل في ذاته ، بل التعبير بالتقدّم والتأخّر يكون بعنوان المشيريّة ؛ إذ يمكن التعبير بالأوّليّة والثانويّة وأمثال ذلك أيضا ، فإذا راجع المسألة إلى الذات دون الاتّصاف والوصفيّة فلا ينافي القاعدتين العقليّتين ، ومسألة الوجدان باقية بقوّتها ، كما أنّا نعبّر ارتكازا بأنّ يومنا هذا مقدّم على الغد مع أنّه ليس من الغد أثر ولا خبر.

ثمّ ذكر لهذا المعنى أدلّة ومؤيّدات :

منها : أنّه مرّ أنّ للعلّة تقدّما رتبيّا على المعلول ، مع أنّ وصفي التقدّم والتأخّر يتحقّقان في زمان واحد وفي رتبة واحدة ، فاجتمعت في العلّة جهتان : الاولى : يرتبط بالذات والرتبة فهي متقدّمة فيها ، الجهة الثانية : ترتبط بالوصف والاتّصاف بالتقدّم ، وهي في رتبة واحدة مع المعلول فيها ، ولا بدّ من التفكيك بين الجهتين ، ويجري هذا التفكيك في أجزاء الزمان ؛ بأنّ يومنا هذا متقدّم على الغد وجدانا وذاتا ، مع أنّهما في الاتّصاف متقارنان.

ومنها : أنّ من المعروف تقسيم المتقابلين إلى المتناقضين والمتضايفين والمتخالفين والمتضادّين ، مع أنّ هذا التقسيم مع قطع النظر عن الدقّة المذكورة

في أجزاء الزمان مواجه بالإشكال المهمّ ، وهو : أنّ المقسم من مصاديق قسمه ؛ إذ لا شكّ في أنّ وصف التقابل كالابوّة والبنوّة من مصاديق التضايف ، وكيف يعقل أن يكون المقسم من مصاديق أقسامه؟! وهكذا في الأقسام ؛ إذ التضادّ من مصاديق التضايف ، فإنّ اتّصاف البياض بوصف التضادّ يحتاج إلى تحقّق السواد في رتبته ، ومعلوم أنّ المراد من السواد هو سواد الجسم المتّصف بالبياض مع أنّه ليس بموجود ، فكيف يمكن أن يتّصف سواد المعدوم بعنوان التضادّ؟! على أنّ التضادّ قسيم التضايف في حال أنّه مصداقه وهكذا عنوان التناقض.

وحلّ المشكلة بأنّه إذا لاحظنا التضادّ والتضايف بحسب الذات مع قطع النظر عن الوصف والعنوان تكونان قسيمين ، وهكذا التقابل يكون مقسما للأقسام بحسب الذات لا بحسب الوصف والعنوان ، فالتفكيك بين تقدّم الشيء ذاتا وعدم تقدّمه عنوانا ووصفا يوجب حلّ المعضلة في أجزاء الزمان.

وهكذا الحكم في الزمانيّات ، مثلا : «زيد قائم اليوم» و «عمرو يقوم غدا» ، ومعلوم أنّ لقيام «زيد» تقدّما ذاتيّا على قيام «عمرو» ، كما أنّ نفس هذا اليوم متقدّم ذاتا على الغد كذلك قيام «زيد» الذي كان ظرف تحقّقه عبارة عن هذا اليوم ، إلّا أنّ تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض تكون بالأصالة وتقدّم بعض الزمانيّات على بعض تكون بالتبع.

على أنّ قطعيّة تحقّق أجزاء الزمان تقتضي الحكم بتقدّم بعضها على بعض قبل تحقّق الجزء المتأخّر ، بخلاف الزمانيّات ، فتكون الإجازة اللاحقة ببيع الفضولي كاشفة بالكشف الحقيقي عن تحقّق الملكيّة حال العقد ؛ إذ الإجازة لا تكون شرطا للملكيّة ، بل الشرط عبارة عن تقدّم العقد ذاتا على الإجازة ،

وهو مقارن مع العقد ، إلّا أنّ علمنا بتقدّمه عليها متوقّف على لحوق الإجازة ، فما يعتبر في صحّة بيع الفضولي وتأثيره في الملكيّة هو تقدّم العقد على الإجازة بتقدّم الذاتي بتبع الزمان ، ولا شكّ في مقارنته مع العقد ، فلا انخرام في القاعدة العقليّة. هذا في شرائط الوضع.

وأمّا شرائط المكلّف به مثل الأغسال الليليّة بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، فالمستفاد من ظاهر الكلمات وإن كان شرطيّة الأغسال الليليّة بوجودها الخارجي ، ولكنّ واقع الأمر أنّ ما له الشرطيّة لصحّة صوم المستحاضة عبارة عن تقدّم الصوم على غسل الليل بالتقدّم الذاتي ، إلّا أنّه بلحاظ كونه ممكن التحقّق لا بدّ لنا من الانتظار إلى الليل ، فإن تحقّق الغسل يستكشف من أنّ صوم يوم الماضي كان واجدا للشرط حين تحقّقه ؛ إذ التقدّم الذاتي كان مقارنا له ، ولذا لا نسمّيه شرطا متأخّرا. هذا تمام الكلام للإمام قدس‌سره.

ولكنّ التحقيق : أنّ هذا البيان مع متانته ودقّته لا يحتاج إليه في شرائط الوضع ، فإنّها خارجة عن مورد الإشكال كما مرّ ، وجريانها في شرائط المكلّف به مبني على القول بواقعيّة الشرائط الشرعيّة ، مع أنّه ضعيف جدّا. والحقّ أنّ الشرائط الشرعيّة كشرائط التكليف والوضع من الامور الاعتباريّة ، فلا يرد الإشكال على شرط من الشرائط المذكورة ؛ لأنّها امور اعتباريّة ، ومورد الإشكال عبارة عن الامور الواقعيّة.

ولا بدّ لنا من نقل ما قال به المحقّق النائيني قدس‌سره (1) لتكميل البحث ، وإجمال كلامه أنّه ذكر امورا بعنوان تحرير محلّ النزاع :

الأوّل : أنّه لا إشكال في خروج الشرائط المأمور بها من حريم النزاع ، فإنّ

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 271 ـ 280.
شرطيّة شيء للمأمور به كالأغسال الليلية لصوم المستحاضة لا تكون إلّا مثل أجزاء المركّب في أنّ كلّ جزء منه يقع ، ويتحقّق في جزء من الزمان ، ولا فرق بين وقوع الجزء المتأخّر في الزمان المتأخّر ووقوع الشرط المتأخّر في الزمان المتأخّر ، فكما أنّه لا إشكال في الجزء المتأخّر كذلك لا إشكال في الشرط المتأخّر ، وكما أنّ تحقّق المركّب يتوقّف على أجزائه كذلك تحقّق المشروط يتوقّف على شرطه ، هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ حقيقة الاشتراط ترجع إلى الإضافة بين المشروط والشرط ، ولا شكّ في مقارنة الإضافة مع الصوم المشروط ، إلّا أنّ المضاف إليه متأخّر زمانا ، فلا إشكال في شرطيّة الأغسال الليليّة لصحّة صوم المستحاضة ، ولا نقول بأنّ غسل الليل دخيل في رفع حدث اليوم الماضي حتّى استشكل علينا بإشكال شرطيّة المتأخّر.

الثاني : أنّ شرائط الجعل والعلل الغائيّة فبما أنّها بوجودها الخارجي لا تكون مؤثّرة في الحكم بل بوجودها العلمي ، فلا محالة يكون مقارنا مع الجعل ، فهي أيضا خارجة عن محل النزاع ، وعلى هذا تكون علل التشريع ـ كالنهي عن الفحشاء والمعراجيّة بالنسبة إلى الصلاة ـ خارجة عن حريم النزاع.

الثالث : أنّه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعيّة ـ كالسبق واللحوق والتقدّم والتأخّر ـ عنه ، فإنّ عنوان التقدّم ينتزع من ذات المتقدّم ، ولا دخل للمتأخّر في انتزاعه عن منشائه ، ولكن بشرط تحقّق المتأخّر في ظرفه.

الرابع : أنّه لا إشكال في خروج العلل والمقدّمات العقليّة عنه ، وأنّه لا إشكال في عدم جواز تأخّرها عن معاليلها ، فالنزاع ينحصر في شرائط

الحكم ، سواء كان تكليفيّا أو وضعيّا ، ونحن نعبّر عنها بموضوع الحكم ، والحقّ فيه أنّ الشرط المتأخّر ممتنع.

وتوضيح ذلك يتوقّف على امور :

الأوّل : في الافتراق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ، وأنّ القضيّة الخارجيّة هي التي يكون الموضوع فيها الأشخاص الموجودة في الخارج حين الحكم ، ولا يتوقّف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثّرة فيه بوجودها العلمي ، طابق الواقع أم لا.

وأمّا الحقيقة فهي التي يكون الموضوع فيها العناوين الكلّيّة التي تنطبق على مصاديقها ، سواء كانت محقّقة أو مقدّرة ، ولا مدخل لعلم الحاكم في انطباق الكلّي على المصاديق ، بل ربما كان الحاكم غافلا عن بعضها.

الأمر الثاني : أنّ القضايا الواردة في الشريعة لبيان الأحكام تكون من قبيل الثانية ، مثل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، أي كلّ من وجد في الخارج وكان مستطيعا يجب عليه الحجّ ، فلا فرق بين قولنا : الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ ، وقولنا : المستطيع موضوع لوجوب الحجّ.

الأمر الثالث : أنّه إذا رجعت المسألة إلى القضيّة الحقيقيّة فلا بدّ من القول بامتناع الشرط المتأخّر فيها ، سواء قلنا بأنّ المجعول وهي السببيّة ـ أي الشارع جعل الموضوع سببا لترتّب الحكم ـ أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب ، أمّا الأوّل فواضح ؛ لأنّه يرجع إلى تأخّر أجزاء العلّة الفعليّة عن المعلول ، وأمّا الثاني فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه. هذا تمام كلامه ملخّصا.

والتحقيق : أنّ هذا البيان مورد للمناقشات المتعدّدة ، أمّا مقايسته بين

الأجزاء والشرائط في الأمر الأوّل الذي ذكره لتحرير محلّ النزاع فلا وجه له ؛ لأنّ محلّ البحث في شرطيّة الأغسال الليليّة لصحّة صوم المستحاضة هو الحكم باتّصافه بالصحّة في ظرف وقوعه لا من حين الغسل ؛ إذ الشرط المتأخّر عبارة عن الكشف الحقيقي عن تحقّق المشروط في ظرفه صحيحا ، مع أنّه لم يقل أحد في باب المركّب من الأجزاء ؛ بأنّ تحقّق جزئه الأخير يكشف عن تحقّق المركّب قبله ، بل المركّب يتحقّق حين تحقّق جزئه الأخير كما لا يخفى.

وأمّا إرجاع الشرطيّة إلى الإضافة فمع أنّه باطل في نفسه ـ كما مرّ ـ مناقض لدليله الأوّل ، فإنّ لازم القول بدليل الأوّل تحقّق المشروط بعد تحقّق الشرط ، ولازم القول بهذا الدليل تحقّق المضاف بدون تحقّق المضاف إليه ، والالتزام بهما يستلزم التناقض.

وأمّا ما قال به في الأمر الثاني والرابع من خروج العلل الغائيّة والعقليّة من حريم النزاع فهو صحيح لا إشكال فيه ، وأمّا مقالته في الأمر الثالث من خروج العناوين الانتزاعيّة كالتقدّم والتأخّر وأمثالهما عن محلّ النزاع ، فإن كان مراده التقدّم الذاتي كما ينتزع العرف مفهوم التقدّم من ذات اليوم قبل حلول الغد ـ كما مرّ عن استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره ـ فهو صحيح ، ولكنّه طريق لحلّ الإشكال لا أنّه دليل الخروج عن محلّ النزاع ، فاستفادته منه ليس بصحيح.

وإن كان مراده التقدّم الوصفي والعنواني فقد مرّ أنّه من الامور المتضايفة ، ولا يمكن تحقّق التقدّم الوصفي لشيء قبل تحقّق الشيء المتأخّر ، فعلى كلا التقديرين لا يخلو هذا الأمر عن إشكال.

وأمّا ما قال به في أصل المطلب وما دخله في محلّ النزاع ـ أي شرائط الحكم التكليفي والوضعي مع قطع النظر عن إشكال دخالة العلم في الفرق بين

القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ـ فهو تسليم للإشكال لا الجواب عنه ؛ إذ المستشكل يقول : كيف يعقل دخالة الإجازة المتأخّرة على الكشف الحقيقي في الملكيّة السابقة؟ فيجيب : نعم يمتنع الشرط المتأخّر ، فتمام كلامه صدرا وذيلا تسليم للإشكال في جميع الموارد ، مع أنّا كنّا في مقام الجواب عنه ، وأساس الجواب اعتباريّة المسألة كما مرّ.

وتعرّضنا في صدر المسألة بأنّا نبحث في تقسيمات المقدّمة في مرحلتين : الاولى : في صحّة التقسيم وعدمها ، والثانية : في دخول الأقسام وخروجها عن محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، كما مرّ كلا البحثين في التقسيمات السابقة ، فعلى هذا نبحث في التقسيم الأخير ـ أي تقسيم المقدّمة إلى المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة ـ أيضا في مرحلتين ، واستشكل في المرحلة الاولى من البحث فيه بقاعدة عقليّة مذكورة بين العلّة والمعلول ، وقلنا : إنّه لا مانع من كون المقدّمة متقدّمة أو متأخّرة أو مقارنة.

ولكن لتوسعة دائرة البحث وتوهّم انخرام القاعدة العقليّة في موارد متعدّدة ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره (1) تقسيما لحلّ الإشكال ، وهو : تقسيم المقدّمة إلى مقدّمات التكليف ومقدّمات الوضع ومقدّمات المأمور به ، ولا يخفى أنّ حلّ الإشكال فيها لا يوجب دخول الجميع في محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، فإنّ مقدّمة التكليف هي مقدّمة الوجوب ومرّ خروجها عن محلّ النزاع ، وهكذا مقدّمة الوضع كالإجازة في البيع الفضولي للملكيّة ؛ لأنّها ليست بمقدّمة للواجب.

فما هو داخل في حريم النزاع منها عبارة عن مقدّمة المأمور به بتمام أنواعها ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 147.
سواء كانت مقارنة أم متأخّرة أم متقدّمة ، والقائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة يقول بوجوب تحصيل كلّ واحد منها في ظرفه ، ومنكر الملازمة منكر لوجوب الجميع في ظرفه.

وقد مرّ عن المحقّق النائيني قدس‌سره أنّ شرائط الحكم والوضع بلحاظ رجوعها إلى موضوع الحكم داخلة في محلّ النزاع لإشكال الشرطيّة المتأخّرة ، وشرائط المأمور به خارجة عنها ، وتنعكس المسألة هاهنا ، أي في محلّ نزاع مقدّمة الواجب ، فما هو الداخل فيها خارج هاهنا ، وما هو الخارج عنها داخل هاهنا.

وقد تقدّم أن ذكرنا في النزاع الأوّل أنّ شرائط التكليف والوضع والمأمور بأجمعها داخلة فيها ، وأمّا في النزاع الثاني فلا تدخل إلّا شرائط المأمور به. هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية من بحث مقدّمة الواجب.

الأمر الثاني
في تقسيمات الواجب

الأوّل : المطلق والمشروط

ومعلوم أنّه ليس لكلمة المطلق والمشروط وحدها اصطلاح خاصّ عند الفقهاء والاصوليّين وهكذا لكلمة الواجب ، ولكن كان لهذا الموصوف مع إحدى الصفتين المذكورتين اصطلاح خاصّ عندهم ، ولذا ذكروا تعاريف متعدّدة ومتكثّرة لهما. ولا بدّ لنا قبل الورود فيها من الإشارة إلى نكتة ، وهي : أنّ التقابل بين المطلق والمشروط هل يكون تقابل التضادّ أو التضايف؟ وبعد الفراغ من عدم تقابل التناقض والإيجاب والسلب ، فإنّهما أمران وجوديّان.

والظاهر أنّه ليس بنحو التضادّ أيضا ، فإنّ اجتماع المتضادّين في معروض ممتنع مطلقا ، ولازم ذلك ألّا يكون الواجب المطلق أصلا في العالم ؛ لأنّ كلّ تكليف مشروط بالشرائط الأربعة العامّة ـ أي البلوغ والعقل والقدرة والعلم ـ مع أنّه ليس كذلك ، هذا أوّلا.

وثانيا : أنّا نرى اتّصاف كثير من الواجبات في زمن واحد بالإطلاق والاشتراط معا كالصلاة ـ مثلا ـ فإنّها واجب مشروط بالنسبة إلى الوقت

وواجب مطلق بالنسبة إلى الطهارة ، فلا مانع من اجتماعهما في واجب واحد ، وهذا من خصوصيّات التضايف ؛ إذ الابوّة والبنوّة في شخص واجد قابل للاجتماع بلحاظ تعدّد النسب والإضافات ، فتعيّن أنّ تقابلهما يكون بنحو التضايف.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : وقد ذكر لكلّ من المطلق والمشروط تعريفات وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود.

وربما اطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع أنّها كما لا يخفى تعريفات لفظيّة لشرح الاسم وليست بالحدّ ولا بالرسم ، ولكن لم يتعرّضها صاحب الكفاية قدس‌سره ، ونحن نذكر بعضها :

منها : ما عن المشهور أنّ الواجب المطلق : ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمشروط : ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والظاهر منه أنّهما متضادّان ولا يجتمعان معا في شيء واحد ، ولا يقعان وصفا لموصوف واحد ، فلذا يشكل عليه بواجبات ، مثل الصلاة والحجّ وأمثال ذلك ، فإنّ الصلاة بالنسبة إلى الطهارة يتوقّف عليها وجودها ولا يتوقّف عليها وجوبها ، وأمّا بالنسبة إلى الوقت فيتوقّف عليه وجوبها كما يتوقّف عليه وجودها ، فيصدق عليها تعريف المطلق والمشروط معا.

ومنها : ما عن صاحب الفصول (2) من أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامّة المعتبرة في التكليف من البلوغ والعقل والقدرة والعلم ، والواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه بعد الشرائط

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 151.
(2) الفصول الغروية : 79.
العامّة على شيء آخر.

والظاهر من هذا التعريف أيضا تحقّق التضادّ بينهما مع أنّهما عنوانان متضايفان ، مع أنّه لا يكون واجب لم يتوقّف على أمر زائد من الشرائط العامّة ، فإنّ الصلاة ـ مثلا ـ تتوقّف على الوقت ، والصوم على زمان خاصّ ، والحجّ على الاستطاعة والموسم ، والزكاة على النصاب ، وهكذا.

والتحقيق : أنّ هذه التعاريف تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، ولا بدّ لنا من ملاحظة كلّ واجب بالنسبة إلى واحد من الشرائط ، وكثير من الواجبات بل جميعها تتّصف بالإطلاق والاشتراط معا ، ولعلّه لا يوجد واجب مطلق محض أو مشروط محض ، هذا بالنسبة إلى التعريفات.

والبحث المهمّ هاهنا عبارة عن اختلاف الشيخ الأنصاري قدس‌سره (1) مع المشهور في الخطاب التعليقي المشتمل على الشرط والجزاء ، وكانت لجزائه مادّة وهيئة كقولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه». والمشهور قائل بأنّ الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلّق على المجيء بحيث لا وجوب حقيقة قبل حصول الشرط.

ولكنّ الشيخ قدس‌سره (2) قائل بأنّ الشرط من قيود المادّة لا الهيئة ، وأنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به كتقيّده بكونه مضافا إلى «زيد» بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّا ومطلقا ، وإنّما الواجب ـ أي الإكرام ـ يكون خاصّا ومقيّدا على تقدير المجيء.

والظاهر أنّ هذا الاختلاف يكون في مقام الإثبات وإفادة اللفظ ودلالته ،

__________________

(1) مطارح الأنظار : 48 ـ 49.
(2) المصدر السابق.
وأمّا بلحاظ ارتباط بعض أدلّة الشيخ قدس‌سره بمقام الثبوت فلا بدّ من تحقيق المسألة في هذا المقام أيضا ، فإن كانت نتيجة البحث فيه ارتباط جميع القيود بالمادّة فلا محالة يكون في مقام الإثبات أيضا كذلك ، وإن كانت نتيجة البحث فيه ارتباط جميع القيود بالهيئة فيكون في مقام الإثبات أيضا كذلك ، وإن كان ظاهر اللفظ في مقام الإثبات مخالفا لمقام الثبوت فلا بدّ من التصرّف في الظاهر ، وإن كانت نتيجة البحث فيه اختلاف القيود من حيث الارتباط بالهيئة والمادّة فحينئذ يجري النزاع في مقام الإثبات.

وتحقيق البحث في مقام الثبوت يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ الأمر الصادر عن المولى تسبيب منه لتحقّق المأمور به من طريق العبد ، فالأمر يقوم مقام الإرادة ، والمأمور به مقام مراد الفاعل المباشري ، ولا فرق بينهما إلّا في المباشرة والتسبيب ، ولا شكّ في أنّ الإرادة الفاعليّة تختلف بحسب الموارد ، فإنّها قد تتعلّق بالمراد المطلق بحيث لا يكون قيدا في البين أصلا ، لا من جهة الإرادة ولا من جهة المراد ، كإرادة المشرف على الموت من شدّة الجوع والعطش بالنسبة إلى شرب الماء وأكل الطعام بأيّة كيفيّة وخصوصيّة حصل ، والمراد عبارة من حفظ النفس ، وهو يتوقّف على أكل الطعام وشرب الماء.

وقد تتعلّق إرادة الإنسان بشرب الماء مقيّدا بكونه باردا أو واقعا في ظرف كذا ، وهل ترتبط القيود هاهنا بالإرادة أو بالمراد؟ ولا شكّ في أنّ التصوّر والتصديق بالفائدة تكونان من مبادئ الإرادة وأنّهما يرتبطان بالمراد لا بالإرادة ، فالقيود في هذه المرحلة ترجع إلى المراد ، وهكذا في مرحلة تعلّق الإرادة والشوق المؤكّد نحو المراد ، أي المراد مع القيود والخصوصيّات.

وقد تتعلّق الإرادة بمراد مطلق ، ولكنّ القيد يرتبط بالإرادة ، كما لو فرض

تعلّقها بإكرام العدو بعد وروده على الإنسان وصيرورته ضيفا له ، فلا تكون له إرادة مطلقة في إكرام العدو حتّى تحرّكه إلى تحصيل عنوان الضيافة ، بل ربما يكون مجيئه مبغوضا له ، ولكن على فرض مجيئه تتعلّق به الإرادة ، فتكون إرادته بحسب اللبّ ومقام الثبوت مقيّدة بتحقّق الضيافة ، وتكون هي دخيلة في تحقّق الإرادة وتعلّقها بالإكرام ، ونظيره قول المريض المحتضر للطبيب : «إن كنت قادرا نجّني من الموت» ، فإنّ مراده ـ أي الشفاء والعلاج ـ مطلق ، ولكن علمه بعدم قدرة كلّ طبيب على المعالجة يقتضي أن تكون إرادته مقيّدة.

فتحقّق إلى هنا : أنّ القيود بحسب اللبّ على نوعين : يرجع بعضها إلى الهيئة وبعضها إلى المادّة ، وملاكهما عبارة عن أنّ القيود التي ترتبط بالإرادة بحسب مقام الثبوت ، فهي ترجع إلى الهيئة والحكم في مقام الإثبات ، والقيود التي ترتبط بالمراد في هذا المقام فهي ترجع إلى المادّة والمأمور به في ذاك المقام.

ولكن يظهر من كلام المحقّق العراقي قدس‌سره (1) قاعدة اخرى في الفرق بين نحوي القيدين ، ونذكره لتأييد ما ذكرناه من تنوّع القيود وإن كانت ضابطته قابلة للمناقشة كما سيأتي إن شاء الله ، وهو : أنّ القيود في دخلها في المصلحة على ضربين : إن كانت ممّا يتوقّف عليه اتّصاف المأمور به بكونه ذات مصلحة في الخارج ـ كالوقت والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحجّ ـ فهو من شرائط التكليف والوجوب ، وإن كانت ممّا يتوقّف عليه فعليّة المصلحة وحصولها في الخارج بمعنى أنّها لا تكاد تحصل إلّا إذا اقترن الفعل بتلك القيود والشرائط ـ كالطهارة والستر والاستقبال بالنسبة إلى الصلاة ـ فهو من شرائط الواجب والمكلّف به.

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 292 ـ 295.
ونظيره قول الطبيب للمريض : إذا مرضت بمرض كذا ـ كقطع الأخلاط مثلا ـ فاشرب المسهل ، ولكن قبل شربه اشرب المنضج (جوشانده) ، فالمرض أوجب تحقّق المصلحة في شرب المسهل ؛ بحيث لو لا المرض لا مصلحة فيه ، بل ربما كان فيه كمال المفسدة.

وأمّا فعليّة المصلحة المذكورة في الخارج فتتوقّف على شرب المنضج ، والتعليق يتحقّق في شرائط التكليف ، ولذا نقول : «إذا مرضت بمرض كذا فاشرب المسهل» ، ويعبّر في الروايات : «إذا طلعت الشمس فيجب عليك الصلاة» ، و «إذا استطعت فيجب عليك الحجّ» ، ولا يعبّر : «إذا طهّرت ثوبك فيجب عليك الصلاة» ، وهكذا. هذا ملخّص كلامه قدس‌سره.

وأشكل عليه الإمام قدس‌سره (1) أوّلا : أنّ قيد الهيئة وشرط الوجوب لا يلزم تحصيله وإن كان باختيار المكلّف ـ كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ـ بخلاف قيد المادّة وشرط الواجب ، فإنّه يلزم تحصيله عقلا وإن لم نقل به شرعا ، فنسأل بأنّه هل يمكن ما هو الدخيل في إيجاد المصلحة للمأمور به أن يكون قيدا للمأمور به ويلزم تحصيله ـ مثل أن يقول المولى : حجّ مع الاستطاعة ـ أو يمتنع؟ ومن البديهي أنّه لا شكّ في إمكانه ، ومع إمكانه تنتفي الضابطة.

وجوابه دفاعا عن المحقّق العراقي قدس‌سره أنّ ما يوجب تحقّق المصلحة الملزمة في الحجّ عبارة عن الاستطاعة الحاصلة بنفسها لا نفس الاستطاعة بدون خصوصيّة ، ومعلوم أنّ الاستطاعة الموصوفة بهذا الوصف لا يلزم تحصيلها ، فإن كان مراده إيجاد المصلحة بنفس الاستطاعة يرد عليه الإشكال بأنّها يمكن أن تكون قيدا للواجب ويلزم تحصيلها.

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 222.
وثانيا : أنّا نرى في موارد رجوع القيد إلى الهيئة وأنّه شرط للوجوب ، مع أنّه لا يوجب تحقّق المصلحة في المأمور به ، بل هو في نفسه ذات مصلحة مطلقا ، مثل قول المولى للعبد في حال غرق ابنه : «إن كنت قادرا على إنقاذ ابني فانقذه» ، ومعلوم أنّ قدرته شرط للوجوب ويرجع القيد إلى الهيئة ، ولكن لا دخل له في إيجاد المصلحة في إنقاذ ابن المولى. وهذا الإشكال وارد عليه.

ولكن يمكن مناقشته أيضا بأنّه فرق بين الإنقاذ المطلق والإنقاذ المنسوب إلى العبد ، والمأمور به عبارة عن الإنقاذ المضاف إلى العبد لا الإنقاذ بمعنى الاسم المصدري ، والقدرة دخيلة في إيجاد المصلحة في الإنقاذ المنسوب إلى العبد بلا شكّ ولا ريب.

وثالثا : أنّ القول بأنّ الصلاة الفاقدة للطهارة والستر تتحقّق فيها الآثار كالمعراجيّة وأمثال ذلك ولكن فعليّتها تحتاج إليها ، بعيد عن أذهان المتشرّعة وينافي مرتكزاتهم ، فلا مصلحة للصلاة الفاقدة للشرائط لا في الخارج ولا في مرحلة الإنشاء. فالضابطة عبارة عمّا ذكرناه من أنّه ما كان دخيلا في الإرادة فهو قيد الهيئة ، وما كان دخيلا في المراد فهو قيد المادّة.

وبالنتيجة : يتحقّق إلى هنا تنوّع القيود في مقام الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات فبعد اتّفاق الشيخ والمشهور في أنّ الشرط في القضايا الشرطيّة شرط لمجموع الجزاء ، سواء كان الجزاء جملة إنشائيّة أم خبريّة ، كقولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وظاهر القضيّة شرطيّة الشرط لمجموع الجزاء من الهيئة والمادّة والمفعول ، ولكنّ الشيخ يدّعي تحقّق قرينة عقليّة وهو يوجب التصرّف في ظهور القضيّة وأنكرها المشهور.

وما استدلّ به الشيخ قدس‌سره أو يمكن أن يستدلّ به على امتناع رجوع القيد إلى

الهيئة وجوه :

الأوّل : أنّ مفاد هيئة «أكرم» في المثال عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري ، وهو بلحاظ كونه من المعاني الحرفيّة واندكاكه في متعلّقه من حيث احتياجه إلى الباعث والمبعوث والمبعوث إليه وعدم استقلاله بالمفهوميّة ، فلا يكون قابلا للتوجّه واللحاظ الاستقلالي ، وإن لاحظناه استقلالا يخرج من حقيقة المعنى الحرفي كخروج الابتداء والظرفيّة باللحاظ الاستقلالي منها ، مع أنّ التقييد يحتاج إلى لحاظ المقيّد استقلالا ، وهو منتف في المعاني الحرفيّة ، ولذا لا يعقل رجوع القيد إلى الهيئة.

وجوابه : سلّمنا أنّ المعاني الحرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة ، وقد مرّ ذكرنا أنّ وجودها في مراتب الوجود أضعف من وجود العرض ؛ لاحتياجها إلى الشيئين واحتياج العرض إلى المعروض فقط ، ولكن توقّف التقييد على اللحاظ الاستقلالي أو عدمه يحتاج إلى التحقيق ، وهو يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّ القيود في القضايا والجمل هل ترتبط بعالم اللفظ وتشكيل الجمل أم حاكية عن الأمر المتحقّق الواقع في الخارج؟ لا شكّ في أنّ قيد يوم الجمعة في قولنا : «ضرب زيد عمرا يوم الجمعة» حاكية عن وقوع الضرب في هذا الزمان ، كما أنّ مادّة الضرب حاكية عن واقعيّة وهيئته عن تحقّقه في ما مضى ، فكذا حكاية زيد وعمرو عن الواقعيّتين الخارجيّتين ، فتكون الجملة الخبريّة مرآتا لما يقع في الخارج.

وإذا لاحظنا الواقعيّة الخارجيّة بعد الدقّة والتحقيق فنرى أنّ يوم الجمعة قيد للمعنى الحرفي ، وهو عبارة عن وقوع الضرب من زيد على عمرو ، وهو يتوقّف على ثلاثة امور : وهي الضرب والضارب والمضروب ، مع أنّ المتكلّم

في عالم اللفظ لم يقيّده أصلا ؛ إذ الجملة خبريّة حاكية عن الواقعيّة الخارجيّة ، فيرتبط التقييد في الواقعيّة بالمعنى الحرفي ، وهكذا في الجمل الاسميّة مثل : «زيد قائم يوم الجمعة» ؛ إذ القيد يرتبط بهو هويّة متحقّقة بين «زيد» و «قائم» ، وهو معنى حرفي ، فتقتضي الدقّة في هذه الجمل أنّ التقييد لا يرتبط بعالم اللفظ ، بل يرتبط بالواقعيّة التي تكون الألفاظ حاكية عنها. هذا في الجمل الخبريّة.

وأمّا الجمل الإنشائيّة فإنّ الأمر وإن لم يكن بهذا الوضوح ولكنّها عند التحقيق أيضا تكون كذلك.

توضيح ذلك : ذكرنا في بحث الإخبار والإنشاء أنّ حقيقة الإنشاء يحتمل أن تكون عبارة عن إبراز ما في النفس وإظهار أمر نفساني بالألفاظ ، مثل : إبراز البيع أو النكاح الواقع في النفس بلفظ «بعت» و «أنكحت» وأمثال ذلك ، كما اختاره بعض الأعلام ، وعلى هذا المعنى تكون كالجملات الخبريّة في الإبراز والإظهار والحكاية عن الواقع ، فلا فرق بينهما في رجوع القيود إلى الهيئة ، ولكنّه مخدوش عندنا كما مرّ.

ويحتمل أن تكون عبارة عن إيجاد أمر اعتباري باللفظ ، ولا يتحقّق مفهوم البيع والنكاح والوجوب بدون لفظ «بعت» و «أنكحت» و «أكرم» مع قصد إيجادها بها ، فالأساس في باب الإنشاء هو اللفظ ، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ المولى يلاحظ قبل الإنشاء أنّ إكرام زيد مطلقا لا مصلحة فيه ، بل المصلحة تتحقّق بعد مجيئه ، ولذا يتصوّره مقيّدا ، والقيد يرجع في عالم الثبوت إلى الإرادة ، وبعد التصديق بفائدة هذه الواقعيّة أنشأها بجملة : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فلا يتعلّق اللحاظ الاستقلالي في هذه المراحل بالهيئة حتّى نقول: إنّه لا يناسب المعنى الحرفي ، وعلى هذا وإن كان تمام الملاك في باب الإنشاء عبارة عن

الألفاظ ولكنّها ليست علّة تامّة للإيجاد والإنشاء ، وإلّا فلا فرق في مقام البيع بين إنشاء المالك وغير المالك ، بل المنشئ والموجد يوجد بالألفاظ ما يتحقّق في نفسه.

الوجه الثاني : أنّ معنى الهيئة جزئي ، وكلّ جزئي لا يكون قابلا للتقييد ، فالهيئة غير قابلة للتقييد.

توضيح ذلك : أنّ مذهب الشيخ قدس‌سره في باب الحروف وما يشابهها تبعا للمشهور هو كون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا ، والمستعمل فيه أيضا بتبعه خاصّ ، فالهيئة وضعت لخصوصيّات أفراد الطلب أو البعث والتحريك الاعتباري ، والموضوع له والمستعمل فيه فرد خاصّ منه ، هذا صغرى كلامه ، وأمّا كبرى كلامه فلأنّ التقييد يوجب محدوديّة دائرة الإطلاق ، وما كان جزئيّا بحسب الذات كيف يعقل تقييده ، وإذا ضمّت الصغرى إلى تلك الكبرى ينتج أنّ الهيئة غير قابلة للتقييد ، وهذه قرينة عقليّة ؛ لعدم إرجاع القيد إلى الهيئة والتصرّف في الظهور.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : أوّلا بمنع الصغرى ، وأنّ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في باب الحروف وما يشابهها عام ، والخصوصيّة من قبل الاستعمال ، ولكنّ هذا الجواب مبنائي ، ولا يكون منع الصغرى جوابا عن المشهور بعد اتّفاقهم مع الشيخ قدس‌سره في الصغرى.

وثانيا بأنّ للتقييد معنيين ، فتارة يكون التقييد قبل الإنشاء كما إذا أنشأ الوجوب على الإكرام المقيّد بالمجيء ، واخرى يكون بعد الإنشاء كما إذا أنشأ وجوب الإكرام أوّلا ثمّ قيّده بالمجيء ، والتقييد الممتنع هو الثاني لا الأوّل ، فبعد

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 13 ـ 15.
تسليم أن يكون مفاد الهيئة جزئيّا لا يمتنع تقييد الجزئي مطلقا ، وما هو الممتنع كان خارجا عن محلّ النزاع ، وما هو داخل فيه لا يمتنع.

والأساس في الجواب منع الكبرى بأنّ للجزئي إطلاقا بالنسبة إلى حالاته في عين جزئيّته ؛ إذ لا شكّ في جزئيّة زيد ـ مثلا ـ في عين إطلاقه بالنسبة إلى حال قيامه وقعوده وصحّته ومرضه وأمثال ذلك ، والإطلاق لا يكون وصفا للكلّي فقط ، بل الجزئي أيضا يكون من مصاديق الإطلاق ، فمفاد الهيئة وإن كان عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري الجزئي ولكنّه مطلق من حيث الحالات ؛ إذ هو قد يكون ثابتا في جميع الحالات ، وقد يكون ثابتا في حالة خاصّة ، وهذا الإطلاق في المثال كان مقيّدا بقيد المجيء بتوسّط قرينة متّصلة ، فالجزئي أيضا يكون قابلا للتقييد ، ويؤيّده أنّ المادّة على فرض رجوع القيد إليها تكون جزئيّة ؛ إذ لا شكّ في جزئيّة إكرام المضاف إلى زيد ، فعلى كلا التقديرين يكون المقيّد عبارة عن الجزئي ، ولا دليل لرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطيّة وتقييد الهيئة.

الوجه الثالث : أنّ هيئة «أكرم» في نفسها تدلّ على البعث المطلق ، مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ*) وأمثال ذلك ، وإن قيّدناها بقيد يقع التناقض بين صدر الجملة وذيلها سيّما في صورة كون التقييد بعد الهيئة كقولنا : «أكرم زيدا إن جاءك».
وبطلان هذا الكلام أظهر من الشمس ، فإنّه أوّلا : لو فرض صحّته يجري فيما كان التقييد بعد الهيئة ، ولا مجال له في مثل «إن جاءك زيد فأكرمه».
وثانيا : أنّ الإطلاق المذكور إن كان إطلاق القسمي ـ ومعنى الهيئة كان عبارة عن البعث المقيّد بالإطلاق ـ فهو لا يكون قابلا للجمع مع التقييد ،

ولكن لا شكّ في كون إطلاق الهيئة إطلاقا مقسميّا ، مثل : إطلاق الرقبة ، وهو لا ينافي التقييد ، ومفادها لا يكون مقيّدا بالإطلاق ، وإلّا يستلزم أن يكون المطلق والمقيّد من المتعارضين ، مع أنّهما خارجان عن دائرة التعارض ، ويتحقّق بينهما الجمع الدلالي ، وتحقيق المسألة يأتي في باب التعادل والتراجح ، فيكون ادّعاء التناقض بين الصدر والذيل حتّى في صورة كون التقييد بعد الهيئة بلا دليل ، فلا دليل لنا لرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطيّة ، أي رجوع القيد إلى الهيئة وتعليق الحكم على تحقّق الشرط.

وعلى مبنى الشيخ قدس‌سره يكون الواجب المشروط عبارة عن الواجب المعلّق الذي سيأتي بيانه مفصّلا ، وإجماله : أن يكون الوجوب فعليّا والواجب معلّقا على الشرط كالحجّ بالنسبة إلى الموسم ، فإنّ وجوبه يتحقّق بمجرّد تحقّق الاستطاعة ، ولكن الحجّ الواجب معلّق على الموسم ، وهذا البيان يجري عنده في جميع الواجبات المشروطة.

وأمّا على مبنى المشهور ورجوع القيد إلى الهيئة فلا يتحقّق الوجوب قبل تحقّق الشرط.

وهل يصحّ على هذا المبنى ادّعاء فعليّة الوجوب وتحقّق التكليف قبل تحقّق المجيء ـ مثلا ـ أم لا؟ ويدّعي المحقّق العراقي فعليّة الحكم قبل تحقّقه مع قوله بمبنى المشهور ، وطريق هذا المقال منحصر بالتفكيك بين حكم المولى ومفاد الهيئة.

توضيح ذلك : أنّه لا شكّ في أنّ مفاد هيئة «افعل» هو البعث والتحريك الاعتباري ، وأمّا ما يعبّر عنه في لسان الشرع بالتكليف والوجوب ففيه ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن يكون الوجوب عبارة عن نفس البعث والتحريك الاعتباري أو الوجوب ينتزع عنه ، وهو يكون منشأ لانتزاع حكم المولى.

الثاني : أن يكون الحكم عبارة عن الإرادة المتحقّقة في نفس المولى ومتعلّقة بهذا البعث والتحريك الاعتباري ، ويعبّر عنها بالإرادة التشريعيّة ؛ إذ البعث والتحريك فعل اختياري للمولى ، وكلّ فعل اختياري مسبوق بالإرادة ، فنفس الإرادة المطلقة الكائنة في نفس المولى هو الحكم والتكليف.

الثالث : أن يكون الحكم عبارة عن الإرادة المذكورة ، ولكنّها تكون مقيّدة بقيد الإظهار والإبراز ، لا مطلقا كما قال به المحقّق العراقي قدس‌سره.

وتظهر نتيجة الاحتمالات في ما نحن فيه بأنّه على القول بالاحتمال الأوّل يصحّ التعبير على المبنى المشهور في الواجب المشروط ؛ بأنّه كما لا يتحقّق البعث والتحريك الاعتباري قبل تحقّق الشرط كذلك لا يتحقّق الحكم والتكليف قبله.

وأمّا على القول بالاحتمال الثاني والثالث فلا بدّ من القول بأنّ البعث والتحريك لا يتحقّق قبل تحقّق الشرط ، فإنّه يكون من قيود الهيئة لا المادّة ، ومفادها عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري ، فلا يتحقّق المقيّد قبل تحقّق قيده ، ولكنّ الحكم والتكليف يتحقّق قبله ، فإنّه عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث والتحريك ، وإن كان المراد معلّقا ومقيّدا بقيد المجيء ـ مثلا ـ إلّا أنّه لا يرتبط بالإرادة ، والشاهد على تحقّقه صدور الأمر في ضمن الجملة الشرطيّة عن المولى ، ولذا قال المحقّق العراقي قدس‌سره بعد تسليم نظر المشهور في الواجب المشروط بثبوت الحكم قبل تحقّق القيد ، وتترتّب على هذه المسألة ثمرات متعدّدة.

ولكن قبل البحث في تلك الثمرات لا بدّ من التحقيق في حقيقة الحكم ، وأنّه في الواقع عبارة عن الإرادة المذكورة أو عبارة عن نفس البعث والتحريك الاعتباري؟ وتدلّ عدّة مؤيّدات على أنّه لا يكون سوى البعث والتحريك الاعتباري شيئا نسمّيه الحكم والتكليف ، مع أنّ تحقّق الإرادة في نفس المولى لا يكون قابلا للإنكار :

الأوّل : عبارة عن ارتكاز العقلاء ، فإنّهم بعد السؤال عن الوجوب في قول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه» يقولون : إنّه عبارة عن مفاد هيئة «أكرم» ، وليس ملاك الحكم في ارتكازهم غيره.

المؤيّد الثاني : أنّه لا فرق بين الإيجاد والوجود بحسب الواقع والماهيّة عند الفلاسفة ، إلّا بإضافة الإيجاد إلى الفاعل بخلاف الوجود ، وهذه النسبة تتحقّق بين الإيجاب والوجوب أيضا ، ولا فرق بينهما إلّا بالاعتبار ، ولا شكّ في أنّ الإيجاب يتحقّق بهيئة «افعل» ، وبقول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، لا بالإرادة الحاصلة في نفسه ، فالوجوب أيضا يتحقّق بهيئة «افعل» ، ولازم ذلك أن يكون الوجوب عبارة عن مفاد هيئة «افعل» ، وإلّا يلزم أن يتحقّق بين الوجوب والإيجاب فرقا ماهويّا.

المؤيّد الثالث : أنّ الحكم على قسمين : تكليفي ووضعي ، ولو كان الحكم عبارة عن الإرادة التشريعيّة فهل يمكن الالتزام بهذا المعنى في الأحكام الوضعيّة؟ فإنّ الملكيّة ليست بحكم للشارع ، بل الحكم عبارة عن الإرادة التشريعيّة المتعلّقة بثبوت الملكيّة عقيب البيع الصحيح وإن لم يكن هذا المعنى ممتنعا ولكنّه مخالف لارتكاز أهل الشرع ، ولا وجه للتفكيك بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة من هذه الجهة ، ولعلّ هذا الكلام كان مستهجنا عند

المتشرّعة.

وعلى هذا المبنى لا تكليف ولا حكم ولا بعث ولا تحريك قبل تحقّق الشرط ، بخلاف مبنى الشيخ والعراقي قدس‌سره ، وإذا كان الأمر كذلك يرد على المشهور إشكال ، وهو أنّ المأمور به إن كان متوقّفا على مقدّمة لو لم نحصّلها قبل تحقّق الشرط لا يمكن تحصيلها بعده ، فعدم تحصيلها قبل تحقّق الشرط يوجب تفويت المأمور به ، كقول المولى لعبده : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وعلم العبد بأنّ مجيئه يتحقّق في يوم الجمعة ، وفي صورة عدم شراء الطعام في يوم الخميس لا يمكن تحصيله يوم الجمعة لتعطيل السوق وانسداده ، وفي الشرعيّات مثل علم العبد بعدم إمكان تحصيل الطهارة بعد الوقت إن لم يحصّلها قبله ، وما وظيفة العبد في أمثال هذه الموارد؟ فهل يجب عليه تحصيل المقدّمة قبل تحقّق الشرط أم لا؟ ومعلوم أنّه لا يصحّ القول بالوجوب ؛ إذ لا معنى لاتّصاف المقدّمة به قبل اتّصاف ذي المقدّمة به وإن قلنا بعدم الوجوب ، والمفروض أنّه لا يمكن له أن يصلّي بعد الغروب ـ مثلا ـ ويعبّر عن هذه المقدّمات بالمقدّمات المفوّتة.

وجوابه يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه كما ذكرنا سابقا عند التطرّق إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره ـ بأنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة تترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ، أو أنّ الوجوب يسري من ذي المقدّمة إلى المقدّمة ـ أنّه ليس المراد من الترشّح أنّ إرادة المقدّمة لا تحتاج إلى المبادئ من التصوّر والتصديق بفائدة وأمثال ذلك ، بل لا بدّ فيها من تحقّق جميع المبادئ كالإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ، والمقصود من الترشّح أنّ الغرض المتعلّق بذي المقدّمة غرض أصلي ، والغرض المتعلّق بالمقدّمة غرض تبعي ، فإنّها تجب لتحصيل

إمكان الوصول إلى الغرض الأصلي.

وهكذا في كلمة «السريان» فإنّه ليس المراد أنّه يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة بحيث لا يحتاج وجوبها إلى الإرادة ومبادئها ، فإنّ كليهما يحتاج إلى الإرادة التشريعيّة ، والقائل بالملازمة يقول : إنّا نستكشف من إيجاب المولى لذي المقدّمة عن اختيار وإرادة إيجابه المقدّمة أيضا عن اختيار وإرادة ، ومنكر الملازمة ينكره.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ ملاك وجوب المقدّمة عبارة عن أنّ المأمور به لا يمكن تحقّقه في الخارج بدونها ، وحينئذ إذا رجعنا إلى العقل فهو يحكم بوجوب المقدّمة قبل تحقّق المجيء في المثال ، فإنّ الإهمال في المقدّمة يوجب تفويت المأمور به ويكشف العقل أنّ المولى أيضا أوجب المقدّمة قبله ؛ لتحقّق هذا الملاك. هذا على القول بالملازمة ، وأمّا على القول بإنكار الملازمة فتكفي اللابدّيّة العقليّة المتحقّقة في المقام ، فالإشكال مدفوع ، والحقّ مع المشهور.

الثاني : المعلّق والمنجّز

اخترعه صاحب الفصول (1) بقوله : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ولم يتوقّف على أمر غير مقدور ـ كالمعرفة ـ فيسمّى منجّزا ، وما تعلّق وتوقّف حصوله في الخارج على أمر غير مقدور ـ كالوقت في الحجّ ـ فيسمّى معلّقا ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له.

ويحتمل أن يكون المراد من المعرفة في كلامه معرفة أحكام الله تعالى

__________________

(1) الفصول الغروية : 79 ـ 80.
والتكاليف ، ويحتمل أن يكون المراد منه معرفة الله تعالى ومعرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعرفة الأئمّة عليهم‌السلام ، والأقوى هو الأخير. وعلى كلا الاحتمالين لا تتوقّف المعرفة على أمر غير مقدور ، فالواجب المعلّق والمنجّز مشتركان في خصوصيّة واحدة ، وهي فعليّة التكليف فيهما ، ويفترقان في توقّف أحدهما على أمر غير مقدور ، وعدم توقّف الآخر عليه.

وقال في آخر كلامه : إنّ قلت : ما الفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط؟ قلت : إنّ التعليق في الواجب المشروط يرتبط بأصل التكليف والوجوب ، وفي الواجب المعلّق يرتبط بالواجب. هذا تمام كلامه بتصرّف منّا.

ولا بدّ لنا قبل البحث عن إمكان الواجب المعلّق واستحالته من بيان نكتة ، وهي : أنّ بحثنا يكون في مقدّمة الواجب ، ومن مقدّمات هذا البحث مسألة تقسيم الواجب إلى أقسام كما ذكرنا ، ولا بدّ لكلّ تقسيم من أثر ونتيجة في بحث مقدّمة الواجب ، وإلّا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، مثل : أنّ الواجب إمّا بدني وإمّا مالي ، وإمّا مختلط من الأمرين ، وأنّ الواجب إمّا جوانحي ـ كاصول العقائد ـ وإمّا جوارحي كالصلاة ، إلى غير ذلك.

وأثر تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط أنّ الواجب إن كان مطلقا فتجب مقدّمته بناء على القول بالملازمة بلحاظ فعليّة وجوب ذي المقدّمة ، وإن كان مشروطا فلا تجب المقدّمة قبل تحقّق الشرط ؛ إذ لا وجوب قبل تحقّق الشرط لذي المقدّمة على القول المشهور ، فلا معنى لوجوب المقدّمة قبله.

إذا عرفت هذا فنسأل صاحب الفصول : ما الذي يترتّب على تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز من الفائدة في بحث مقدّمة الواجب؟ ويمكن أن يجيب بأنّه إذا ثبت التكليف بمجرّد الاستطاعة في باب الحجّ فيجب تحصيل

مقدّماته ، وإن لم يتحقّق وجوب الحجّ بمجرّدها فلا يجب تحصيل المقدّمات ، وهذا أثر يترتّب على هذا التقسيم.

ولكنّ التحقيق : أنّه ليس بجواب عن الإشكال ، فإنّ الأثر المذكور يترتّب على الخصوصيّة المشتركة التي كانت بمنزلة الجنس لهما وهي فعليّة التكليف ، لا على الخصوصيّة المميّزة ، ولا بدّ من ترتّب الأثر على الفصل المميّز ؛ إذ التقسيم يدور مداره ، فلا أثر لهذا التقسيم في بحث مقدّمة الواجب ، وهذا الإنكار من المحقّق الخراساني قدس‌سره (1).
وأنكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (2) تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز بنحو آخر ، بلحاظ أنّه اختار في الواجب المشروط أنّ الشرط لزوما من قيود المادّة ، وادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة ثبوتا وإثباتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، ولذا قال : إنّ المعلّق بما فسّره صاحب الفصول يكون من مصاديق المشروط وأقسامه مع إضافة في المعلّق ، وهي كون الشرط غير مقدور للمكلّف ، فصحّة هذا التقسيم مبني على مغايرة المشروط للمعلّق ، والمفروض اتّحادهما ، فتقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

ولكنّ التحقيق : أنّه بناء على القول المشهور في الواجب المشروط ، ومع قطع النظر عن إنكار صاحب الكفاية قدس‌سره يرد على التقسيم المذكور إشكال آخر ، وتوضيحه يتوقّف على مقدّمتين :

الاولى : أنّ الظاهر من قضيّة «إن جاءك زيد فأكرمه» عدم تحقّق وجوب

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 161.
(2) مطارح الأنظار : 51.
الإكرام قبل تحقّق المجيء ، فلا معنى لوجوب المقدّمات أيضا ، إلّا أنّ المكلّف علم بتحقّق المجيء غدا ، وعلم أيضا امتناع تحصيل المقدّمات فيه عادة بلحاظ تعطيل السوق ، وحينئذ يلزمه العقل بتحصيل المقدّمات قبل فعليّة وجوب ذي المقدّمة ، فإنّ ذلك لا يكون عذرا له عند العقلاء لترك الإكرام في ظرفه.

الثانية : أنّ المرتكز في أذهاننا بما أنّنا متشرّعة أنّ ارتباط الوقت بالحجّ عين ارتباطه بالصلاة ، كما أنّ قبل تحقّق الوقت لا يكون تكليف بصلاة أصلا كذلك في الحجّ قبل تحقّق الوقت لا يوجد تكليف بحجّ أصلا ، فلا فرق بينهما في نحو الإضافة إلى الوقت ، ومعلوم أنّه لا معنى للواجب المعلّق في الصلاة.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّما اخترع صاحب الفصول التقسيم المذكور في المقام لأنّه لاحظ المستطيع ورأى أنّه لو قلنا بعدم وجوب الحجّ بعد الاستطاعة ، وبتبعه قلنا بعدم وجوب تحصيل المقدّمات ينتهي إلى تفويت الحجّ على من كان في بلاد بعيدة ، ولذا قال : لا بدّ لنا من القول بفعليّة وجوب الحجّ بمجرّد الاستطاعة ووجوب تحصيل المقدّمات بتبعه من حينه ، مع أنّه لا إلزام في اختيار هذا القول.

وبعد التوجّه إلى المقدّمتين فإنّ الاستطاعة أحد الشرطين لوجوب الحجّ ، والشرط الثاني عبارة عن الوقت ، فلا يتحقّق الوجوب قبل تحقّق الوقت أصلا ، ولمّا كان الوقت بلحاظ كونه قطعي التحقّق ـ بخلاف الاستطاعة ـ يكون المكلّف ملزما من جهة العقل بتحصيل المقدّمات بمجرّد الاستطاعة ، مع أنّ الحجّ لا يجب قبل الموسم ، وهو توهّم أنّ طريق حلّ الإشكال منحصر بالالتزام بهذا التقسيم ، والحال أنّه لا ضرورة تقتضي لذلك بعد وجود طريق آخر لحلّه كما بيّناه.

ولا يخفى أنّ جميع الإشكالات المذكورة على التقسيم المذكور مشتركة في جهة واحدة ، وهي عبارة عن عدم ادّعاء استحالة الواجب المعلّق في كلام المستشكلين ، بل يستفاد من تعبيراتهم إمكان تحقّقه كما لا يخفى.

البحث في إمكان الواجب المعلّق واستحالته :

قال جماعة من المحقّقين الاصوليّين باستحالته ، ومنهم المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (1) في حاشيته على الكفاية ، ولكن لا بدّ لنا قبل الخوض في هذا البحث من مراجعة الوجدان بعد التوجّه إلى الإلزامات المعمولة بين العقلاء ، فإنّا حين ملاحظة الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة لا نرى من الاستحالة فيها أثر ولا خبر ؛ إذ المراد المربوط بالإرادة التكوينيّة قد يكون أمرا فعليّا ، مثل إرادة القعود حين القيام ، وهو يتحقّق بمجرّد تحقّق الإرادة ، وقد يكون أمرا استقباليّا ، مثل إرادة الحضور في جلسة الدرس غدا وإرادة إتيان صلاة المغرب ، ومعلوم أنّ تحقّقه يتوقّف على مضي الزمان ، مع أنّ تحقّق حقيقة الإرادة في كلا الموردين لا يكون قابلا للإنكار وجدانا.

وهكذا في الإرادة التشريعيّة إذا لاحظنا أوامر الآباء بالنسبة إلى الأبناء وأوامر الموالي بالنسبة إلى العبيد ، فنرى أنّ المبعوث إليه قد يكون أمرا فعليّا ، وقد يكون أمرا استقباليّا كقولنا : «سافر غدا» و «ادخل السوق» و «اشتر اللحم ساعة اخرى» ، والوجدان أقوى شاهد على عدم استحالة هذه الأوامر وأن يكون الوجوب فعليّا ومطلقا والواجب استقباليّا ومقيّدا بمعنى زمان خاصّ ، فيكون الواجب المعلّق من حيث الإمكان مسألة وجدانيّة.

وما قال به المحقّق الأصفهاني قدس‌سره من استحالته ينقسم إلى قسمين : قسم منه

__________________

(1) نهاية الدراية 2 : 73 ـ 79.
يرتبط بالإرادة التكوينيّة ، وقسم آخر بالإرادة التشريعيّة ، ويعتقد بأنّه يمتنع تعلّق الإرادة التكوينيّة بالأمر الاستقبالي ، ومنشأ كلامه عبارة عن تعريف المشهور للإرادة بأنّها الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد.

وتفصيل كلامه بتصرّف : أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى ، فهي مع وحدتها ذات منازل ودرجات ، وكلّ منها باسم خاصّ ، منها : القوّة العاقلة التي تدرك في الفعل فائدة عائدة إلى جوهر ذاتها أو إلى قوّة من قواها. ومنها : ما يعبّر عنه بالقوّة الشوقيّة ، وهي مرتبة ينبعث للنفس عندها شوق إلى ذلك الفعل ، وهذه القوّة أيضا ذات مراتب ودرجات من حيث النقص والكمال ، فإذا لم يجد مزاحما ومانعا يخرج ذلك الشوق من حدّ النقصان إلى حدّ الكمال الذي عبّر عنه تارة بالإجماع ، واخرى بتصميم العزم ، وثالثة بالقصد والإرادة ، فينبعث من هذا الشوق البالغ حدّ نصاب الباعثيّة تحريك وهيجان في مرتبة القوّة العاملة المنبثّة في العضلات ، فتحصل منها حركة في مرتبة العضلات.

ومن الواضح أنّ الشوق وإن أمكن تعلّقه بأمر استقبالي إلّا أنّ الإرادة ليس نفس الشوق بأيّة مرتبة كان ، بل الشوق البالغ حدّ النصاب بحيث صارت القوّة الباعثة باعثة بالفعل ، وحينئذ فلا يتخلّف عن انبعاث القوّة العاملة المنبثّة في العضلات ، وهو هيجانها لتحريك العضلات الغير المنفكّ عن حركتها ، ولذا قالوا : إنّ الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة لحركة العضلات.

فمن يقول بإمكان تعلّقها بأمر استقبالي إن أراد حصول الإرادة التي هي علّة تامّة لحركة العضلات ، إلّا أنّ معلولها حصول الحركة في ظرف كذا ، ويكون التأخّر دخيلا في ذات المعلول ، كالسفر المقيّد بكونه غدا ، فلا بدّ من تأخّر المعلول ، وإلّا فليس بمعلول.

فنقول : هذا عين انفكاك العلّة عن المعلول ، بل هو أولى بالفساد ؛ لتأخّر المعلول عن علّته ، فهو كاعتبار أمر محال في مرتبة ذات الشيء.

وإن أراد أنّ ذات العلّة وهي الإرادة موجودة من قبل ، إلّا أنّ شرط تأثيرها حضور وقت المراد ، وحيث لم يكن موجودا ما أثّرت العلّة في حركة العضلات.

ففيه : أنّ حضور الوقت إن كان شرطا في بلوغ الشوق حدّ التأكّد والنهاية وخروجه من النقص إلى الكمال ، فهو عين ما رمناه من أنّ حقيقة الإرادة لا تتحقّق إلّا حين إمكان انبعاث القوّة المحرّكة للعضلات.

وإن كان شرطا في تأثير الشوق البالغ حدّ التأكّد الموجود من أوّل الأمر فهو غير معقول ؛ لأنّ بلوغ القوّة الباعثة في بعثها إلى حدّ التأكّد مع عدم انبعاث القوّة العاملة تناقض بيّن ، ولا يخفى أنّ الإرادة تفارق سائر الأسباب ، فإنّ الأسباب الأخر ربما يكون لوجودها مقام ولتأثيرها مقام آخر ، فيتصوّر اشتراط تأثيرها بشيء دون وجودها ، بخلاف الإرادة فإنّها عبارة عن الميل والشوق المؤكّد النفساني ، فهو إن تحقّق في حدّ التأكّد والكمال لا ينفكّ عن التأثير في القوّة العاملة ، وإن لم يتحقّق في هذا الحدّ فلا تكون هناك إرادة.

وأمّا ما في الكفاية من لزوم تعلّق الإرادة بأمر استقبالي إذا كان المراد ذا مقدّمات كثيرة ، فإنّ إرادة مقدّماته قطعا منبعثة عن إرادة ذيها ، وتوضيح الحال فيه : أنّ الشوق إلى المقدّمة بما هي مقدّمة لا بدّ من انبعاثه إلى الشوق إلى ذيها ، لكنّ الشوق إلى ذيها لمّا لم يمكن وصوله إلى حدّ تتحرّك القوّة العاملة به لتوقّف فعل المراد على مقدّمات ، فلا محالة يقف في مرتبته حتّى يمكن الوصول ، وهو بعد حصول المقدّمات ، فالشوق إلى المقدّمة لا مانع من بلوغه حدّ

الباعثيّة الفعليّة ، بخلاف الشوق إلى ذيها.

وأمّا الإرادة التشريعيّة فهي ـ كما عرفت في محلّه ـ إرادة فعل الغير منه اختيارا ، وحيث إنّ المشتاق إليه فعل الغير الصادر باختياره فلا محالة ليس بنفسه تحت اختياره ، بل بالتسبيب إليه بجعل الداعي إليه وهو البعث نحوه ، فالشوق المتعلّق بفعل الغير إذا بلغ حدّا ينبعث منه الشوق نحو البعث الاعتباري الفعلي كان إرادة تشريعيّة ، وإلّا فلا. ومن المعلوم أنّه إذا تحقّق البعث من المولى ولم يتحقّق الانبعاث في العبد فليس بلحاظ كونه في مقام العصيان ، بل بلحاظ كون الواجب أمرا استقباليّا ، فليس ما سمّيناه بعثا في الحقيقة بعثا ؛ إذ لا يعقل الانفكاك بينهما عند انقياد المكلّف وتمكينه ، وعليه فلا يعقل البعث نحو أمر استقبالي. هذا تمام كلامه ملخّصا.

ويرد عليه إشكالات متعدّدة ، منها : أنّ أساس كلامه مبتن على أنّ للنفس مراتب ودرجات ، وللقوّة الشوقيّة أيضا مراتب ومنازل ، وأعلى درجة الشوق عبارة عن الإرادة ، ولذا عرّفها المشهور بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد.

ولكن التحقيق بعد عدم كون تعريف المشهور أمرا تعبّديّا : أنّه لا سنخيّة بين الشوق والإرادة أصلا ؛ إذ الشوق بجميع مراتبه حالة انفعاليّة للنفس ؛ لأنّ الإنسان بعد وقوعه تحت تأثير فوائد أمر ـ مثلا ـ يحصل له الشوق إليه ، والإرادة حالة فعليّة وقوّة عاملة للنفس ، وتؤيّده التعبيرات العرفيّة ، مثل قولنا : «هل تريد شراء الدار؟» وقولنا : «هل لك شوق إلى شراء الدار؟» ، إذ لا شكّ في أنّه يتحقّق بينهما كمال الفرق عند العرف ، ومنشأ الإرادة ـ كما بيّناه مفصّلا ـ عبارة عن النفس التي أعطاها الله تعالى ، وشعبة من الخلّاقيّة كخلقها

الإرادة والموجود الذهني.

وقال بعض العلماء بأنّه لا دخل للشوق حتّى في مبادئ الإرادة بعنوان ضابطة كلّيّة ، وإن لم يكن تحقّقه كثيرا ما قابلا للإنكار ، ثمّ استدلّ بأنّ الإنسان قد يريد أمرا في حال كونه كارها له وغير مشتاق إليه كشرب الدواء للمريض ، ومثل إرادة قطع اليد أو الرجل المعيوبة لحفظ النفس عن خطر الموت وأمثال ذلك ؛ إذ لا شكّ في عدم كون المراد في هذه الموارد مشتاق إليه ، فلا ضرورة تقتضي لأن يكون الشوق جزء مبادئ الإرادة.

ولكنّه مخدوش بأنّه سلّمنا أنّ المراد في الموارد المذكورة لا يكون مشتاقا إليه ، إلّا أنّ مبادئ الإرادة عبارة عن تصوّر الشيء المراد والتصديق بفائدته ، والشوق إلى هذه الفائدة بحيث يكون المشتاق إليه عبارة عن الفائدة ، لا الشيء المراد بلحاظ كون الشوق أمرا انفعاليّا يوجد في النفس بواسطة الفائدة. ومعلوم أنّ فائدة قطع اليد والرجل ـ أي سلامة نفس الإنسان ـ متعلّق للشوق ، فيتحقّق الشوق في هذه الموارد أيضا ، إلّا أنّ متعلّقه ليس نفس المراد ، بل هو عبارة عن فائدة المراد.

والإشكال المهمّ ـ كما مرّ ـ أنّ سنخ الإرادة والشوق ومقولتهما متغايران ؛ إذ يتحقّق في الشوق جنبة التأثّر والانفعال ، وفي الإرادة جنبة المؤثّريّة ، ولذا لا يصحّ تعريف المشهور للإرادة بوجه ، كما يؤيّده العرف أيضا.

وأمّا قوله قدس‌سره : بأنّ الإرادة الجزء الأخير للعلّة التامّة ، وإذا تحقّقت الإرادة لا بدّ من ترتّب المعلول عليها ـ أي تحريك العضلات نحو المراد ـ إذ لا يعقل الانفكاك بين العلّة والمعلول» ، ففيه : أوّلا : أنّه ما الدليل على هذا المدّعى؟ فهل يكون أمرا تعبّديّا بدلالة الآية أو الرواية ، أم ثبت هذا المدّعى في علم الفلسفة

والمباحث العقليّة؟ ولا بدّ من استناد المسألة إلى دليل ، والحال أنّه ليس في كلامه من البرهان أثر ولا خبر.

وثانيا : أنّه لا بدّ لنا من ملاحظة الواقعيّات والحقائق الخارجيّة ، وهل يتحقّق هذا المعنى في المراد الخارجي أم لا؟ لعلّ أفضل مورد لتحقيقه فيما لو تعلّقت إرادة الإنسان بنفس تحريك العضلات ؛ إذ المراد لا يحتاج إلى المقدّمة والفاصلة من حيث الزمان نحو إرادة حركة اليد والقيام أو القعود وأمثال ذلك ، فإنّه تتحقّق حركة اليد بمجرّد إرادة حركة اليد. هذه واقعيّة لا شكّ فيها ، إلّا أنّ تحقّق شيء عقيب شيء آخر بلا فاصلة ليس معناه تحقّق العلّيّة والمعلوليّة بينهما ، وأنّ الإرادة علّة لتحقّق المراد بعنوان الجزء الأخير للعلّة التامّة ، فإنّه يشترط لحركة اليد بعد الإرادة سلامة اليد أوّلا ، وعدم المانع من حركته ثانيا ، وواقعيّة ثالثة باسم تعلّق الإرادة بحركة اليد المقيّدة بكونها في الحال لا بمطلق الحركة وإن تحقّقت في زمان الاستقبال ، ومع هذا لا يرتبط وقوع حركة اليد عقيب الإرادة ؛ بأن تكون الإرادة الجزء الأخير للعلّة التامّة في هذا المورد أيضا ، بل يرتبط عدم الانفكاك المذكور بأمر آخر ، وهو أنّ الله تعالى جعل من باب التفضّل والعناية أعضاء الإنسان وجوارحه مقهورة لنفسه ، والنفس قاهرا لها ، بحيث إنّ النفس إذا أرادت حركة اليد لا تقدر اليد على العصيان والطغيان في مقابلها ، فلا يكون في هذا المورد من العلّيّة والمعلوليّة أثر ولا خبر ، فإنّ معنى تحقّق الجزء الأخير للعلّة ليس إلّا تحقّق المعلول بلا فاصلة ، والحال أنّا نرى توقّف حركة اليد بعد الإرادة على تحقّق الشرط وعدم المانع ونحو ذلك.

وأمّا إذا تعلّقت الإرادة بغير حركة العضلات ـ مثل إرادة شرب الماء الذي

يتوقّف على أخذ ظرف الماء من الأرض وجعله محاذيا للفم ـ فالتحقيق هاهنا يحتاج إلى مقدّمتين :

الاولى : أنّ تقدّم العلّة على المعلول تقدّم رتبي لا زماني كما قال به الأعاظم ، بل يتحقّق بينهما التقارن من حيث الزمان.

الثانية : أن تشخّص الإرادة بواسطة المراد وتعذّر الإرادة ووحدتها تابع لتعذّر المراد ووحدته ، كما أنّ العلم تعدّده ووحدته تابع لتعدّد المعلوم ووحدته ، فلا يمكن تعلّق إرادة واحدة بمرادين متعدّدين ، حتّى أنّ الأمر في المقدّمة وذي المقدّمة أيضا كان كذلك ، مثلا : الكون على السطح يتوقّف على نصب السلّم ، ولا يمكن عادة بدونه ومع ذلك تتعدّد الإرادة بتعدّدهما.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المثال ونقول : لم لا يتحقّق شرب الماء بعد إرادته مع أنّه لا يكون بين العلّة والمعلول تأخّر زماني؟ ولم يحتاج شرب الماء بعد تحقّق الجزء الأخير للعلّة التامّة إلى أخذ ظرف الماء وجعله محاذيا للفم؟! وفاصلة إرادة أخرى مع تحقّق مرادها بين إرادة شرب الماء وتحقّق المراد أقوى شاهد على عدم العلّيّة والمعلوليّة بينهما ، ففي هذا المثال أيضا لا يتحقّق المراد بعد تحقّق الإرادة ، بل يتوقّف على تحصيل المقدّمة وتحقّق الإرادة المقدّميّة.

وقال المحقّق الأصفهاني قدس‌سره عند ذكره هذا المثال مجيبا المحقّق الخراساني قدس‌سره ـ كما مرّ ـ : إنّ الإرادة لا تتعلّق بذي المقدّمة قبل تحقّق مقدّماتها ، بل تتعلّق به مرحلة من الشوق ، وإذا تحقّقت المقدّمات يتأكّد الشوق المذكور ويتبدّل بالإرادة.

ولكنّه مخالف للوجدان ؛ إذ الإنسان الذي كان في معرض التلف من شدّة

العطش لا يعقل القول بأنّه لا يريد شرب الماء ، بل تتعلّق به مرحلة من شوقه ؛ لأنّه تتعلّق به إرادته بعد أخذ الماء وجعله محاذيا لفمه ، مع أنّه عبّر كثيرا ما بأنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة تترشّح وتتولّد من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ، فكيف يعقل القول بأنّ الإنسان المؤمن الذي يكون في مقام تحصيل الطهارة لا يريد إتيان الصلاة؟!
والتحقيق : أنّه تتحقّق في هذه الموارد الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة قبل تحقّق المقدّمات ، ومن أنكر ذلك فقد عاند الوجدان ، فقوله بعدم تعلّق الإرادة التكوينيّة بأمر استقبالي لا شكّ في بطلانه.

وأمّا مقالته في الإرادة التشريعيّة من أنّ لازم القول بالواجب المعلّق الانفكاك بين البعث والانبعاث ، مع أنّه لا يتصوّر الانفكاك بينهما كالكسر والانكسار ، ففيه : أوّلا : أنّه وقع الخلط في كلامه بين البعث والانبعاث التكويني والبعث والانبعاث الاعتباري ، وما لا يعقل الانفكاك بينهما ويشابه الكسر والانكسار هو الأوّل دون الثاني ، فإنّ ما تدلّ عليه هيئة «افعل» ويعبّر عنه بالأمر عبارة عن البعث الاعتباري الذي يوجد الداعي في المكلّف فقط.

ويشهد لذلك أنّ البعث والانبعاث في الواجبات المنجّزة إن كان مثل الكسر والانكسار معناه أن لا يقدر أحد من المكلّفين على العصيان ؛ إذ العصيان مساو مع عدم تحقّق الانبعاث ، فأين الانبعاث في الكفّار والعصاة؟! مع أنّه لا شكّ في كونهم مكلّفين بالأحكام ويعاقبون على تركها ، فلم لا يتحقّق الانبعاث؟! فلا تصحّ المقايسة بين البعث والانبعاث التكويني والبعث والانبعاث الاعتباري.

والتحقيق : أنّ في مورد تحقّق الانبعاث عقيب البعث ليس المؤثّر في

الانبعاث نفس البعث ـ كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره ـ بل المؤثّر فيه الخوف من المؤاخذة والعقاب أو الطمع في الثواب ؛ إذ العباد نوعا ما يعبدون الله خوفا من النار أو طمعا في الجنّة إلّا القليل من الأولياء والصلحاء ، كما نقل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك» (1) فلا دخل للبعث في الانبعاث إلّا في جعل الموضوع للإطاعة والعصيان ، وهكذا في أوامر الموالي العرفيّة.

وثانيا : مع قطع النظر عمّا ذكرناه وبعد كون التقارن الزماني بين العلّة والمعلول ممّا لا شبهة فيه يرد عليه ما في الكفاية ، من أنّه لا بدّ من الالتزام بالانفكاك بين البعث والانبعاث حتّى في صورة تحقّق الانبعاث عقيبه ؛ لأنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به ، وهذا لا يمكن إلّا بعد تصوّر الأمر وما يترتّب على موافقته من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ، وهو تخلّف الانبعاث عن البعث وعدمه ، فإن كان مستحيلا فلا فرق في الاستحالة بين المعلّق والمنجّز ، وإن كان ممكنا فكذلك أيضا.

وثالثا : لو سلّمنا أنّه لا يجوز الانفكاك بين البعث والانبعاث ، ولكن ليس معناه التقارن بينهما من حيث الوجود بلا فصل بحيث إن تعلّق غرض المولى يتحقّق المبعوث إليه غدا ، بل معناه أنّ المبعوث إليه إن كان هو السفر في الغد فلا بدّ من تحقّقه غدا ، وإن كان هو السفر في الحال فلا بدّ من تحقّقه في الحال ،

__________________

(1) البحار 70 : 186.
ولذا لا يثبت بهذا البيان استحالة الواجب المعلّق ، ولا نحتاج إلى بيان سائر أدلّة الاستحالة بعد مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني قدس‌سره ، فالواجب المعلّق من حيث الإمكان غير قابل للمناقشة.

وقد مرّ أنّ منشأ هذا التقسيم وما اضطرّ صاحب الفصول لاختراعه أنّه لاحظ تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة ، ومعناه عدم اتّصافها به قبل اتّصافه ، وأنّه لاحظ أيضا في الفقه الفتوى بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة ، مثل وجوب تحصيل الزاد والراحلة ونحو ذلك للمستطيع قبل الموسم ، ووجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر في ليلة شهر رمضان ونحو ذلك ، فالتزم بهذا التقسيم فرارا من هذه المشكلة.

وقد مرّ ما حكيناه عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره وأنّه قائل برجوع جميع القيود في الواجبات المشروطة إلى المادّة والمأمور به ، ولا فرق بين شرطيّة الوقت في الصلاة وشرطيّته في الحجّ ؛ إذ يتحقّق التكليف في كليهما قبل الوقت ، فلا إشكال في وجوب تحصيل مقدّمات الحجّ قبل الموسم ، ووجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر ، فلا نحتاج على هذا المبنى إلى التقسيم المذكور أصلا.

ولا يخفى أنّ القيود على قسمين : قسم منها من الامور الغير الاختياريّة للمكلّف مثل قيديّة الوقت وفعل الغير ونحو ذلك ، ويرجع هذا القسم من القيد إلى الهيئة والوجوب على المشهور ، وإلى المادّة والواجب على مبنى الشيخ قدس‌سره ، ولا إشكال في البين.

وقسم منها من الامور الاختياريّة للمكلّف كالاستطاعة للحجّ ، وعلى المشهور لا يجب تحصيله على المكلّف ، فإنّه مقدّمة الوجوب ، وقد مرّ أنّها

خارجة عن بحث مقدّمة الواجب ، وأمّا على مبنى الشيخ فقد يتوهّم في بادئ النظر أنّه يجب على المكلّف تحصيله ، فإنّه من المقدّمات الاختياريّة للواجب ، فيرجع قولنا : «يجب عليكم الحجّ إن استطعتم» إلى أنّه يجب عليكم الحجّ في الموسم مستطيعين ، كقولنا : يجب عليكم الصلاة متطهّرين ، فيجب تحصيل الاستطاعة على المكلّف مع أنّه لم يقل به أحد.

وجواب الشيخ على القاعدة عبارة عن أنّه سلّمنا أنّ ظاهر المسألة يكون كذلك ، ولكنّ التحقيق أنّ كيفيّة أخذ القيود الاختياريّة في المأمور به مختلفة ؛ بأنّ كثيرا منها تعلّق غرض المولى بلزوم تحصيلها كالستر والطهارة والاستقبال في الصلاة ـ مثلا ـ وفي بعض الموارد تعلّق غرضه بأنّه إذا اتّفق حصول هذا القيد يجب تحقّق المأمور به ، فيتحقّق الفرق بين دخالة قيد الطهارة في الصلاة والاستطاعة في الحجّ للمصالح التي يراها المولى.

هذا ، ولكن يمكن الإشكال عليه بأنّه كما يتحقّق وجوب الحجّ قبل الموسم كذلك يتحقّق وجوبه قبل الاستطاعة من دون فرق بينهما على هذا المبنى ، وعلى القول بالملازمة يجب تحصيل المقدّمات قبل الاستطاعة ، ولعلّ الشيخ أيضا لا يلتزم بهذا الكلام بعد كونه بعيدا عن أذهان المتشرّعة.

واختار المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) طريقا آخر لحلّ العويصة وهو : أنّ شرطيّة شيء للمأمور به قد تكون بصورة الشرط المتقدّم ، وقد تكون بصورة الشرط المقارن ، وقد تكون بصورة الشرط المتأخّر. ومعنى الشرطيّة المتأخّرة أنّه إذا تحقّق الشرط في ظرفه فيكشف عن تحقّق المشروط في ظرفه ، كالإجازة في بيع الفضولي بناء على كاشفيّتها بالكشف الحقيقي ، وعلى هذا تكون مدخليّة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 163 ـ 164.
الاستطاعة في وجوب الحجّ بنحو الشرط المقارن ، ومدخليّة الموسم فيه بنحو الشرط المتأخّر ، فكما أنّ المشتري في البيع الفضولي إن كان قاطعا بتعقّب إجازة المالك بعد شهر ـ مثلا ـ يجوز له التصرّف في المبيع من الآن ، كذلك المستطيع يجب عليه تحصيل المقدّمات بلحاظ علمه بتحقّق الموسم ، فتتّصف المقدّمة بالوجوب الغيري بهذه الكيفيّة.

وقد مرّت مناقشتنا في كيفيّة تصوير الشرط المتأخّر في كلامه قدس‌سره بعد تسليم أصل التصوير للشرط المتأخّر والمتقدّم ، ولكن لا شكّ في صحّة الاستفادة منه في حلّ العويصة هاهنا.

وما ذكرناه في حلّ العويصة مبتن على إنكار أصل تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة ، وحاصله : أنّ بعد العلم بعدم قدرة المكلّف على تحصيل المقدّمات في الموسم وأنّ الموسم قطعي التحقّق يحكم العقل بتحصيلها قبله وإن كانت شرطيّة الموسم في وجوب الحجّ بنحو الشرط المقارن ، وهكذا في مثل وجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر في ليلة شهر رمضان ، وعلى هذا المبنى إن دلّت رواية على وجوب تحصيل المقدّمات المذكورة ـ مثلا ـ قبل وقت المأمور به تحمل على الإرشاد إلى حكم العقل لا على بيان حكم شرعي مولوي.

والطريق الآخر لحلّ العويصة ما يستفاد من ذيل كلام صاحب الكفاية قدس‌سره وهو : أنّ بعد استحالة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها لو نهض دليل على وجوبها قبل زمان الواجب ـ كالغسل في الليل في شهر رمضان ـ فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا.

ولا يقال : إنّه لا مطلوبيّة في المقدّمات للمولى حتّى تكون من الواجبات

النفسيّة.

لأنّا نقول : إنّ الواجب النفسي على قسمين : أحدهما ما يكون نفس الواجب تمام الغرض للمولى ولا يرتبط بواجب آخر ، وثانيهما : ما يكون واجبا نفسيّا ، لكنّه للتهيّؤ لواجب آخر حتّى يستعدّ المكلّف لإتيان ذي المقدّمة. وإلى هنا تمّت الطرق لحلّ العويصة.

نكتة : أنّ جميع القيود في الواجبات المشروطة يرجع إلى المادّة على مبنى الشيخ قدس‌سره ، خلافا لظاهر القضيّة الشرطيّة لتحقّق قرينة توجب التصرّف في الظاهر ، وهي امتناع تقييد الهيئة بلحاظ كونها ذات معنى حرفي ، ولكن مع ذلك تختلف القيود من حيث لزوم التحصيل وعدمه ؛ إذ لا شكّ في عدم لزوم تحصيل القيود الغير الاختياريّة ، مثل الوقت في باب الصلاة والحجّ ، والمجيء في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه».
وأمّا القيود الاختياريّة فتكون على قسمين : قسم منها لا يجب تحصيله كالاستطاعة في الحجّ ، وقسم منها يجب تحصيله كالطهارة في الصلاة.

هذا على مبنى الشيخ قدس‌سره ، وعلى المشهور تكون القيود على قسمين : قسم منها ما يرجع إلى المادّة ، وقسم منها يرجع إلى الهيئة ، والقيود الراجعة إلى الهيئة أيضا على قسمين : قسم منها ما يكون بنحو الشرط المقارن ، ومعناه عدم تحقّق الوجوب قبل تحقّقه ، وأكثر القيود يكون من هذا القبيل.

وقسم منها يكون بنحو الشرط المتأخّر ، ومعناه تحقّق الوجوب قبل تحقّقه ، وهذا نادر لا يتحقّق إلّا في مورد ليس لنا طريق للتخلّص سواه.

وأمّا القيود الراجعة إلى المادّة فهو على قسمين أيضا : قسم منها لازم التحصيل وأكثرها من هذا القبيل ، وقسم منها غير لازم التحصيل نظير ما مرّ

عن الشيخ قدس‌سره في الاستطاعة.

فعلى هذا إذا رجع القيد إلى الهيئة ـ وحيث يكون أكثر القيود الراجعة إليها من قبيل الشرط المقارن ـ فيترتّب عليه : أوّلا : أنّ التكليف لا يتحقّق قبل تحقّق القيد ، وثانيا : أنّ مقدّماته أيضا ليست بواجبة.

وإذا رجع القيد إلى المادّة فيترتّب عليه : أوّلا : أنّ التكليف يتحقّق قبل تحقّق القيد ، وثانيا : أنّ القيد يلزم تحصيله ، ومرّ أن ذكرنا أنّ القيد الراجع إلى الهيئة لا يلزم تحصيله أصلا فإنّه قيد الوجوب ، وهو خارج عن محلّ البحث في مقدّمة الواجب ، هذا على المشهور.

إذا عرفت هذا فتصل النوبة إلى ملاحظة مسألة اخرى ، وهي عبارة عن صورة الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة.

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : إن علم حال القيد فلا إشكال ، وإن دار ثبوتا أمره بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ـ مثل الشرط المتأخّر أو المقارن ـ وأن يكون راجعا إلى المادّة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في المقام ما يعيّن حاله وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة ، ومعلوم أنّ مقتضاها البراءة عن الوجوب واستصحاب عدم الوجوب.

وتوضيح ذلك : أنّ الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة يرجع إلى أنّه هل يكون هناك قبل تحقّق القيد تكليف بذي المقدّمة أم لا؟ فيجري استصحاب عدم التكليف ، وهكذا يجري الأصل في نفس القيد ؛ إذ الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة يرجع إلى أنّ نفس هذا القيد يجب تحصيله

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 167.
أم لا؟ فيجري استصحاب عدم وجوب تحصيل القيد قبل صدور الكلام المشتمل على القيد عن المولى.

على أنّه يجري في كلا الموردين أصل البراءة عن التكليف في رتبة متأخّرة من الاستصحاب ، فما يستفاد من الاصول العمليّة موافق مع رجوع القيد إلى الهيئة من حيث النتيجة ، وهي عدم لزوم تحصيل القيد ، وعدم تحقّق التكليف قبل تحقّق القيد.

ولكن استدلّ الشيخ الأنصاري قدس‌سره (1) ـ على ما في تقريراته في هذه المسألة ـ لرجوع القيد إلى المادّة بوجهين ، ولكن قبل الخوض في البحث يرد عليه أنّه كيف يقول بالترديد بين الأمرين بعد قوله باستحالة تقييد الهيئة ورجوع جميع القيود في الواجبات المشروطة إلى المادّة؟!
قال المشكيني قدس‌سره (2) في حاشيته على الكفاية : إنّ مقصوده من الرجوع إلى الهيئة الرجوع إليها في الظاهر ، مع كونه في الواقع قيدا اختياريّا غير لازم التحصيل للمادّة ، ومن الرجوع إلى المادّة الرجوع إليها على نحو يكون لازم التحصيل ، وتظهر ثمرة هذا النزاع في لزوم تحصيل القيد وعدمه فقط.

وفيه ـ مع عدم صحّة كون الهيئة بمعنى المادّة ـ : أنّه مخالف لما استدلّ به الشيخ قدس‌سره من الفرق بين إطلاق الهيئة والمادّة من حيث الشموليّة والبدليّة ؛ إذ لا معنى للإطلاق البدلي في المادّة ، فيكون الإطلاق الشمولي فيما إذا كان المراد من الهيئة نفسها لا المادّة ، فيحتمل قويا أنّه قدس‌سره ذكر المسألة على مبنى المشهور وفرض رفع اليد عن مسلكه ومبناه ، ولذا قال في دليله الأوّل : إنّ إطلاق الهيئة

__________________

(1) مطارح الأنظار : 48 ـ 49.
(2) كفاية الاصول 1 : 168.
يكون شموليّا كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام في مثل : «أكرم العالم» على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له كالفقير والغني والهاشمي وغيره.

أو في مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فإنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكمة هاهنا هي الإطلاق ؛ بمعنى أنّ كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع فقد أحلّه الله ، وهذا الإطلاق شمولي ، وأمّا إطلاق المادّة فيكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة كما في مثل : «أكرم الرجل» أو «رجلا» ، فإنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكمة فيه أيضا هي الإطلاق ، لكن الإطلاق من حيث انتخاب كلّ فرد من أفراد الرجل للإكرام ، ويعبّر عن هذا بالإطلاق البدلي إذا دار الأمر بينهما ، والترجيح مع الأوّل ، ويرجع القيد إلى المادّة.

ففي مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» إذا شكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة فيستفاد من هذه القاعدة أنّ إطلاق الهيئة شمولي ؛ إذ الوجوب ثابت في جميع الحالات ، سواء تحقّق المجيء أم لا ، وإطلاق المادّة لو فرض إطلاقه بدلي ، فيرجع قيد المجيء في صورة الشكّ إلى الثاني.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة إلّا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ؛ لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشمولي واخرى البدلي ، وربما يقتضي التعيين أحيانا كاقتضاء الصيغة كون الوجوب نفسيّا إذا دار الأمر بينه والوجوب الغيري ، أو عينيّا فيما إذا دار الأمر بينه والوجوب الكفائي ، أو تعيينيّا فيما إذا دار الأمر بينه والوجوب التخييري ، فإنّ وجوب

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 169.
مقابلها يتوقّف على بيان قيد زائد مثل وجوب ذي المقدّمة ، والواجب النفسي قبله في الأوّل، وعدم إتيان شخص آخر بالواجب في الثاني ، وعدم الإتيان بعدله الآخر في الثالث.

وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إذا دار الأمر بين تخصيص الأوّل وتقييد الثاني إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّا ، بخلاف المطلق فإنّه بمقدّمات الحكمة يكون العامّ أظهر منه دلالة ، ولذا يقدّم عليه.

وعلى هذا لو فرض دوران الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي وتخصيص عموم العامّ البدلي فالترجيح مع الثاني بلحاظ ارتباطه بالدلالة الوضعيّة اللفظيّة ، بخلاف الأوّل.

والتحقيق في الجواب : أنّه ليس للإطلاق إلّا معنى واحد في جميع الموارد ، ولا ترتبط الشموليّة والبدليّة بالإطلاق.

توضيح ذلك : أنّ الإطلاق يستفاد من مقدّمات الحكمة ، ولكنّها تستفاد من كون المولى في مقام بيان جميع الخصوصيّات الدخيلة في المتعلّق ، لا في مقام الإجمال والإهمال بعد التفاته وتوجّهه إليها وعدم كونه مكرها ، كما إذا قال : اعتق الرقبة ، ونحن نستفيد بعد التوجّه إلى جميع الجهات أنّ المولى الحكيم بيّن بهذه الجملة تمام المتعلّق للتكليف ؛ بأنّه جعل متعلّق الحكم طبيعة عتق الرقبة ، من دون أخذ خصوصيّة اخرى فيه ، ولا بدّ لنا من ملاحظة أنّ الشموليّة والبدليّة وصفان للإطلاق أم لا.

ومثال إطلاق الشمولي : قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) ، ومعنى الإطلاق الشمولي عبارة عن استيعاب جميع الأفراد والدلالة عليها ، ولا شكّ في أنّ لفظ

__________________

(1) البقرة : 275.
البيع لا يدلّ على هذا المعنى ولا يحكي عنه ؛ إذ لا فرق بينه وبين لفظ الإنسان في عدم الدلالة على الأفراد ، فإنّ معنى الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق ، ومعنى زيد ـ مثلا ـ عبارة عن الحيوان الناطق المتخصّص بالخصوصيّات الفرديّة ، وهما متباينان ، فكيف يمكن أن يدلّ لفظ الإنسان على زيد المتخصّص بهذه الخصوصيّة مع أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده خارجا؟! ولكنّ مرحلة الاتّحاد في الوجود غير مرحلة الدلالة والحكاية والمرآتيّة ، فكما أنّ لفظ الصلاة لا يحكي عن الغصب مع اتّحادهما من حيث الوجود في الدار المغصوبة ، وكذلك لفظ الإنسان لا يحكي عن زيد أبدا بلحاظ وضعهما للمعنيين المتغايرين ، وهكذا في لفظ «البيع» فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ تمام الموضوع للحكم بالحلّيّة والصحّة هو طبيعة البيع ، وفي كلّ مورد تحقّقت هذه الطبيعة يصدق عليه أنّه بيع ، سواء صدر عن زيد أو عن عمرو ، وسواء صدر بصيغة العربيّة أو غيرها ، لا أنّ لفظ البيع يدلّ على بيع صادر عن زيد ، وكما أنّ صدق الإنسان على زيد لا يدلّ على أنّ لفظ الإنسان يدلّ على التكثّر والتعدّد ، ولذا لا يصحّ جعل كلمة الشمول وصفا للإطلاق.

ومثال الإطلاق البدلي هو قولنا : «أكرم عالما» ، ولا فرق بين لفظ «العالم» ولفظ «البيع» من حيث الدلالة على الطبيعة والإطلاق ، إلّا أنّ تنوين التنكير هاهنا يدلّ على الوحدة والبدليّة ، ويكون كقولنا : «أكرم العالم العادل» من جهة تعدّد الدال والمدلول. وبالنتيجة ليس للإطلاق نوعان ومعنيان. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل من استدلال الشيخ الأنصاري قدس‌سره لرجوع القيد إلى المادّة.

الوجه الثاني في كلامه قدس‌سره : أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ويرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك

كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى ، أمّا الصغرى فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة ؛ لأنّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، فإنّ وجوب الإكرام ـ مثلا ـ إذا قيّد بمجيء زيد فلا يبقى للمادّة ـ وهي الإكرام ـ إطلاق ؛ إذ الإكرام قبل المجيء ليس بواجب ، فدائرة الواجب تتضيّق قهرا بتقيّد الوجوب ، بخلاف تقييد المادّة فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه ، أي قبل تحقّق المجيء وبعده.

وأمّا الكبرى فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا إلّا أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بالإطلاق.

والحاصل : أنّ تقييد الهيئة يستلزم ارتكاب خلافي الظاهر ، وتقييد المادّة يستلزم ارتكاب خلاف ظاهر واحد ، ولا ريب في تقدّم الثاني على الأوّل.

وجوابه : ما يستفاد من ذيل كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ القيد إمّا متّصل وإمّا منفصل ، فإن كان متّصلا ـ كما في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ فلا ينعقد إطلاق لا للهيئة ولا للمادّة ؛ لاحتفافهما بما يصلح للقرينيّة ، وقد قرّر في محلّه أنّ البيان وكذا نصب القرينة لتقييد المراد مانع من جريان مقدّمات الحكمة ، فلا مجال للإطلاق والتقييد في القيد المتّصل أصلا ، كما أنّه لا مجال لهما في قول المولى : «اعتق رقبة مؤمنة».
وإذا قيل : إنّه لا يجوز المقايسة بين ما نحن فيه وهذا المثال ؛ إذ لا شكّ هاهنا في رجوع قيد الإيمان إلى الرقبة ، بخلاف مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ؛ إذ يحتمل فيه رجوع القيد إلى المادّة ، ويحتمل رجوعه إلى الهيئة ، وفي الصورة

الثانية يوجب ارتكاب خلافي الظاهر.

قلنا : إنّ هذا المعنى مسلّم لا شكّ فيه ، ولكن بعد رجوع القيد إلى الهيئة وبطلان محلّ الإطلاق في المادّة لا يمكن تحقّق مقدّمات الحكمة ، فكأنّ المولى صرّح من الابتداء بتضييق دائرة المادّة ، فلا يكون من جهة المادّة ارتكاب خلاف الأصل أبدا ، فنفس رجوع القيد إلى الهيئة قرينة على تقييد المادّة ، فلا فرق بين رجوع القيد إلى المادّة ورجوعه إلى الهيئة في عدم استلزام خلاف الظاهر إذا كان القيد متّصلا فلا ترجيح في البين.

وأمّا إذا كان القيد منفصلا فلا شكّ في صحّة بيانه ؛ إذ المولى بعد أن قال : «أكرم زيدا» وبعد تماميّة مقدّمات الحكمة في الهيئة والمادّة ثمّ ذكر قيد المجيء ـ مثلا ـ وعرض الشكّ للمكلّف في أنّه يرجع إلى الهيئة أو المادّة فلا محالة تقييد الهيئة يوجب ارتكاب خلافي الظاهر بخلاف الثاني ، وأشار المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى صحّة هذا البيان في ذيل كلامه.

وأمّا قوله : «فتأمّل» فقد اختلف المحشّون في أنّه إشارة إلى أيّ وجه من الوجوه المحتملة هاهنا ، واختار المرحوم المشكيني (1) وجها واستاذه المرحوم القوچاني قدس‌سرهما وجها آخر ، ولكن يحتمل قويّا أنّه إشارة إلى التهافت الواضح بين صدر كلامه وذيله ، فإنّه قال في ذيل كلامه (2) : نعم ، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة كان لهذا التوهّم ـ أي ثبوت الإطلاق في الهيئة والمادّة معا ـ مجال ؛ لاستقرار الظهور وإن كان بقرينة مقدّمات الحكمة.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 170.
(2) المصدر السابق.
ولازم الاستدراك أنّ ما ذكر قبله من الأحكام بالنسبة إلى التقييد بقيد متّصل لا يجري إلى ما بعده ، وقال في الصدر : إنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل إلّا أنّ العمل الذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا ؛ إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

قلنا : إنّ المثال الأوضح لعدم جريان مقدّمات الحكمة نفس التقييد بقيد متّصل ، فلا يصحّ التفكيك بينهما ، والقول بأنّ التقييد خلاف الأصل بخلاف العمل الذي أثره أثر التقييد ، فإنّ عدم جريان مقدّمات الحكمة أقوى وأولى في التقييد من عدم جريانها فيه. هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق والمنجّز.

الأمر الثالث
الواجب النفسي والغيري

ذكر المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) في ابتداء الأمر تعريفا ثمّ أشكل عليه ، والتزم بعد ذلك بتعريف آخر ، وما ذكره عبارة عن أنّ طلب الشيء وإيجابه حيث لا يكاد يكون بلا داع ـ بعد كونه من الأفعال الاختياريّة للمولى ـ فإن كان الداعي فيه التوصّل به إلى واجب فلا يمكن التوصّل بدونه إليه لتوقّفه عليه ، فالواجب غيريّ ، وإلّا فهو نفسي ، ولا فرق في الواجب النفسي بين محبوبيّته في نفسه كمعرفة الله تعالى ، أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتّبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات.

وتوضيح ذلك : أنّه لا بدّ في الطلب الإنشائي كسائر الأفعال الاختياريّة من الداعي والمحرّك ، ولكنّه على نوعين ؛ إذ الداعي لإيجاب شيء قد يكون مقدّميّة هذا الشيء لواجب آخر وتوقّفه عليه ؛ بحيث إن لم يتحقّق الشيء المذكور لا يتحقّق الواجب ، مثل دخول السوق لشراء اللحم في جملة «ادخل السوق واشتر اللحم» ؛ إذ يتوقّف تحقّق الثاني على الأوّل ، ويسمّى هذا بالواجب

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 171.
الغيري.

وقد يكون الداعي محبوبيّة الشيء بنفسه كمعرفة الله تعالى ، ويؤيّده تفسير كلمة «يعبدون» (1) ب «يعرفون» في لسان الروايات.

وقد يكون الداعي ترتّب الآثار والخواصّ على الواجب كترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ، ويسمّى هذان القسمان بالواجب النفسي.

ومن هنا أشكل بأنّه يلزم على هذا التعريف اندراج جميع الواجبات سوى المعرفة بالله في الواجب الغيري لصدق تعريفه عليها ؛ لأنّ الفوائد المترتّبة على الواجبات النفسيّة ـ كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها ـ لو لم تكن مطلوبة وواجبة التحصيل لما دعت إلى إيجابها ، فمطلوبيّة تلك الواجبات إنّما هي لأجل التوصّل إلى فوائدها ، فما الفرق بين وجوب الوضوء ووجوب الصلاة ، ولم سمّي الأوّل بالواجب الغيري بخلاف الثاني؟!
ثمّ دفع الإشكال بقوله : فإن قلت : نعم ، وإن كان ما يترتّب على الصلاة ـ مثلا ـ محبوبا لزوما ، إلّا أنّه حيث كان من الخواصّ المترتّبة عليها ، ولذا لا يكون داخلا تحت قدرة المكلّف حتّى يتعلّق الأمر به بنفسه ، بخلاف الصلاة التي يتوقّف تحقّقها على تحقّق الوضوء ، فإنّ فعل الصلاة كفعل الوضوء يكون مقدورا للإنسان ، فلا يكون الوضوء قابلا للمقايسة مع الصلاة.

وأجاب عنه بقوله : قلت : بل هي ـ أي الفوائد المترتّبة على الصلاة ـ داخلة تحت القدرة ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسبّبات موردا لحكم من الأحكام التكليفيّة.

__________________

(1) في قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).
ثمّ قال : فالأولى أن يقال : إنّ الأثر المترتّب على الواجب وإن كان لازما إلّا أنّ ذا الأثر لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله ، بل وبذمّ تاركه صار متعلّقا للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعا ، بخلاف الواجب الغيري لتمحّض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي ، وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلّا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري ، ولعلّه مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره. هذا تمام كلامه قدس‌سره في هذا المقام مع التوضيح.

ويرد عليه إشكالات متعدّدة :

الأوّل : أنّه لو فرضنا أنّه يتحقّق في الواجبات النفسيّة عنوان حسن أوجب تعلّق الأمر بها ، بخلاف الواجبات الغيريّة ، إلّا أنّه لا يمكن القول به في الواجبات النفسيّة التوصّليّة ، مثل : أداء الدين ودفن الميّت ونحو ذلك ؛ إذ لا يصحّ الالتزام بتحقّق عنوان حسن لا يدركه العقل في هذه الموارد قطعا ، سوى إيصال حقّ الدائن إليه في الأوّل ، والدفاع عن عروض الأمراض التي تحصل بتعفّن بدن الميّت. نعم ، يجري هذا الكلام في الواجبات النفسيّة التعبّديّة على الظاهر.

الثاني : أنّ علّيّة العنوان الحسن المذكور لوجوب الأحكام مخالف للآيات والروايات التي تكفّلت لعلل الأحكام ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(1) وسائر الأدلّة التي ذكرها الصدوق قدس‌سره في كتاب علل الشرائع من الروايات المشتملة لهذا المعنى.

الثالث : أنّ مع قطع النظر عن الإشكالين المذكورين هل يكون حسن

__________________

(1) البقرة : 183.
العنوان الحسن ـ الذي تكون الصلاة معنونة به ـ لنفسه أو لترتّب الآثار والخواصّ عليه؟ فإن كان حسنه ذاتيّا ـ كعنوان معرفة الله ـ يصحّ القول به ، ولكن لا يتحقّق مثل هذا العنوان في الواجبات ، بل يكون حسنه لترتّب الآثار عليه ، وإذا كان الأمر كذلك فلم لا نقول من الابتداء أنّ إيجاب الصلاة يكون لترتّب الخواصّ عليه ، فلا يصحّ الأكل من القفا؟! والقول بأنّ إيجابها يكون لتحقّق عنوان حسن فيها ، وحسنه يكون لترتّب الآثار عليه.

والتحقيق في تعريف الواجب النفسي والغيري مبتن على التحقيق في حقيقة الوجوب ، فإنّ المقسم في التقسيمات هو الوجوب في الواقع لا الواجب ؛ إذ الوجوب قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا ، وهكذا في سائر التقسيمات ، فالمقسم في هذا التقسيم ـ أي النفسي والغيري ـ أيضا هو الوجوب.

واختلفوا في حقيقة الوجوب في أنّه عبارة عن الإرادة المتحقّقة في نفس المولى ، أو عبارة عنها بشرط إظهارها بواسطة هيئة «افعل» ونحوها ، أو عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري يعني مفاد هيئة «افعل» كما اخترناه سابقا.

ونقول : لا بدّ لنا من اختيار التعريف الأوّل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره هاهنا بعد التوجّه إلى حقيقة الوجوب ، وأنّ هيئة «افعل» إن تعلّقت بشيء لنفسه لا للتوصّل إلى واجب آخر فهو واجب نفسي ، وإن تعلّقت به للتوصّل إلى واجب آخر لا لنفسه ـ كالوضوء ونحوه ـ فهو واجب غيريّ.

وأشكل عليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بأنّ الآثار المترتّبة على الصلاة أيضا واجبة التحقّق ، فنسبة الصلاة إلى الآثار تكون مثل نسبة الوضوء إلى الصلاة ، فكما أنّ وجوب الوضوء غيريّ ، كذلك وجوب الصلاة أيضا غيريّ.

وجوابه : أنّ وجوب الوضوء يكون للتوصّل إلى الصلاة الواجبة ، بمعنى أنّها

مبعوث إليها بالبعث والتحريك الاعتباري ، فهي تكليف مستقلّ ، بخلاف ما يترتّب على الصلاة من الآثار والخواصّ كالنهي عن الفحشاء والمنكر وقربان كلّ تقي ، مع أنّ تحقّق المصلحة فيها ممّا لا شبهة فيه ، ولكن لم يتعلّق بها الوجوب مستقلّا ولا يكون في الفقه بابا بهذه العناوين ولا تقع متعلّقا للأمر ، ولذا لا نقول : إنّ الصلاة وجبت للتوصّل إلى واجب آخر ، فما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره ممّا نقطع بخلافه.

والثمرات المترتّبة على الواجب النفسي والواجب الغيري متعدّدة ، والعمدة منها ثمرتان:

الاولى : أنّ الوجوب في الواجب النفسي لا يكون تابعا لوجوب شيء آخر ، ولا يتوقّف وجوبه على وجوب شيء آخر ، بخلاف الوجوب في الواجب الغيري ، فإنّ وجوبه تابع لوجوب غيره.

والثانية : أنّ مخالفة الواجب النفسي توجب استحقاق العقوبة ، بخلاف مخالفة الواجب الغيري فإنّها لا توجب استحقاق العقوبة أصلا ، فإن أوجب ترك المقدّمة أو المقدّمات لترك ذي المقدّمة يكون استحقاق العقوبة لترك ذي المقدّمة فقط.

وإذا دار الأمر بين الواجب النفسي والواجب الغيري بعد إحراز أصل الوجوب هل تثبت النفسيّة بالاصول اللفظيّة ـ مثل أصالة الإطلاق أو حكم العقل ـ أم لا؟ وفي الصورة الثانية ما تقتضيه الاصول العمليّة ما هو؟
قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيري ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما ـ أي لجامع الطلب ـ إلّا أنّ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 173.
إطلاقها يقتضي كونه نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم ؛ لكون شرطيّته قيدا زائدا على نفس الطلب.

وجوابه : ـ كما مرّ سابقا ـ : أنّ لازم التقسيم أن تكون الأقسام غير المقسم ، والمقسم هاهنا عبارة عن مطلق الوجوب وطبيعته ، فكما أنّ الواجب الغيري قسم من هذا المقسم كذلك الواجب النفسي قسم منه ، ويتحقّق في كلّ من القسمين بعد تحقّق أصل الوجوب خصوصيّة زائدة ، ولا يعقل أن يكون أحد القسمين عين المقسم ، إلّا أنّه يكون قيد أحدهما قيدا وجوديّا ، والآخر قيدا عدميّا بناء على التعريف الذي اخترناه ، وهو أنّ وجوب الواجب النفسي لا يكون للتوصّل إلى واجب آخر ، ووجوب الواجب الغيري يكون للتوصّل إلى واجب آخر ، وكلاهما قيدان وجوديّان بناء على التعريف الذي اخترناه ، فلا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات النفسيّة بعد اشتراكهما في التقييد ؛ إذ يثبت به المقسم لا الأقسام كما لا يخفى.

ولمّا كان الشيخ الأنصاري قدس‌سره في صدد الجواب عن التمسّك بالإطلاق في تقريراته يظهر أنّ بعض الأعاظم تمسّك به قبل صاحب الكفاية قدس‌سره لإثبات النفسيّة ، ومحصّل كلام الشيخ (1) أنّه : لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور ؛ إذ الهيئة ملحقة بباب الحروف من حيث الوضع وكيفيّته ، والوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ ، فمفاد الهيئة عبارة عن الأفراد والمصاديق التي لا يعقل فيها التقييد.

نعم ، لو كان مفاد الأمر هو المفهوم ـ أي كان الموضوع له عامّا ـ صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بعيد عن الواقع بمراحل ؛ إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة

__________________

(1) مطارح الأنظار : 67.
بسبب الطلب المستفاد من الأمر ، مثلا نقول بعد تعلّق الأمر بالصوم : إنّ الصوم مطلوب ، ولا يعقل اتّصافه به بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا أو مطلوبا بواسطة واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها ، فالصوم مطلوب بالطلب الحقيقي ، وهذا دليل على وضع هيئة «افعل» لمصاديق الطلب لا لمفهومه وماهيّته المطلقة ، فلا مجال للتمسّك بأصالة الإطلاق.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : أوّلا : بأنّ مفاد الهيئة ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، ومرّ أنّ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في باب الحروف وما يشبه بها عامّ كالأسماء ، بل لا فرق بينهما إلّا في موارد الاستعمال بواسطة شرط الوضع.

وثانيا : بأنّ هيئة «افعل» وضعت لإنشاء الطلب ، ولا شكّ في أنّه لا يتعلّق بفرد الطلب الخارجي ؛ لأنّه قائم بالنفس إنّما يوجد بأسبابه الخاصّة ، بل هو يتعلّق بمفهوم الطلب وطبيعته وماهيّته ، فتكون المفاهيم قابلة للإنشاء لا المصاديق ، ولا جميع المفاهيم بل بعضها ، فهيئة «افعل» وضعت لأن ينشئ بها مفهوم الطلب ، فيكون لمفاد الهيئة إطلاق وقابل للتمسّك فيما نحن فيه.

والتحقيق : أنّ كلامهما لا يخلو عن مناقشة كما مرّ مفصّلا في المباحث السابقة ، ولا بدّ من الإشارة إليها ، فنقول بعنوان المناقشة في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره : إنّ مفاد هيئة «افعل» عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري ، وهو قائم مقام البعث والتحريك التكويني ، ويجب على المكلّف إطاعته إذا صدر عن المولى عند العقلاء ، ولا دخل له أصلا بمصداق الطلب ولا بمفهوم الطلب.

والمناقشة في كلام الشيخ قدس‌سره أنّه لا نسلّم كبرى كلامه ، فإنّه قال : بأنّ مفاد

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 173 ـ 174.
الهيئة جزئي بلحاظ كونه من ملحقات المعاني الحرفيّة ، وكلّ معنى حرفي لا يكون قابلا للتقييد ، فمفاد الهيئة لا يكون قابلا للتقييد.

فنقول : إنّ الجزئي أيضا يكون قابلا للتقييد بلحاظ حالاته وأوصافه ، مثل : تقييد زيد بقيد المجيء ، بل يرجع نوع التقييدات في الجملات إلى المعاني الحرفيّة والجزئيّة ، مثل : قولنا : «ضربت عمروا يوم الجمعة في المدرسة» ، ومعلوم أنّ قيد يوم الجمعة يرجع إلى الضرب الصادر من زيد ـ مثلا ـ والواقع على عمرو ، ولا شكّ في أنّ الضرب الكذائي يكون معنى حرفيّا.

وللمحقّق النائيني قدس‌سره (1) بيان آخر للتمسّك بالإطلاق في دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة.

وتوضيح بيانه يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّ الواجب الغيري لمّا كان وجوبه مترشّحا عن الوجوب النفسي يصحّ التعبير بأنّ الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي ، فوجوب الصلاة علّة لوجوب الوضوء ، وحينئذ يصحّ التعبير بأنّ وجوب الصلاة شرط لوجوب الوضوء ، ووجوبه مشروط بوجوبها ، فكما أنّ وجود ذي المقدّمة مشروط بوجود المقدّمة ، وكذلك وجوب المقدّمة مشروط بوجوب ذي المقدّمة ، فيتوقّف وجود الصلاة على وجود الوضوء ، ويتوقّف وجوب الوضوء على وجوب الصلاة ، فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة يكون من قيود المادّة ، ووجوب الصلاة بالنسبة إلى الوضوء يكون من قيود الهيئة ، ومن البديهي أنّ الدوران بين النفسيّة والغيريّة يكون فيما لو صدر عن المولى أمران واحرز وجوب واجبين ، وكان الشكّ في وجوب الثاني من حيث إنّه واجب نفسي كالواجب الأوّل أو غيريّ.

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 220 ـ 222 ، أجود التقريرات : 169.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ للمسألة ثلاثة صور ، فقد يكون لكلا الدليلين إطلاق ، وقد يكون لأحدهما إطلاق ، وقد لا يكون لكليهما إطلاق.

أمّا في الصورة الاولى فلا إشكال في صحّة التمسّك بكلا الإطلاقين ، وتكون النتيجة هو الوجوب النفسي للوضوء وعدم كونه قيدا وجوديّا للصلاة ـ مثلا ـ فإنّ إطلاق دليل الوضوء يقتضي عدم تقييده من حيث الهيئة ، وإطلاق دليل الصلاة يقتضي عدم تقييده من حيث المادّة ؛ إذ المشكوك في الأوّل التقييد من حيث الهيئة ، وفي الثاني التقييد من حيث المادّة.

وأمّا في الصورة الثانية فإن كان دليل الصلاة مطلقا تكون نتيجة جريان أصالة الإطلاق هاهنا أنّ تحقّق الصلاة ووجودها لا يكون مقيّدا بوجود الوضوء وتحقّقه ، فينتفي أحد الاشتراطين المقوّمين للواجب الغيري ، ولازم ذلك انتفاء اشتراط الثاني ، وأنّ وجوب الوضوء أيضا لا يكون مقيّدا بوجوب الصلاة.

ومعلوم أنّ مثبتات الاصول اللفظيّة أيضا حجّة كما ثبت في محلّه ، وهكذا إن كان دليل الوضوء مطلقا تكون نتيجة جريان الإطلاق هاهنا أنّ وجوب الوضوء لا يكون مقيّدا بوجوب الصلاة ، ولازم ذلك عدم توقّف وجود الصلاة على وجود الوضوء ؛ إذ ينتفي بانتفاء أحد الاشتراطين اشتراط الآخر أيضا.

والحاصل : أنّ التمسّك بالإطلاق في هاتين الصورتين ينتج النفسيّة في دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة.

وأمّا في الصورة الثالثة فلا مجال للتمسّك بالإطلاق ؛ إذ لا إطلاق في البين ؛ لعدم جريان مقدّمات الحكمة. هذا تمام كلامه قدس‌سره مع التوضيح.

وهذا البيان مع أنّه بيان دقيق لا يخلو عن مناقشتين :

الاولى : أنّ التعبير الرائج في باب مقدّمة الواجب بناء على القول بالملازمة : أنّ وجوب المقدّمة يترشّح عن وجوب ذي المقدّمة ، وهي عبارة اخرى عن العلّيّة والمعلوليّة ، فقد ذكرنا مفصّلا أنّ هذا لا ينطبق مع الواقعيّة لا في الأفعال المباشرة ولا في الأفعال التسبيبيّة ، فإنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة لا تكون علّة للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ، وإلّا تنتقض قاعدة كلّيّة توقّف الإرادة على المبادئ ؛ لأنّ معنى العلّيّة والمعلوليّة هو تحقّق المعلول قهرا بعد تحقّق العلّة ، فتنتقض القاعدة فيما نحن فيه ، مع أنّها ليست قابلة للتخصيص.

على أنّ لازم ذلك تحقّق الإرادة المتعلّقة بنصب السلّم بعد إرادة الكون على السطح لمن كان غافلا عن مقدّميّته ، مع أنّه ليس كذلك ؛ إذ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة كالإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة تحتاج إلى التصوّر والتصديق بالفائدة وسائر المبادئ ، إلّا أنّ الفائدة المترتّبة على ذي المقدّمة مطلوب نفسي للمريد ، والفائدة المترتّبة على المقدّمة مطلوب غيري له.

وهكذا في الأوامر الصادرة عن الموالي ؛ إذ النزاع في الوجوب الشرعي للمقدّمة لا في لابدّيّتها العقليّة ، فهو ليس قابلا للإنكار ، ومعنى العلّيّة تحقّق إيجاب المقدّمة من ناحية المولى بمجرّد إيجاب ذي المقدّمة وإن كان المولى غافلا عن مقدّميّتها ، ولا طريق لنا لإثبات هذا المعنى ، مع أنّه على القول بالعلّية لا بدّ من الالتزام بذلك.

المناقشة الثانية : أنّه اعتقد بتحقّق الاشتراطين المذكورين للواجب الغيري بالنسبة إلى الواجب النفسي ، ومعلوم أنّ تحقّق أحدهما يكفي للتمسّك بالإطلاق ، ولذا لا بدّ لنا من نفيهما معا ، وهو في اشتراط وجود الواجب النفسي بوجود الواجب الغيري ظاهر ؛ إذ المقصود منه إن كان هي المقدّميّة ـ بمعنى

عدم تحقّق الأوّل بدون الثاني في الخارج ـ فهذا لا يستلزم التقييد ، فإنّ معنى المقدّميّة هو عدم إمكان كونه على السطح عادة بدون نصب السلّم ، ولكنّ النزاع في التقييد ودخالة نصب السلّم بعنوان القيد في مادّة «كن على السطح» ، وانتفاؤه بأصالة الإطلاق ، لا في المقدّمة.

ومن البديهي أنّ التقيّد لا يكون لازم المقدّميّة والتوقّف ، وليس معنى قوله : «كن على السطح» أنّ الواجب هو الكون على السطح المقيّد بنصب السلّم ، وإلّا يلزم أن تتحقّق لواجب قيود خمسة ـ مثلا ـ بالنسبة إلى مادّته إذا توقّف على مقدّمات خمسة ، ولا يمكن الالتزام بذلك.

نعم ، الأمر كذلك في كثير من المقدّمات الشرعيّة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، ولكن تقيّد ذي المقدّمة بالمقدّمة أمر زائد على المقدّميّة ، والمقدّميّة بنفسها لا تقتضي التقييد ، فكلامه قدس‌سره ناش من الخلط بين المقدّميّة والقيديّة ، فلا يصحّ هذا الاشتراط.

وأمّا اشتراط وجوب الواجب الغيري بوجوب الواجب النفسي فهو يستفاد من مسألة الترشّح والعلّيّة والمعلوليّة ، كأنّه يدّعي أنّه تتحقّق ضابطة عقليّة هاهنا ، وهي أنّ كلّ معلول مقيّد ومشروط بوجود العلّة.

ولكنّ التحقيق : أنّ ما ثبت عقلا عبارة عن عدم تحقّق المعلول بدون تحقّق العلّة ، وأمّا اشتراط المعلول بوجود العلّة فهو أمر زائد بل خلاف الواقع ؛ لأنّ المعلول المعدوم مشروط بوجود العلّة أو المعلول الموجود. والأوّل لا يصلح للاتّصاف بوصف الشرط والقيد ، فإنّ القاعدة الفرعيّة تشمل جميع موارد الثبوت ، سواء كانت بصورة قضيّة حمليّة أو بصورة ثبوت الوصف ، فالمشروطيّة في حال عدم المعلول أمر غير معقول.

والثاني لا يصحّ أيضا ، فإنّ رتبة الوصف متأخّرة عن ذات الموصوف دائما ، والمقدّم بالرتبة هاهنا عبارة عن المشروطيّة التي كانت وصفا للمعلوليّة ؛ إذ يتحقّق بها مورد المعلوليّة ، ورتبة المعلوليّة التي كانت موصوفة لها متأخّرة ، وهذا يكشف عن عدم تحقّق الاشتراط والمشروطيّة أصلا ، والمسلّم أنّ وجوب الواجب الغيري لا يتحقّق قبل تحقّق وجوب الواجب النفسي ، وهذا لا يستلزم أن يكون الوجوب النفسي شرطا لتحقّق الوجوب الغيري ولو فرضنا العلّيّة هاهنا ؛ إذ الشرطيّة أمر زائد على العلّيّة التامّة ، فليس في الواجب الغيري من الشرطين المذكورين أثر ولا خبر حتّى ينفى بأصالة الإطلاق ، فلا يصحّ التمسّك به لإثبات النفسيّة.

واختار استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) طريقا آخر لإثبات النفسيّة ، وهو أنّه : كما مرّ في البحث عن هيئة «افعل» أنّ البعث المتعلّق بشيء حجّة على العبد ، ولا يجوز له المخالفة اعتذارا بعدم إثبات كونه للوجوب أو الاستحباب ، وهذا لا يكون عذرا له لمخالفة العقلاء ، بل العقل والعقلاء يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر ، وهذا يشبه بالاحتياط الوجوبي العقلي ، وهكذا فيما نحن فيه لا يكون احتمال كون الواجب مقدّمة للغير عذرا للمخالفة عند العقل والعقلاء ، بل المكلّف ملزم بالامتثال عند العقلاء ، ولكن لا يترتّب عليه أثر سوى لزوم الإتيان به ، ولا يثبت عنوان النفسيّة حتّى يثمر ثمرة عند حصول الوفاء بالنذر ونحو ذلك بإتيانه ، وهو جيّد.

وإذا دار الأمر بين النفسيّة والغيريّة مع فقدان أصل لفظي وحكم العقل تصل النوبة إلى الاصول العمليّة.

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول 1 : 372 ، تهذيب الاصول 1 : 243.
قال المحقّق النائيني قدس‌سره في هذا المقام : إنّ للشكّ أقساما ثلاثة : القسم الأوّل : ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير والغيري من دون أن يكون وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل ، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كلّ من الوضوء والصلاة ، وشكّ في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريّا أو نفسيّا ، وثمرة النفسيّة والغيريّة عبارة عن وحدة العقاب وتعدّده عند ترك المكلّف لكلّ منهما ، ووقوع الصلاة باطلة إذا ترك الوضوء وأقام الصلاة ، وعدمه ، ففي هذا القسم يرجع الشكّ إلى الشكّ في تقييد الصلاة بالوضوء وأنّه شرط لصحّتها ، وحينئذ يرجع الشكّ بالنسبة إلى الصلاة إلى الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، وأصالة البراءة تقتضي عدم شرطيّة الوضوء للصلاة وصحّتها بدونه ، فيترتّب عليه أثر الواجب النفسي ولا يثبت عنوان النفسيّة (1).
وفيه : أنّه جعل المسألة من مصاديق الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ثمّ حكم بجريان أصالة البراءة ، ولكنّه مخدوش من حيث الصغرى والكبرى معا. أمّا الصغرى فلما مرّ من أنّ البحث في المسألة لا ينحصر بالمقدّمات الشرعيّة.

على أنّ جميع المقدّمات الشرعيّة لا ترجع إلى الاشتراط والتقييد وإن كان الأمر في كثير منها كذلك.

وقلنا : إنّ لازم مقدّميّة نصب السلّم للكون على السطح ليس التقييد بأن يكون المأمور به عبارة عن الكون على السطح المقيّد بنصب السلّم حتّى ينفي القيديّة بأصالة البراءة ، فلا ربط لما نحن فيه بالأقلّ والأكثر الارتباطيّين أصلا. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّه لو فرضنا أن يكون ما نحن فيه من صغريات الأقلّ والأكثر

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 222.
الارتباطيّين فالكبرى ممنوعة ؛ إذ المباني فيه مختلفة ، فإنّ الشيخ الأنصاري قدس‌سره (1) هاهنا قائل بانحلال الشكّ وجريان البراءة ، والمحقّق الخراساني قدس‌سره (2) قائل باستحالة الانحلال وجريان أصالة الاشتغال ، والمحقّق النائيني قدس‌سره (3) قائل بالتفصيل ، وأنّه في صورة الشكّ في الجزئيّة يحكم بالبراءة العقليّة ، وفي صورة الشكّ في الشرطيّة يحكم بالاشتغال ، فما نحن فيه بلحاظ كونه من قبيل الشكّ في الشرطيّة لا يكون مجرى البراءة على مبناه قدس‌سره.

ثمّ قال : القسم الثاني : ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير والغيري ولكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزوال ، ففي هذا القسم يجري الاستصحاب والبراءة معا ؛ إذ الشكّ في نفسيّة الوضوء وغيريّته يرجع إلى شرطيّة الصلاة بالوضوء وعدمه ، وأصالة البراءة تنفي الشرطيّة ، ويرجع أيضا إلى أنّ الوضوء قبل الزوال تعلّق به تكليف فعلي أم لا؟ والاستصحاب ينفي وجوبه قبل الزوال ، فأثر البراءة عبارة عن نفسيّة وجوب الوضوء وأثر الاستصحاب غيريّته ، ولا منافاة بينهما ، فإنّا لا نثبت عنوان النفسيّة والغيريّة كما مرّ.

والتحقيق : أنّ مع قطع النظر عن الإشكال المذكور في أصل البراءة يكون هذا البيان في هذا القسم بيانا تامّا وقابلا للمساعدة ، ولا إشكال في الجمع بين الاصول العمليّة.

ثمّ قال : القسم الثالث : ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته ولكن شكّ في وجوب الغير ، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة ـ في المثال المتقدّم ـ وعلم

__________________

(1) فرائد الاصول 2 : 459 ـ 462.
(2) كفاية الاصول 2 : 228.
(3) فوائد الاصول 4 : 143.
بوجوب الوضوء ، ولكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب ؛ لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة ، أو نفسيّا حتّى يجب ، فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء وإجراء البراءة فيه ؛ لاحتمال كونه غيريّا ، فلا يعلم بوجوبه على كلّ حال.

هذا ، ولكنّ الأقوى وجوبه ؛ لأنّ المقام يكون من التوسّط في التنجيز الذي عليه يبتني جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فأصل تنجيز الحكم معلوم والواسطة في التنجيز مشكوكة ، ولذا يحكم بوجوب الوضوء.

والإشكال في تصوير هذه الصورة وجعلها ممّا نحن فيه ؛ إذ الشكّ هاهنا يرجع إلى الشكّ في أصل الوجوب ، وهو خارج عن محلّ البحث ، ولذا قلنا : إنّ الدوران بين النفسيّة والغيريّة يكون في مورد تحقّق وجوب الواجبين ، ولكنّ أحدهما مسلّم النفسيّة والآخر مشكوك النفسيّة والغيريّة ، ولا يمكن الجمع بين العلم بوجوب الوضوء والشكّ في وجوب الصلاة ؛ إذ الشكّ في الصلاة يسري إلى الوضوء أيضا ، فإنّا لا نعلم بأنّه على تقدير كونه مقدّمة واجب أم لا ، وكيف يتحقّق العلم بوجوب الوضوء بعد نفي وجوب الصلاة بأصالة البراءة؟! فهذه الصورة خارجة عمّا نحن فيه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره تعرّض لمسألتين في ذيل هذا البحث بعنوان «تذنيبان» وقال : الأوّل : «لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا ، وأمّا استحقاقهما على امتثال الأمر الغيري ومخالفته ففيه إشكال ، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة».
ثمّ استدلّ لذلك بدليلين : الأوّل : أنّ العقل يستقلّ بعدم الاستحقاق إلّا

لعقاب واحد أو لثواب ، كذلك فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدّمات.

الثاني : أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا يوجب قربا ، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد (1). ولا يخفى أنّ كلا الدليلين يرجع إلى حكم العقل.

فإن قلت : إنّ هذا ينافي الروايات المتضمّنة لترتّب الثواب على المقدّمات ، مثل : ما ورد في زيارة سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام من أنّ لكلّ قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه‌السلام ، وما ورد في الحجّ ماشيا ، ونحو ذلك (2).
قلنا : إنّه يدفع بأحد وجهين :

أحدهما : أنّ العقل يحكم بعدم استحقاق المثوبة لامتثال الواجب الغيري ، ولكنّه لا ينكر إعطاء الثواب من الله تعالى تفضّلا وامتنانا.

وثانيهما : لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة وزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات للواجب من باب أنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها ، إشارة إلى ما ورد في الروايات من : «أنّ أفضل الأعمال أحمزها» (3) ، فإن كان الداعي والمحرّك لإتيان المقدّمات الإيصال إلى ذي المقدّمة يتحقّق هذا العنوان ، وإلّا فلا.

هذا ، ولكن لا بدّ لنا لتحقيق المسألة من ملاحظة ترتّب الثواب والعقاب ابتداء في الواجبات النفسيّة ، وأنّ ترتّب الثواب والعقاب عليها مسلّم أم لا؟
__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 175 ـ 178.
(2) الوسائل 14 : 441 ، الباب 41 من أبواب المزار ، الحديث 6.
(3) مجمع البحرين 4 : 16.
ونرى بعد الملاحظة أنّ في المسألة آراء مختلفة.

وقال جماعة من الفلاسفة : إنّ الثواب عبارة عن الصور البهيّة التي تجسّمها وتمثّلها النفس الإنسانيّة بالأعمال والأفعال الحسنة كالحور والقصور وأمثال ذلك ، فهي من لوازم الأعمال وملازمة للإنسان العامل بها ، وتكون لها خصوصيّتان : الاولى : أنّ مصاحبتها توجب النشاط والسرور للنفس ، الثانية : أنّها تعطي النفس استعدادا للكمال والصعود إلى مراتب عالية ، والعقاب عبارة عن الصور القبيحة المتناسبة مع الأعمال السيّئة ، فهي أيضا ملازمة ومصاحبة للإنسان العامل ، ومن مصاحبتها يحصل للنفس التألّم والتأثّر أوّلا ، والسقوط والانحطاط ثانيا.

ويؤيّده بعض الآيات والحكايات ، كقوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً)(1) ؛ إذ العمل لا يتّصف بالحضور ، فإنّه متصرّم الوجود ، فلا محالة يكون معنى الآية أنّ كلّ عمل يتمثّل ويتجسّم بصورة متناسبة ، ويراها العامل عنده حاضرة ، وربما يودّ أن لا يكون معها مصاحبا ولا يراها أصلا ، ولا دليل للتصرّف في الآية ، وإضافة لفظ «الثواب» و «العقاب» بعد كلمة «النفس».
وكقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)(2). وروي عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : أنّ أحكم آية في القرآن هذه الآية. ومعناها أنّ العامل يرى نفس العمل لا ثوابه وعقابه ، ولازم ذلك تجسّم الأعمال وتمثّلها. ونقل عن بعض الأعاظم حكايات مؤيّدة لهذا المعنى.

__________________

(1) آل عمران : 30.
(2) الزلزلة : 7 ـ 8.
وقال جماعة آخرون أخذا بظواهر الآيات والروايات : بأنّ الثواب والعقاب من مجعولات المولى كما هو ظاهر قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(1) ، فالثواب عبارة عمّا التزمه المولى على نفسه من إعطاء مثوبة كذا لامتثال أمر كذا تفضّلا على العباد ، والعقاب عبارة عن جعله عقوبة كذا لمخالفة أمر كذا ، فالمسألة تابعة لجعله ، ويمكنه جعل المثوبة للواجبات الغيريّة ، مثل أكثر الواجبات النفسيّة ، كما مرّت الإشارة إلى الروايات الواردة في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام ونحو ذلك ، ولا يلزم من جعل المثوبة لبعض الواجبات الغيريّة جعلها في جميعها ، كما أنّ الأمر في الواجبات النفسيّة أيضا كذلك.

والتحقيق : أنّ مع قطع النظر عن الجعل فالتعبير باستحقاق المثوبة ليس بصحيح أصلا بعد كون الله تعالى مالكا لوجود الإنسان بالملكيّة الحقيقيّة ، فإنّ المالكيّة تكون من شئون خالقيّته وقيموميّته ، وبعد احتياج الإنسان إليه تعالى في حدوثه وبقائه فإنّه عين الفقر والربط ، والفقر المحض لا شيء له سوى الفقر والربط ، وبعد تفضّله وعنايته ومنحه النّعم العديدة الظاهريّة والباطنيّة للإنسان ؛ بحيث يقول تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها) ، فكيف يحكم العقل باستحقاق المثوبة لامتثال الأوامر الإلهيّة التابعة للمصالح المتحقّقة في متعلّقها ، مع أنّ المصالح والفوائد أيضا تعود إلى العبد؟! بل لا يصحّ مثل هذا التعبير في امتثال أوامر الموالي العرفيّة ، مع أنّ ملكيّتها للعبد ملكيّة اعتباريّة ، ومصالح المأمور به تعود كثيرا ما إلى المولى ، فضلا عن امتثال الأوامر الإلهيّة ، فلا يعقل القول باستحقاق المطيع المثوبة على الله تعالى

__________________

(1) الأعراف : 160. انعام
كاستحقاق الدائن على المديون.

وأمّا استحقاق العقوبة في صورة مخالفة أوامر الموالي العرفيّة والإلهيّة فهو أمر عقليّ لا شبهة فيه ، وإذا كان التعبير باستحقاق المثوبة في الواجبات النفسيّة غير صحيح ففي الواجبات الغيريّة لا يصحّ بطريق.

هذا ، ولو فرض صحّة القول باستحقاق المثوبة عند الامتثال في الواجبات النفسيّة فالحقّ مع صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ امتثال الواجبات الغيريّة لا يوجب استحقاق المثوبة.

بيان ذلك : أنّه إذا قال المولى : «يجب عليك الكون على السطح» والمكلّف يعلم أنّه متوقّف على نصب السلّم ، والاختلاف بين القائلين بالملازمة ومنكريها في تحقّق اللزوم الشرعي المولوي وعدمه للمقدّمة بعد الاتّفاق على تحقّق اللزوم العقلي لها ، ففي مقام الامتثال قد تحصل للمكلّف حالة الانقياد ويقع تحت تأثير داعويّة أمر المولى ، وقد لا تحصل له هذه الحالة.

وعلى الأوّل لا بدّ له من نصب السلّم لإيجاد المأمور به في الخارج ، بلا فرق بين أن يكون للمقدّمة وجوب غيري أم لا ، فلا داعويّة للوجوب الشرعي للمقدّمة ، بل كان وجوده كالعدم ، فما كان كذلك من حيث العمل الخارجي لا يعقل أن تكون موافقته موجبة لاستحقاق المثوبة.

وعلى الثاني أيضا لا فرق بين أن يكون للمقدّمة وجوب شرعي مولوي أم لا ؛ إذ لا أثر لوجوده وعدمه ، فلا توجب مخالفته استحقاق العقوبة.

فإن قلت : إذا فرض إتيان شخص بجميع المقدّمات التي يحتاجها ذو المقدّمة ، ولكن عرض له الموت أو النسيان قبل الإتيان بذي المقدّمة ، وعدم إتيان شخص آخر أحدها ، وعروض الموت أو النسيان عليه قبل فعليّة التكليف

بذي المقدّمة ، فلا شبهة في تحقّق الفرق بينهما ، ولا محالة يستحقّ الأوّل المثوبة بخلاف الثاني.

قلنا : سلّمنا تحقّق الفرق هاهنا ، ولكنّه في استحقاق المدح وعدمه لا في استحقاق المثوبة وعدمه ؛ إذ الانقياد والتهيّؤ بإتيان المبادئ مع عدم حصول ذيها لا يوجب إلّا كونه ممدوحا عند العقلاء ، بخلاف من لم يأت بالمبادئ أصلا.

فإن قلت : كيف يتصوّر عدم الفرق بين من توجّه إلى مكّة من أقصى البلاد لإتيان المناسك ومن توجّه إليها من البلاد القريبة مع قلّة المشقّة في الثاني وكثرتها في الأوّل؟
قلنا : لا شكّ في زيادة استحقاق المثوبة في الأوّل ، ولكنّها لا ترتبط بالمقدّمات ، بل هي لتحقّق عنوان آخر لذي المقدّمة ، وهو عنوان الأشقّيّة والأحمزيّة ، فهي ترتبط وتتعلّق بذي المقدّمة من باب أفضل الأعمال أشقّها. هذا على المبنى المعروف عند الاصوليّين ، وأمّا على مبنى الجعل ، فالمسألة تابعة لجعل المولى في الواجبات النفسيّة والغيريّة ، بلا فرق بينهما من هذه الناحية.

وبالجملة ، أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا يوجب قربا ، ولا توجب مخالفته بما هو كذلك بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من آثار القرب والبعد على المبنى المعروف.

ومن هنا استشكل أوّلا : بأنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة في امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ـ كالطهارات الثلاث ـ حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟!
والجواب عنه على القول بالجعل سهل لا يحتاج إلى تكلّف ، وعلى القول

بالاستحقاق يتوقّف على جواب الإشكال الثاني.

وثانيا : بأنّ الواجبات النفسيّة على قسمين : فقد تكون تعبّديّة ، وقد تكون توصّليّة ، مثل : أداء الدين ودفن الميّت ، وأمّا الواجبات النفسيّة فلا شبهة في توصّليّتها ، فإنّ وجودها كالعدم ولا يحصل بها التقرّب إلى الله ، والفرق بين التوصّلي والتعبّدي في شرطيّة قصد القربة وعدمه كما مرّ في محلّه ، فالأمر الغيري ملازم للتوصّليّة بعنوان قاعدة كلّيّة.

وانتقضت هذه القاعدة بالطهارات الثلاث ؛ إذ يعتبر فيها قصد القربة ، وأنّها تكون باطلة بدونه في عين كونها من الواجبات الغيريّة ، فما منشأ عباديّتها؟
إن كانت العباديّة مستندة إلى الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها ففيه أوّلا : لو سلّمنا الاستحباب النفسي في الوضوء والغسل فلا دليل على الاستحباب النفسي في التيمّم ، مع أنّه لا فرق بينها من حيث العباديّة.

وثانيا : كيف يجتمع حكمان متغايران في متعلّق واحد؟! ومعلوم أنّه لا يمكن الجمع بين الحكمين المتغايرين في عنوان واحد.

وثالثا : أنّ لازم ذلك أن يقصد المكلّف حين الوضوء أمرا نفسيّا استحبابيّا ، مع أنّا نرى بعد مراجعة المتشرّعة والفتاوى خلاف ذلك.

وإن كانت مستندة إلى الأمر الغيري بأنّه قد يتعلّق بمقدّمات غير عباديّة ، وقد يتعلّق بالمقدّمات العباديّة ، مثل : الطهارات الثلاث ، فلا فرق من هذه الناحية بين الأمر النفسي والغيري ، والإشكال فيه أنّه يستلزم الدور ، وتقريبه يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ متعلّق الوجوب الغيري والمحكوم بهذا الحكم ليس مفهوم المقدّمة ، وما تكون مقدّمة بالحمل الأوّلي الذاتي ، بل هو عبارة عن مصداق المقدّمة ، وما تكون مقدّمة بالحمل الشائع الصناعي ، فإنّ نصب السلّم

يوجب التمكّن من الكون على السطح لا عنوان مفهوم المقدّمة ، فالمعروض للوجوب في قولنا : «المقدّمة واجبة» هو مصداق المقدّمة ، فما يتعلّق به الأمر الغيري في الطهارات الثلاث عبارة عن الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة ـ مثلا ـ إذ الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري ، فلا بدّ من تحقّق قصد القربة قبل الأمر الغيري ، فإنّ رتبة الموضوع متقدّمة على رتبة الحكم ، والمفروض أنّ عباديّة الوضوء تتحقّق بنفس هذا الأمر الغيري ، فالأمر الغيري يتوقّف على عباديّته ، وعباديّته متوقّفة على الأمر الغيري. وحاصل الدور : أنّ الأمر الغيري بما أنّه حكم متأخّر عن الوضوء العبادي ، وبما أنّه دخيل في عباديّة الوضوء العبادي متقدّم عليه.

وقال المحقّق العراقي قدس‌سره (1) في مقام الجواب : إنّ الأمر الغيري المتوجّه إلى المركّب أو المقيّد ينبسط ويتبعّض على أجزاء متعلّقه الخارجيّة والعقليّة كانبساط الأمر النفسي على أجزاء الواجب مع بقاء وحدته ؛ إذ الوحدة لا تنافي التبعّض ، نظيره وحدة الماء الواقع في الحوض ، وتبعّضه بأبعاض متعدّدة ؛ إذ الاتّصال مساوق للوحدة برهانا ، ومع ذلك له أبعاض ربما يتلوّن بعضه باللون الأحمر ، وبعضه الآخر باللون الأصفر ، وهكذا سائر الأعراض ، فالأمر الغيري ينحلّ إلى أوامر ضمنيّة غيريّة ، وحينئذ تكون ذوات الأفعال في الطهارات الثلاث مأمورا بها بالأمر الضمني من ذلك الأمر الغيري ، وإذا أتى بكلّ جزء بداعي ذلك الأمر الضمني يتحقّق ما هو المقدّمة ـ أعني الأفعال الخارجيّة المتقرّب بها ـ وبذلك يسقط الأمر الضمني المتوجّه إلى القيد بعد فرض كونه توصّليا ؛ لحصول متعلّقه قهرا بامتثال الأمر الضمني

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 327 ـ 329.
المتعلّق بذات الفعل.

ولكنّه إن سلّمنا جواز أخذ قصد القربة في المتعلّق يرد عليه : أوّلا : أنّ الأوامر الضمنيّة الغيريّة المتعلّقة بالغسلتين والمسحتين لا شبهة في عباديّتها على المبنى ، وأمّا الأمر الضمني المتعلّق بقصد القربة فلا يمكن أن يكون عباديّا ، فإنّ إتيان قصد القربة بداعي قصد القربة أمر غير معقول ؛ إذ هو داعويّة شيء لنفسه ، وهو كما ترى ، فيكون الأمر الضمني المتعلّق به أمرا توصّليّا ، ولازم ذلك أن يتحقّق في الشريعة أمر كان بعض أجزائه عباديّا وبعضه الآخر توصّليّا ، ولم نسمع بهذا من آبائنا الأوّلين ؛ إذ الأوامر إمّا عباديّة وإمّا توصّليّة ، وما سمعنا بالأمر المشترك بينهما بلحاظ متعلّقه.

وثانيا : أنّ الأمر الغيري لا يصلح لأن تتحقّق به عباديّة متعلّقه ، فإنّ إطاعته لا توجب استحقاق المثوبة ، وموافقته لا توجب استحقاق العقوبة ، ولا يتحقّق بإطاعته التقرّب إلى الله تعالى ، فكيف يمكن أن يكون مصحّحا لعباديّة شيء مع أنّ العبادة تكون مقرّبا إلى المولى؟!
وطريق آخر لحلّ الإشكال للمحقّق النائيني قدس‌سره (1) وهو أيضا قائل بانبساط الأمر وتبعّضه وتعدّد أبعاضه بلحاظ تعدّد أبعاض المأمور به ، ولكنّه يعتقد بانبساطه على الشرائط كالأجزاء ، وقال : إنّ الوضوء يكتسب العباديّة من ناحية الأمر النفسي المتوجّه إلى الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ، بداهة أنّ نسبة الوضوء إلى الصلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيها ، حيث إنّ الوضوء قد اكتسب حصّة من الأمر بالصلاة لمكان قيديّته لها ، كاكتساب الفاتحة حصّتها من الأمر الصلاتي لمكان جزئيّتها ، فكما أنّ الفاتحة اكتسبت

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 228.
العباديّة منه كذلك الوضوء اكتسب العباديّة منه بعد ما كان الأمر الصلاتي عباديّا ، وكذا الحال في الغسل والتيمّم.

وجوابه : أوّلا ـ بعد عدم كون مسألة الانبساط والتبعّض من المسائل المسلّمة كما سيأتي إن شاء الله ـ : أنّه لو فرض صحّة الانبساط وهو محدود بالمأمور به وما له دخل في تشكيل ماهيّة المأمور به ، فلا شكّ في أنّه منحصر بالأجزاء ، وأنّ الشرائط خارجة عن حقيقة المأمور به وماهيّته.

لا يقال : بأنّ القيد خارج عنها ، ولكنّ التقيّد به جزء للمأمور به.

فإنّا نقول : إنّ البحث والنزاع في عباديّة القيد والشرط الذي هو خارج عن دائرته لا التقيّد ، فلا يمكن شمول الأمر الصلاتي للوضوء ، فكيف يمكن أن يكون مصحّحا لعباديّته؟!

وثانيا : أنّه إذا تعلّق أمر عباديّ بمركّب ذات أجزاء يصير كلّ جزء منه عبادة ، وجزئيّة المركّب العبادي ملازم للعباديّة ، فلا محالة يكون كلّ جزء من أجزاء العبادة عبادة.

وأمّا شرائط العبادة فتكون على قسمين : بعضها تكون عبادة كالطهارات الثلاث ، وبعضها ليس بعبادة كتطهير الثوب والبدن وستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك ، مع أنّ لازم كلامه قدس‌سره اتّصاف جميع شرائط العبادة بالعباديّة ؛ إذ لا فرق بينها وبين الأجزاء من هذه الناحية.

إن قلت : إنّ مقتضى القاعدة كان كذلك ، إلّا أنّ الأدلّة الخارجيّة تدلّ على أنّ طهارة البدن والثوب وأمثال ذلك ليست بعبادة.

قلنا : إنّه يستلزم أن يكون الأمر بالصلاة في قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) أمرا عباديّا بالنسبة إلى عدّة من الشرائط والأجزاء ، وغير عبادي بالنسبة إلى

عدّة اخرى ، ولا يلتزم بذلك متشرّع.

وأجاب عنه أيضا استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) بأنّه كما أنّ الأمر الغيري لا يكون مصحّحا لعباديّة متعلّقه ؛ إذ لا داعويّة له إلّا إلى الغير وكان وجوده كالعدم ، كذلك الأمر الضمني لا يصلح لتصحيح عباديّة متعلّقه ، لا من حيث عدم داعويّته إلى متعلّقه ، بل من حيث إنّ متعلّقه ليس تمام المتعلّق ، فإنّه جزء من أجزاء المركّب الارتباطي الذي إن لم يتحقّق جزء منه لم يتحقّق أصلا ، فلا يمكن تصحيح العباديّة بالأمر الضمني ، والمصحّح عبارة عمّا يدعو المكلّف إلى تمام المتعلّق ، أي الأمر النفسي الاستقلالي.

والإنصاف أنّ هذا الجواب بعد قبول الانبساط بكيفيّته المذكورة قابل للمساعدة.

وطريق آخر لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث ، وهو عبارة عن التفكيك بين داعويّة الأمر ومتعلّقه من حيث توسعة الانبساط وتضييقه.

بيان ذلك : أنّ المأمور به والمتعلّق للأمر بالصلاة محدود في الأجزاء فقط ، ولكنّ داعويّة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط مساو ، كما أنّه يدعو إلى الأجزاء كذلك يدعو إلى الشرائط ، بلا فرق بينهما من هذه الناحية ، إلّا أنّ الدليل الخارجي يدلّ على إتيان مثل الوضوء حين الامتثال بداعي الأمر بالصلاة ، بخلاف مثل تطهير الثوب فإنّ إتيانه بداعي غيره أيضا لا يوجب الإشكال ، فلا بدّ من إتيان جميع الأجزاء وبعض الشرائط ـ مثل الطهارات الثلاث ـ بداعويّة الأمر المذكور ، بخلاف بعضها الآخر.

ولكنّه مخدوش ، فإنّه لا يمكن الالتزام بالاختلاف بين متعلّق الأمر

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول 1 : 385 ، تهذيب الاصول 1 : 253.
وداعويّته من حيث السعة والضيق ؛ إذ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، كما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره مكرّرا ، وإذا فرض خروج الشرائط عن دائرة المتعلّق فلا داعويّة للأمر إليها أصلا ، وإلّا يلزم أن يكون الأمر المتعلّق بالصلاة داعيا إلى الصوم ، هو كما ترى.

هذا ، ولكنّ التحقيق في تصحيح عباديّة الطهارات الثلاث أنّ الإشكال وجميع الأجوبة التي حكيناها عن الأعاظم يبتني على أساس توهّم أنّه مسلّم ومفروغ عنه ، مع أنّه ليس كذلك ، وهو أنّ عباديّة العبادة تحتاج إلى الأمر ، سواء كان نفسيّا أو غيريّا ، وعلى هذا الأساس استشكل في بحث الترتّب أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ومنشأ هذا الأساس عبارة عن احتياج العبادة إلى قصد القربة ، بمعنى إتيان المأمور به بداعي الأمر المتعلّق به ، ولذا نحتاج في تحقّق العباديّة إلى الأمر ، وإلّا لا يعقل قصد امتثال الأمر.

ومن البديهي أنّ هذا المعنى قابل للمناقشة ؛ إذ يحتمل قويّا أن يكون قصد القربة بمعنى إتيان المأمور به بداعي كونه مقرّبا إلى المولى كما هو الظاهر من اللفظ والمرتكز في الأذهان ، ويحتمل أن يكون بمعنى إتيانه بداعي كونه حسنا ، ويحتمل أن يكون بمعنى إتيانه بداعي كونه ذا مصلحة. وعلى هذه المعاني لا نحتاج إلى تعلّق الأمر بالعبادة.

ويمكن أن يقال : إذا كان الأمر كذلك فمن أين يعلم عباديّة الطهارات الثلاث وتوصّليّة تطهير الثوب مثلا؟
وجوابه : أنّ عباديّة بعض الأعمال معلومة لا تحتاج إلى الدليل كالسجدة ، فإنّ العبادة عبارة عن الخضوع والخشوع في مقابل المعبود ، سواء كان أهلا للعبادة أم لا ، وهذا المعنى متحقّق في السجدة.

وأمّا كثير من الأعمال فلا يعلم عباديّتها إلّا من طريق الشرع ، وليس معناه لزوم تحقّق الأمر ، بل الإجماع أو ضرورة الفقه أو البداهة عند المتشرّعة أيضا يكفي للعباديّة ، والطهارات الثلاث من هذا القبيل ، فإنّا لا نفهم عباديّتها ، بل لا نفهم عباديّة الصلاة بهذه الهيئة التركيبيّة.

وأمّا بعد الرجوع إلى الفقه والمتشرّعة فنستفيد أنّها مقرّبة إلى المولى ، بخلاف مثل تطهير الثوب ، فالأمر بالصلاة ـ مثلا ـ يدلّ على أصل الوجوب فقط ، ولزوم إتيانها مع قصد القربة يستفاد من الخارج إن كان ملاك العباديّة تحقّق الأمر ، وهو يتحقّق في الواجبات التوصّليّة أيضا. ومعلوم أنّ معنى لزوم قصد التقرّب في المأمور به أنّ امتثاله رياء أو بدواع أخر لا يكون مقرّبا ، بل يكون مبعّدا عن المولى.

والحاصل : أنّه لا يشترط في عباديّة المأمور به أزيد من أمرين : أحدهما : صلاحيّته لأن يتقرّب به ، وثانيهما : التقرّب به في مقام العمل والامتثال ، ولا بدّ لنا من إحراز صلاحية العباديّة من طريق الشرع ، ونستفيد منها في باب الطهارات الثلاث من الإجماع وضرورة الفقه ، والبداهة عند المتشرّعة ، فلا نحتاج إلى الأمر حتّى يلزم توالي الفاسدة المذكورة.

ومنها : الإشكال على القول بتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث بالأمر النفسي الاستحبابي بأنّه لا يحكم بالاستحباب النفسي للتيمّم إلّا في موارد نادرة ، مثل : استحبابه عند النوم مع التمكّن من الماء ، بخلاف الوضوء فإنّه مستحبّ في جميع الحالات حتّى في حال الوضوء بعنوان التجديد ، وهكذا للغسل أيضا استحباب نفسي في الأمكنة والأزمنة المختلفة ، وإن لم تكن دائرة استحبابه مثل دائرة استحباب الوضوء من حيث الوسعة ، فالوضوء عباديّته

ومقرّبيّته مطلقة ، بخلاف التيمّم فإنّ عباديّته مشروطة بشرائط خاصّة وظرف خاصّ.

ولا يرد هذا الإشكال على المبنى المختار ، فإنّ كلّ واحد من الطهارات الثلاث عبادة ومقرّبة من دون فرق بين أن يكون له استحباب نفسي أم لا ، وملاك العباديّة ـ أي الصلاحية للتقرّب ـ في الجميع متحقّقة ، مع أنّ الوضوء الحرجي على القول بجريان قاعدة «لا حرج» بنحو العزيمة لا بنحو الرخصة كما هو التحقيق ليس بصحيح ، فعباديّة الوضوء أيضا لا تكون عباديّة مطلقة كما هو الظاهر.

ومنها : أنّ على القول بالملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة والوجوب الشرعي للمقدّمة يقع الوضوء ـ مثلا ـ متعلّقا للأمرين المتخالفين ـ أي الاستحباب النفسي والوجوب الغيري ـ فكيف يمكن الجمع بينهما في متعلّق واحد؟
وجوابه ـ بعد قبول القول بالملازمة ـ : أنّ ذات الوضوء ـ أي الغسلتين والمسحتين ـ يكون مأمورا به بالأمر النفسي الاستحبابي ، ومجموع هذا الأمر والمأمور به ـ أي ذات الوضوء بوصف كونها عبادة ومتعلّقة للأمر النفسي الاستحبابي ـ يكون مقدّمة متعلّقة للأمر الغيري الوجوبي ، ونظيره تعلّق الأمرين المتخالفين بصلاة الظهر بعد شرطيّتها ومقدّميّتها لصلاة العصر ؛ بأنّ متعلّق الوجوب النفسي هو ذات صلاة الظهر ، ومتعلّق وجوب الغيري المقدّمي هي صلاة الظهر المتّصفة بأنّها واجبة ، فيتحقّق الفرق بين المتعلّقين.

ومنها : أنّ الأمر النفسي الاستحبابي إن كان مصحّحا لعبادية الطهارات الثلاث يلزم على المكلّف في مقام الامتثال أن يتوجّه إليه ، ويكون الداعي

والمحرّك له عبارة عنه ، ووقوعها باطلة إن كان الداعي غيره ، مع أنّه لا إشكال في صحّتها إن اتي بها بقصد الأمر الغيري المتعلّق بها ، بل هكذا يقع العمل في الخارج ؛ إذ المتوضّئ بعد السؤال عن محرّكه يقول : «أتوضّأ للصلاة» ، ومعناه : أنّ الداعي والمحرّك لهذا العمل عبارة عن الأمر الغيري الملازم للأمر النفسي المتعلّق بالصلاة ، ولا إشكال فيه من حيث الفتوى أيضا.

ويستفاد من ذلك أمران :

الأوّل : أنّ عباديّة الطهارات الثلاث لا ترتبط بالأمر النفسي الاستحبابي ، سيّما في التيمّم بلحاظ عدم تحقّقه فيه أصلا ، فكما أنّ المتيمّم في مقام العمل لا يتوجّه إلى الأمر النفسي الاستحبابي كذلك المتوضّئ لا يتوجّه إليه.

الثاني : أنّ خصوصيّة الثانية المذكورة ـ أي إتيان العمل بقصد التقرّب أو إتيانه بداعويّة أمره إن كان له أمر ـ لا يعتبر في العباديّة ، كأنّه يقول : إن فرض تصحيح عباديّة الطهارات الثلاث بالإجماع أو ضرورة الفقه أو البداهة عند المتشرّعة ، فنسأل أنّ إتيان الوضوء ـ مثلا ـ بداعي الأمر الغيري صحيح أم لا؟
إن حكمت ببطلانه نقول : لا إشكال في صحّته ، وتوافقه الفتوى ، ويكون الأمر في مقام العمل أيضا كذلك ، وإن حكمت بصحّته نقول : كيف يمكن أن يكون الأمر الغيري مصحّحا لعباديّة شيء مع أنّ موافقته لا توجب القرب إلى المولى ، بل كان وجوده كالعدم؟!

وجوابه : أنّ المتوضّئ حيث يقول : «أتوضّأ للصلاة» قد يكون مراده منه أنّي أتوضّأ مع قصد القربة للصلاة ، وحينئذ لا شبهة في صحّة وضوءه وعدم تصحيح العباديّة بالأمر الغيري ، وقد يكون مراده منه أنّي أتوضّأ بدونه

للصلاة ، وحينئذ لا شكّ في بطلان وضوئه ؛ لفقدانه الخصوصيّة الثانية المعتبرة في العباديّة.

وربّما يتوهّم صحّته في الصورة الثانية أيضا ؛ لأنّ الصلاة تتوقّف على وضوء عبادي ، ويرجع القول المذكور إلى أنّي أتوضّأ وضوء مقدّمة للصلاة ، وهذا القول يكفي لعباديّة الوضوء ، وعلى هذا يعود الإشكال في محلّه.

ولعلّ أنّ ما قاله صاحب الكفاية قدس‌سره في ذيل كلامه المتقدّم ناظر إلى هذا المعنى ، وهو قوله : «نعم ، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة في الطهارات أمرها الغيري لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة (1) ...» إلخ.

وجوابه : أنّ مجرّد إتيان الوضوء الذي يكون مقدّمة للصلاة لا يوجب إتيانه مع قصد القربة ، ونظيره بطلان الصلاة الريائيّة فإنّها لأجل الرياء كانت باطلة ، لا لأجل إتيان المكلّف بصورة الصلاة ؛ إذ هو قصد عنوان ما يصلح للعباديّة ، ولكنّه فاقد للخصوصيّة الثانية المعتبرة في العباديّة ـ أي قصد القربة ـ إذ هو لا يجتمع مع الرياء. وبالنتيجة سلّمنا أنّ الوضوء العبادي مقدّمة للصلاة ، ولكن هذا لا يرجع إلى أن يكون نفس الوضوء مع قصد القربة ، فلا يصحّ الوضوء بدون قصد القربة أصلا.

ومحصّل ما ذكرناه في باب الطهارات الثلاث أنّ لعباديّتها يتحقّق طريقان : أحدهما : الإتيان بها بقصد القربة ولكونها صالحة للمقرّبية ، وثانيهما : الإتيان بها بداعي الأمر النفسي المتعلّق بها ، ولا فرق في هاتين الجهتين بين كونه قبل الوقت وبعد الوقت ، وإنّما الفرق بينهما في تحقّق الأمر الغيري وعدمه ، وهو لا يكون ملاك الصحّة والعباديّة ، بل لا يتصوّر بطلان الوضوء قبل الوقت

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 178.
أصلا ، بخلاف إتيانه بعد الوقت ، فإنّ إتيانه فيه بداعي الأمر الغيري بدون قصد القربة يكون باطلا.

ولا يخفى عليك أنّ بحثنا في الامور التي ذكروها قبل البحث عن مقدّمة الواجب وعدمه ، وكان الأمر الثالث منها في تقسيمات الواجب ، وفي ذيل البحث عن تقسيمه إلى النفسي والغيري ينتهي البحث إلى هنا. وصاحب الكفاية قدس‌سره كأنّه نسي تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، ولذا دخل في الأمر الرابع ، ثمّ التفت إليه بعده وذكره في غير محلّه ، ونحن أيضا نشرع في البحث عن الأمر الرابع حفظا لترتيب الكفاية.

الأمر الرابع
تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق والاشتراط

في أنّ الوجوب الغيري للمقدّمة على القول بالملازمة هل يكون تابعا في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدّمة أم لا؟ والمشهور قائل بالتبعيّة.

ونسب إلى صاحب المعالم قدس‌سره (1) ما لا يستفاد من ظاهر كلامه حيث قال : وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر.

وفسّر كلامه المذكور في مبحث الضدّ (2) بأنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط بشرط مستقلّ دائما ، وهو عبارة عن إرادة المكلّف الإتيان بذي المقدّمة وإن كان الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة مطلقا.

ولكنّ التحقيق : أنّ ما نقل عنه لا يوافق مع ما نسب إليه ؛ إذ المنسوب إليه عبارة عن القضيّة الشرطيّة ، ويتحقّق بين الشرط والجزاء العلّيّة المنحصرة ،

__________________

(1) معالم الدين : 71.
(2) المصدر السابق.
وإلّا لم يتحقّق لها مفهوم ، والمنقول عنه عبارة عن القضيّة الحينيّة ، كأنّه يقول : «أيّها العبد حينما أردت ذا المقدّمة تجب عليك المقدّمة» ، وعلى أيّ حال يقول بتضييق دائرة وجوب المقدّمة.

وجوابه أوّلا ـ كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ـ : إنّ على القول بالملازمة والالتزام بهذا الأمر الغير الواضح لا يصحّ الفرق بين الوجوبين والتفكيك بينهما من حيث التوسعة والتضييق ، بل التبعيّة أمر واضح لا شبهة فيه.

وثانيا : ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (2) على ما في تقريراته ، وهو يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه يتحقّق في كلّ واجب الشرط المناسب له ، ولذا مرّ في باب الواجب المطلق والمشروط أنّه لا يتحقّق الواجب المطلق من جميع الجهات ، بل المطلق والمشروط من الامور النسبيّة كالصلاة ـ مثلا ـ فإنّها مطلقة بالنسبة إلى الوضوء ومشروطة بالنسبة إلى الوقت ، وهكذا في سائر الواجبات ، ولا يمكن أن يكون شرط الواجب عبارة عن إرادة نفس هذا الواجب ، كقولنا : «يجب عليك الصلاة إن أردتها» ؛ إذ المكلّف إمّا تتحقّق له إرادة الصلاة ، أو لا تتحقّق ، وفي الصورة الثانية لا شكّ في عدم تحقّق المشروط أيضا ، فليست الصلاة بواجبة عند عدم إرادتها ، وأمّا إذا تحقّقت الإرادة فمعناه أن تتحقّق الصلاة في الخارج ، وكانت علّة تحقّقها عبارة عن نفسها ، فلا دخل لأمر المولى في تحقّق المأمور به.

ولا يتوهّم أنّ لكلّ من الإرادة والأمر دخلا في تحقّقه ، فإنّ الإرادة متقدّمة على الأمر من حيث الرتبة ؛ إذ لا شكّ في تقدّم رتبة الشرط على المشروط ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 181.
(2) مطارح الأنظار : 72.
وبعد تأثير ما هو المتقدّم من حيث الرتبة لا تصل النوبة إلى ما هو المتأخّر عنه ، فيستند العمل الخارجي إلى إرادة العبد ، ولا دخل للبعث والتحريك في تحقّقه ، فيلزم أن يكون أمر المولى لغوا أو مستحيلا ، فإنّه في صورة عدم الإرادة لغو ، وفي صورة تحقّقها تحصيل للحاصل، وهو محال ، ولا يمكن الجمع بين الأمر وتعليقه بإرادة المكلّف ومشيّته عند العرف أيضا.

وبعد هذه المقدّمة يستفاد أنّه لقائل أن يقول : إنّ هذا البرهان لا يجري في كلام صاحب المعالم قدس‌سره ، فإنّه قائل بأنّ الوجوب الغيري للمقدّمة مشروط بإرادة ذي المقدّمة لا بإرادة نفس المقدّمة.

قلنا : إنّ إرادة ذي المقدّمة ملازم لإرادة المقدّمة ؛ لأنّ بعد تحقّق المقدّميّة والالتفات إليها لا يمكن التفكيك بين إرادتهما ، فكلّما تحقّقت إرادة ذي المقدّمة تتحقّق إرادة المقدّمة أيضا بالملازمة ، فإن قال المولى : «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح» فهذا يرجع إلى أنّه يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم ، وهو تعليق الواجب على نفسه ، ولا شكّ في أنّه مستحيل. هذا محصّل كلام الشيخ قدس‌سره.

ولكن يمكن لصاحب المعالم أن يجيب بأنّه سلّمنا المقدّمة المذكورة بعنوان ضابطة كلّيّة ، وأنّه لا يمكن تعليق إيجاب الشيء بإرادة نفس هذا الشيء ، ولكن لا نسلّم رجوع تعليق وجوب المقدّمة بإرادة ذيها إلى هذه الضابطة ، وما ذكره بعنوان دليل الاستحالة فيما حكيناه عنه ـ أي استناد العمل إلى الإرادة بعد وقوعها شرطا بلحاظ تقدّم الشرط على الجزاء ، فلا مجال للبعث والأمر ـ لا يصحّ ولا يجري هاهنا ، فإنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة متأخّرة عن الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة دائما ، ولذا يعبّر في الكلمات بالترشّح والعلّيّة ، فتكون

للإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة علّيّة وتقدّم على الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ، وحينئذ إذا قال المولى: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح» فلا شكّ في تأخّر وجوب نصب السلّم والجزاء عن إرادة الكون على السطح والشرط ، ولكن وجوب الجزاء مع إرادته مقارن له من حيث الرتبة ، والمتقدّم عبارة عن الشرط فقط ، ومعلوم أنّ إيجاب شيء مقارنا لإرادته لا يكون تحصيلا للحاصل ، فالمقارنة بينهما مانعة عن تحقّق عنوان تحصيل الحاصل.

فالحقّ في الجواب ما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره. هذا تمام الكلام حول مقالة صاحب المعالم قدس‌سره في هذا البحث.

وينسب أيضا إلى الشيخ الأنصاري ما يكون مخالفا للمشهور ، وهو على ما نقله صاحب الكفاية قدس‌سره عن تقريراته : أنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط على أن يكون الإتيان بالمقدّمة بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، وعلى هذا يتوقّف وجوب المقدّمة على خصوصيّتين ، وهما إرادة ذي المقدّمة وإيجاد المقدّمة بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فلا بدّ لنا من البحث في مرحلتين :

الاولى : في صحّة هذه النسبة إليه بعنوان المقابلة مع المشهور وعدمها ، ومن المعلوم أنّ البحث فيما نحن فيه في أنّ الوجوب الغيري المقدمي ـ سواء كانت المقدّمة عباديّة أم لا ـ هل يكون تابعا للوجوب النفسي لذي المقدّمة أم لا؟ ولكن بعد مراجعة تقريرات الشيخ قدس‌سره نلاحظ أنّه ليس في مقام بيان هذا البحث ، بل هو في مقام بيان اتّصاف المقدّمة بالعباديّة ، وأنّ إتيانها في الخارج بعنوان العبادة سواء كانت من الامور العباديّة أم لا يتوقّف على إتيانها بداعي امتثال الأمر الغيري المتعلّق بها ، ويعبّر عن هذا بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فهو يكون في مقام تصحيح عباديّة المقدّمة ، ولا دخل له فيما نحن فيه

أصلا ، فتبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة مسألة ، وتصحيح عباديّتها مسألة اخرى.

الثانية : في أنّه لو فرضنا صحّة هذه النسبة إليه فيكون في كلامه ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن يكون مراده بصورة قضيّة شرطيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح من هذا الطريق.

الثاني : أن يكون مراده بصورة قضيّة حينيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح من هذا الطريق.

الثاني : أن يكون مراده بصورة قضيّة حينيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم حينما كنت مريدا للكون على السطح من هذا الطريق ، ومن أنّ المشروط والمعلّق عليه في هذين الاحتمالين عبارة عن نفس الوجوب.

والثالث : أن يكون قصد التوصّل داخلا في دائرة المأمور به والواجب ، ويتعلّق الوجوب الغيري المقدّمي على الشيء المقيّد ، والفرق بينهما يظهر في لزوم التحصيل وعدمه كقوله : «يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل».
وأمّا على الاحتمال الأوّل فنبحث أوّلا في مقام الثبوت ، وبعد ثبوت إمكانه تصل النوبة إلى مقام الإثبات والاستدلال ، وأوّل ما يصحّ القول به في هذا المقام عبارة عمّا مرّ ذكره عن المحقّق الخراساني قدس‌سره في جواب صاحب المعالم ، وهو يرجع إلى أنّه بعد قبول أصل الملازمة يكون القول بالتفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي خلاف البداهة العقليّة ؛ إذ التفكيك بين العلّة والمعلول من حيث الإطلاق والاشتراط ممتنع عقلا.

نعم ، ثبت في المباحث الفلسفيّة أنّ كلّ معلول مقيّد بعلّته كتقيّد الحرارة المعلولة للنار بأنّها جاءت من قبل النار ، ولكنّ الذي نبحث فيه كون المعلول مشروطا بشرط لا يرتبط بالعلّة أصلا ، ولذا اعتبر صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ

مسألة التبعيّة واضحة بحيث يكون خلافه أمرا مستحيلا.

وثانيا : ما أورده الشيخ قدس‌سره على صاحب المعالم من دون أن يكون قابلا للذبّ عنه ، فإنّ قصد التوصّل في الحقيقة يكون إلى إرادتين ، وكأنّه يقول : تجب عليك المقدّمة إن أردت المقدّمة وإن أردت ذي المقدّمة ، ومعناه أنّه لا دخل للبعث والتحريك في تحقّق وجوب المقدّمة ، بل لإرادتها في رتبة متقدّمة دخل في تحقّق الوجوب ، وتعليق الوجوب بإرادة نفس الواجب تحصيل حاصل وأمر مستحيل كما اعترف الشيخ قدس‌سره به آنفا ، وعدم قابليّته للدفاع يكون بلحاظ أخذ نفس إرادة الواجب بعنوان شرط الوجوب ، إلّا أنّه أضاف في جنبها إرادة اخرى ، ولكنّها تكون كالحجر إلى جنب الإنسان ، ولا تمنع من الاستحالة ، ولا تتحقّق بين الإرادتين ملازمة ، فيكون كلامه قدس‌سره على الاحتمال الأوّل مستحيلا ، ولا تصل النوبة إلى مقام الإثبات.

ويجري هذا الكلام بعينه من صدره إلى ذيله بالملاك المذكور على الاحتمال الثاني أيضا ، ولا فرق بينهما إلّا في كمال الوضوح وغيره.

وأمّا على الاحتمال الثالث فقد يقول : إنّ الإرادة لا تكون أمرا اختياريّا وإلّا يتسلسل كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، وعلى هذا لا يمكن أن تكون الإرادة واجبة ، ولا يمكن جعلها قيدا للواجب ، فإنّ قيد الواجب أيضا لازم التحصيل ، فإذا انحلّ قصد التوصّل إلى الإرادتين الغير الاختياريّين ، كيف يمكن جعله قيدا للواجب؟! وهذا أيضا يكون مستحيلا بحسب مقام الثبوت.

وقد يقال : إنّ الإرادة توجد بواسطة نفس الإنسان كالوجود الذهني ، وذلك بعناية الله تعالى شعبة من الخلّاقية إليها كما هو الحقّ.

نكتة :

والظاهر أنّ المتعيّن في كلامه قدس‌سره بعد ملاحظة مبناه في مطلق الواجب المشروط هو الاحتمال الثالث ، فإنّه قائل برجوع القيد فيه إلى المادّة ، فيكون قصد التوصّل قيدا للواجب ، ومعناه لزوم تحصيل القيد كذات الواجب ، وحينئذ لو قلنا : إنّ القصد والإرادة لا يكون أمرا اختياريّا فيستشكل بأنّه لا يمكن تعلّق التكليف والوجوب بها ، سواء كان الوجوب نفسيّا أو غيريّا.

ولكن تقدّم أن ذكرنا أنّها أمر اختياري ، ويؤيّده شرطيّة قصد القربة في الواجبات التعبّديّة ؛ إذ لا إشكال في أنّها لو كانت من الامور الغير الاختياريّة فلا معنى للزوم تحصيلها.

ويمكن أن يتوهّم أنّه مرّ عن المحقّق الخراساني قدس‌سره استحالة أخذ قصد الامتثال وإتيان المأمور به بداعي أمره في المتعلّق ، سواء كان بصورة الجزئيّة أو الشرطيّة ، فلا يرد عليه هذا الإشكال.

وجوابه أوّلا : أنّه سلّمنا إنكاره أخذ قصد الامتثال في المتعلّق من ناحيته ، ولكنّه قائل بأنّ الحاكم بلزوم اعتباره هو العقل ، وعلى هذا كيف يحكم العقل بلزوم اعتبار ما هو أمر غير اختياري؟!
وثانيا : أنّه قائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال في المتعلّق ، وأمّا إن كان بمعان أخر كإتيان الشيء بداعي كونه حسنا أو ذات مصلحة ، فلا مانع من أخذه في المتعلّق عنده ، فيعود إشكال الاستحالة.

ولكن بعد بطلان هذا المبنى وإمكان أخذ الإرادة في المتعلّق عندنا ورجوع القيد إلى المادّة عند الشيخ قدس‌سره فلا نبحث معه في مقام الثبوت ؛ إذ لا إشكال ثبوتا في تعلّق الوجوب الغيري بشيء مقيّد بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة ،

وإذا وصلت النوبة إلى مقام الإثبات فلا يتمّ البحث مع الشيخ قدس‌سره هاهنا ، بل نبحث معه في أصل مسألة الملازمة ، فإنّ كلامه فرع ثبوت الملازمة ، فإن اخترنا عدمها فلا تصل النوبة إلى هذا الكلام ، وأمّا إن اخترناها فنبحث أنّ الوجوب الغيري المقدّمي يتعلّق بذات المقدّمة أو يتعلّق بها مع قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة.

ثمّ ذكر المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) ثمرة فقهيّة بين القول المشهور عند القائلين بالملازمة وقول الشيخ قدس‌سره وهي : فيما كان للواجب الأهمّ مقدّمة منحصرة محرّمة ، كإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق المتوقّف على الدخول في ملك الغير بغير إذن مالكه ؛ بأنّه تتبدّل الحرمة الأوّليّة بالوجوب الغيري المقدّمي على القول المشهور ، بلا فرق بين أن يتحقّق قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة وعدمه ، فلا عصيان للتكليف التحريمي ؛ لأنّه بعد فرض مقدّميّته للواجب الأهمّ صار حكمه الوجوب الغيري ، إلّا أنّه يتحقّق التجرّي في صورة واحدة ، وهي صورة عدم التفات المكلّف إلى المقدّميّة والوجوب الغيري واعتقاده بالحرمة حين العمل.

وأمّا على قول الشيخ قدس‌سره فيتحقّق الوجوب الغيري في صورة واحدة فقط ، وهي صورة التفاته إلى المقدّميّة ، وإرادته إتيانها وإتيان ذيها ، ففي هذه الصورة تتبدّل الحرمة بالوجوب الغيري ، وأمّا إذا لم يلتفت إلى المقدّميّة أو لم يقصد المقدّمة مع الالتفات إليها فيكون عاصيا ، وأمّا إذا قصدها ولم يقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، وحينئذ إن استمرّ عدم القصد حتّى بعد الإتيان بالمقدّمة فيكون المكلّف عاصيا بالنسبة إلى المقدّمة كعصيانه بالنسبة إلى ذي المقدّمة ؛ إذ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 183.
لا وجوب لها ، بل تبقى على حرمتها بلحاظ عدم قصده بها التوصّل إلى ذيها ، وإن لم يستمرّ عدم قصده ، بل حصل له بداء الإتيان بذي المقدّمة بعد المقدّمة ، فيكون عاصيا بالنسبة إلى الوجوب الغيري ، ومتجرّيا بالنسبة إلى الوجوب النفسي بلحاظ عدم قصده من حين الدخول في ملك الغير.

وأمّا إن كان الداعي للمقدّمة متعدّدا ـ كإنقاذ الغريق ورؤية الدار مثلا ـ فتتبدّل الحرمة بالوجوب الغيري على المشهور بلا شبهة.

وأمّا على قول الشيخ قدس‌سره فإن كان مراده من قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة طرف الإثبات فقط فلا إشكال أيضا في تبدّله بالوجوب الغيري ، وإن كان مراده منه طرف الإثبات والنفي معا يعني قصد بها التوصّل ولم يقصد بها شيئا آخر ، فهذه المقدّمة ليست متعلّقة للوجوب الغيري ، وهي حرام ، ويتحقّق بها العصيان.

القول الثالث : في مقابل المشهور من القائلين بالملازمة ما قال به صاحب الفصول قدس‌سره (1) وهو : أنّ الوجوب الغيري يتعلّق بالمقدّمة الموصلة ، أي ترتّب ذي المقدّمة خارجا على المقدّمة ، سواء تحقّق قصد التوصّل من الابتداء أم لا ، بخلاف الشيخ قدس‌سره فإنّه اعتبر قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، سواء تحقّق الإيصال أم لا.

يحتمل أن يكون مراده شرطيّة الإيصال ؛ بأنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط دائما بالإيصال وترتّب ذي المقدّمة عليها ، ويحتمل أن يكون مراده قيديّة الإيصال للواجب والمتعلّق ، وحينئذ يلزم تحصيله ، ويعبّر عن الأوّل بأنّه تجب المقدّمة إن كانت موصلة ، وعن الثاني بأنّه تجب المقدّمة

__________________

(1) الفصول الغروية : 86.
مع قصد الإيصال.

واجيب عن الاحتمال الأوّل بأنّه بديهي الاستحالة ثبوتا ؛ إذ لا شكّ في تقدّم الشرط على الجزاء دائما في القضايا الشرطيّة من حيث الرتبة ، فإن كان عنوان الإيصال شرطا للوجوب الغيري فلا بدّ من تعلّق الوجوب الغيري بعد تحقّق عنوان الإيصال خارجا ، مثل تعلّق الوجوب بالحجّ بعد تحقّق الاستطاعة ، وهذا تحصيل للحاصل ؛ إذ لا معنى لتعلّق الوجوب بالمقدّمة بعد تحقّقها وتحقّق ذيها ، فترجع الشرطيّة إلى الامتناع البيّن في مقام الثبوت ، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات.

والحقّ أنّ هذا الجواب صحيح ولا يكون قابلا للمناقشة.

وعلى الاحتمال الثاني أيضا تمسّكوا بطرق متعدّدة لإثبات الاستحالة في مقام الثبوت:

أحدها : عبارة عن مسألة الدور.

بيان ذلك : أنّ ذا المقدّمة يتوقّف على المقدّمة الموصلة ، وهذا التوقّف لازم المقدّميّة لا شبهة فيه ، والمقدّمة الموصلة تتوقّف على ذي المقدّمة ، فيتحقّق الدور المستحيل.

ولكنّه قابل للجواب : بأنّه وقع الخلط في تقرير الدور ؛ إذ سلّمنا أنّه لا يمكن تحقّق المقدّمة الموصلة بدون ذي المقدّمة ، فتوقّف المقدّمة بوصف الإيصال على ذيها لا يكون قابلا للإنكار ، وأمّا توقّف ذي المقدّمة على المقدّمة الموصلة فليس بصحيح ؛ لأنّه يتوقّف على ذات المقدّمة ، لا عليها بوصف الإيصال ، فتتحقّق المغايرة بين المتوقّف والمتوقّف عليه ، فلا يرد هذا الإشكال.

وثانيها : أنّ هذا القول يستلزم التسلسل ، وهو مبنيّ على أنّ المركّب إذا كان

واجبا بالوجوب النفسي أو الغيري تتّصف أجزاؤه الداخليّة بوصف المقدّميّة للمأمور به كاتّصافها بوصف الجزئيّة له ، وعلى هذا إن كان متعلّق الوجوب الغيري عبارة عن الأمر المركّب ـ أي المقدّمة بانضمام قيد الإيصال ـ فيكون كلّ جزء منه مقدّمة لمجموع المركّب الواجب ، ولا بدّ لكلّ مقدّمة من انضمام قيد الإيصال إليها ، فإنّه لا يقول بمقدّميّة ذات المقدّمة وحدها للمقدّمة الموصلة ، وهكذا لا يقول بمقدّميّة قيد الإيصال وحده للمقدّمة الموصلة ، وإذا انضمّ إليهما قيد الإيصال فينقل الكلام إلى كلّ الأجزاء ثانيا ، وهكذا ، فإنّ وجوب المقدّمة الموصلة يستلزم أن تكون الذات بقيد الإيصال واجبة ، وقيد الإيصال أيضا بقيد إيصال آخر واجبا ، فيتقيّد كلّ منهما بإيصال آخر ، وهلمّ جرّا ، ومعلوم أنّه أمر مستحيل.

وجوابه : أنّ المركّب إن كان مركّبا عقليّا ـ مثل تركيب ماهيّة الإنسان من الجنس والفصل ـ فلا يصحّ التعبير عن أجزائه بالمقدّمة ، فلا يعقل القول بأنّ الناطق أو الحيوان جزء للإنسان ، وهكذا إن كان المركّب من المركّبات الحقيقيّة الخارجيّة ـ مثل تركيب الجسم من المادّة والصورة ـ إذ لا يعقل القول بأنّ مادّة الشيء أو صورته مقدّمة للشيء ، وأمّا إن كان المركّب من المركّبات الصناعيّة ـ مثل تركيب الدار من الحجر والفلز والآجر ونحوها ـ فلا مانع من التعبير عن أجزائه بالمقدّمة.

وهكذا إن كان المركّب من المركّبات الاعتباريّة ، مثل : تركيب الصلاة والحجّ مثلا من المقولات المتباينة والحقائق المتخالفة التي اعتبرها الشارع شيئا واحدا بلحاظ ترتّب أثر واحد عليها كالمعراجيّة ـ مثلا ـ ففي هذا المركّب أيضا يصحّ التعبير عن أجزائه بالمقدّمة ، وإن كان في التعبيرات المتعارفة عنوان

المقدّمات غير عنوان المقارنات ، ولكن لا برهان لعدم صحّة هذا التعبير.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المركّب فيما نحن فيه مركّب عقلي ؛ إذ لا شكّ في أنّ التقيّد جزء عقلي لا صناعي ولا اعتباري ، فلا يصحّ أن تكون الأجزاء العقليّة مقدّمة للمركّب ، وهذا يستفاد من تعبيره بأنّ المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال تكون واجبة بالوجوب الغيري ، فهذا الإشكال بلحاظ مبنائيّته محكوم بالبطلان.

وثالثها : أنّ القول بوجوب المقدّمة الموصلة يستلزم اجتماع الحكمين المتماثلين على شيء واحد ، وهو محال.

بيان ذلك : أنّ بعد تعلّق الوجوب النفسي بذي المقدّمة وترشّح الوجوب الغيري عنه إلى المقدّمة الموصلة ، وتوقّف المقدّمة الموصلة على ذي المقدّمة ، يتحقّق له عنوان مقدّمة المقدّمة ، ويتعلّق به الوجوب الغيري أيضا ، فيصير ذو المقدّمة متعلّقا للوجوب النفسي والغيري معا ، ويتعدّد الوجوب الغيري بتعدّد المقدّمات.

إن قلت : لا مانع من اجتماع الحكمين المتخالفين في شيء واحد فضلا عن اجتماع الحكمين المتماثلين إذا تعدّد العنوان كالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا مانع من تعلّق الوجوب النفسي بعنوان ذي المقدّمة والوجوب الغيري بعنوان مقدّمة المقدّمة.

قلنا : إنّ ما نحن فيه لا يكون قابلا للمقايسة مع الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنّ متعلّق الوجوب فيها عبارة عن عنوان الصلاة ، ومتعلّق النهي عبارة عن عنوان الغصب ، ولا شكّ في تغايرهما في مقام تعلّق الحكم مع اجتماعهما في مقام الوجود. وأمّا الوجوب النفسي هاهنا فلا يتعلّق بعنوان ذي المقدّمة ، بل يتعلّق

بنفس الكون على السطح ـ مثلا ـ وحيثيّة ذي المقدّمة حيثيّة تعليليّة ، فالوجوب الغيري أيضا لا يتعلّق بعنوان مقدّمة المقدّمة ، بل يتعلّق بالكون على السطح ، كما أنّه لا يتعلّق بعنوان المقدّمة ، بل يتعلّق بنصب السلّم ، كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، فهذا القول يستلزم اجتماع الحكمين المتماثلين على ذي المقدّمة ، وهو مستحيل.

وجوابه : أنّ توقّف الكون على السطح على نصب السلّم ، وهكذا توقّف نصب السلّم الموصل على الكون على السطح ، لا يكون قابلا للإنكار ، ولكنّه إذا تحقّق لذي المقدّمة عنوان مقدّمة المقدّمة ، فلا يكون متعلّق الوجوب الغيري نفس ذي المقدّمة على مبنى صاحب الفصول ، بل يكون متعلّقه الكون على السطح الموصل ، فنسأل حينئذ عن الموصل إليه ، وما هو الموصل إليه في مقدّمة المقدّمة؟
يحتمل أن يكون الموصل إليه فيها ـ كما في سائر الموارد ـ عبارة عن الكون على السطح ، فإن كان كذلك فلا شكّ في استحالته ؛ إذ لا معنى لأن يكون الكون على السطح متّصفا بالموصليّة إلى الكون على السطح.

ويحتمل أن يكون الموصل إليه فيها عبارة عن نصب السلّم ، فهو أيضا ممتنع ؛ إذ الكون على السطح ليس بمقدّمة لذات المقدّمة الاولى ، بل يكون مقدّمة للمقدّمة الموصلة ، وعلى هذا يكون الكون على السطح مقدّمة موصلة لنصب السلّم الذي يوصلنا إلى الكون على السطح ، فتتحقّق موصليّة شيء إلى نفسه مع واسطة واحدة ، وهذا مستحيل ، فلا يقول صاحب الفصول قدس‌سره بتعلّق الوجوب الغيري بذي المقدّمة أصلا حتّى يستلزم هذه المحذورات.

واستشكل في الكفاية (1) على صاحب الفصول بإشكالين ، ومحصّل الإشكال الأوّل: أنّ الغرض الداعي إلى إيجاب شيء عبارة عن الأثر والخصوصيّة المترتّبة عليه ، والأثر المترتّب على المقدّمة والغرض الداعي إلى تعلّق الوجوب الغيري عليها ليس إلّا التمكّن والاقتدار من ذي المقدّمة ، ولا يتفاوت في هذا الغرض بين المقدّمة الموصلة وغير الموصلة ؛ إذ هو يتحقّق في جميع المقدّمات ، فلا بدّ من تعلّق الوجوب الغيري بمطلق المقدّمة ، لا بالمقدّمة الموصلة فقط ، وإلّا يلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة ، ومعناه تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة التي كان لها إيصال تكويني إلى ذي المقدّمة كالإحراق والحرارة المتولّدة من النار قهرا ، وأمّا أجزاء العلّة التامّة ـ كالشرط والمقتضي ونحوهما ـ فلا يتعلّق بها الوجوب.

فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامّة ؛ ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص ، بل الأمر كان كذلك في مطلق العلّة التامّة في جميع الواجبات ، بلا فرق بين التوليديّة وغيرها.

قلنا : نعم ، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة ، إلّا أنّ متمّم العلّة التامّة ومكمّلها في سائر الواجبات عبارة عن إرادة المكلّف ، وهي لا تتّصف بالوجوب ؛ لعدم كونها بالاختيار ، وإلّا لتسلسل ، بخلاف الواجبات التوليديّة ؛ إذ لا دخل للإرادة وعدمها في علّتها بلحاظ ترتّب المعلول قهرا بمجرّد تحقّق العلّة.

ولكنّ أساس هذا الإشكال باطل ؛ إذ ليس مراد صاحب الفصول من

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 184 ـ 186.
المقدّمة الموصلة ما يترتّب عليه ذو المقدّمة قهرا ، بل هو قائل بأنّ المقدّمة وأجزاء العلّة في جميع الواجبات قد يتحقّق ذو المقدّمة عقيبها ، وقد لا يتحقّق ، وإذا تحقّق فإنّه يكشف عن تعلّق الوجوب الغيري بها ، وإذا لم يتحقّق فإنّه يكشف عن عدم تعلّق الوجوب الغيري بها ، فما نسب إلى صاحب الكفاية قدس‌سره توهّم محض.

ومحصّل الإشكال الثاني : أنّه إذا تتحقّقت المقدّمة في الخارج ولم يتحقّق ذو المقدّمة ، فهل يسقط الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة أم لا؟ ومعلوم أنّه يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار ترتّب الواجب عليها ، مع أنّ الطلب لا يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّت أحيانا أو حرقه ، ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة ، فينتج أنّ الوجوب الغيري متعلّق بنفس المقدّمة ، بلا دخل لتحقّق ذي المقدّمة عقيبه.

ويمكن الجواب عنه دفاعا عن صاحب الفصول : بأنّا لا نسلّم ما فرضته أمرا بديهيّا ومفروغا عنه ؛ إذ لا يصحّ القول بسقوط الوجوب الغيري قبل تحقّق ذي المقدّمة ، بل نحن ننتظر بعد تحقّق المقدّمة ترتّب ذيها عليها ، فإن ترتّب فإنّه يستكشف تعلّق الوجوب الغيري بها وسقوطه بالموافقة ، وإن لم يترتّب فيستكشف عدم الوجوب الغيري من أصله ، فلا محلّ للبحث عن سقوطه وعلّة سقوطه.

نكتة :

لا يقال : إنّ الإشكالين غير قابلين للجمع ، بل بينهما تهافت ، فإنّه قال في الإشكال الأوّل : إنّ مراد صاحب الفصول من المقدّمة الموصلة ما يترتّب عقيبه

ذو المقدّمة قهرا ، وعلى هذا لا مورد للإشكال الثاني ؛ لأنّ مورده تحقّق المقدّمة بدون ذيها وفرض الفاصلة بينهما.

لأنّا نقول : إنّ الإشكال الثاني يرد مع قطع النظر ورفع اليد عن الإشكال الأوّل ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى الإشكال الثاني.

وهذان الإشكالان وإن كانت لهما جنبة إثباتيّة ولكن يمكن إرجاعهما إلى مقام الثبوت ؛ بأنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم انحصار الوجوب الغيري في العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة ، وهذا مستحيل ثبوتا.

وكان لبعض الأعاظم كلام في توجيه قول صاحب الفصول لدفع الإشكالات المذكورة.

قال المحقّق الحائري قدس‌سره في هذا المقام : «إنّ الطلب متعلّق بالمقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيّدا به حتّى يلزم المحذورات السابقة» (1).
بيان ذلك : أنّ الآمر إذا لاحظ المقدّمات على حدة ومنفكّة عمّا عداها لا يريدها جزما ، فإنّ ذات المقدّمة وإن كانت موردا للإرادة لكن بلحاظ تعلّق الأمر الغيري بها في ظرف ملاحظة باقي المقدّمات معها لا تكون كلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق بحيث تسري الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدّمات ، وإذا لاحظها بأجمعها يريدها بذواتها ؛ لأنّ تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفكّ عن ذي المقدّمة والمطلوب الأصلي ، ولذا يتعلّق بها الوجوب الغيري بهذه الملاحظة ، فليس متعلّق الوجوب الغيري المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال ، بل كان متعلّقه ذات المقدّمة بلحظ الإيصال ، وهذا الكلام مساوق للوجدان ، ولا يرد عليه ما ورد على القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتّحد معه

__________________

(1) درر الفوائد : 119.
في الأثر.

ونظير هذا البيان ما قال به المحقّق العراقي قدس‌سره (1) مع اصطلاحات زائدة وتوضيحات إضافيّة ، ومحصّل كلامه : أنّ تخصيص الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة إن كان بصورة قضيّة تقييديّة وشرطيّة فلا شكّ في ورود الإشكالات المذكورة ، وأمّا إن كان بصورة قضيّة حينيّة فلا إشكال في البين ، ومعلوم أنّه لا دخل لحال الإيصال وحينه في ترتّب الحكم ، بل هو عنوان مشير ، وتكون لكلّ واحدة من المقدّمات حصّتان ونحويان من الوجود ، حصّة توأمة مع سائر المقدّمات ، وحصّة غير توأمة معها ، والوجوب الغيري متعلّق بحصّة توأمة معها وملازمة للإيصال ، ولا يتعدّد الوجوب الغيري بتعدّد المقدّمات بل هو واحد ، نظير الأوامر الضمنيّة المتعلّقة بالأجزاء في المركّبات الارتباطيّة في اختصاص شمولها لكلّ جزء من المركّب بحال انضمام بقية الأجزاء أيضا ، وقصور الأوامر الضمنيّة بنفسها عن الشمول لجزء عند عدم انضمام بقيّة الأجزاء ، فكما أنّ الأمر النفسي المتعلّق بأجزاء الصلاة أمر واحد ينبسط على الأجزاء كذلك الأمر الغيري المقدّمي المتعلّق بالمقدّمات أمر واحد ينبسط على المقدّمات.

وهكذا كما أنّ بعض الأمر النفسي يتعلّق بحصّة توأمة من كلّ جزء لا بنحو المطلق ولا مقيّدا بانضمام سائر الأجزاء كذلك الوجوب الغيري يتعلّق بحصّة خاصّة من المقدّمة ، ولا يتعلّق بمطلق المقدّمة ، ولا على المقيّدة بقيد الانضمام.

وجواب كلام المحقّق الحائري قدس‌سره : أنّ البحث يكون هاهنا في مقام الثبوت ، ولا معنى للإجمال والإهمال في هذا المقام ، ولا بحث هاهنا في كيفيّة اللحاظ ،

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 340 ـ 344.
فيسأل حينئذ : أنّ الوجوب الغيري متعلّق بذات المقدّمة أو بالمقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال؟ والأوّل يرجع إلى كلام المشهور ، والثاني لا يخلو من إشكالات ، ولا يتصوّر في مقام الثبوت عدم الإطلاق وعدم التقييد.

وما قال به من تبديل قيد الإيصال بلحاظ الإيصال لا يكون سوى تلاعب بالألفاظ والعبارة ، فلا بدّ من الالتزام بأحد القولين المذكورين بحسب الواقع ومقام الثبوت.

وجواب كلام المحقّق العراقي قدس‌سره : أنّه عبّر في صدر كلامه عن كلام صاحب الفصول بقضيّة حينيّة ، وللحين عنوان المشيريّة ولا دخل له في ترتّب الحكم ، وهذه القضيّة في الواقع والحقيقة قضيّة مطلقة.

ثمّ قال : إنّ الوجوب الغيري يتعلّق بحصّة توأمة من المقدّمة مع سائر المقدّمات ، وهي ملازمة للإيصال ، والحال أنّ كلمة الحصّة في الواقع هي التقييد ، ومعناها تجزّي المطلق وتشعّبه ، فلا يمكن تحقّق الحصّة والشعبة بدون التقييد.

والتحقيق : أنّه بدّل قيد الإيصال المذكور في كلام صاحب الفصول بكلمة «الحصة» ، وهذا يرجع إلى قيد الإيصال الذي ذكرناه وإن أنكرته.

قلنا : إنّ الحصّة التوأمة عبارة عن مطلق المقدّمة ، وهذا يرجع إلى كلام المشهور ؛ إذ لا يتصوّر شيء ثالث بحسب مقام الثبوت ، فيحصل ممّا ذكرناه أنّ قيد الإيصال في كلام صاحب الفصول يرجع إلى قيديّته في الواجب ، بالمعنى الذي ذكرناه ، ولا إشكال فيه بحسب مقام الثبوت ، فلا بدّ لنا من البحث معه بحسب مقام الإثبات ، فإنّ كلّ ما لا يكون مستحيلا ليس بواقع في مقام الإثبات ، ولذا ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره أدلّته ، والعمدة منها ما قال به في ذيل

كلامه ، وهو : أنّ صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره (1) أجاب عنه بجوابين بعد جواب سائر الأدلّة ، ولكنّ الأوّل منهما مبتني على تفسيره الباطل لكلام صاحب الفصول ، وهو أنّ المراد من المقدّمة الموصلة الإيصال التكويني ، وهذا منحصر في العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة ، ولذا أشكل عليه بأنّ الغرض من المقدّمة لا يكون الإيصال إلى ذي المقدّمة ، بل الغرض منها التمكّن من ذي المقدّمة ، ولا فرق في هذا الأثر بين الموصلة وغيرها ، مع أنّ أصل التفسير ليس بصحيح كما مرّ تفصيله.

ومحصّل جوابه الثاني : أنّه على فرض تسليم أن يكون الغرض من الإرادة الغيريّة المتعلّقة بالمقدّمة هو التوصّل إلى ذي المقدّمة ، ولكنّه لا يستلزم عدم مطلوبيّتها الغيريّة في صورة عدم ترتّب الغاية ؛ لعدم حصول سائر ما له دخل في حصولها ، كيف لا تقع المقدّمة المجرّدة عن ذيها على صفة المطلوبيّة والحال أنّه إن لم تقع على هذه الصفة يلزم أن يكون وجود الغاية من قيود ذيها ومقدّمة لوقوعه على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بقيد الإيصال ووجوبها؟! وهذا بديهي البطلان ؛ ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلّفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة.

ولعلّ منشأ توهّم صاحب الفصول خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 184 ـ 186.
حيث إنّ التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها علّة لوجوب المقدّمة ، وهو جعله قيدا لمعروض الوجوب، مع أنّ الجهة التعليليّة واسطة في ترتّب الحكم على الموضوع ومن مبادئ نفس الحكم وعلله ، والجهة التقييديّة من قيود متعلّق الحكم وموضوعه.

والتحقيق : أنّ هذا الجواب مع أنّه قابل للدقّة والتوجّه ليس بصحيح ، والحقّ ما استفدناه في أمثال هذا المورد من استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) وهو : أنّ الشائع بين العلماء الافتراق بين الجهات التعليليّة والتقييديّة ، والحال أنّه ليس قابلا للقبول في المسائل العقليّة ؛ إذ لا بدّ فيها من إرجاع العلّة إلى الجهات التقييديّة.

بيان ذلك : أنّ الحاكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة والوجوب الشرعي للمقدّمة هو العقل ، فالمسألة عقليّة محضة ، فنسأل حينئذ العقل ونقول : إنّ الوجوب الشرعي الغيري متعلّق بذات المقدّمة أو المقدّمة التي يترتّب عليها ذو المقدّمة؟ وبعد ما عرفت من أنّه لا سبيل للإهمال والإجمال في حكم العقل ومقام الثبوت فلا محالة يحكم العقل إمّا بتعلّقه بنفس المقدّمة مطلقا ، وهذا يرجع إلى كلام المشهور ، وإمّا يحكم بتعلّقه بالمقدّمة الموصلة ، وهذا يرجع إلى القيديّة ؛ إذ لا يتصوّر في مقام الثبوت مع المطلق والمقيّد شيء آخر.

وبالنتيجة بعد فرض تسليم أصل الملازمة فالحق مع صاحب الفصول ، فإنّ دليله المذكور لا يكون قابلا للجواب.

بقي شيء : وهو ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ، وهي : أنّ من ترك الواجب

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 267 ، مناهج الوصول إلى علم الاصول 1 : 400.
الأهمّ ـ كإزالة النجاسة عن المسجد ـ واشتغل بالواجب المهمّ ـ كالصلاة ـ تقع صلاته صحيحة على قول صاحب الفصول ، وتقع باطلة على قول المشهور ، وترتّب هذه الثمرة على النزاع المذكور مبتن على مقدّمات :

إحداها : مقدّميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر ، كترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة ، ثانيتها : وجوب مقدّمة الواجب ، وثالثتها : كون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه ، ورابعتها : اقتضاء النهي عن العبادة للفساد.

فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ سواء ترتّب عليها ذو المقدّمة أم لا ـ إذا كان ترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة يصير هذا الترك واجبا بالوجوب الغيري ، فيصير نقيضه ـ أي فعل الصلاة ـ حراما ومنهيّا عنها ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ؛ إذ لا يمكن أن يكون المنهي والمبغوض مقرّبا إلى الله تعالى ، فالصلاة مكان الإزالة تقع باطلة على قول المشهور ، وأمّا بناء على القول بالمقدّمة الموصلة فتصحّ الصلاة ، فإنّ ترك الصلاة المجرّد ليس بواجب ، بل الواجب بالوجوب الغيري هو ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة ، وكان لنقيضه مصداقان : أحدهما : ترك الصلاة والإزالة معا ، والآخر : فعل الصلاة وترك الإزالة ، وربما يتخيّل أنّ كليهما يتّصفان بالحرمة ، مع أنّه ليس كذلك ؛ إذ المقيّد إذا صار واجبا يصير نقيضه حراما إذا كان أمرا واحدا ، ولذا ذكروا في مقام تعريف النقيض : أنّ نقيض كلّ شيء رفعه وعدمه ، فإذا كان ترك الصلاة الموصل واجبا يكون عدم ترك الصلاة الموصل حراما ، ولكنّه قد يتقارن خارجا مع فعل الصلاة وترك الإزالة ، وقد يتقارن مع ترك كليهما معا.

ومعلوم أنّ المقارنة لا توجب سراية الحرمة من مقارن إلى مقارن آخر ، كما أنّ حكم أحد المتلازمين لا يتعدّى إلى متلازم آخر كذلك فيما نحن فيه

لا تتعدّى الحرمة من الأمر العدمي إلى الأمرين الوجوديّين المقارنين معه ، فلا يكون فعل الصلاة متّصفا بالحرمة على هذا القول ، بل تكون الصلاة صحيحة.

وأورد على تفريع هذه الثمرة الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (1) بما حاصله : أنّ الحكم إن تعلّق على نفس العنوان الواقعي بدون التعدّي عنه مع إعمال دقّة النظر تكون الصلاة صحيحة على كلا القولين ؛ إذ المشهور قائل بأنّ ترك الصلاة مقدّمة وواجب بالوجوب الغيري ، فنقيضه حرام ، ومعلوم أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، فالمحرّم عبارة عن عدم ترك الصلاة لا فعل الصلاة ، فلا دليل لبطلان الصلاة ؛ إذ لا يمكن أن يكون الوجود مصداقا للعدم ، وعدم العدم ليس بوجود بحسب المفهوم والعنوان وإن كان متّحدا معه ، وهذا لا يوجب سراية الحرمة عنه إلى الأمر الوجودي ؛ إذ الأحكام تدور مدار العناوين.

وأمّا مع الإغماض عن هذه الدقّة فتكون الصلاة باطلة على كلا القولين ، فإنّ صاحب الفصول قائل بأنّ الواجب بالوجوب الغيري هو ترك الصلاة الموصل ، ونقيضه المحرّم هو عدم ترك الصلاة الموصل ، ويتحقّق له فردان : أحدهما : فعل الصلاة وترك الإزالة ، وثانيهما : ترك الصلاة وترك الإزالة معا ، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده حتّى يتحقّق الثمرة ، بل كلا الفردين محرّم ، فلا ثمرة في البين.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (2) بأنّ الفارق عبارة عمّا تخيّله أنّه لا يوجب الفرق ، فإنّ نقيض المحرّم على قول صاحب الفصول عنوان واحد ـ يعني عدم

__________________

(1) مطارح الأنظار : 78.
(2) كفاية الاصول 1 : 193.
ترك الصلاة الموصل ـ ولا يكون للفردين المذكورين عنوان المصداق له ؛ إذ الوجود لا يمكن أن يكون مصداقا للعدم كما اعترفت به ، كما أنّه لا يكون لهما عنوان الملازمة ، فإنّ النقيض قد يتحقّق مع الفرد الأوّل دون الثاني ، وقد يتحقّق مع الفرد الثاني دون الأوّل ، والحال أنّه لو فرض تحقّق الملازمة بينهما أيضا لا يفيد ؛ إذ لا يسري حرمة شيء إلى ما يلازمه ، بل لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوما بحكمه ، فيتحقّق لهما عنوان المقارنة مع النقيض ، فإنّ عدم ترك الصلاة الموصل قد يقترن مع فعل الصلاة وترك الإزالة ، وقد يقترن مع تركهما معا ، ولا شكّ في عدم سراية الحرمة من مقارن إلى مقارن آخر ، فتكون الصلاة صحيحة.

وأمّا على المشهور فترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري ، وترك ترك الصلاة حرام ، وهو متّحد خارجا مع فعل الصلاة ، ومعلوم أنّ الاتّحاد والعينيّة الخارجي يوجب سراية الحكم من مفهوم إلى مفهوم آخر.

والتحقيق في المسألة يقتضي إمعان النظر والبحث في معنى النقيض أوّلا ، وأنّ وجوب شيء مستلزم لحرمة نقيضه أم لا ثانيا ، وأمّا معنى النقيض فيحتمل أن يكون أمرا عدميّا كما قال به صاحب الكفاية والشيخ والقائلون بترتّب الثمرة ، وهو أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، وعلى هذا لا يكون الوجود نقيضا للعدم ، بل نقيض العدم رفعه وتركه وعدمه ، ولذا لا يصحّ القول بأنّ الوجود والعدم متناقضان.

ويحتمل أن يكون معناه أنّ نقيض كلّ شيء رفعه أو كونه مرفوعا به ، أي إذا اضيف النقيض إلى الوجود معناه رفع الوجود ، وإذا اضيف إلى العدم يكون معناه ما يرتفع العدم بسببه ، وعلى هذا يصحّ القول بأنّ الوجود والعدم

متناقضان ؛ لأنّ ما يرتفع به العدم ليس إلّا الوجود.

ويحتمل أن يكون معناه عبارة عن المنافرة والمعاندة بين الأمرين الوجودي أو العدمي ؛ بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما.

وأمّا في المسألة الثانية ـ أي وجوب شيء مستلزم لحرمة نقيضه أم لا ـ فيحتمل أوّلا إنكار هذا المعنى رأسا ، فإنّه يستلزم تحقّق التكليف التحريمي في كلّ مورد تحقّق فيه التكليف الوجوبي ، فاجتمع في الصلاة ـ مثلا ـ حكمان : أحدهما : وجوبي متعلّق بفعلها ، والآخر : تحريميّ متعلّق بتركه ، ومن تركها يستحقّ العقوبتان ، مع أنّه ليس كذلك ، وهكذا حرمة شيء لا يستلزم وجوب نقيضه ، فإنّه لغو ، فأساس هذه الثمرة باطل ولا مورد لهذا البحث.

ويحتمل أن يكون وجوب شيء مستلزما لحرمة نقيضه بدون التسرية إلى شيء آخر وإن كان متّحدا معه في الوجود الخارجي ، ويحتمل عدم انحصار الحرمة بالنقيض ، بل يستلزم حرمة ما يتّحد مع النقيض وجودا أيضا.

وعلى الاحتمال الأوّل ـ يعني عدم استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه كما هو الحقّ في المسألة ـ ينهدم أساس هذه الثمرة ، وعلى الاحتمال الثاني ـ أي استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه بدون التسرية إلى شيء آخر ـ إن كان النقيض بمعنى الأوّل تكون الصلاة صحيحة على كلا القولين ؛ إذ المشهور أيضا قائل بوجوب ترك الصلاة بعنوان المقدّمة للإزالة ، ونقيضه الحرام عبارة عن ترك ترك الصلاة فقط ، ففعل الصلاة صحيح ، فإنّ الحرمة لا تتعدّى عن النقيض.

وإن كان النقيض بالمعنى الثاني فتتحقّق الثمرة ؛ لأنّ ترك الصلاة واجب ، ونقيضه المحرّم على هذا الاحتمال عبارة عن وجود الصلاة على المشهور.

ولكن لقائل أن يقول ببطلان الصلاة على قول صاحب الفصول أيضا ، فإنّه يقول : بأنّ ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة واجب ، ولنقيضه الحرام فردان : أحدهما : فعل الصلاة ، والآخر : ترك الصلاة والإزالة معا ، فوجودها نقيض وباطل ، فلا ثمرة في البين.

وجوابه : أنّ النقيض إن كان أمرا وجوديّا واحدا ـ يعني فعل الصلاة فقط ـ يكون الإشكال صحيحا ، ولكن لا يمكن أن يتحقّق لشيء واحد نقيضان ، بل النقيض أمر واحد جامع بين الفردين ، وعلى هذا لا يتعدّى الحرمة عن دائرة النقيض إلى مصاديقه ، ولذا تصحّ الصلاة على هذا القول ، وأمّا على قول المشهور فينحصر النقيض المنهيّ عنه بوجود الصلاة ، فتظهر الثمرة على المعنى الثاني.

وإن كان النقيض بالمعنى الثالث يكون النقيض على قول المشهور عبارة عن وجود الصلاة ، وهو لا يكون مع ترك الصلاة قابلا للجمع ولا قابلا للرفع ، وأمّا على قول صاحب الفصول فالواجب هو ترك الصلاة الموصل ونقيضه الذي لا يجتمع معه ولا يرتفع كلاهما عبارة عن فعل الصلاة وترك الصلاة والإزالة معا ، وعلى هذا الاحتمال تكون الصلاة باطلة على كلا القولين ، ولا ثمرة في البين.

وأمّا على القول بالاحتمال الثالث ـ يعني كما أنّ وجوب الشيء مستلزم لحرمة النقيض كذلك مستلزم لحرمة ما يتّحد مع النقيض ـ فالصلاة باطلة على كلا القولين ولا تظهر الثمرة ، فإنّ النقيض إن كان أمرا عدميّا لا شكّ في أنّ فعل الصلاة متّحد معه وجودا ، فيكون بطلان الصلاة على القول المشهور بلحاظ سراية الحرمة إلى ما يتّحد مع النقيض ، وهكذا على قول صاحب الفصول

تتعدّى الحرمة إلى مصداقي النقيض.

وإن كان النقيض بالمعنى الثاني فيكون بطلان الصلاة بلحاظ كونها نقيضا على المشهور ، وبلحاظ حرمة ما يتّحد مع النقيض على قول صاحب الفصول.

وإن كان بالمعنى الثالث فيكون بطلانها بلحاظ توسعة دائرة معنى النقيض مع عدم انحصار الحرمة بدائرة النقيض ، فتحقّق الثمرة مبنائي.

والحقّ أنّ الثمرة مبتنية على أساسين وكلاهما باطل عندنا ، أي استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه ، وكون النقيض أمرا عدميّا.

الواجب الأصلي والتبعي

والظاهر أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره نسيه في محلّه وبعد الالتفات إليه ذكره هاهنا ، ونحن أيضا نلتزم بالبحث على طبقه ، فنقول : اختلف صاحب الفصول مع المحقّق الخراساني قدس‌سره وبعض آخر في أنّ هذا التقسيم يرتبط بمقام الدلالة والإثبات أو بمقام الثبوت والواقع ، وصاحب الفصول قائل بالأوّل (1) ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بالثاني (2).
وقال صاحب الفصول (3) في مقام تعريفهما : إنّ الواجب الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ ، سواء كان هذا الدليل والخطاب المستقلّ دليلا لفظيّا مثل الكتاب والسنّة أو دليلا لبّيا مثل الإجماع ، والواجب التبعي ما لا يفهم وجوبه بخطاب مستقلّ.

وإذا لاحظنا هذا التقسيم مع تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري فيمكن

__________________

(1) الفصول الغروية : 82.
(2) كفاية الاصول 1 : 194 ـ 195.
(3) المصدر السابق.
أن يكون كلّ من الواجب الأصلي والتبعي واجبا نفسيّا وواجبا غيريّا ، فيجتمع في الصلاة ـ مثلا ـ كلا العنوانين الأصلي والنفسي بلحاظ استفادتها من الدليل المستقلّ ، وهكذا يجتمع في الوضوء كلا العنوانين الأصلي والغيري ؛ لأنّ وجوبه أيضا يستفاد من الدليل المستقلّ. وهكذا في الواجب التبعي يمكن أن يكون واجبا نفسيّا ويمكن أن يكون واجبا غيريّا ، كقول المولى لعبده : «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» ، ومفهومه على القول به في القضيّة الشرطيّة «إن جاءك زيد يجب إكرامه» ، فيجتمع في إكرام زيد الوجوب النفسي والتبعي ، فإنّه يستفاد من مفهوم الدليل ويكون لازم مفاد الدليل ، وهكذا يستفاد من قوله : «كن على السطح» على القول بالملازمة أنّ وجوب نصب السلّم غيري وتبعيّ معا ، هذا محصّل كلامه.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام الثبوت ، فالواجب الأصلي ما يكون ملتفتا إليه مع مطلوبيّته للمولى الآمر ، ولذا يصير متعلّقا للإرادة والطلب مستقلّا للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه ، كان طلبه نفسيّا أو غيريّا ، والواجب التبعي ما لا يكون ملتفتا إليه أصلا ، أو لا يكون مطلوبيّة الملتفت إليه له ، فلذا يصير متعلّقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ؛ لأجل كون إرادته لازمة لإرادة الغير من دون التفات إليه بما يوجب إرادته.

وعلى هذا المعنى لا تجتمع التبعيّة مع النفسيّة ؛ إذ الواجب النفسي عبارة عمّا تتحقّق له المصلحة اللازمة الاستيفاء ، فكيف يجتمع هذا مع عدم الالتفات إليه أو إلى مطلوبيّته؟! نعم ، لو كان الاتّصاف بالأصالة والتبعيّة بلحاظ الدلالة

__________________

(1) المصدر السابق.
اتّصف الواجب النفسي بهما أيضا ؛ ضرورة أنّه قد يكون غير مقصود بالإفادة ، بل افيد بتبع غيره المقصود بها.

ثمّ استدلّ في ذيل كلامه بأنّ الظاهر ـ كما مرّ ـ أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلّا لما اتّصف بواحدة منهما ؛ إذ لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى ؛ إذ من البديهي أنّهما يتحقّقان قبل هذه المرحلة.

وقال المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (1) تأييدا لكلام صاحب الكفاية قدس‌سره : والتحقيق ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدّمة من أنّه للواجب وجودا ووجوبا بالنسبة إلى مقدّمته جهتان من العلّيّة : إحداهما : العلّيّة الغائيّة ، حيث إنّ المقدّمة إنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها ، بخلاف ذيها فإنّه مراد لا لمراد آخر كما مرّ مفصّلا. والثانية : العلّيّة الفاعليّة ، وهي أنّ إرادة ذي المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته ، ومنها تنشأ وترشّح عليها الإرادة ، فالجهة الاولى مناط الغيريّة ، والجهة الثانية مناط التبعيّة. ووجه الانفكاك بين الجهتين أنّ ذات الواجب النفسي حيث إنّه مترتّب على الواجب الغيري فهي الغاية الحقيقيّة ، لكنّه ما لم يجب لا تجب المقدّمة ، فوجوب المقدّمة معلول خارجا لوجوب ذيها ومتأخّر عنه رتبة ، إلّا أنّ الغرض منه ترتّب ذيها عليها.

والدليل على ارتباط التبعيّة والأصالة بالعلّيّة الفاعليّة عبارة عن استقلال ذي المقدّمة وأصالته في التحقّق ، وتبعيّة إرادة المقدّمة للإرادة المتعلّقة بذيها ، وحينئذ لا محالة لا يرتبط هذا التقسيم بمقام الإثبات والدلالة.

ونضيف إليه أنّ التقسيم إلى النفسيّة والغيريّة بلحاظ ارتباطه بالوجوب والبعث والتحريك الاعتباري يرتبط بمقام الإثبات والدلالة.

__________________

(1) نهاية الدراية 2 : 157 ـ 158.
وممّا ذكرنا تبيّن أنّ التبعيّة بلحاظ المعلوليّة ، سواء اريدت المقدّمة تفصيلا للالتفات إليها أو ارتكازا للغفلة عنها ، وأنّ الالتفات الموجب لتفصيليّة الإرادة لا يقتضي الأصليّة ، كما أنّ الغفلة عمّا فيه مصلحة نفسيّة موجبة لارتكازيّة الإرادة لا ينافي أصليّتها ؛ لعدم تبعيّتها لإرادة اخرى.

والإشكال على المحقّق الأصفهاني قدس‌سره كما مرّ مكرّرا أنّ التعبير بالترشّح والعلّيّة عن الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ليس بصحيح ، فإنّه يستلزم عدم احتياج الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة إلى المبادئ كالتصوّر والتصديق بالفائدة ونحو ذلك ، مع أنّه باطل ؛ لأنّ تصوّر شيء المراد عبارة عن التفات النفس وتوجّهها إليه. ومن المعلوم أنّ الشيء إذا كان غير متصوّر فلا يكون قابلا لتعلّق الإرادة به ، فلا فرق بين الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة والإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة من حيث الاحتياج إلى المبادئ ، وعلى هذا لا يكون التوضيح المذكور منه مصحّحا لكلام استاذه بعد إنكار العلّيّة والترشّح.

ويرد على صاحب الكفاية : أوّلا : نفس ما مرّ من الإشكال على تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز ، بأنّه ليس في مقابل تقسيمه إلى المطلق والمشروط تقسيما مستقلّا ، فإنّه لا يجري في الواجب المشروط ، بل هو من تقسيمات الواجب المطلق.

ويرد نظير هذا الإشكال عليه بعد تصريحه بأنّ التقسيم بالأصالة والتبعيّة إن كان بلحاظ مقام الإثبات والدلالة يمكن أن يكون الواجب النفسي واجبا أصليّا ، ويمكن أن يكون واجبا تبعيّا ، وهكذا الواجب الغيري يمكن أن يكون واجبا أصليّا ، ويمكن أن يكون واجبا تبعيّا.

وأمّا إن كان التقسيم بلحاظ مقام الثبوت فالواجب الغيري قد يكون أصليّا وقد يكون تبعيّا ، بخلاف الواجب النفسي فإنّه لا يمكن أن يكون تبعيّا ،

فلا يكون هذا التقسيم تقسيما مستقلّا للواجب ؛ إذ لا يجري كلّ واحد من قسمي التقسيم السابق في كلّ واحد من قسمي التقسيم اللّاحق.

وثانيا : ما هو المراد من كلمة المستقلّ بعنوان وصف الإرادة في كلامه ، سيّما مع العلّة التي ذكرها بقوله : للالتفات إليه بما هو عليه ، هل المراد منه الإرادة التفصيليّة ، والمراد من الالتفات أيضا الالتفات التفصيلي في مقابل الالتفات الإجمالي وعدم الالتفات رأسا ، أو المراد منه الإرادة الأصليّة في مقابل الإرادة التبعيّة؟ وكلاهما لا يخلو من إشكال ، فإنّ الأوّل يستلزم خروج الالتفات الإجمالي مع أنّه ليس بصحيح ؛ إذ لا دليل لاعتبار الالتفات التفصيلي فقط في الواجب النفسي ، بل كما أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف كذلك الالتفات الإجمالي كاف في الواجب النفسي ، فيمكن أن يكون الواجب النفسي واجبا تبعيّا كالواجب الغيري.

والثاني يستلزم أن لا يكون الواجب الغيري واجبا أصليّا حتّى مثل الوضوء ؛ إذ الإرادة المتعلّقة به تابعة للإرادة المتعلّقة بالصلاة ، فلا يصحّ القول بأنّ الواجب الغيري قد يكون أصليّا وقد يكون تبعيّا ؛ لأنّ مقتضى المقدّميّة والغيريّة تبعيّة إرادته ، فلا يكون هنا دليل مقنع لارتباط تقسيم الواجب بالأصلي والتبعي بمقام الثبوت.

والصحيح ما قال به صاحب الفصول من ارتباط هذا التقسيم بمقام الدلالة والإثبات ، وعلى هذا يصحّ أن يكون كلّ واحد من الأصلي والتبعي واجبا نفسيّا ، ويصحّ أن يكون كلّ واحد منهما واجبا غيريّا وبالعكس ، كما اعترف به صاحب الكفاية قدس‌سره.

ثمّ ذكر المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) في ذيل كلامه أنّه : إذا شكّ في واجب أنّه

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 195.
أصلي أو تبعيّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ تترتّب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي ـ كما في النذر ونحوه ـ كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة. نعم ، لو كان التبعي أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمه ـ مثل ما كانت إرادته تابعة لإرادة غيره ـ لما ثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم.

وخالفه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره في ذلك وقال : ربما تكون نتيجة الاستصحاب وأصالة العدم الواجب الأصلي ، فإنّ الواجب التبعي عبارة عمّا كانت إرادته مترشّحة عن غيره ومعلولة لإرادة غيره ، ومترتّبا على إرادة غيره ، ومعلوم أنّها من الامور الوجوديّة ، والواجب الأصلي ما لم يكن كذلك ، فإذا علمنا أنّ هذا الشيء متعلّق للإرادة وشككنا في أنّ إرادته مترشّحة عن إرادة غيره أم لا فيجري استصحاب عدم الترشّح بأنّ هذا الشيء لم تكن إرادته مترشّحة عن إرادة الغير ، فالآن كما كان.

ولكنّ التحقيق : أنّه لا يجري الاستصحاب في هذه الموارد رأسا كما مرّ في استصحاب عدم قرشيّة المرأة ؛ بمغايرة القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة بلحاظ انتفاء الموضوع في الاولى وتحقّقه في الثانية ، وإذا لم يكن اتّحاد بينهما فلا يجري الاستصحاب.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره قائل بتحقّق الحالة السابقة العدميّة للواجب التبعي ، بمعنى أنّه لم يتعلّق به إرادة مستقلّة.

قلنا : إنّ الحالة السابقة المتيقّنة تكون مع فرض انتفاء الموضوع وعدم تعلّق الإرادة ، والشكّ يكون مع فرض تحقّق الموضوع وتعلّق الإرادة. والمحقّق الأصفهاني قدس‌سره أيضا قائل بترشّح الحالة السابقة العدميّة ، والحال أنّها مع فرض

انتفاء الموضوع وعدم تعلّق الإرادة رأسا ، والشكّ مع فرض تعلّق الإرادة ، ولذا لا يكون هنا مجرى الاستصحاب بعنوان الأصل الكلّي ، بل يختلف جريان الاصول بحسب اختلاف الموارد ، فقد تكون نتيجته الواجب الأصلي ، وقد تكون نتيجته الواجب التبعي.

إلى هنا تمّت المباحث المقدّماتيّة لمسألة مقدّمة الواجب ، مع أنّه يترتّب عليها أيضا فوائد مستقلّة كثيرة ، فلنشرع في المباحث الأصليّة لهذه المسألة ، ومنها بحث الثمرة ، فما هي ثمرة بحث مقدّمة الواجب بعنوان مسألة اصوليّة في أبواب الفقه؟
بعد ما عرفت أنّ ملاك اصوليّة المسألة ليس إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كلّي ، فتكون الثمرة كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه على القول بالملازمة وضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب يستنتج أنّه واجب ، مثلا : نقول : الوضوء مقدّمة لواجب ، وكلّ ما هو مقدّمة لواجب واجب ، فينتج أنّ الوضوء واجب ، وعلى القول بإنكار الملازمة يستنتج عدم وجوبه.

توضيح ذلك : أنّ هذه المسألة ـ كما مرّ ـ عقليّة محضة ؛ بأنّ ذي المقدّمة إذا صار واجبا بالوجوب الشرعي المولوي من المولى ، هل يستلزم أن يكون وجوب المقدّمة وجوبا شرعيّا مولويّا ، أم لا؟ والحاكم بالملازمة وعدمها ليس إلّا العقل ، وهذا النزاع يقع طريقا لاستنباط حكم فرعي كلّي في جميع أبواب الفقه ، فإنّ القائل بالملازمة يستنبط أنّ تطهير الثوب مثلا واجب ، ومنكرها يستنبط عدم وجوبه بوجوب شرعي مولوي ، وهكذا في سائر مقدّمات أبواب الفقه.

الأمر الخامس
في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب

ومنه يتّضح أنّه ليس من الثمرة لمثل هذه المسألة الاصوليّة الموارد التي ذكروها ثمرة لها ، مثل : برء النذر بإتيان مقدّمة واجب لمن نذر واجبا على القول بالملازمة ، وعدم حصول البرء بذلك على القول بإنكارها.

ومثل حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة ؛ لأنّه بناء على وجوب المقدّمة يصدق الإصرار على ارتكاب الصغائر ، وعدم تحقّق الإصرار بترك واجب له مقدّمات على القول بإنكار الملازمة.

ومثل : حرمة أخذ الاجرة على المقدّمة بناء على وجوبها ، وعدم حرمة أخذ الاجرة عليها على القول بعدم وجوبها.

والدليل على عدم كونها من الثمرة : أنّ الوفاء وعدم الوفاء بالنذر ليس بحكم شرعي ، بل الحاكم به هو العقل ، فإنّه يقول بحصول الوفاء به بلحاظ موافقة المأتي به مع المأمور به ، وما يرتبط بالشارع عبارة عن وجوب الوفاء بالنذر ووجوب المقدّمة ، ولا يكون له حكم ثالث ؛ بأنّك إذا أتيت بمقدّمة الواجب وفيت بنذرك ، فليس هذا بحكم فقهي ، فلا تكون ثمرة للبحث الاصولي.

وهكذا حصول الفسق بترك المقدّمات ، فإنّ للشارع حكما بأنّ الإصرار على الصغائر يوجب الفسق ، وأنّ مقدّمة الواجب واجبة ، وأمّا ترك واجب كذا مع مقدّماته يوجب تحقّق الفسق ، فلا يكون حكما شرعيّا ، بل هو تطبيق بين الحكمين من ناحية العقل.

وهكذا مسألة أخذ الاجرة على الواجب ، فإنّ ما يرتبط بالشارع عبارة عن وجوب المقدّمة ، وأنّ أخذ الاجرة على الواجب حرام ، والعقل يستفيد منهما أنّه إذا كانت المقدّمة واجبة فأخذ الاجرة عليها حرام ، وهذا لا يرتبط بالشارع ، فلا تكون هذه الموارد من الثمرة ، ولا نحتاج إلى أجوبة صاحب الكفاية قدس‌سره عنها.

ويمكن أن يقال : إنّه سواء قلنا بالملازمة أو بعدمها لا بدّ من إتيان المقدّمة ، ويلزم على المكلّف بحكم العقل أو الشرع ، فما هي الثمرة التي تترتّب على هذا النزاع عملا؟
وأجاب عنه المحقّق العراقي قدس‌سره (1) بقوله : وحينئذ فالأولى جعل الثمرة التوسعة في التقرّب ، فإنّه بناء على الملازمة كما يتحقّق القرب بإتيان المقدّمة بقصد التوصّل بها إلى ذيها كذلك يتحقّق بإتيانها بداعي أمرها ومطلوبيّتها لدى المولى ولو غيريّا ، بناء على ما عرفت من صلاحية الأمر الغيري أيضا للمقرّبيّة. وأمّا على القول بعدم الملازمة فلا يكاد يصحّ التقرّب بالمقدّمة إلّا بإتيانها بقصد التوصّل بها إلى ذيها.

وأشار أيضا إلى ثمرة اخرى ، توضيح ذلك : أنّ ممّا يوجب تحقّق الضمان وثبوت اجرة المثل عبارة عن أمر الآمر للحمّال ـ مثلا ـ بحمل وسائله إلى

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 340 ـ 344.
مكان كذا ، فإنّه يستحقّ اجرة المثل بعد الحمل بدون عقد الإجارة ، واستفاد المحقّق العراقي من هذه القاعدة ثمرة عمليّة ؛ بأنّه إذا أمره بإتيان عمل كان له مقدّمات ، وعلى القول بالملازمة يكون الأمر بشيء أمرا بمقدّماته أيضا ، وعلى هذا فإن أتى بالمقدّمات بدون ذي المقدّمة يستحقّ الاجرة في مقابلها ؛ لأنّه عمل عملا بأمر غيره مع عدم كون العمل بعنوان المجّانيّة والتبرّع ، وعلى القول بإنكار الملازمة لا يستحقّ الاجرة ؛ لعدم كون المقدّمة مأمورا بها.

ويمكن أن يقال : إنّه يرد عليه الإشكال الذي أورده صاحب الكافية قدس‌سره على الثمرات الثلاث المذكورة ، من عدم ارتباط هذه التطبيقات العقليّة بالشارع وعدم كونها ثمرة للمسألة الاصوليّة ، وهكذا إمكان قصد القربة بالمقدّمة على القول بوجوبه واجبا شرعيّا ، وإمكان تبديلها بالواجب التعبّدي لا يرتبط بالشارع بل هو حكم العقل ، وهكذا في الثمرة الثانية ، فإنّ للشارع حكما كلّيّا بأنّه إذا أمر الآمر بعمل يوجب الاجرة إن لم يكن العمل بعنوان التبرّع والمجّانيّة. وأمّا كون وقوع عمل خاصّ مأمورا به من ناحية شخص يوجب استحقاق الاجرة فلا يرتبط بالشارع ، بل هو من التطبيقات العقليّة.

وجوابه : أنّ القائلين بتحقّق الثمرات الثلاث المذكورة كانوا في مقام جعلها ثمرة مستقيمة للبحث الاصولي ، ولكنّ المحقّق العراقي قدس‌سره بعد إنكارها والقول بأنّ الثمرة عبارة عن الوجوب الشرعي للمقدّمات قال في المرحلة الثانية في مقام الجواب عن فائدة هذه الثمرة عملا بأنّ فائدتها تظهر عملا في هذين الموردين ، ولذا لا يرد عليه الإشكال المذكور.

ولكنّ التحقيق : أنّ كلامه بعد هذا التوضيح والدفاع أيضا لا يخلو عن مناقشة ، أمّا مسألة قصد القربة في الواجب التوصّلي فيرد عليه أنّه إن كان

واجبا نفسيّا مثل أداء الدين فيمكن قصد القربة به واستحقاق المثوبة ، وإن كان واجبا غيريّا فلا يصلح وجوبه للداعويّة والمقرّبيّة ، ولذا أشكل وصعب علينا تصحيح عباديّة الطهارات الثلاث كما مرّ مفصّلا ، ولعلّه نسي هذه المباحث وقال بإمكان قصد القربة به بعنوان الثمرة العمليّة مع أنّه لا يمكن به قصد القربة ؛ لعدم صلاحيّة الأمر الغيري للداعويّة والمقرّبيّة.

وهكذا مسألة أخذ الاجرة ، فإنّ مورد القاعدة الكلّيّة المذكورة في باب الضمان عبارة عمّا إذا أتى المأمور العمل بداعي الأمر فقط ؛ إذ الحمّال لو نذر أن يحمل في كلّ يوم حملا في سبيل الله وحمله في المثال بهذا الداعي فلا شكّ في عدم استحقاقه ، وعلى هذا يمكن أن يكون الداعي لإتيانه بالمقدّمات عبارة عن اللابدّيّة العقليّة لا أمر الآمر ، فهو يأتي بها وإن قلنا بعدم الملازمة.

ويمكن أن يقال : إنّ بين المثال وما نحن فيه فرقا ؛ إذ الحمّال نذر أن يحمله مجّانا ، وهاهنا إن لم يكن الأمر بذي المقدّمة من ناحيته لم يكن من اللابدّيّة العقليّة أثر ولا خبر ، فهو على أيّ حال مستند إلى أمر الآمر كما لا يخفى.

وجوابه : أنّه أتى بالمقدّمة بدون ذي المقدّمة ، فلا دخل للآمر في إيجادها أصلا ؛ إذ لو كان له دخل لدعاه إلى ذي المقدّمة أيضا ، فنستفيد من ذلك أنّ تمام المحرّك والداعي عبارة عن اللابدّيّة العقليّة ، ولذا لا يستحقّ الاجرة.

ومن هنا نرجع إلى الثمرات الثلاث المذكورة في الكفاية ونقول : إنّها ليست ثمرة مستقيمة للمسألة الاصوليّة كما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره ، ولكن لا بأس في كونها ثمرة عمليّة وثمرة مع الواسطة للمسألة ، فتكون ثمرة البحث الاصولي عبارة عن وجوب الوضوء شرعا ، وثمرته عملا عبارة عن الوفاء بالنذر بعد إتيانه على القول بالملازمة ، وعدمه على القول بإنكارها ، وما أورد عليها صاحب الكفاية من الإشكال يكون قابلا للجواب.

الأمر السادس
في تأسيس الأصل في المسألة

ومن المباحث الأصليّة في هذه المسألة عبارة عن تأسيس الأصل إن لم يحرز لنا طرف النفي أو الإثبات في باب الملازمة وكنّا في حالة الشكّ ، فهل يتحقّق أصل عملي لإثبات أحد الطرفين أم لا؟ قد يقع مجرى الأصل ما هو محلّ النزاع في بحث مقدّمة الواجب ، يعني الملازمة وعدمها ، وعلى هذا لا يكون هنا أصل ؛ إذ الملازمة تكون من المسائل العقليّة كما مرّ ، وليست لها حالة سابقة عدميّة حتّى يحتمل تبدّلها بالوجوديّة ، بل هي أزليّة وأبديّة ، مثل : حكم العقل بامتناع اجتماع النقيضين ، فإن تحقّقت الملازمة يكون تحقّقها من الأزل إلى الأبد ، وإن لم تتحقّق يكون عدم تحقّقها أيضا كذلك ، فلا أصل في أصل المسألة ، وقد يقع مجرى الأصل نتيجة المسألة ، يعني ما جعلناه ثمرة اصوليّة ، وهي عبارة عن وجوب المقدّمات شرعا ، وعلى هذا يتحقّق استصحاب العدم ، فإنّ الأحكام الشرعيّة حادثة وتكون لها حالة سابقة عدميّة ، كالحجّ ـ مثلا ـ فإنّ وجوبه حدث بعد نزول الآية : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(1) ، وإذا شكّ في وجوب بعض مقدّماته يجري استصحاب العدم.

__________________

(1) آل عمران : 97.
ولكن أشكل عليه : أوّلا : بأنّ مجرّد تحقّق حالة سابقة عدميّة لا يكفي في جريان الاستصحاب ، ويلزم أيضا أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا له ، وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه ، لا بلحاظ أنّ عدم الوجوب ليس بمجعول شرعي ، بل بلحاظ أنّ الملازمة تكون عقليّة وقهريّة بين الوجوبين وليس بمجعول للشارع ؛ إذ لا يكون وجوب المقدّمة نفيا وإثباتا بيد الشارع ، ولا يمكن له أن يقول : أوجبت الصلاة بخلاف مقدّماتها ؛ لأنّ وجوبها أمر قهريّ وممّا لا بدّ منه ، فكيف يجري الاستصحاب؟
وجوابه : أنّ المجعول الشرعي قد يكون بالذات وبلا واسطة ، وقد يكون بالتبع مثل جزئيّة أجزاء المأمور به المركّب ، وما يعتبر في جريان الاستصحاب عبارة عن مطلق المجعول الشرعي ، سواء كان بالذات أم بالتبع ، ولذا يجري استصحاب عدم جزئيّة السورة ـ مثلا ـ بعد الشكّ فيها ، فعلى القول بالملازمة يكون وجوب المقدّمة مجعولا للشارع ولكنّه بالتبع ، ولا إشكال في جريانه من هذه الناحية.

وثانيا : أنّه على القول بعدم ترتّب ثمرة عمليّة على بحث مقدّمة الواجب يرد عليه أنّ الغرض من جريان الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة عبارة عن ترتّب ثمرة عمليّة عليها في مقام العمل ، وإن لم تترتّب عليها ثمرة في هذا المقام فلا داعي لجريانها ، فما الذي يترتّب على الاستصحاب هاهنا من الأثر في مقام العمل؟
وجوابه : أنّ هذا الإشكال مبنائي فقد مرّ اختيار ترتّب بعض الثمرات عليه في مقام العمل. وبالنتيجة من نذر إتيان الواجب الشرعي وشكّ في وجوب الوضوء ـ مثلا ـ ويجري الاستصحاب فيه لا يحصل الوفاء بالنذر بإتيانه به.

وثالثا : أنّه يثبت بالاستصحاب أنّ المقدّمة بحسب الحكم الظاهري لا تكون واجبة ، مع أنّ وجوب ذي المقدّمة ـ كالصلاة مثلا ـ ممّا لا شبهة فيه ، وجريان الاستصحاب يوجب التفكيك بينهما من حيث الحكم ، فإن تحقّقت بحسب الواقع بين وجوبهما ملازمة كيف يجتمع هذا مع الاستصحاب الذي ينفيها؟
وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) بأنّ دعوى الملازمة إن كان محدودا في وجوبين واقعيّين فلا ينافي الاستصحاب مع الملازمة أصلا ؛ إذ لا مانع من كون الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي ، وإن كانت دائرة الملازمة موسّعة وتحقّقت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة في مرحلة الفعليّة كتحقّقها في مرحلة الواقع.

قال في متن الكفاية : «لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها» ، أي يصحّ التمسّك بالاستصحاب في إثبات بطلان الملازمة ، ولكنّه في نسخة قال : «لما صحّ التمسّك بالأصل».
ولكنّ التحقيق : أنّ سياق العبارة يقتضي صحّة ما في النسخة ، وأن يكون ما ذكره في الحاشية جزء كلامه ، فإنّ وعاء الملازمة هو الواقع والقائل بها عالم بتحقّقها ، وربما يدّعي شهادة الوجدان عليها ، فكيف يمكن بطلانها بالاستصحاب الذي يكون مجراه عبارة عن الشكّ في الملازمة وعدمها؟! وبالنتيجة لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب على القول بالملازمة المطلقة.

وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) بأنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 193 ـ 196.
(2) تهذيب الاصول 1 : 219.
وتوسعة دائرة الملازمة وعدم محدوديّتها مربوط بالقائل بالملازمة ، فكيف يمكن أن يكون دعوى التوسعة منه مانعا عن تمسّكه بالاستصحاب؟
وجوابه : ما ذكر استاذنا السيّد البروجردي (1) في مقام توجيه كلام صاحب الكفايةقدس‌سره وهو : أنّ مجرى الاصول العمليّة عبارة عمّا إذا كان الحكم الواقعي مشكوكا وفعليّته مقطوعة العدم على جميع التقادير ، مثلا : نجري أصالة الحلّيّة في صورة الشكّ في حلّيّة شرب الدخانيات وحرمته بحسب الحكم الظاهري ، ونقطع بعدم فعليّة الحرمة الواقعيّة لنا إن كان في الواقع حراما ، فإن لم يكن الحكم الواقعي مقطوع العدم في بعض التقادير فلا يجري الأصل العملي.

وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ في صورة محدوديّة الملازمة بالحكمين الواقعيّين سلّمنا أنّ الحكم الظاهري حاكم في مرحلة الفعليّة بلحاظ عدم إيصالهما في هذه المرحلة ، وأمّا في صورة توسعة دائرة الملازمة فلا شكّ في فعليّة أحد طرفي الملازمة ـ يعني وجوب ذي المقدّمة ـ وعلى تقدير الملازمة يتحقّق وجوب المقدّمة أيضا في مرحلة الفعليّة ، فلا يمكن للشاكّ أن يقول : إنّا نعلم بعدم الوجوب الفعليّ للمقدّمة مطلقا ، فإنّه عالم بعدم الفعليّة على تقدير عدم الملازمة فقط. ومن البديهي أنّ في صورة العلم بفعليّة وجوب المقدّمة على أحد التقديرين لما صحّ التمسّك بالأصل ، ولا يبقى إشكال بعد هذا التوضيح اللطيف والدقيق.

وملخّص كلامه : أنّ الاصول العمليّة تجري في مورد القطع بعدم فعليّة التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ، وهذه الخصوصيّة لا تتحقّق فيما نحن فيه ، فإنّ بعد العلم بفعليّة وجوب ذي المقدّمة والعلم بفعليّة وجوب المقدّمة على

__________________

(1) نهاية الاصول 1 : 196 ـ 197.
تقدير الملازمة لا يبقى للاستصحاب مجال ، وهذا نظير عدم جريان أصالة الحلّيّة في باب الفروج والدماء التي يكون نفس الاحتمال فيها موجب لتنجّز التكليف.

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها
هل تتحقّق الملازمة أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) في مقام الاستدلال على تحقّق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة : والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له مقدّمات أراد تلك المقدّمات أيضا لو التفت إليها ، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولويّا : «ادخل السوق واشتر اللحم مثلا» ، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثا مولويّا ، ولا فرق بينهما إلّا في النفسيّة والغيريّة ، ولا يعقل أن يكون الأمر بدخول السوق أمرا إرشاديّا ، فإنّه في مورد لا يلتفت المكلّف إلى المأمور به مثل أوامر الطبيب ، ولا شكّ في التفات المكلّف هاهنا إلى عدم إمكان شراء اللحم بدون دخول السوق.

ثمّ قال : ويؤيّد الوجدان ـ بل يكون من أوضح البرهان ـ وجود الأوامر الغيريّة في الشرعيّات والعرفيّات ، كالأمر بالوضوء والغسل والأمر بدخول السوق ؛ لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيري إلّا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصحّ تعلّقه به أيضا ؛ لتحقّق ملاك الأمر الغيري ومناطه ، وهو التوصّل إلى ذي المقدّمة.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 200.
والتحقيق : أنّ الوجدان ممّا لا يمكن نفيه وإثباته ؛ إذ لا دليل لتحقّق حكمه فيما نحن فيه وعدمه ، بل هو مثل التبادر يدّعي بعض تحقّق الملازمة وجدانا والآخر عدمه وجدانا ، فلا بدّ لنا من التحقيق في الشواهد والقرائن التي ذكرت لتحقّقه.

وما يستفاد من صدر كلامه من أنّ المولى إذا التفت إلى مقدّمة يجعلها متعلّقا للطلب في عرض ذي المقدّمة ، مثل : «ادخل السوق واشتر اللحم» ، وغاية ما يستفاد من ذلك أنّه يمكن للمولى ويجوز له أن يجعل المقدّمات أو بعضها مأمورا به بالأمر المولوي ، وبهذا لا يثبت المدّعى ، فإنّه عبارة عن الملازمة وعدم الانفكاك بين وجوبي المقدّمة وذي المقدّمة ، ومعناها التحتّم لا الجواز والإمكان ، ومعلوم أنّ منكر الملازمة أيضا يقول بهذا المعنى ، وأنّه يمكن له جعل المقدّمة مأمورا بها بالأمر المولوي.

والجواب عمّا ذكره في ذيل كلامه بعنوان التأييد من تعلّق الأوامر الشرعيّة بالمقدّمات : أنّ هذه الأوامر إرشاديّة ، وأمّا في باب المعاملات فقد اعترف صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مسألة النهي عن المعاملة وهل يقتضي الفساد أم لا؟ بأنّه لا يبعد القول بكون النواهي المتعلّقة بالمعاملات إرشاديّة ، وليس معنى قوله عليه‌السلام : «لا تبع ما ليس عندك» (2) أنّه إذا بعت ما ليس عندك فقد ارتكبت محرّما ، بل معناه أنّه لا يقع صحيحا.

وأمّا في العبادات إذا تعلّق الأمر أو النهي بمجموعة العبادة مثل : «أقيموا الصلاة» و «دعي الصلاة أيّام أقرائك» فلا بحث في ظهورهما في الوجوب

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 298.
(2) فقه القرآن 2 : 58.
والحرمة والمولويّة ، وإذا تعلّق بخصوصيّات العبادة كقوله عليه‌السلام : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» (1) ، و «لا تصلّ في النجس» فلا شكّ في إرشاديّته ؛ إذ يرشد المولى إلى أنّ النجاسة مانعة عن تحقّق عنوان الصلاة ، فيكون لهذه الأوامر ظهور في الإرشاد سيّما مع التوجّه إلى معلوميّة المقدّمات والموانع في الامور التكوينيّة ، بخلاف الشرعيّات فإنّ المقدّمات والموانع فيها تحتاج إلى البيان والإرشاد ، فالظاهر أنّ الأوامر المتعلّقة بالوضوء والغسل وأمثال ذلك إرشاديّة.

وربّما يؤيّده تعليق الأمر بالوضوء بقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) فإنّه يرشد إلى أنّ الصلاة لا تصحّ بدون الوضوء ، وإن أبيت عن هذا الظهور نقول : نحن لا نكون في مقام الاستدلال ، ومجرّد إثبات هذا الظهور لها وعدم الدليل على خلافه يكفينا ، فما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره بعنوان الدليل للملازمة قابل للمناقشة ، كما لا يخفى.

واستدلّ أيضا للقول بالملازمة بأنّ الإرادة التشريعيّة في جميع الموارد تابعة للإرادة التكوينيّة ، ففي كلّ مورد تحقّقت وأمكنت الإرادة التكوينيّة يمكن فيه تحقّق الإرادة التشريعيّة أيضا ، ولذا لا يتعلّق الأمر والإرادة التشريعيّة بمثل اجتماع الضدّين والمثلين ، كأنّه يتحقّق بين الإرادتين نوع من الملازمة.

ومن البديهي أنّ من أراد الإتيان بعمل يتوقّف على مقدّمة تتعلّق إرادته بها قطعا بعد التفاته إليها وعدم إمكان تحقّق ذي المقدّمة بدونها إذا كان الأمر في الإرادة الفاعليّة والتشريعيّة ، ويكون في الإرادة التشريعيّة بلحاظ التبعيّة أيضا كذلك ، كما أنّ المولى إذا أراد إيجاد الكون على السطح بنفسه كان له إرادتان ،

__________________

(1) الوسائل 4 : 347 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7.
كذلك إذا أمر بشخص آخر بإتيانه كان له أمران : إحداهما يتعلّق بذي المقدّمة والآخر بالمقدّمة ، ولا يصحّ التفكيك بينهما ، فتقتضي تبعيّة الإرادة التشريعيّة للإرادة التكوينيّة القول بالملازمة.

وفيه : أوّلا : أنّه ما الدليل على هذه التبعيّة؟
وثانيا : أنّه بعد التوجّه إلى أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة لا تكون معلولة للإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة بحيث لا تحتاج إلى المبادئ كما مرّ مرارا ، ولا شكّ في أنّ المولى إذا أراد إيجاد الكون على السطح بنفسه تتعلّق إرادته بجميع مباديه أوّلا وبالمقدّمة ثانيا ، إن التفت إليها يلتفت إلى أنّه لا يمكن عادة بدونها الكون على السطح ، ولكنّه إذا كان في مقام التشريع وصدور الأمر بذلك تتعلّق إرادته التشريعيّة بذي المقدّمة ، ومع ذلك يمكن عدم تعلّق إرادته التشريعيّة بالمقدّمة ، بل يصحّ قوله بعدم تعلّق الأمر الوجوبي بها لعدم الاحتياج إليه ، فإنّ المكلّف إذا التفت إليها يوجدها في الخارج بحكم العقل ، ومنكر الملازمة أيضا قائل بتحقّق اللابدّيّة العقليّة ، فيتحقّق بين الإرادتين فرق واضح.

وربما يقال بلغويّة تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمقدّمة ، فإنّها تحتاج إلى المبادئ ومنها التصديق بالفائدة ، وإذا لاحظ المولى أنّ العبد يأتي بها بحكم العقل واللابدّيّة العقليّة ، فما فائدة أمره وإرادته التشريعيّة؟ نعم ، لا إشكال في صدوره عن المولى الحكيم في بعض الموارد ، مثل : «ادخل السوق واشتر اللحم» بغرض التأكيد إن لم يمكن حمله على الإرشاد.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ممّا ذكره الأفاضل من الاستدلالات ، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 201.
وهو : أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

ولكن لا بدّ لنا من إصلاحه قبل الإفساد والجواب عنه ؛ إذ المراد من الوجوب في القضيّة الشرطيّة الاولى هو الوجوب الشرعي ، فمعناها أنّ المقدّمة لو لم تجب شرعا لجاز تركها شرعا ، مع أنّ الجواز بالمعنى الأخصّ عبارة عن الإباحة ، والجواز بالمعنى الأعمّ إن نسب إلى الفعل عبارة عن غير الحرمة ، وإن نسب إلى الترك عبارة عن غير الوجوب ، فيوافق الحرمة أيضا ، فما هو المراد من الجواز هاهنا؟ إن كان بمعنى الإباحة فلا شكّ في بطلانها ، فإنّ معناها أنّه إذا لم يكن الشيء واجبا شرعا كان مباحا شرعا ، مع أنّ الحرمة والكراهة والاستحباب مع كونها غير الواجب لا يكون مباحا ، فلا تتحقّق الملازمة بين الشرط والجزاء والمقدّم والتالي ، وإن كان جواز الترك بالمعنى الأعمّ ـ يعني غير الوجوب ـ فلا تصحّ الملازمة إلّا على القول بعدم خلوّ المقدّمة عن الحكم الشرعي.

وأمّا على القول بخلوّها عن الحكم الشرعي كما هو الحقّ فلا تتحقّق الملازمة بينهما ؛ إذ يمكن أن تكون المقدّمة خالية عن الحكم الشرعي بعد حكم العقل بلزوم الإتيان بها ، ونظيرها خلوّ أحد المتلازمين عن الحكم الشرعي وإطاعة الله تعالى. فلا بدّ من إصلاح التالي بأنّ المراد منه عدم المنع ، فمعنى الشرطيّة الاولى أنّه لو لم تجب المقدّمة شرعا لا مانع من تركها شرعا.

والظاهر أن يكون المراد من قوله : «حينئذ» حين إذ جاز تركها كما يقتضيه سياق العبارة ، مع أنّ لازم ذلك كذب الشرطيّة الثانية ؛ إذ يلزم من مجرّد جواز ترك المقدّمة مع بقاء ذي المقدّمة على وجوبه محذور التكليف بما لا يطاق ، وإنّما

يلزم هذا المحذور إذا تركت المقدّمة ، فلا بدّ من إصلاحه بأنّ المقصود منه «حين إذ تركت المقدّمة عن جواز» يعني : إذا تركت المقدّمة بالاستناد إلى الجواز الشرعي يلزم المحذور المذكور.

ومحصّل الاستدلال أنّه لو لم تجب المقدّمة شرعا فلا مانع من تركها شرعا ، وحينئذ فإن بقي الواجب المطلق بوجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإن خرج عن هذا العنوان وبدّل بالواجب المشروط معناه دخالة جميع المقدّمات ـ مثل أوقات الصلوات ـ في وجوب الصلاة ووجودها معا ، والحال أنّه خلاف بداهة الفقه كما لا يخفى.

ولكن لا بدّ لنا قبل بيان مناقشته من ملاحظة المسألة وجدانا ؛ بأنّه على فرض إنكار الملازمة وعدم تعلّق وجوب شرعي بالمقدّمة لا شكّ في أنّ العقل الذي يقول بوجوب إطاعة الله تعالى يحكم بوجوبها أيضا ؛ حذرا من الوقوع في عقاب ترك المأمور به بلحاظ ترك مقدّمته ، وعلى هذا إن تركها المكلّف فقد اختار تركه بسوء اختياره بترك مقدّمته ، فلا تحتاج المقدّمة إلى الحكم اللزومي الشرعي بعد إلزام العقل بإتيانها ؛ إذ لا فرق وجدانا بين وجوب المقدّمة شرعا وعدمه في تحقّق العصيان المستتبع للعقاب بسبب ترك المأمور به الناشئ من ترك مقدّمته.

إذا عرفت هذا فنقول في مقام الجواب عنه : إنّ المراد من الجواز وعدم المنع الشرعي إن كان عدم المنع وعدم الإشكال المحدود في دائرة الشرع فقط سلّمنا صحّة الشرطيّة الاولى ، ولكنّه لا يوجب صدق إحدى الشرطيّتين ، ولا يلزم منه أحد المحذورين ، فإنّه قال : حين إذ تركت المقدّمة عن عدم المنع الشرعي ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، والحال أنّ الأمر ليس

كذلك ؛ لأنّ العقل يحكم بعدم جواز ترك المقدّمة ، فإنّه ينتهي إلى ترك المأمور به ، فمن ناحية الشرع وإن لم يتحقّق المنع من تركها ولكنّه يتحقّق من ناحية العقل ؛ إذ هو حاكم بالاستقلال بلزوم الإتيان بالمقدّمة للتوصّل إلى المأمور به.

وإن كان المراد من الجواز عدم المنع من الترك شرعا وعقلا سلّمنا صدق الشرطيّتين ، إلّا أنّ الملازمة في الشرطيّة الاولى ممنوعة ؛ بداهة أنّه لو لم تجب المقدّمة شرعا لا يستلزم عدم المنع من تركها شرعا وعقلا ؛ لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا ، وإن كان واجبا عقلا إرشادا فالمقدّمة وإن لم تكن واجبة بالوجوب الشرعي ولكنّها لازمة باللزوم العقلي ، فلا تصحّ أدلّة القائلين بالملازمة بما ذكرناه إلى هنا.

والحقّ أنّه لا تتحقّق الملازمة ، وهو المستفاد من كلام استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) ، ولنا دليل على إنكارها ؛ إذ لو فرض تحقّقها إمّا يتحقّق بين البعثين وإمّا يتحقّق بين الإرادتين ، وعلى كلا التقديرين إمّا تلاحظ الفعليّة في جانب المقدّمة ، وإمّا تلاحظ التقديريّة فيه ، ويتحقّق الدليل على منع الملازمة على جميع الاحتمالات.

توضيح ذلك : أنّه لو فرض تحقّق الملازمة بين الوجوب الفعلي لذي المقدّمة والوجوب الفعلي للمقدّمة ، وكان المراد منه أنّه إذا بعث المولى إلى شيء يجب له البعث إلى مقدّماته رعاية لشئون المولويّة ، فهو فاسد ضرورة ؛ لأنّا نرى عدم البعث إليها من الموالي غالبا ، بل البعث إليها لغو جدّا ، وما يرى وقوعه هو إرشاد إلى حكم العقل أو إرشاد إلى الشرائط الشرعيّة أو تأكيد للأمر النفسي.

وإن كان المراد من الملازمة بينهما العينيّة ـ أي الأمر بذي المقدّمة يكون أمرا

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 278 ـ 282.
بالمقدّمة ـ فهو في الحقيقة أمران يتعلّق أحدهما بذي المقدّمة والآخر بالمقدّمة ، فهو أوضح فسادا ومخالف للعقل والوجدان والأدبيّة ، فإنّ جملة «اشتر اللحم» لا تدلّ هيئة ولا مادّة على وجوب دخول السوق.

وإن كان المراد من الملازمة بينهما من قبيل لوازم الماهيّة مثل الزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة ، فهو أيضا باطل ، فإنّ المسائل المربوطة بلازم الماهيّة لا تقع موردا للاختلاف أصلا ، والحال أنّ الأعاظم أنكروا الملازمة بين الوجوبين.

على أنّ من خصوصيّة لازم الماهيّة أنّ بمجرّد الالتفات إلى الملزوم يتحقّق الالتفات إلى اللازم أيضا ، وهذه الخصوصيّة مفقودة فيما نحن فيه ، فإنّ كثيرا ما تقع المقدّمة مغفولا عنها للمولى فضلا عن الحكم بها.

وإن كان المراد منها أنّ البعث إلى ذي المقدّمة علّة للبعث إلى المقدّمة بحيث يتولّد قهرا من البعث إليه البعث إليها ومن إيجابه إيجابها ، فهو أيضا باطل ؛ لأنّ مقتضى العلّيّة والمعلوليّة عدم انفكاك إيجاب المقدّمة عن إيجاب ذي المقدّمة أصلا ، مع أنّا نرى أنّه ليس كذلك ، فإن احتمل إيجاب المقدّمة من ناحية المولى وعدم إيصاله إلينا قلنا : إنّه لا يمكن الالتزام به في الموالي العرفيّة وجدانا ؛ إذ ربما تكون المقدّمة مغفول عنها لها ، ولا يمكن تعلّق الإيجاب من ناحيتها بالمقدّمة المغفول عنها ، فلا تصحّ هذه الاحتمالات.

وإن كان المراد من البعث المتعلّق بالمقدّمة البعث التقديري ، أي تعلّق الإيجاب من المولى إلى ذي المقدّمة فعلا ، ويتعلّق بالمقدّمة بعد التفاته إلى المقدّميّة ، فهو أوضح فسادا ؛ لأنّ عنوان الملازمة يكون من مصاديق التضايف ، ولا يمكن أن يكون أحد طرفيها أمر وجودي والآخر عدمي ، فإن كان لأحد طرفي الملازمة فعليّة فلا محالة لطرفها الآخر من فعليّة.

وإن كان المراد من الملازمة استلزام الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة للإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة ، بمعنى أنّه يتولّد ويترشّح من إرادته إرادة اخرى قهرا بدون أن تكون ناشئة من المبادئ ، فبطلانها أوضح من أن يبيّن كما مرّ مكرّرا ، فإنّ قاعدة احتياج الإرادة إلى المبادئ لا يكون قابلا للتخصيص.

وإن كان بمعنى سببيّة الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة لإرادة اخرى ناشئة من المبادئ ، فهو مردود بعد ترتّب الثمرة عليها ، مع أنّ من مبادئ الإرادة التصديق بالفائدة ؛ إذ المولى لا يرى للإرادة فائدة بعد التفات المكلّف إلى المقدّميّة ، فهذا دليل على عدم تحقّق الملازمة.

وأمّا التفصيل بين السبب وغيره ـ أي العلّة التامّة وأجزائها ـ فقد استدلّ على وجوب السبب بأنّ التكليف لا يكاد يتعلّق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته وسكناته ـ كالإحراق المترتّب على الإلقاء في النار ـ فلا بدّ من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه ، فإنّه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أنّ الأمر النفسي إنّما يكون متعلّقا بالسبب دون المسبّب مع وضوح فساده ؛ ضرورة أنّ المسبّب مقدور للمكلّف ، وهو متمكّن منه بواسطة السبب ، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، سواء كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى.

وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ـ : أنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كانت مقدّميّته متوقّفة على تعلّقه بها لدار.

توضيح ذلك : أنّ المراد من قوله : «لما كان شرطا» إن كان عدم الشرطيّة بحسب الواقع ومقام الثبوت ، أي لو لا الوجوب الغيري للوضوء لما كان الوضوء شرطا واقعا ، فمعناه أنّ الشرطيّة الشرعيّة الواقعيّة للوضوء متوقّفة على وجوبه الغيري ، ولا شكّ في أنّ ملاك تعلّق الوجوب الغيري به عبارة عن شرطيّته للصلاة ، وهذا دور واضح.

وإن كان المراد منه عدم الشرطيّة بحسب مقام الإثبات ـ أي لو لا الوجوب الغيري للوضوء ـ لما كان لنا طريق لاستكشاف شرطيّته.

ففيه : أوّلا : أنّ هذا الدليل لا ينطبق على المدّعى ؛ إذ المدّعى عبارة عن تعلّق الوجوب الغيري بالشرائط الشرعيّة بواسطة الملازمة العقليّة ، بخلاف غيرها ، ومفاد الدليل عبارة عن أنّه لا طريق لإثبات الشرطيّة سوى الوجوب الغيري ، والحال أنّا لا نبحث في طرق استكشاف الشرطيّة ، بل نبحث في أنّ بعد إحراز مقدّميّة شيء وشرطيّته هل يلازم وجوب ذي المقدّمة والمشروط مع وجوب المقدّمة والشرط أم لا؟
وثانيا : أنّه يتحقّق لاستكشاف الشرطيّة الشرعيّة طرق متعدّدة ومختلفة ، منها : الأوامر الإرشاديّة ، فقد ذكرنا فيما سبق أنّ الشرائط الشرعيّة والموانع الشرعيّة تستفاد من الأوامر والنواهي الإرشاديّة نوعا ، مثل : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» (1) ، ومثل قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
__________________

(1) الوسائل 4 : 347 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7.
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)(1) ، فإنّ الأوّل يرشد إلى أنّ وبر ما لا يؤكل لحمه مانع من صحّة الصلاة ، والثاني يرشد إلى أنّ تحقّق الصلاة الصحيحة في الخارج يتوقّف على الوضوء.

ومنها : جعل المأمور به مقيّدا بالشرط ، مثل : «صلّ مع الطهارة» فإنّ هذه العبارة متكفّلة لبيان قيديّة الطهارة وشرطيّتها ، مع أنّها خارجة عن دائرة المأمور به بالأمر النفسي.

ومنها : بيان القيديّة بصورة الاستثناء ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (2) ، و «لا صلاة إلّا بطهور» (3).
وثالثا : أنّ مع قطع النظر عمّا ذكرناه وفرض انحصار طريق استكشاف الشرطيّة بالوجوب الغيري لا طريق لنا لاستكشاف الوجوب الغيري ، ومن أين يعلم أنّ الوجوب المتعلّق بالوضوء وجوب غيريّ؟ إذ يحتمل أن يكون قول الشارع مثلا : «توضّأ للصلاة» ظاهرا في الوجوب الإرشادي ، ولذا لا يمكن حمله على الوجوب الغيري قبل إحراز شرطيّته ، فلا بدّ من إحراز شرطيّته أوّلا ، ثمّ حمله على الوجوب الغيري ، وهذا أيضا في الحقيقة يشبه بالدور ، فهذا الدليل ليس بصحيح.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره : تتمّة : لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب ، فتكون مستحبّة لو قيل بالملازمة بين استحباب ذي المقدّمة واستحباب المقدّمة ، إلّا أنّه فرق بين مقدّمة الواجب ومقدّمة المستحبّ ، في أنّ

__________________

(1) المائدة : 6.
(2) المستدرك 4 : 158 ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5.
(3) الوسائل 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1.
منكر الملازمة يقول بتحقّق رجحان عقلي هاهنا مكان اللابديّة العقليّة في مقدّمة الواجب.

لا يقال : إنّه لا فرق بين الصلاة الواجبة والمستحبّة في وجوب الوضوء فيهما ، فلا يصحّ القول بأنّ مقدّمة المستحبّ مستحبّ.

لأنّا نقول : إنّه خلط بين الوجوب الشرطي والوجوب الغيري ؛ إذ لا شكّ في أنّ الوجوب المذكور وجوب شرطيّ ، كأنّه قال الشارع : إذا أتيت بصلاة الليل فاعلم أنّ الوضوء شرط لها ، وهذا يرتبط بمرحلة الموضوع وجعل المقدّميّة ، ونحن لا نبحث في هذه المرحلة ، بل نبحث بعد إحراز المقدّميّة والشرطيّة في أنّ استحباب صلاة الليل ملازم لاستحباب الوضوء أم لا ، وعلى القول بالملازمة فهو مستحبّ غيري.

تتمّة : في مقدّمة الحرام
مقدّمة الحرام :

هل تتحقّق الحرمة الغيريّة لمقدّمات الحرام أم لا؟ والأقوال هنا متعدّدة ومتكثّرة.

منها : أنّ كلّ واحد من مقدّمات الحرام يتّصف بوصف الحرمة من باب الملازمة.

ومنها : عدم اتّصافها بالحرمة أصلا.

ومنها : التفصيل بين ما كانت المقدّمة علّة تامّة للحرام بحيث لم تكن إرادة الإنسان أيضا مانعة عن تحقّقه بعدها كالأفعال التوليديّة والتسبيبيّة ، مثل : تحقّق الإحراق بعد الإلقاء في النار ، وبين ما لم تكن كذلك ، بل يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام ، فإن كانت المقدّمة من قبيل القسم الأوّل تكون

حراما ، وإن كانت من قبيل القسم الثاني فلا تكون حراما ، إلّا أنّ مقدّمات الحرام كثيرا ما تكون من قبيل القسم الثاني ، والقائل بهذا القول هو صاحب الكفاية قدس‌سره (1).
ومنها : أنّ مقدّمة الحرام إن كانت موصلة إلى الحرام نستكشف أنّها كانت حراما ، وإن لم تكن موصلة ولم يترتّب عليها ذو المقدّمة ولو بإعراض المكلّف عنه باختياره فنستكشف عدم حرمتها.

ومنها : أنّ المكلّف إذا قصد بالمقدّمة التوصّل إلى ذي المقدّمة فهي حرام ، وإن لم يترتّب عليها ذو المقدّمة ، وأمّا إذا لم يقصد بها التوصّل إليه فهي ليست بحرام ، وإن ترتّب عليها ذو المقدّمة أحيانا.

وأمّا المحقّق الخراساني قدس‌سره بعد قوله بوجوب مطلق المقدّمة في مقدّمة الواجب فقد استدلّ للتفصيل المذكور هنا بأنّ متعلّق غرض المولى ومطلوبه في باب الواجب عبارة عن وجود المأمور به وتحقّقه خارجا ، وإذا لاحظناه مع المقدّمات نرى أنّه يرتبط بوجود كلّ واحدة من المقدّمات ، بحيث إن لم يتحقّق أحد منها لم يتحقّق المأمور به ، ولذا يتّصف كلّ واحدة منها بالوجوب الغيري من باب الملازمة ، ولكن مطلوب المولى في ناحية المحرّمات عبارة عن ترك الحرام. وإذا لاحظناه مع المقدّمات فهو لا يتوقّف على ترك جميع المقدّمات ، بخلاف الواجب ، بل هو يتوقّف على ترك إحدى المقدّمات. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ المكلّف في غير الأفعال التوليديّة ـ يعني أكثر المحرّمات بعد الإتيان بجميع مقدّمات الحرام ـ يكون مختارا في فعل الحرام وتركه ، فإنّ الجزء الأخير لعلّته التامّة عبارة عن الإرادة ، وهي مكمّلة لها ، فلا بدّ من كونها

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 203 ـ 205.
محكومة بحكم الحرمة ، ولكن قد أثبتنا سابقا أنّها أمر غير اختياري ، ولا يتعلّق بها الحكم أصلا ولو كان غيريّا.

وأشكل عليه سيّدنا استاذنا السيّد قدس‌سره (1) بأنّ الإرادة لا تكون جزء أخيرا للعلّة في الأفعال الاختياريّة أيضا ، بل هي وقعت في مرحلة متقدّمة على المقدّمات المتعدّدة ، فتكون جميع الأفعال كالأفعال التوليديّة في ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة بلا فصل بينهما ، فإذا حرم الشرب الإرادي يتوقّف تحقّقه على الشرب والإرادة المتعلّقة به ، فمع إرادة الشرب يتحقّق جزء من الموضوع ، وجزؤه الآخر يتوقّف على أفعال اختياريّة مثل : أخذ إناء الماء وجعله محاذيا للفم ، ومنها : تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتّى يتحقّق البلع ، والجزء الأخير لتحقّق الشرب هو هذا الفعل الاختياري ، فتتعيّن الحرمة فيه بعد تحقّق سائر المقدّمات ، فلا بدّ من تعلّق الإرادة بذي المقدّمة أوّلا ثمّ ترشّحها وتعلّقها بالمقدّمات واحدة بعد اخرى ، فكيف تكون الإرادة الجزء الأخير للعلّة التامّة في الأفعال الاختياريّة؟!
ويمكن أن يقال : إنّ إيجاد المقدّمة الأخيرة ليس إلّا عن إرادة ، فثبت ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره.

وجوابه : أوّلا : أنّا نبحث في الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة بأنّها تكون الجزء الأخير للعلّة أو متقدّمة على سائر المقدّمات ، ومتعلّق الجزء الأخير من العلّة عبارة عن إرادة مقدّمي.

وثانيا : أنّه لا بدّ في الأفعال التوليديّة ـ كالإلقاء في النار ـ أيضا من الإرادة المقدّمي ، فكما أنّ الجزء الأخير في الأفعال الاختياريّة يحتاج إلى الإرادة كذلك

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 282.
في الأفعال التوليديّة يحتاج إليها ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، وإذا اتّصفت مقدّمة الأخير بالحرمة فلا بدّ من كونها في كليهما كذلك.

ولا يخفى أنّ بيان الإمام قدس‌سره مع صحّته ودقّته يحتاج إلى تبصرة بأنّه تتحقّق لنا موارد لا فاصلة بين الإرادة والمراد ، كما إذا كانت العلّة التامّة لتحقّق المراد عبارة عن نفس الإرادة ، مثل : غمض العين وفتحها وحركة اليد وأمثال ذلك ، فما قال به من تحقّق الفاصلة بين الإرادة والمراد صحيح ، ولكنّه لا بصورة الموجبة الكلّيّة ، ولذا قال المشهور في تعريف الإرادة : أنّها عبارة عن الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد ، ومعلوم أنّها إذا تعلّقت بنفس تحريك العضلات لا يتحقّق بينهما فاصلة.

والمحقّق الحائري قدس‌سره (1) فصّل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار وإن كان له دخل في استحقاق العقاب ، مثل : قتل النفس ، وبين ما يكون المبغوض الفعل الصادر عن إرادة واختيار ، ففي الأوّل تكون إحدى المقدّمات لا بعينها محرّمة ، إلّا إذا وجد باقي الأجزاء وانحصر اختيار المكلّف في واحدة منها فتحرم عليه هذه الباقية بعينها ، وفي الثاني لا تتّصف الأجزاء الخارجيّة بالحرمة ؛ لأنّ العلّة التامّة للحرام هي المجموع المركّب منها ومن الإرادة ، ولا يصحّ إسناد الترك إلّا إلى عدم الإرادة ؛ لأنّه أسبق رتبة من سائر المقدّمات الخارجيّة. انتهى.

ولازم كلامه في القسم الأوّل أنّ المقدّمة إن كانت منحصرة بمقدّمة واحدة فهي تتّصف بالحرمة الغيريّة بعنوان العلّة التامّة للحرام ، وأمّا في القسم الثاني إن كانت الإرادة عنده من الامور الاختياريّة فهي تتّصف بالحرمة الغيريّة ،

__________________

(1) درر الفوائد : 130 ـ 132.
وإن كانت من الامور الغير الاختياريّة عنده فهي لا تتّصف بالحرمة الغيريّة بلحاظ عدم قابليّتها لتعلّق التكليف بها ، وسائر المقدّمات لا تكون محرّمة بلحاظ عدم استناد الحرام إليها.

هذا ، وأورد عليه استاذنا السيّد (1) بأنّ لازم العنوان الذي ذكره قدس‌سره للقسم الثاني خروج الإرادة عن رديف سائر المقدّمات ودخولها في دائرة ذي المقدّمة وتعلّق الحرمة النفسيّة بها ، فإنّه عبارة عن فعل كان للإرادة دخل في مبغوضيّته ؛ بحيث إن وقع لا عن إرادة لا يتحقّق مبغوضا للمولى كشرب المسكر مثلا.

ولكنّه ليس بوارد عليه ؛ لأنّ دخالة الإرادة في المبغوضيّة قد تكون بصورة الجزئيّة ، مثل : قول المولى بأنّ شرب المسكر وإرادته معا حرام ، وقد تكون بصورة القيديّة كقوله : «شرب المسكر الصادر عن إرادة حرام» ، وليس معناه أن تكون الإرادة جزء المنهي عنه والمحرّم ، بل هي خارجة عن دائرة الحرام النفسي ، والتقيّد بها جزء له.

والحاصل : أنّ نتيجة البحث في مقدّمة الحرام أنّا ننكر الملازمة رأسا كما تقدّم في بحث مقدّمة الواجب. نعم ، قد تكون حرمتها بعنوان التجرّي ، وعلى فرض تسليم الملازمة يكون المحرّم هو الجزء الأخير للعلّة التامّة ، وهو قد يكون عبارة عن الإرادة ، وقد يكون عبارة عن غيرها كما مرّ بيانه.

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 283.
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وعدمه

هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أم لا؟ عنونت المسألة بهذه الكيفيّة في كلمات الاصوليّين ، فالمحقّق النائيني قدس‌سره (1) ذكر قبل الورود في البحث امورا بعنوان المقدّمة ، وهي :

الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ المسألة من المسائل الاصوليّة ؛ لأنّ ملاك الاصوليّة ـ أي وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ـ متحقّق فيها ؛ بأنّ القائل بالاقتضاء يقول بأنّ الصلاة الواجبة إذا تزاحمت مع واجب أهمّ ـ كالإزالة ـ تصير منهيّا عنها ومحرّمة ، وهذا حكم فرعي كلّي. والقائل بعدم الاقتضاء يقول بأنّ الصلاة في مقام المزاحمة مع واجب أهمّ لا تكون محرّمة ولا منهيّا عنها ، وهذا أيضا حكم فرعيّ كلّي.

والظاهر أنّ مراده لا يكون انحصار المسألة بالاصول ؛ إذ يمكن أن تكون المسألة مسألة لغويّة ؛ بأنّ الأمر بالشيء لغة عين النهي عن ضدّه أم لا؟ أي الواضع حين وضع هيئة «افعل» للدلالة على الوجوب كان مراده وجوب الشيء فقط أو حرمة تركه أيضا ، ولذا مرّ في ابتداء البحث أنّه لا مانع من

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 301.
تداخل علمين في بعض المسائل.

الأمر الثاني : أنّ هذه المسألة ليست من المباحث اللفظيّة ؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر العنوان الأعمّ من اللفظي واللبّي المستكشف من الإجماع ونحوه ، بل هي من المباحث العقليّة ، وذكرها في المباحث اللفظيّة لكون الغالب في الأوامر كونها لفظيّة.

الأمر الثالث : أنّ المراد من الاقتضاء في العنوان الأعمّ من كونه على نحو العينيّة ، وما يعبّر عنه بالدلالة المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ.

ولكنّه يتحقّق هاهنا إشكالان ، والأوّل مختصّ بكلام النائيني قدس‌سره ، والثاني مشترك بين كلام النائيني والمحقّق الخراساني قدس‌سرهما.

أمّا الإشكال الأوّل فهو : أنّ بين كلامه في الأمر الأوّل وكلامه في الأمر الثاني تهافتا ، فإنّ القول بعقليّة المسألة في الأمر الأوّل والقول بشمول كلمة «الاقتضاء» للدلالات الثلاث اللفظيّة لا يكون قابلا للاجتماع معا ، ولذا مرّ في ابتداء بحث مقدّمة الواجب من صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ صاحب المعالم قائل بلفظيّة هذه المسألة بلحاظ نفيه الدلالات الثلاث في مقام نفي الملازمة.

وأمّا الإشكال الثاني فهو : أنّ شمول كلمة «يقتضي» للعينيّة والجزئيّة ، والتضمّن ينافي معناه الحقيقي ، فإنّ معناه وجميع مشتقّاته عبارة عن التأثير والتأثّر ؛ إذ المؤثّر الأصلي والموجد في أجزاء العلّة التامّة بعد وجدان الشرط وفقدان المانع هو المقتضي ، فما يعتبر في معناه الحقيقي عبارة عن خصوصيّتين : الاولى : أنّه يستعمل فيما تحقّق فيه أمران متغايران ، والثانية : أن يكون أحد الأمرين مؤثّرا في الآخر ، مثلا : النار شيء والإحراق شيء آخر ، ولا يعقل

القول بأنّهما شيء واحد ، ولا شكّ في أنّ كلمة «يقتضي» لا تستعمل فيما نحن فيه بمعناه الحقيقي ؛ إذ لا يكون بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه العلّيّة والمعلوليّة والتأثير والتأثّر ، فإنّهما أمران اعتباريّان ، فلا بدّ من استعماله بعنوان المجاز.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ استعمال اللفظ في غير الموضوع له يحتاج إلى العلاقة ، سواء كان المجاز بمعنى المشهور أو بالمعنى الذي اختاره الإمام قدس‌سره أي جعل المعنى المجازي مصداقا ادّعائيّا للمعنى الحقيقي ، فكيف يمكن ادّعاء العينيّة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه؟ واستعمال كلمة «يقتضي» هاهنا مع فقدان كلتا الخصوصيّتين المعتبرتين في معناه الحقيقي ، ففي مورد العينيّة لا يكون مجوّزا ومصحّحا لاستعمال كلمة «الاقتضاء». وهكذا إن كانت كلمة «يقتضي» بمعنى التضمّن ـ أي النهي عن الضدّ يكون بعض مدلول الأمر بالشيء ـ فلا يصحّ استعماله ولو مجازا ، ولا يصحّ القول بأنّ الكلّ مقتض لجزئه ؛ إذ يشترط في الاقتضاء المغايرة ، والجزء والكلّ مشتمل أحدهما للآخر وليس بمتغايرين.

والحقّ أنّ كلمة «يقتضي» لا تكون بمعنى العينيّة والجزئيّة أصلا ، فإنّ معنى العينيّة في المثال أنّ ما يفهم من الأمر بالإزالة عين ما يفهم من النهي عن الصلاة ، مع أنّه لا يتبادر منه أصلا ، بل لا يصحّ هذا المعنى بالنسبة إلى الضدّ العامّ ـ يعني ترك الإزالة ـ فضلا عن الضدّ الخاصّ ، فادّعاء العينيّة واضح البطلان. وهكذا ادّعاء الجزئيّة.

وما قاله في المعالم : من أنّ الوجوب هو طلب الفعل مع المنع عن الترك (1) فهو مخدوش : أوّلا : بأنّه على فرض صحّته في الضدّ العامّ لا يصحّ في الضدّ

__________________

(1) معالم الدين : 63.
الخاصّ.

وثانيا : أنّه لا يصحّ في الضدّ العامّ أيضا ؛ إذ العرف لا يفهم من الوجوب سوى المعنى البسيط ، ولا ينتقل الذهن عند سماع كلمة الوجوب وهيئة «افعل» إلى المنع عن الترك ، فإن كان هو جزء معناه فلا بدّ من الانتقال إليه ، فهذا القول أيضا واضح البطلان ، فلا بدّ لنا إمّا من الالتزام بخروج هذين القولين عن محلّ النزاع ، وإمّا تبديل كلمة «يقتضي» بكلمة «يدلّ» أو يكشف في عنوان المسألة ، حتّى يشمل العينيّة والجزئيّة والالتزام.

وعلى القول بخروج هذين القولين وبقاء كلمة «يقتضي» في العنوان يرفع الإشكال من حيث اعتبار التعدّد والمغايرة في مورد استعماله ، ولكن يبقى الإشكال من حيث عدم تحقّق الخصوصيّة الثانية المعتبرة فيه ، أي السببيّة والمسبّبيّة.

وإن قلت : إنّه لا مانع من استعماله هاهنا استعمالا مجازيّا.

قلنا : سلّمنا أنّ للاستعمالات المجازيّة مع كثرتها محسّنات لا تتحقّق في الاستعمالات الحقيقيّة ، إلّا أنّه لا يناسب الاستفادة منها في عناوين المسائل ، سيّما في عنوان ما نحن فيه الذي تترتّب عليه ثمرات متعدّدة فقهيّة وإن تحقّق الاستعمال المجازي مجوّزا ومصحّحا ، ولذا لا تصحّ الاستفادة من الاستعمال المجازي في ألفاظ المعاملات كالنكاح والطلاق ونحو ذلك.

ويمكن أن يقال : إنّ كلمة «يقتضي» تستعمل هاهنا استعمالا حقيقيّا ؛ بأنّ الخصوصيّة المغايرة متحقّقة لا شبهة فيه ، وأمّا الخصوصيّة المعتبرة الثانية ـ أي السببيّة والمسبّبيّة ـ أيضا متحقّقة ؛ لأنّ القائل بالاقتضاء يقول في باب الضدّين بأنّ عدم الضدّ مقدّمة للضدّ الآخر ، فعدم الإتيان بالصلاة من مقدّمات الإزالة ،

وعلى هذا يكون وجوب الإزالة سببا لترك الصلاة.

ولكنّه قد مرّ الجواب عنه في باب مقدّمة الواجب ، وأنّ التعبير بالعلّيّة والمعلوليّة والترشّح في هذه الموارد ليس بصحيح ، فعلى القول بخروج العينيّة والجزئيّة عن محلّ النزاع أيضا لا يمكن رفع عنوان المجازيّة عن كلمة «يقتضي» ، ولذا لا بدّ من تبديله بكلمة «يدلّ» أو يكشف.

هذا ، ولا بدّ لنا قبل الخوض في الاستدلال ونقل الأقوال من التنبيه على امور :

الأوّل : أنّ المراد من الضدّ العامّ هاهنا هو النقيض ، إن كان المأمور به هو الفعل فنقيضه هو الترك ، وإن كان المأمور به هو الترك فنقيضه هو الفعل بعد الاختلاف المذكور في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة.

وأمّا الضدّ الخاصّ فهو عبارة عمّا يكون المأمور به معه مشتركا في كونهما أمرين وجوديّين ، إلّا أنّهما لا يكونان قابلين للاجتماع في آن واحد ، ولذا يقولون في تعريف المتضادّين : أنّهما أمران وجوديّان لا يجتمعان.

الأمر الثاني : أنّ ما هو المعروف في المثال المذكور فيما نحن فيه أنّ الإزالة واجب أهمّ والصلاة واجب مهمّ ، ولا يخفى أنّ أهمّيّتها تكون بلحاظ فوريّتها في صورة وسعة وقت الصلاة ، وأمّا في صورة ضيق الوقت فلا أهمّيّة لها في مقابل الصلاة ، ولا إشكال في تأخيرها في هذا المورد ؛ إذ الصلاة لا تترك بحال.

الأمر الثالث : أنّ القول بالاقتضاء في هذا المثال ـ أي الضدّ الخاصّ ـ يتوقّف على القول بمقدّميّة عدم الضدّ لتحقّق ضدّ آخر أوّلا ، والقول بالملازمة في مسألة مقدّمة الواجب ثانيا ، فإنّ منكر الملازمة لا يمكن له القول بالاقتضاء. والقول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ثالثا ، فإنّ ترك الصلاة

إذا كانت مقدّمة للإزالة وواجبا من باب الملازمة فلا يستفاد منه كون الصلاة منهيّا عنها ، مع أنّ مدّعى القائل بالاقتضاء عبارة عن كونها منهيّا عنها ، فمن ينكر أحد هذه الامور لا يمكنه القول بالاقتضاء.

ثمّ إنّ القائل بالاقتضاء يدّعي أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ فحسب ، والضدّ الخاصّ قد يكون أمرا غير عبادي ، وقد يكون أمرا عباديّا ، وعلى الثاني يبحث أنّ هذا النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد أم لا يقتضيه بلحاظ كونه نهيا غيريّا.

والكلام في بادئ الأمر عمّا هو الأساس في هذه المسألة أي كون عدم أحد الضدّين من مقدّمات وجود ضدّ آخر ، ويتحقّق في هذه المقدّميّة ثلاثة أقوال ، كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره صدرا وذيلا : القول بالمقدّميّة مطلقا ، والقول بإنكار المقدّميّة مطلقا ، والقول بالتفصيل بين ما تحقّق أحد الضدّين وأردنا تحقّق الضدّ الآخر محلّه ، وبين عدم تحقّقهما أصلا ؛ بأنّه تتحقّق المقدّميّة في الأوّل دون الثاني.

ومنشأ القول بالمقدّميّة : أنّ من مقدّمات العلّة التامّة عدم المانع ، وأنّه يتحقّق بين الضدّين التمانع ، يعني وجود أحد الضدّين مانع عن وجود الضدّ الآخر ، فعدم أحد الضدّين بعنوان عدم المانع مقدّمة لتحقّق الضدّ الآخر.

ولكن قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : وهو توهّم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين ـ الضدّين ـ وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من

__________________

(1 ، 2) كفاية الاصول 1 : 206 ـ 207.
دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى ، فلا بدّ للمقدّمة أن تكون متقدّمة على ذيها زمانا ، ولا أقلّ من التقدّم الرتبي ، وهذه الملاءمة تقتضي التقارن الرتبي ونفي المقدّميّة.

والتحقيق : أنّ هذا البيان مع قطع النظر عن ذيله قابل للمناقشة ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه عبارة عن أنّ الملاءمة تتحقّق بين وجوب الإزالة وترك الصلاة ، ولا يكون لازم ذلك التقارن بينهما ؛ إذ يمكن أن تتحقّق الملاءمة بين الشيئين من دون أن يكون بينهما تقارن أصلا ، فإنّه يتحقّق كمال الملاءمة بين عدم العلّة وعدم المعلول ، بحيث قالوا في باب المسامحة : إنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول ، ومع ذلك لا يصحّ القول بالتقارن بينهما ، وينفيه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مسألة الضدّ كما سيأتي قوله بأنّ النقيضين في رتبة واحدة ، فإن كان وجود العلّة متقدّما على وجود المعلول يكون عدمها أيضا متقدّما على عدمه ، وإلّا يلزم أن يتحقّق النقيضان في رتبتين ، وهذا دليل على بطلان برهانه قدس‌سره ؛ إذ الملاءمة لا تستلزم التقارن ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره أضاف في ذيل كلامه تشبيها بقوله : «فكما أنّ المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادّين».
وقال تلميذه الشيخ عليّ القوچاني قدس‌سره (2) في توضيح هذه العبارة : إنّ مقصوده ليس صرف التشبيه ، بل هو استدلال مستحكم ، ونصّ كلامه في حاشيته : «أنّه لا خفاء في أنّ النقيض للوجود هو العدم البدلي الكائن في مرتبته ، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين في مرتبة سلب أحدهما مقدّمة للآخر ، فظهر أنّ هذا النحو من

__________________

(2) كفاية الاصول المطبوع مع حاشية القوچاني : 112.
التعاند لا يقتضي إلّا تبادلهما في التحقّق ، لا ارتفاع أحدهما أوّلا ثمّ تحقّق الآخر ثانيا ، وحيث عرفت ذلك في النقيضين فكذلك الوجودان المتقابلان».
توضيح ذلك : أنّ النقيضين في رتبة واحدة ؛ بمعنى أنّ الوجود في ظرف معيّن من الزمان أو في مرتبة من مراتب الواقع ليس نقيضه إلّا العدم في ذلك الظرف أو المرتبة ؛ إذ لا تعاند في غير هذا الوجه ، فإنّ عدم «زيد» في الغد لا يعاند وجوده في اليوم ، وعدم المعلول في رتبة العلّة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه.

وإن شئت فعبّر : أنّ نقيض الشيء بديله ، فنقيض شيء في زمان أو رتبة هو عدمه الذي في ذلك الزمان وفي تلك الرتبة ، وإلّا يلزم اجتماع النقيضين ، فالمعلول معدوم في رتبة العلّة ، وموجود في رتبة متأخّرة منها ، فنقيض الوجود في رتبة العلّة هو العدم في رتبتها. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ الضدّين أيضا في مرتبة واحدة ؛ إذ لو فرضنا تحقّق أحد الضدّين ـ كالبياض ـ في ظرف من الزمان وفي موضوع معيّن فضدّه هو السواد في تلك القطعة وفي هذا الموضوع المتعيّن ؛ لعدم المنافاة لو تحقّقا في قطعتين أو موضوعين ، فالبينونيّة الحقيقيّة بين الضدّين لا تتحقّق إلّا بالمطاردة ، وهي تتوقّف على ما ذكرناه.

وببيان آخر : أنّ مناط امتناع اجتماع الضدّين هو لزوم اجتماع النقيضين الذي هو أمّ القضايا ، ومناط الامتناع فيه إنّما يكون مع وحدة الرتبة كما تقدّم فكذلك في اجتماع الضدّين.

ونتيجة هاتين المقدّمتين : أنّه كان أحد الضدّين مع نقيض الآخر في رتبة واحدة ، فعلم أنّ البياض مع نقيضه في رتبة واحدة ، كما علم أنّ البياض مع السواد واقعان مرتبة واحدة أيضا ، والقائل بالاقتضاء يدّعي مقدّميّة ترك

الصلاة للإزالة وتقدّمه عليها رتبة.

ويبطل هذا الاستدلال بأنّه لا شكّ في أنّ الصلاة والإزالة أمران متضادّان ، ولازم التضادّ بينهما أن يكون المتضادّان في رتبة واحدة ، فقد ثبت أنّ الأمر في المتناقضين أيضا يكون كذلك ، أي الصلاة مع تركها تكون في رتبة واحدة.

والحاصل : أنّ ترك الصلاة مع الإزالة تكون في رتبة واحدة ، وبالنتيجة : أنّ ترك الصلاة ليست مقدّمة للإزالة ؛ لأنّ معنى المقدّميّة التقدّم في الرتبة وأثبتنا وحدتهما رتبة ، فبيانه لنفي مقدّمية أحد الضدّين للضدّ الآخر مركّب من ثلاث مقدّمات : الاولى : في المتناقضين ، والثانية : في المتضادّين ، والثالثة : في اقتضاء مجموع حكم المتناقضين والمتضادّين عدم المقدّميّة فيما نحن فيه.

ولكنّه استشكل عليها استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) : أمّا في أوّلها بأنّ المستفاد منها أنّ الزمان إن كان دخيلا بعنوان القيديّة في جهة الوجود يكون كذلك في جهة نقيضه أيضا ، يعني نقيض وجود «زيد» الموجود في هذا اليوم عبارة عن عدمه في هذا اليوم بصورة القيد ، مع أنّ واقع المسألة ليس كذلك ، فإنّ نقيض المقيّد لا يكون عبارة عن عدم تحقّق المقيّد وتحقّق القيد ، بل هو عبارة عن عدم المقيّد بصورة سالبة محصّلة ، وهي قد تصدق مع تحقّق المقيّد وعدم قيده ، وقد تصدق مع عدم تحقّق ذات المقيّد ، كقولنا : «زيد ليس بقائم» ، ومثل قولنا : «رجل أعمى ليس في هذه المدرسة» ، فنقيض كون «زيد» في هذا اليوم هو عدم كونه فيه لا كون العدم فيه ؛ إذ مثل «لا قائم» يحتاج إلى موضوع ، وفرض وجود الموضوع في كلّ من طرفي الوجود والعدم ينافي معنى المتناقضين.

وهذا هو الفرق بين قضيّتي المعدولة والمحصّلة ؛ بأنّ المحمول في المعدولة أمر

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 291 ـ 294.
سلبي ، مثل : «زيد لا قائم» وتجري فيها القاعدة الفرعيّة ، ومع انتفاء الموضوع لا صلاحية للحمل ، بخلاف سالبة محصّلة فإنّ فيها سلب الحمل لا حمل السلب ، مثل : «زيد ليس بقائم» ، ولذا يصدق مع وجود «زيد» وعدم اتّصافه بوصف القيام وعدم وجوده رأسا.

وأمّا في ثانيها : فإنّه لا يستفاد من كلامه أزيد من كون المتضادّين أمرين وجوديّين لا يجتمعان في زمان واحد ، مع أنّا نبحث في المقدّميّة وعدمها والتقدّم الرتبي ، وأنّ عدم المانع بما أنّه جزء العلّة التامّة مقدّم على المعلول من حيث الرتبة ، والبيان المذكور لا يقتضي أن يكون المتضادّان في رتبة واحدة.

على أنّ التقدّم الزماني قابل للرؤية ، بخلاف التقدّم الرتبي فإنّها مسألة عقليّة ، والمترتّبان عقلا مجتمعان خارجا ومتّحدان زمانا ، والعقل يحكم بتقدّم العلّة على المعلول فإنّها تفيضه ، والحاكم بالتقارن أيضا هو العقل ، كما إذا تحقّق لعلّة واحدة المعلولان في عرض واحد ، وملاك حكم العقل بتقارنهما هو أنّ كلّا منهما معلول ، ولا ينقص أحدهما في المعلوليّة عن الآخر ، ولا يزيد فيها على الآخر ، ولا يتحقّق الملاك العقلي للحكم بالتقارن الرتبي في المتضادّين.

وأمّا في ثالثها : فإنّه لو فرضنا صحّة ما ذكره في المتناقضين والمتضادّين وأنّ الصلاة وتركها في رتبة كما أنّ الصلاة والإزالة في رتبة واحدة فلا نسلّم أن يكون ترك الصلاة والإزالة في رتبة واحدة ؛ إذ لا يتحقّق الملاك العقلي لوحدة رتبتهما ، فلا يمكن نفي المقدّميّة بهذا الكلام.

وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) هاهنا تحقيق مفيد في موارد كثيرة بعد التوجّه إلى أنّ مسألة مقدّميّة أحد الضدّين وعدمها لضدّ الآخر مسألة عقليّة

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 294 ـ 297.
محضة عند القائل بالمقدّميّة ونافيها ، فاللازم عدم خروج البحث عن محدودة العقل ، قال : إنّ من القضايا ما هو على الظاهر قضيّة موجبة ، وإن كانت بحسب الواقع أيضا موجبة لا بدّ من جريان قاعدة فرعيّة فيها ، أي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له ، إلّا أنّ ثبوت الموضوع والمثبت له يتفاوت بتناسب المحمول ، إن كان المحمول أمرا خارجيّا ، مثل : «الجسم أبيض» لا بدّ لموضوعه من التحقّق الخارجي ، وإن كان المحمول أمرا ذهنيّا ـ مثل : «الإنسان كلّي» لا بدّ لموضوعه من التحقّق الذهني ، وإن كان المحمول أمرا مربوطا بعالم التقرّر والثبوت وما يعبّر عنه بنفس الأمر لا بدّ لموضوعه أيضا أن يكون كذلك ، مثل : «الإنسان ماهيّة من الماهيّات».
واستشكل عليه بأنّ من القضايا ما تكون على الظاهر موجبة ، مثل : «اجتماع النقيضين محال» ، والقاعدة الفرعيّة وجود الموضوع في الخارج ، والقول بأنّ اجتماع النقيضين الموجود في الخارج محال ؛ إذ لا شكّ في أنّ وجوده الذهني لا يتّصف بالمحالية ، فكيف تجري القاعدة هنا؟!
وجوابه : أنّ هذا النحو من القضايا وإن كانت بحسب الظاهر موجبة ولكنّها بحسب الواقع قضيّة سالبة محصّلة ، وقد مرّ أنّها مع انتفاء الموضوع أيضا تكون صادقة ، ومعناه أنّ اجتماع النقيضين لا يتحقّق في الخارج أصلا ، وهكذا في مثل شريك الباري ممتنع ، فلا بدّ للقضيّة الموجبة الحمليّة من موضوع حقيقي وواقعي يناسب المحمول.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ كلا الفريقين فيما نحن فيه في مقام تشكيل القضيّة ؛ إذ القائل بالمقدّميّة يقول : بأنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخر ، والقائل بوحدة الرتبة يقول : بأنّ عدم أحد الضدّين متّحد رتبة مع الضدّ الآخر ، وفي

كلتا القضيتين يثبت المحمول للموضوع ، والموضوع فيهما عبارة عن عدم أحد الضدّين ، ومعلوم أنّه لا واقعيّة للعدم لا في الخارج ولا في الذهن ولا في نفس الأمر ، سيّما على القول بأصالة الوجود ، فكيف تجري القاعدة الفرعيّة هنا؟!
إن قلت : إنّ للعدم حظّا من الواقعيّة ، ولذا يقال في الفلسفة : إنّ وجود العلّة علّة لوجود المعلول ، وعدم العلّة علّة لعدم المعلول ، فالتأثير والتأثّر لا ينحصر بدائرة الوجود ، بل للعدم أيضا العلّيّة والتأثير ، فلا مانع من القول بأنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخر.

قلنا : إنّ هذا التعبير لا واقعيّة له ؛ إذ كيف يمكن أن تكون العلّة عدما والمعلول أيضا عدما؟! ولكنّ أحد العدمين مؤثّرا في عدم الآخر ، ولكنّه ليس إغراء بالجهل بعد إثبات أنّ العدم ليس بشيء ، بل هو تأكيد للجملة الاولى ، كأنّه يقول : إنّ شدّة ارتباط المعلول بالعلّة وقوّته بحدّ ينعدم المعلول بانعدام العلّة ، لا أنّ له العلّيّة والتأثير ، ولذا القضيّة الحمليّة التي كان موضوعها أمرا عدميّا ومحمولها أمرا وجوديّا ليست بقضيّة صادقة.

وللمحقّق الأصفهاني قدس‌سره (1) هاهنا كلام مخالف لكلام الإمام قدس‌سره وذكر في الابتداء مسألة بعنوان المقدّمة ، وهي في نفسها قابلة للدقّة ولا تخلو عن فائدة ، وقال : إنّ التقدّم قد يكون تقدّما علّيا ، وقد يكون تقدّما طبعيّا ، وما فيه التقدّم في الأوّل عبارة عن ضرورة الوجود ، وفي الثاني عبارة عن نفس الوجود.

ثمّ قال : إنّ التقدّم الطبعي على أقسام ؛ لأنّ المتقدّم قد يكون دخيلا في قوام المتأخّر مثل : تقدّم الجزء على الكلّ ، وقد يكون للمتقدّم عنوان المؤثّريّة في المتأخّر كتقدّم المقتضي بالنسبة إلى المقتضى ، مثل : تقدّم النار على الإحراق ،

__________________

(1) نهاية الدراية 2 : 180 ـ 184.
وقد يكون المتقدّم مصحّحا لفاعليّة الفاعل ، مثل : مجاورة الجسم ومحاذاته للنار فإنّه مصحّح لتأثير النار في الإحراق ، وقد يكون للمتقدّم دخل في أنّه متمّم لقابليّة القابل مثل : خلوّ الجسم عن الرطوبة ، ومثل : عدم سواد الجسم لعروض البياض عليه ، فخلوّ الجسم من عرض السواد متمّم لقابليّة الجسم لعروض البياض عليه ، كما أنّ عدم الرطوبة متمّم لقابليّته للإحراق.

ثمّ قال : إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره تمسّك لنفي المقدّميّة بلزوم الدور ؛ بأنّه لو توقّف وجود أحد الضدّين ـ كالسواد ـ على عدم الضدّ الآخر ـ كعدم البياض ـ توقّف الشيء على عدم مانعة ، فعدم البياض أيضا متوقّف على وجود السواد توقّف العدم على وجود مانعة ؛ لأنّ التوقّف لأجل التمانع من الطرفين ، وعدم البياض قد يكون لعدم المقتضي ، وقد يكون لعدم الشرط ، وفي بعض الأحيان يكون لوجود المانع مثل : السواد ، ولازم ذلك أن يكون كلاهما في رتبة متقدّمة.

ثمّ أجاب عنه بأنّه سلّمنا أنّ وجود السواد متوقّف على عدم البياض ، وهو متمّم لقابليّة القابل ، ولكن عدم البياض لا يتوقّف على وجود السواد ، ولا يصدق فيه أيّ نوع من أنواع التقدّم المذكورة ؛ إذ العدم لا يكون فاعلا ولا قابلا حتّى يكون السواد متمّما لقابليّته أو مصحّحا لفاعليّته.

ثمّ أشكل عليه بأنّ لازم القول بتوقّف وجود أحد الضدّين على عدم الضدّ الآخر تشكيل قضيّة حمليّة ؛ بأنّ عدم أحد الضدّين يكون مقدّمة لوجود الضدّ الآخر ، فكيف تجري هاهنا القاعدة الفرعيّة مع أنّ العدم لا ثبوت له ولا ذات له؟!
ومحصّل جوابه عنه : أنّه يتحقّق سنخ من الواقعيّة الذي لا يكون قابلا

للإنكار مع أنّه لا يكون قابلا للإدراك والمشاهدة بالحواس ، مثلا : للجسم المتحقّق في الخارج واقعيّات ثلاثة : الأوّل : أنّ هذا الجسم موجود ، الثاني : أنّ هذا الجسم قابل لعروض اللون عليه ، الثالث : بمنزلة المتمّم لقابليّته واستعداده ، وهو أنّ شرط عروض السواد عليه كونه بحيث لم يكن معروضا للبياض ، فإنّ معروضيّة البياض مانع عن عروض السواد عليه ، وهذه الواقعيّة من الامور العدميّة ، بخلاف واقعيّة الاولى والثانية ، فعدم الضدّ من مصحّحات قابليّة المحلّ لقبول الضدّ الآخر ، والقابليّات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات وإن لم يكن لها مطابق في الخارج لكنّها من الامور الانتزاعيّة وحيثيّات وشئون الامور الخارجيّة ، وثبوت شيء لشيء لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت والمحمول ، فعدم أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخر.

وجوابه : أنّه لا فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة في عدم حظّها عن الواقعيّة والتحقّق ، فإن كانت القضيّة بصورة السالبة المحصّلة التي تصدق مع انتفاء الموضوع فيعود السؤال أيضا بأنّ القاعدة المذكورة كيف تجري هاهنا؟! فلا بدّ للقائل بالاقتضاء من إثبات ثلاث مراحل ، وأثبتنا إلى هنا أنّ المرحلة الاولى منها لا تكون قابلة للإثبات ؛ إذ لا يمكن اتّصاف الموضوع العدمي بالوصف الوجودي بدون الفرق بين المقدّميّة والتقارن في الرتبة.

ولو سلّمنا وفرضنا أنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر فلا بدّ من القول بالملازمة في باب مقدّمة الواجب حتّى يكون ترك الصلاة واجبا بلحاظ تحقّق الملازمة بين وجوب الإزالة ووجوبه في المثال ، فلا يمكن لمنكريها القول بالاقتضاء ، وعلى فرض القول بالملازمة لا يتمّ المطلب أيضا ، فإنّ ادّعاء

القائل بالاقتضاء لا يكون وجوب ترك الصلاة بعنوان مقدّميّته للإزالة ، بل مدّعاه حرمة الصلاة ، وأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فلا بدّ له من إثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ، يعني إذا كان ترك الصلاة بعنوان مقدّمة الواجب واجبا يكون نقيضه ـ أي فعل الصلاة ـ منهيّا عنه ، وكثير من العلماء قائل بهذه المرحلة ، واستدلّوا لإثباتها بطرق مختلفة ، فيدّعي بعض أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن نقيضه ، والبعض الآخر أنّ النهي عن النقيض مدلول تضمّني للأمر بالشيء ، والثالث أنّه لازم بيّن بالمعنى الأخصّ له.

ومدّعي العينيّة يقول : إنّ المولى إذا أراد إيجاد شيء في الخارج فلا فرق بين أن يقول : «أقم الصلاة» أو يقول : «لا تترك الصلاة» ، وبين قوله : «اشتر اللحم» أو «لا تترك شراء اللحم» كعدم الفرق بين قولنا : «جاءني إنسان» و «جاءني بشر» ، فإنّهما كالمترادفين ، فإذا كان ترك الصلاة مقدّمة للإزالة وواجبا من باب الملازمة فلا فرق بين وجوبه والنهي عن فعله ، كما أنّه لا فرق بين الأمر بالإزالة والنهي عن تركها. يحتمل أن يتحقّق حكم واحد فيما يقع شيء مأمور به ، إلّا أنّ ظهوره قد يكون بصورة الأمر بالشيء ، وقد يكون بصورة النهي عن تركه ، ويؤيّده تشبيهه بالمترادفين في مقام الاستدلال.

ويحتمل أن يتحقّق حكمان : أحدهما : يتعلّق بالفعل والآخر بالترك ، ويؤيّده قوله بعدم الفرق بين الضدّ الخاصّ والضدّ العامّ. ومعلوم أنّه يتحقّق في الضدّ الخاصّ حكمان ؛ إذ الأمر بالإزالة غير النهي عن الصلاة ، ونحن نبحث على كلا الاحتمالين إن كان مراد القائل بالعينيّة القول بتعدّد الحكم.

وجوابه : أنّه يستلزم تعدّد العقاب في صورة العصيان والمخالفة ، أحدهما

لترك الإزالة والآخر لفعل الصلاة ، مع أنّه لا يمكنه الالتزام بذلك.

وإن كان مراده القول بوحدة الحكم فجوابه : أنّه لا اشتراك بين الأمر والنهي لا في مرحلة الهيئة ولا في مرحلة المادّة ولا في مقام الملاك والعلّة ، وأمّا من حيث الملاك فلأنّه في باب الواجبات عبارة عن اشتمالها على مصلحة لازمة الاستيفاء ، وفي باب المحرّمات عبارة عن اشتمالها على مفسدة لازمة الاجتناب ، ومعلوم أنّه من ترك الصلاة تفوته المصلحة ، لا أنّه تعود إليه المفسدة المذكورة ، وهكذا من ترك شرب الخمر اجتنب عن المفسدة ، لا أنّه تعود إليه المصلحة ، فتغاير الملاك ينفي العينيّة بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه ، هذا من حيث الملاك.

وهكذا في مراحل الهيئة والمادّة فإنّ هيئة «افعل» تدلّ على الوجوب ، وهيئة «لا تفعل» تدلّ على الحرمة ، ولا اشتراك بين الوجوب والحرمة أصلا ، وأنّ الأمر متعلّق بالفعل والنهي متعلّق بالترك ، فكيف يمكن ادّعاء العينيّة؟
نكتة :

أنّه ثبت في محلّه أنّ القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي الذاتي عبارة عمّا كان بين الموضوع والمحمول اتّحاد مفهومي ، فإن كان بينهما تغاير من حيث المفهوم فلا يكون حملا أوّليّا ذاتيّا ، وإن كان الموضوع والمحمول متّحدا من حيث الماهيّة مثل : «الإنسان حيوان ناطق» فإنّ ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من الحيوان الناطق عرفا ، فكيف يمكن ادّعاء العينيّة بين (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «لا تترك الصلاة»؟! فالقول بالعينيّة باطل رأسا.

ويمكن للقائل بالاقتضاء القول بأنّ الأمر بالشيء يدلّ بدلالة تضمّنيّة على النهي عن نقيضه ، ولكنّه مبتن على أن يكون معنى الوجوب أمرا مركّبا من

جزءين كالإذن في الفعل والمنع عن الترك ، وهذا المعنى للوجوب يكون عبارة اخرى عن النهي عن الضدّ العامّ.

ولكنّه أيضا باطل ؛ إذ الوجدان حاكم بأنّ الوجوب أمر والحرمة أمر آخر ، وسيأتي من المحقّق الخراساني قدس‌سره القول بالتضادّ بين الأحكام ، ومعلوم أنّ الوجوب والحرمة في أعلى درجة من التضادّ ، فلا معنى لأخذ الحرمة في معنى الوجوب.

والتحقيق : أنّ الوجوب أمر بسيط لا تركّب فيه كالحرمة.

وما يستفاد من كلام المحقّق النائيني قدس‌سره (1) أنّ الأمر بالشيء يدلّ بدلالة التزاميّة على النهي عن النقيض.

توضيح ذلك : أنّ اللزوم قد يكون بيّنا ، وقد يكون غير بيّن ، والبيّن قد يكون بمعنى الأخصّ وهو ما يوجب تصوّر الملزوم الانتقال إلى اللازم ، وقد يكون بمعنى الأعمّ ، وهو ما ينتقل الذهن بعد تصوّر اللازم والملزوم معا إلى تحقّق الارتباط بينهما ، ولزوم غير البيّن ما يحتاج إلى إقامة الدليل ، ولا يكفي صرف التصوّرين لإثبات الارتباط بين اللازم والملزوم ، والمحقّق النائيني قدس‌سره يدّعي أنّ الذهن ينتقل بمجرّد تصوّر وجوب شيء إلى حرمة تركه. هذا ملخّص كلامه قدس‌سره.

ولقائل أن يقول : إنّ الوجدان يشهد على خلاف ذلك ، فإنّ انتقال الذهن إلى حرمة الترك عند استماع كلمة الوجوب قليلا ما يتّفق ، ولا يكون هذا الانتقال بصورة الدائم وعدم الانفكاك بينهما.

ولو فرضنا تحقّق هذه الملازمة في مقام التصوّر فههنا احتمالان : الأوّل : أن

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 303.
يكون مراده قدس‌سره أنّه يلزم على المولى إصدار النهي عن الترك لفظا عقيب الأمر بالشيء ، والثاني : أن يكون مراده قدس‌سره أنّه يتحقّق لنفس الأمر بالشيء مدلولان : أحدهما : مدلول مطابقي ، وثانيهما : مدلول التزامي ، نظير ما مرّ من القائل بالملازمة في مقدّمة الواجب.

فإن كان مراده الاحتمال الأوّل فالجواب عنه : أوّلا : أنّ الوجدان حاكم على خلافه كما ذكرناه آنفا ، وثانيا : أنّه ما الدليل على وجوب هذا المعنى على المولى؟ فمجرّد انتقال ذهن المخاطب من الوجوب إلى الترك لا يقتضي أن يكون المولى ملزما بإصدار الحكمين.

وإن كان مراده الاحتمال الثاني الذي هو القريب من كلامه فيرد عليه : أنّ مخالفة الحكمين ـ أي وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة ـ في باب مقدّمة الواجب لا يوجب أزيد من استحقاق عقوبة واحدة ، فإنّ مخالفة الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق العقوبة ، ولكنّ الأمر بالصلاة إن دلّ على النهي عن تركها بدلالة التزاميّة ـ ومعناها أنّ اللازم والملزوم أمران متغايران ـ فعلى هذا إذا تحقّق من المكلّف ترك الصلاة فقد خالف التكليفين النفسيّين ، ولذا يستحقّ العقوبتين ، مع أنّ مذاق المتشرّعة وفهمهم يأبى عن ذلك ، فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن نقيضه ، لا بصورة عينيّة ولا بصورة تضمّنية ولا بدلالة التزاميّة.

ويمكن أن يقال : إنّا نبحث في مرحلة سابقة على الزجر والبعث ونقول : إنّ الإرادة المتعلّقة بإيجاد شيء يقتضي أن تتعلّق إرادة اخرى بترك نقيضه ، والاقتضاء في هذا المقام لا يكون قابلا للإنكار.

وجوابه : أوّلا : أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ النزاع ، فإنّ البحث في أنّ

الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟
وثانيا : أنّ المراد من الإرادة هل هي الإرادة التكوينيّة أو الإرادة التشريعيّة؟ إن كان المراد منها الإرادة التكوينيّة فلا شكّ في أنّها تحتاج إلى المبادئ ، ولا تتحقّق بدونها أصلا ، فإذا تعلّقت إرادة شخص بدخول السوق ـ مثلا ـ فلا بدّ من تصوّره والتصديق بفائدته والعزم والجزم حتّى تتحقّق الإرادة ، وتتعلّق الإرادة المذكورة بوجوب دخول السوق ، والوجدان أقوى شاهد على عدم تصوّره عنوان تركه والتصديق بفائدته وسائر المبادئ ، فكيف تتحقّق إرادة ثانية متعلّقة بترك النقيض ، فلا تتحقّق هنا إلّا إرادة واحدة.

وإن كان المراد منها الإرادة التشريعيّة ـ يعني إرادة المولى أن يبعث عبده إلى الدخول في السوق ـ فلا بدّ له من تصوّر البعث إلى دخول السوق والتصديق بفائدته وسائر المبادئ قبل صدور الأمر حتّى تتحقّق الإرادة. والمتوهّم يقول : إنّ بعد تعلّق الإرادة التشريعيّة بالبعث إلى دخول السوق تتعلّق إرادة تشريعيّة اخرى بالزجر عن تركه ، ونحن نقول : إنّ الإرادة تحتاج إلى المبادئ التي كان أوّلها : التصوّر ، وثانيها : التصديق بفائدته ، فبعد أمر المولى بوجوب دخول السوق فما الذي يترتّب على الزجر عن تركه من فائدة؟
ولا يتوهّم أنّه تتحقّق له فائدة تأكيديّة ، فإنّ التأكيد أوّلا : لا ينحصر بالنهي عن النقيض ، بل له طرق متعدّدة منها تأكيد الأمر الأوّل.

وثانيا : أنّ التأكيد خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ القائل بالاقتضاء قائل بتعدّد الحكم ، والتأكيد مخالف لمدّعاه ، فلا يصحّ هذا المعنى لا في الإرادة التكوينيّة ولا في الإرادة التشريعيّة.

والحاصل : أنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ يتوقّف

على إثبات المراحل الثلاث المذكورة ، وأثبتنا إلى هنا بطلانها جميعا ، فلا يمكن إثبات القول بالاقتضاء عن طريق المقدّميّة.

والطريق الثاني عبارة عن مسألة الملازمة ؛ بأنّ ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر ، وإثبات القول بالاقتضاء من هذا الطريق أيضا يتوقّف على إثبات المراحل الثلاث : الاولى : إثبات أصل الملازمة ، والثانية : إثبات اتّحاد المتلازمين من حيث الحكم ، وإثبات أنّ وجوب الإزالة ملازم لوجوب ترك الصلاة ، والثالثة : إثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ونقيضه بعد القول بالتوسعة في معنى النقيض ، يعني نقيض كلّ شيء رفعه أو كونه مرفوعا به حتّى يكون الفعل نقيض الترك ، كما مرّ تفصيله في المقدّمة الموصلة ، ولا نحتاج إلى البحث عن المرحلة الثالثة بلحاظ اشتراك هذا الطريق مع الطريق الأوّل في هذه المرحلة ، ولا بدّ لنا من البحث عن المرحلة الاولى والثانية.

ولقائل أن يقول : إنّ إثبات أصل الملازمة لا يحتاج إلى البحث ، فإنّه أمر بديهي سيّما في مورد لم يكن ثالثا للضدّين بلحاظ استحالة اجتماع الضدّين ، ومعلوم أنّ فعل أحد الضدين ملازم لترك الضد الآخر.

وجوابه : أنّ مجرّد عدم اجتماع الضدّين لا يكفي لتحقّق الملازمة بينهما ، فإنّ التلازم من المسائل العقليّة ، ولا يمكن تحقّقها بدون المنشأ والملاك ، ومنشأ الملازمة قد يكون عبارة عن العلّيّة والمعلوليّة ؛ إذ لا ينفك عقلا وجود العلّة عن وجود المعلول ، كما لا ينفكّ وجود أحد المعلولين لعلّة واحدة عن معلول آخر ، وقد يكون عبارة عن المصداقيّة للكلّي ، مثل : مصداقيّة زيد للإنسان ؛ إذ لا يمكن انفكاك المصداق عن الكلّي ، ومعلوم أنّ منشأ الملازمة فيما نحن فيه

لا يكون عبارة عن العلّيّة والمعلوليّة.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الإزالة من مصاديق ترك الصلاة كما أنّ البياض من مصاديق عدم السواد ، فمنشأ الملازمة فيما نحن فيه عبارة عن المصداقيّة ، ولذا تكون الإزالة ملازمة لترك الصلاة.

وجوابه : ذكرنا مفصّلا في الطريق الأوّل أنّه لا يمكن جعل العدم موضوعا في القضيّة الحمليّة بلحاظ القاعدة الفرعيّة ، ولذا لا يصحّ القول بأنّ عدم أحد الضدّين ملازم للضدّ الآخر.

ويمكن للمتوهّم أن يعكس القضيّة بأنّ الإزالة ملازمة لترك الصلاة ، وحينئذ يكون الموضوع أمرا وجوديّا وتجري القاعدة الفرعيّة بلا إشكال ، ويصحّ جعل الإزالة مصداق «لا صلاة» ، فالإزالة «لا صلاة» ، كما أنّ البياض «لا سواد».
وجوابه : أنّ معنى الحمل هو الاتّصاف والتطبيق ، ولا يمكن أن يكون العدم وصفا للوجود ؛ إذ لا حظّ للعدم عن الوجود ، بلا فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة ، فلا يتحقّق منشأ الملازمة بين وجود أحد الضدّين وعدم الضدّ الآخر ، إلّا أن تكون القضيّة بصورة سالبة محصّلة ، فإنّها صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، فالمرحلة الاولى ليس بتامّة.

ولو فرضنا ثبوت الملازمة فلا بدّ من إثبات اتّحاد المتلازمين في الحكم ، مثلا : إذا كان أحد المتلازمين واجبا فلا بدّ أن يكون الملازم الآخر أيضا واجبا ، والدليل على ذلك أنّ بعد وجوب أحد المتلازمين إمّا أن يكون الملازم الآخر واجبا أو ليس بواجب ، فإن كان واجبا فبها ونعم المطلوب ، وإن قلنا بأنّه ليس بواجب فلا شكّ في أنّ هذا العنوان يشمل الإباحة والكراهة

والاستحباب والحرمة ، وجميعها يشترك في جواز الترك ، فإن كان ملازم الثاني جائز الترك فتقتضي قاعدة الملازمة أن يكون ملازم الأوّل أيضا جائز الترك ، وهذا خلف ويوجب خروج الواجب عن كونه واجبا ، ولذا لا بدّ لنا لدفع هذا المحذور من القول بوجوب ملازم الثاني بعد وجوب ملازم الأوّل.

ولا يتوهّم أنّه لا ضرورة تقتضي لكون ملازم الثاني محكوما بحكم ، بل هو خال عن الحكم ، فالملازم الأوّل واجب ، والملازم الثاني ليس بواجب ولا غير واجب.

لأنّا نقول : إنّه لا بدّ له من حكم ؛ لدلالة الجملة المعروفة المسلّمة على أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ، ولا إشكال في أنّ الملازم الثاني من مصاديق كلّ واقعة ، فلا بدّ له من حكم.

وهذا الدليل يجري في الحرمة أيضا ، بخلاف سائر الأحكام ؛ إذ لا إشكال في كون أحد المتلازمين مباحا والآخر مستحبّا أو مكروها.

وجوابه : أوّلا : سلّمنا أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ، ولكن عنوان الواقعة عبارة عن فعل المكلّف وما يكون موضوعا للأحكام الخمسة التكليفيّة ، وهو عبارة عن الوجودات ، مثل : وجود الصلاة ، ووجود شرب الخمر ، وأمثال ذلك ، فهذا العنوان لا يشمل الامور العدميّة مثل : عنوان ترك الصلاة فيما نحن فيه ؛ إذ المدّعى أنّ الإزالة إذا كانت واجبة فترك الصلاة أيضا يكون واجبا من باب الملازمة ، مع أنّ عدم الصلاة ليس بواقعة حتّى يكون محكوما بحكم.

وثانيا : على فرض شمول كلمة الواقعة للامور الوجوديّة والعدميّة معا فإنّه يستلزم التالي الفاسد الذي لا يكون قابلا للالتزام به ، وهو اجتماع الحكمين

النفسيّين في الصلاة ـ مثلا ـ أحدهما : متعلّق بفعلها ، والآخر : متعلّق بتركها ، فيستحقّ تارك الصلاة عقابان لمخالفة الحكمين النفسيّين ، ولا يمكن الالتزام بتعذّر الحكمين ، سواء قلنا بشمول الرواية للامور العدميّة أم لا.

وثالثا : أنّه لا يتحقّق التطابق بين الدليل والمدّعى ، فإنّ العبارة المعروفة وما هو المسلّم بين الفقهاء ـ أي أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ـ يرتبط بالواقع واللوح المحفوظ ، ولا يستفاد منها وجوب ترك الصلاة بعد وجوب الإزالة في مرحلة الواقع. نعم ، ترك الصلاة واجب في المرحلة الفعليّة من باب الملازمة ، ولا نعلم أنّه في الواقع أيضا كان كذلك.

ورابعا : أنّ مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه يكون أصل الاستدلال مصادرة للمطلوب ، فإنّك تقول : إن كان أحد المتلازمين واجبا والملازم الثاني إمّا يكون واجبا أيضا وإمّا ليس بواجب ، وعلى الثاني يجوز ترك الملازم الثاني ، ولازم ذلك جواز ترك الملازم الأوّل أيضا. ونحن نقول : إنّ هذا عين المدّعى وعين الكلام ؛ لأنّ سراية جواز الترك من الملازم الثاني إلى الأوّل مبتن على تسليم اتّحاد المتلازمين في الحكم ، فلا دليل لسراية الجواز ، ولا يلزم الخلف أصلا.

نكتة : وهي أنّ إطلاق عنوان التكليفيّة على الأحكام الخمسة يكون من باب التغليب.

توضيح ذلك : أنّ للواجب خصوصيّتين : الاولى : أنّ إيجابه يكون من الشارع ، والثانية : أنّه يشتمل على مصلحة لازمة الاستيفاء ، وهكذا في المستحبّ يكون استحبابه من ناحية الشارع ويشتمل على مصلحة غير لازمة الاستيفاء ، وهكذا في الحرام والمكروه. ولكنّ المباح يكون على نوعين : نوع

منه ما يكون الحاكم به عبارة عن الشارع بلحاظ كونه خاليا عن المفسدة والمصلحة معا أو بلحاظ كون المصلحة والمفسدة فيه متساويتين ، ونوع منه ما لا يكون للشارع فيه حكم ، بل هو خال عن الحكم ؛ لأنّ الشارع لم يحكم بحرمته وكراهته ولا وجوبه واستحبابه ، فإن كان هذا نوعا من المباح فيتحقّق أمر وجودي مستقلّ خال عن الحكم ، فجواز الفعل والترك في المباح ليس بمستند إلى حكم الشارع ، بل مستند إلى عدم حكم الشارع فيه ، فالعبارة المعروفة تقع موردا للمناقشة.

والبحث الآخر في المسألة عبارة عن بحث ترتّب الثمرة على القول بالاقتضاء ، ومعلوم أنّ ضدّ الإزالة قد يكون أمرا عباديّا ـ كالصلاة ـ وقد يكون أمرا غير عبادي ـ كالخياطة ونحو ذلك ـ والقائل بالاقتضاء يقول بحرمة كلّ ما يكون مضادّا للإزالة ، وإذا كان الضدّ عبادة فيوجب الأمر بالإزالة تعلّق النهي بالعبادة ، وهو يقتضي الفساد أيضا ، فتكون الصلاة باطلة على القول بالاقتضاء وصحيحة على القول بعدم الاقتضاء.

ولكن أنكر الثمرة بعض بأنّ الصلاة مكان الإزالة على كلا القولين صحيحة حتّى على القول بالاقتضاء ، وبعض آخر بأنّها على كلا القولين باطلة حتّى على القول بعدم الاقتضاء ، والقائل بالصحّة يقول : بأنّ النهي في العبادة لا يقتضي الفساد ؛ إذ لا يدلّ عليه دليل تعبّدي كالآية والرواية.

نعم ، إن كان النهي إرشاديّا فلا شكّ في اقتضائه ذلك ، مثل قوله : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» ، فإنّه على فرض إرشاديّته يرشد من الابتداء إلى الفساد والبطلان ، ولكنّه خارج عن محلّ البحث بعد ما كان مفاد لفظه إرشادا إلى الفساد ، فإنّا نبحث فيما تعلّق النهي التحريمي المولوي بالعبادة ، مثل : أن يكون

النهي المتعلّق بصلاة الحائض ـ كقوله : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» ـ نهيا تحريميّا مولويّا ؛ إذ هو لا يدلّ من حيث اللفظ على أزيد من الحرمة ، وعلى القول بالفساد يحكم العقل بأنّ العبادة إن كانت مشتملة على مفسدة لازمة الاجتناب يكون مبعّدا عن المولى ، والمبعّد لا يمكن أن يكون مقرّبا ، والمبغوض لا يمكن أن يكون محبوبا ومطلوبا ، ولذا تكون العبادة باطلة ؛ إذ لا يتحقّق هنا عنوانان مستقلّان كالصلاة في الدار المغصوبة ، بل النهي متعلّق بنفس العبادة.

إذا عرفت هذا فنسأل بأنّه هل يتحقّق فيما نحن فيه الملاك المعتبر في فساد المنهيّ عنه أم لا؟ فقد مرّ أنّ أكثر القائلين بالاقتضاء استدلّوا بالمقدّميّة ، وأنّ ترك الصلاة مقدّمة للإزالة ، ومقدّمة الواجب واجبة ، ولا شكّ في أنّ وجوب المقدّمة أبدا وجوب غيريّ ، ومن خصوصيّاته أنّ موافقته لا توجب استحقاق الثواب ، ومخالفته لا توجب استحقاق العقاب كما مرّ ، ولا يكون في فعله مصلحة ولا في تركه مفسدة ، فالوجوب الغيري لا يكون مقرّبا ولا مبعّدا.

ومعلوم أنّ النهي المتعلّق بفعل الصلاة الناشئ عن الوجوب الغيري المتعلّق بتركها أيضا يكون نهيا غيريّا ، فلا يمكن أن تكون حرمته نفسيّة ، وعلى هذا لا يتحقّق في النهي الغيري المبعّديّة والمقرّبية ، فما الدليل لأن يكون تعلّق مثل هذا النهي في العبادة مقتضيا لفسادها؟ فملاك الفساد الموجود في مثل صلاة الحائض لا يتحقّق هاهنا.

وعلى القول بالتلازم يكون الأمر أيضا كذلك ، فإنّ بعد فرض تلازمهما واتّحاد المتلازمين في الحكم لا تتحقّق في ترك الصلاة في نفسه مصلحة أصلا ، وتعلّق الوجوب به يكون من ملازمته للإزالة ، وفوريّة وجوب الإزالة يوجب أهمّيّتها وأولويّتها ، لا أنّه يتحقّق في فعل الصلاة في هذا المقام مفسدة كتحقّقها

في صلاة الحائض.

فعلى كلا القولين لا تكون الصلاة مكان الإزالة باطلة ، ولا نسلّم ترتّب هذه الثمرة الخاصّة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) ، وأمّا ترتّب الثمرة العامّة ـ أي حرمة الضدّ على القول بالاقتضاء وعدم حرمته على القول بعدمه ـ فلا إشكال فيه.

وأنكر بعض العلماء ترتّب الثمرة الخاصّة ، يعني بطلان الضدّ إن كان أمرا عباديّا بنحو آخر ، وهو أنّ الصلاة مكان الإزالة تكون باطلة على كلا القولين.

أمّا على القول بالاقتضاء فمعلوم أنّ النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد ، ولا فرق بين هذا النهي والنهي عن الصلاة المتوجّه إلى الحائض ، وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فلأنّ القائل بعدم الاقتضاء لا يقول أيضا بأنّ كلا الضدّين في آن واحد يكونان مأمور بهما ، ولا يمكن للمولى بعد فرض تحقّق المضادّة بين الصلاة والإزالة أن يتعلّق التكليف الفعلي بهما ، بل الأمر الفعلي يتوجّه إلى الإزالة بلحاظ أهمّيّتها بالنسبة إلى الصلاة في سعة الوقت ، فالصلاة ليست بمأمور بها ولا بمنهيّ عنها ، وهذا يكفي لبطلانها ؛ إذ يشترط في صحّة العبادة تعلّق الأمر بها ، سيّما على القول بأن يكون قصد القربة بمعنى إتيان المأمور به بداعي أمره. هذا ما قال به الشيخ البهائي قدس‌سره (2) وجماعة من العلماء.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره (3) : أوّلا : بأنّه لا نحتاج في صحّة العبادة إلى الأمر ، بل يكفي مجرّد الرجحان والمحبوبيّة للمولى لصحّتها ، فإنّه يصحّ من العبد أن يتقرّب بمجرّد الرجحان إلى المولى كما لا يخفى ، فالصلوات التي تكون ضدّا

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 399.
(2) زبدة الاصول : 82 ـ 83.
(3) كفاية الاصول 1 : 212.
للإزالة بناء على عدم حرمتها تكون راجحة ومحبوبة للمولى ، فتكون صحيحة.

لا يقال : إنّ فقدان الأمر يدلّ على فقدان الرجحان والمحبوبيّة ؛ لأنّ طريق استكشافها عبارة عن نفس الأمر ، فإذا لم تكن الصلاة مكان الإزالة مأمورا بها فلا طريق لاستكشاف محبوبيّتها.

فإنّا نقول : إنّه لا شكّ في محبوبيّتها ، فإنّ المزاحمة على قول عدم حرمة الضدّ لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه ؛ لبقاء ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدليّة ، أو غيرها من أيّ شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة ، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجه عن قابليّة التقرّب به كما حدث بناء على الاقتضاء.

وأجاب عنه ثانيا في ذيل بحث الترتّب بما قال به المحقّق الكركي قدس‌سره (1) قبله ، وهو : أنّ كلامه صحيح فيما إذا فرض وجوب كلا الضدّين فوريّا ومضيّقا ، مثل : إنقاذ الغريق المهمّ بعد فرض كونه عبادة ، وترك إنقاذ الغريق الأهمّ بلحاظ عدم القدرة على إنقاذهما. ومعلوم أنّ المهمّ هاهنا خارج عن دائرة الأمر ، وتكون العبادة باطلة بلحاظ فقدان الأمر بالمهمّ في هذا الفرض ، ولكن فيما إذا كانت العبادة موسّعة وكانت مزاحمة بالأهمّ في بعض الوقت لا في تمامه ، مثل الصلاة مكان الإزالة ، فلا شكّ في أنّ المزاحمة تتحقّق بين الإزالة ومصداق من مصاديق الصلاة ، لا بين نفس طبيعة الصلاة وبينها.

ولذا يمكن أن يقال : إنّه حيث كان الأمر بالطبيعة على حاله وإن صارت مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها أمكن أن يؤتى بما زوحم

__________________

(1) المصدر السابق : 219 ـ 220.
منها بداعي ذاك الأمر وإن كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلّا أنّه لمّا كان الفرد المزاحم وافيا بغرض المولى وتتحقّق فيه المصلحة ـ كالباقي تحت الطبيعة ـ كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذلك الأمر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا ، وسيأتي أنّ الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع لا بالمصاديق ، فعلى فرض احتياج العبادة إلى الأمر يصحّ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة ؛ إذ الإتيان بالصلاة بداعي الأمر المتعلّق بهذا المصداق باطل قطعا وإن لم تكن المزاحمة في البين.

والجواب الثالث : وهو ما تصدّى به جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالأهمّ بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، بدعوى أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك ، أي بأن يكون الأمر بالأهمّ مطلقا والأمر بالمهمّ معلّقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه. ومعلوم أنّ عصيان التكليف والعزم عليه متأخّر عن التكليف ، فالأمر بالصلاة متأخّر عن الأمر بالإزالة من حيث الرتبة ، وإن كان مقارنا له من حيث الزمان.

وأجاب المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) عن الترتّب بأنّ ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتّب أيضا ، فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهمّ اجتماع طلبهما ، إلّا أنّه كان في مرتبة الأمر بالمهمّ اجتماعهما ، بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعليّة الأمر بالمهمّ أيضا ؛ لتحقّق ما هو شرط فعليّته فرضا.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 212 ـ 218.
لا يقال : نعم ، ولكن هذا الاجتماع بسوء اختيار المكلّف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجّها إليه إلّا الطلب بالأهمّ ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فإنّه يقال : استحالة طلب الضدّين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دون حال ، وإلّا لصحّ فيما علّق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتّب ـ أي وإن اختصّت الاستحالة بغير حال الاختيار وكان التعليق على سوء الاختيار مصحّحا لطلب الضدّين لزم أيضا صحّة تعليق طلب الضدّين على فعل اختياري غير عصيان الأمر بالأهمّ ، مثل : أن يقول : إن أكلت تفّاحا فصلّ وأزل النجاسة عن المسجد في آن واحد ـ مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

أقول : إنّ ما سمّي بعنوان الواجب المشروط وشرطه عبارة عن العصيان بنحو الشرط المتأخّر أو العزم على العصيان بنحو الشرط المقارن ، هل يكون هذا الشرط شرطا شرعيّا أو شرطا عقليّا؟
إن كان المراد منه هو الأوّل يرد عليه : أوّلا : أنّ طريق تبيين الشرائط الشرعيّة منحصر ببيان الشارع ، مثل : بيان شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ ، وشرطيّة النصاب لوجوب الزكاة ، ونحو ذلك ، ولا نرى في آية ولا رواية تعليق الأمر بالصلاة على عصيان الأمر بالإزالة أو العزم عليه.

وثانيا : أنّ لهذا الشرط فيما نحن فيه خصوصيّة توجب افتراقه عن الشرائط الشرعيّة المذكورة ، بل يمتنع عقلا أن يكون هذا الشرط شرطا شرعيّا ، توضيح ذلك يتوقّف على بيان امور :

الأوّل : أنّ التكاليف الإلهيّة من الأوامر والنواهي هل تتعلّق بالطبائع والماهيّات أو تتعلّق بالأفراد والمصاديق ، يعني الوجودات الماهيّة بضميمة الخصوصيّات الفرديّة والعوارض المشخّصة؟ سيأتي تحقيق هذا البحث في محلّه مفصّلا ، ولكنّ المختار تبعا للأعاظم والفحول في هذا الفنّ أنّها تتعلّق بالطبائع والمفاهيم.

الأمر الثاني : أنّه سيأتي في باب المطلق والمقيّد بحث حول معنى الإطلاق ، وذكر المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) له معنى ، وهو : أنّ الإطلاق يكون بمعنى الشمول وسريان الحكم المتعلّق بالطبيعة لجميع الأفراد والمصاديق ، كأنّ المولى لاحظ شمول الطبيعة بالنسبة لها.

ولكن اجيب عنه : أوّلا : بأنّه لا يبقى على هذا فرق بين المطلق والعامّ ، فلا فرق بين «أحلّ الله كلّ بيع» ، و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
ومعلوم أنّ دلالة أحدهما على العموم بالدلالة الوضعيّة ، ودلالة الآخر عليه من طريق مقدّمات الحكمة لا يكون فرقا بينهما ، بل الفرق أنّ «أحلّ الله كلّ بيع» يدلّ على العموم وسريان الأفراد ، بخلاف (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ؛ إذ لا دلالة له على العموم والشمول أصلا ، ودليل ذلك ما يكون بعنوان الجواب الثاني عن صاحب الكفاية قدس‌سره وهو : أنّ المطلق ليس بالمعنى المذكور.

والتحقيق : أنّ لفظ البيع وإن كان معرّفا باللّام وضع لماهيّة البيع ، مثل لفظ الإنسان الذي وضع للماهيّة ـ أي الجنس والفصل ـ ولا مدخليّة لعنوان الوجود أيضا فيها ، ولذا لا يكون حمل الموجود على الإنسان ـ في قضيّة «الإنسان موجود» ـ حملا أوّليّا ذاتيّا ، فإنّ الوجود لا يكون جنسا لماهيّة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 221 ـ 223.
الإنسان ولا فصلا له ، فالوجود خارج عن ماهيّته ، وأفراد الإنسان عبارة عن وجوداته بضميمة الخصوصيّات الفرديّة والعوارض المشخّصة.

وعلى هذا ، كيف يمكن حكاية ما وضع للماهيّة عن الوجود ، وتعدّده فضلا عن عوارضه المشخّصة مع أنّ نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم سواء؟ كيف يمكن القول بدلالة ماهيّة الإنسان على وجودات متعدّدة بل على خصوصيّات فرديّتها؟ ومعلوم أنّها لا تدلّ عليها بإحدى الدلالات الثلاث.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الإطلاق بمعنى السريان والشمول أمر غير صحيح ؛ إذ السريان لا يكون تمام الموضوع له لكلمة البيع ولا جزء الموضوع له ولا ملازم له ، بل معناه أنّ المولى قد لاحظ في مقام تعلّق الحكم نفس طبيعة البيع وجعلها تمام الموضوع له للحكم بالحلّيّة ، ولذا نتمسّك به بعد تماميّة مقدّمات الحكمة إن شككنا في جزئيّة شيء أو قيديّته ، فلا دخل للخصوصيّات الفرديّة في ماهيّة مطلقة أصلا.

الأمر الثالث : أنّه لا شكّ في أنّ المزاحمة في المثال المعروف لبحث الترتّب ـ أي الصلاة والإزالة ـ لا تكون في مرحلة الماهيّة ، فإنّ لازم ذلك تحقّق المزاحمة بينهما بصورة دائميّة كدائميّة تعاند الإنسانيّة مع الناهقيّة ، والحال أنّه لا نرى المزاحمة بينهما في مرحلة الماهيّة وجدانا ، بل لا تتحقّق المزاحمة بينهما في أكثر الموارد والحالات ، فتتحقّق المزاحمة بينهما في بعض الحالات والموارد ، كما إذا ورد شخص في المسجد بغرض إقامة الصلاة في سعة الوقت والتفت إلى أنّه يكون ملوّثا.

ويستفاد من هذه الامور أنّ الأمر بالإزالة متعلّق بطبيعة الإزالة أوّلا ، ونفس الإزالة تكون تمام الموضوع له ثانيا ، والمزاحمة تتحقّق بين الصلاة وبينها

في بعض الحالات ثالثا ، وعلى هذا كيف يعقل اشتراط الشارع الأمر بالصلاة على عصيان الأمر بالإزالة أو العزم عليه؟ إذ لا يمكن تعليقه الأمر بها بحالة خاصّة وخصوصيّة فرديّة بعد فرض الصحّة وتسليم الامور المذكورة.

وإن كان المراد من الاشتراط المذكور شرطا عقليّا ـ مثل شرطيّة العلم والقدرة على التكاليف ، وهذا هو الظاهر من القول بالترتّب ـ فهو أيضا مخدوش. توضيح ذلك أيضا يتوقّف على بيان أمرين :

الأوّل : أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره (1) قائل بأنّ كلّ حكم له مراتب أربع : الاولى : عبارة عن مرتبة الاقتضاء ، وهي مرتبة اشتمال الواجب على مصلحة كاملة ، واشتمال الحرام على مفسدة كاملة ، واشتمال المستحبّ على مصلحة راجحة ، واشتمال المكروه على مفسدة مرجوحة.

المرتبة الثانية : عبارة عن مرتبة الإنشاء ، وهي مرتبة جعل الحكم على وفق الاقتضاء.

المرتبة الثالثة : عبارة عن مرتبة الفعليّة ، وهي تتحقّق بعد علم المكلّف بالحكم والقدرة على إتيانه.

المرتبة الرابعة : عبارة عن مرتبة التنجّز ، وهي مرتبة استحقاق العقوبة والمثوبة على مخالفة الحكم وموافقته.

وأشكل عليه المشهور بأنّ نفس الاقتضاء ليس بحكم ، بل هو في مرتبة متقدّمة على الحكم ، ولذا لا ينبغي أن يجعل من مراتب الحكم. وهكذا مرتبة التنجّز واستحقاق الثواب والعقاب ليس من مراتب الحكم ، بل هي متأخّرة عن الحكم ، ولذا لا ينبغي أن يجعل منها ، فتتحقّق لكلّ حكم مرتبتان ، يعني

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 217.
مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعليّة.

واستنكره شديدا استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) واستدلّ على بطلان كلام المشهور صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ قولكم : «إنّ الأحكام الإنشائيّة إذا حصل العلم والقدرة عليها تصل إلى مرحلة التنجّز والفعليّة وإلّا فلا» ، هل المراد منها الأحكام المدوّنة في الكتاب والسنّة كما هو الظاهر من كلامهم؟ ومعناه أنّ ما يدلّ عليه قوله تعالى وقول رسوله والأئمّة عليهم‌السلام من الأحكام منحصر بالعالم والقادر ، مع أنّه لا فرق في أدلّة الأحكام بين الجاهل والعالم والقادر والعاجز ، إلّا في موردين : أحدهما : فيمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر ، وثانيهما : فيمن أتمّ في موضع القصر أو قصّر في موضع الإتمام ، ولم يقل أحد بأنّ المخاطب بالأحكام هو العالم والقادر فقط إلّا في هذين الموردين.

وممّا يدلّ على تكليف الجاهل والعاجز عبارة عن دليل البراءة العقليّة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومعناها أنّ القبيح هو المؤاخذة والعقوبة بلا بيان ، لا التكليف بلا بيان ، فالتكليف محقّق للجاهل ولكنّه لا يعاقب مع الجهل ، فلا شرطيّة للعلم على خلاف ما هو المعروف للتكليف إن كان المراد منه الأحكام المدوّنة ، بل الجهل عذر يمنع العقاب ، وهكذا القدرة.

وإن كان المراد من الحكم والتكليف إرادة تشريعيّة ذات الباري فلازم كلام صاحب الكفاية قدس‌سره دوران الإرادة التشريعيّة مدار علم المكلّف ، وجهله وقدرته وعجزه وجودا وعدما وتبدّلها باختلاف حالات المكلّف ، وهو كما ترى ، فليس لكلّ حكم مرتبتان ولا مراتب أربعة ، بل التحقيق كما يستفاد من الروايات أنّ الأحكام على قسمين : قسم منهما مشترك بين العالم والجاهل

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 304 ـ 306.
والقادر والعاجز ، ويعبّر عنه بالأحكام الفعليّة ، وهو ما اوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ووصل إلينا إمّا بلسانه وإمّا بلسان الأئمّة عليهم‌السلام.

والقسم الآخر ما لا يظهر بلسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام لاقتضاء بعض المصالح ، وإظهاره موكول إلى عصر ظهور صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه ، وهو الآن في مرحلة الإنشاء ، وجميع الأحكام تصل بعد الظهور في مرحلة الفعليّة كالحكم بنجاسة بعض الأشياء والفرق ، ولذا عبّر في بعض الروايات بأنّه يأتي بدين جديد.

الأمر الثاني : ما تترتّب عليه آثار متعدّدة ، وهو أنّ الخطابات العامّة مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و (آتُوا الزَّكاةَ) هل تنحلّ وتتعدّد بتعدّد المكلّفين أو تكون خطابا واحدا بنحو العموم؟ والفرق بينهما أنّ الخطاب إن كان شخصيّا يلزم أن لا يكون المولى الآمر عالما بعدم الانبعاث ، فإن علم بعدم تأثير البعث في المكلّف ، أو علم إتيانه بالمأمور به وإن لم يبعثه المولى لا يصحّ البعث بالمعنى الحقيقي ؛ لأنّه لغو لا يصدر من المولى الحكيم ، وهكذا في النهي ، بخلاف الخطابات العامّة ؛ إذ لا يشترط فيها علم المولى بانبعاث جميع المخاطبين ، ويكفي في التكليف بنحو العموم علمه بانبعاث أكثر المكلّفين بل عدّة منهم.

وهناك قرينة مهمّة على عدم انحلال الخطابات العامّة مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ،وهي أنّ من خالفها في مقام العمل نعبّر عنه بالعاصي ، وهو عبارة عمّن توجّه إليه الخطاب ولكنّه خالف التكليف ، ومن لا يتوجّه إليه التكليف لا ينطبق عليه عنوان العاصي ، ونستكشف من ذلك العنوان أنّ العصاة مكلّفون بها كالمطيعين ، وبعد كون الآمر هو الباري تعالى الذي يكون عالما بمخالفة العصاة ، فإن قلنا بانحلالها يكون تكليف العصاة وبعثهم لغوا ، فتوجّه

التكليف إليهم قرينة على عدم انحلال الخطابات العامّة.

وهكذا في الكفّار ؛ إذ تتحقّق قاعدة فقهيّة بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالاصول ، وتخصيص بعض الخطابات العامّة بالمؤمنين مثل : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(1) يكون بعنوان التجليل لهم أو لعلل آخر ؛ إذ الحقّ أنّ الكفّار مكلّفون بجميع الفروع ، فإن قلنا بانحلال الخطابات العامّة يكون الخطاب الشخصي بالنسبة إليهم لغوا ، فلا بدّ من الالتزام بعموميّتها وعدم انحلالها ، سيّما بعد عدم انحصار الكفّار والعصاة بمنطقة خاصّة أو لسان خاصّ أو قبيلة خاصّة.

ومن الثمرات المترتّبة على هذه المسألة عبارة عمّا تعرّضه الشيخ الأنصاري (2) والمحقّق الخراساني قدس‌سرهما (3) في بحث الاشتغال ، من أنّه يتحقّق لمنجّزيّة العلم الإجمالي شرائط : منها : أن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي مورد ابتلاء المكلّف ، وإلّا لا أثر للعلم ؛ إذ لا يعقل الخطاب ب «لا تشرب الخمر الموجود في بلد كذا» بعد فرض خروجه عن محلّ ابتلاء المكلّف.

ويرد عليه : أنّ هذا القول يصحّ على القول بانحلال الخطابات العامّة وتوجّه الخطاب الشخصي إليه مثل : «لا تشرب الخمر الموجود في أقصى العالم».
وأمّا على القول بعدم الانحلال فلا ضرورة لأن تكون أطراف العلم الإجمالي مورد ابتلاء المكلّف ، وفي الخطابات العامّة لا يتحقّق هذا الشرط ، بل يكفي لصدورها وتحقّقها تبعيّة عدّة من المكلّفين.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المعروف والمشهور بين العلماء أنّ العلم والقدرة

__________________

(1) البقرة : 183.
(2) فرائد الاصول 2 : 420.
(3) كفاية الاصول 1 : 218.
من الشرائط العامّة للتكليف ، والحاكم بهما هو العقل ، فالعلم شرط للتكليف بحيث إن لم يبيّن المولى أو لم يصل بيانه إلى المكلّف لا يكون العبد مكلّفا ، وهكذا مسألة القدرة ، وإذا كان العبد عاجزا فليس بمكلّف ، والمراد من القدرة هي القدرة العقليّة ، بخلاف كلمة الوسع في قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(1) ؛ إذ المراد منه هو القدرة العرفيّة ، ويكون الباري هاهنا في مقام التفضّل ، والظاهر أنّه لا فرق في معنى الشرطيّة بين هذين الشرطين وسائر الشرائط الشرعيّة ، مثل : الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وهو أنّ الواجد لهذا الشرط يكون مكلّفا ، وفاقده لا يكون مكلّفا ، فلا بدّ أن يكون العلم والقدرة أيضا كذلك ، أي العالم بالتكليف مكلّف والجاهل به غير مكلّف ، والقادر على إتيان المكلّف به مكلّف والعاجز عنه ليس بمكلّف.

ومن المعلوم أنّ الشرائط الشرعيّة يكون بيانها بيد الشارع ولا دخل للعقل فيها ، وأمّا إذا كان الشرط عقليّا فلا بدّ له من ملاك عقلي ، وبعد مراجعة العقل فيما نحن فيه نرى تحقّق قاعدة مسلّمة عنده ، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يعني يحكم العقل بقبح مؤاخذة العبد الجاهل لمخالفته تكليف لم يبيّن له.

ومن هنا نفهم أنّ التكليف متوجّه إلى الجاهل أيضا ، ولا يكون مثل غير المستطيع ؛ إذ لا يصحّ التعبير بأنّه يقبح مؤاخذة غير المستطيع لمخالفة الحجّ ، فإنّه ليس بمكلّف أصلا ، ولكن الجاهل مكلّف ، وتتحقّق منه مخالفة التكليف ، إلّا أنّه لا يصحّ للمولى أن يؤاخذه ويعاقبه.

ويؤيّده قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(2) ، وهو أيضا

__________________

(1) البقرة : 286.
(2) الإسراء : 15.
ناظر إلى حكم العقل ، فلا شرطيّة للعلم ؛ إذ لا ينتفي المشروط بانتفاء الشرط ، مع أنّه لا فرق في معنى الشرطيّة بين الشرط الشرعي والشرط العقلي.

وهكذا من ناحية القدرة بعد شمول خطاب عامّ ، مثل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)(1) للقادر والعاجز بحكم العقل بعد الرجوع إليه بأنّ العاجز معذور في المخالفة ، لا أنّه ليس بمكلّف ، فلا فرق في أصل توجّه التكليف إليهما ، فالقدرة أيضا لا تكون من شرائط التكليف العامّة ، مع أنّه يتحقّق دليلان لنفي شرطيّة كلّ من العلم والقدرة.

أمّا الدليل الأوّل بالنسبة إلى نفي شرطيّة العلم فهو عبارة عن أنّه إذا شككنا في تحقّق الشرط في سائر الواجبات المشروطة يكون معناه الشكّ في تحقّق المشروط ، وبعد الفحص عن تحقّق الشرط تجري البراءة عن المشروط كالشكّ في تحقّق الاستطاعة وعدمه ، فإنّه يرجع إلى الشكّ في وجوب الحجّ ، فيكون مجرى للبراءة ، وإذا كان العلم شرطا للتكليف ينتج الشكّ في التكليف القطع بعدم التكليف من دون احتياج إلى جريان أصالة البراءة ، فإنّ القول بشرطيّة العلم للتكليف من ناحية والشكّ فيه من ناحية اخرى ، معناه أنّه ليس بعالم ، فهو متيقّن بأنّ الشرط ليس بموجود ، فشرطيّة العلم للتكليف وجريان أصالة البراءة في مورد الشكّ فيه لا يكون قابلا للجمع ، ومن هنا نستكشف عدم شرطيّة العلم للتكليف.

وأمّا الدليل الثاني بالنسبة إليه فهو مبني على ما قلناه من أنّ الأحكام على قسمين : قسم منها أحكام فعليّة وهو أكثر الأحكام ، وقسم منها أحكام إنشائيّة وفعليّتها متوقّف على ظهور إمام العصر عليه‌السلام ، والأحكام المدوّنة في

__________________

(1) البقرة : 183.
الكتاب والسنّة وما بأيدينا أحكام فعليّة ، وإن كان العلم شرطا لفعليّة الأحكام يلزم الدور على هذا المبنى ، فإنّ معنى الشرطيّة أنّ فعليّة الأحكام تتوقّف على العلم بها ، والعلم أيضا يتوقّف على الفعليّة ؛ إذ لا بدّ للعلم من المعلوم بعد كون البحث في العلم بالواقع لا في العلم بخلاف الواقع.

أمّا الدليل الأوّل بالنسبة إلى نفي شرطيّة القدرة فإنّه مرّت في بحث مقدّمة الواجب تقسيمات للمقدّمة ، وأنّها تارة تكون مقدّمة الوجود ، واخرى تكون مقدّمة الصحّة ، وثالثة تكون مقدّمة العلم ، ورابعة تكون مقدّمة الوجوب ، ومرّ أيضا أنّه لا يجب تحصيل مقدّمة الوجوب كالاستطاعة مثلا ، وإن قلنا بشرطيّة القدرة للتكليف بعنوان المقدّمة الوجوبيّة فلا بدّ من القول بجواز اتّخاذ طريق العجز حتّى لا يقدر على إتيان التكليف ، مثل جواز اتّخاذ طريق غير الاستطاعة حتّى لا يجب عليه الحجّ ، والحال أنّه لا يمكن الالتزام بذلك عقلا ، بل العقل يحكم بتحصيل القدرة لإتيان أوامر المولى ، ومن هنا نستكشف أنّ القدرة لا تكون كسائر الشرائط مقدّمة وجوبيّة للتكليف.

وأمّا الدليل الثاني بالنسبة إليه فإنّه قد مرّ آنفا جريان أصالة البراءة في صورة الشكّ في الشرطيّة عند المشهور ، وفي صورة الشكّ في القدرة ، وأنّه قادر على إتيان المأمور به أم ليس بقادر فيجري الاحتياط عندهم ، ويستفاد من ذلك أنّه لا شرطيّة للقدرة ، وتحقّق التضادّ في كلام المشهور وقولهم بالفرق بين القدرة وسائر الشرائط أقوى دليل على عدم شرطيّة القدرة ، فتحصّل أنّ العلم وكذا القدرة لا تكون من الشرائط العامّة للتكليف ، بل الجهل عذر ومانع عن المؤاخذة ، وهكذا العجز. هذا تمام الكلام في بحث مقدّمات مسألة الترتّب.

إذا عرفت ذلك فنقول : هل نحتاج في تصحيح عباديّة ما هو المهمّ إلى مسألة

الترتّب وأن يكون الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ مشروطا بعصيان الأمر بالإزالة ، أم لا نحتاج إليها ، إذ الأمر موجود على الإطلاق في ناحية الأهمّ والمهمّ معا؟ والعمدة من المقدّمات ثلاثة أمور : الأوّل : عدم انحلال الخطابات العامّة ، وكونها خطابا واحدا متوجّها إلى عامّة المكلّفين بنحو العموم.

والثاني : عدم شرطيّة العلم والقدرة للتكاليف ، وكون الجهل والعجز بعنوان العذر والمانع عن العقاب عقلا.

والثالث : عدم تحقّق التزاحم والتضادّ بين ماهيّة الصلاة والإزالة ، وتحقّقه في بعض حالات المكلّف.

ثمّ إنّا نستفيد من ذلك بأنّه تارة يتوجّه إلى المكلّف خطاب واحد بنحو العموم ، مثل: أزل النجاسة عن المسجد ـ مثلا ـ بعد دخوله فيه ورؤيته ملوّثا ، فإن وافقه يستحقّ المثوبة ، وإن خالفه مع كونه عالما وقادرا يستحقّ العقوبة ، وإن لم يكن كذلك يكون معذورا في المخالفة.

واخرى يتوجّه إليه أمران متساويان من حيث الأهمّيّة ، كالأمر بإنقاذ الغريقين المتساويين في الأهمّيّة مع عدم قدرة المكلّف إلّا على إنقاذ أحدهما ، فإن استفاد من قدرته لإنقاذ أحدهما يستحقّ المثوبة لما وافقه ويكون معذورا لما خالفه عقلا ، وإن لم يستفيد من قدرته وخالف كلا الأمرين فلا إشكال عقلا في أصل استحقاق العقوبة ، بل الظاهر أنّه يستحقّ العقوبتين ؛ إذ لا شكّ في استقلال كلا التكليفين ، وعدم عذره في مخالفتهما ، فلا حجّة له في مقابل المولى بعد فرض عدم توجّه خطاب شخصي إليه بأنّه جمع بين الإنقاذين ، بل توجّه كلا التكليفين بنحو العامّ.

وثالثة يتوجّه إليه أمران مع أولويّة أحدهما وأهمّيّته بالنسبة إلى الآخر ،

كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد بالنسبة إلى الأمر بالصلاة في سعة الوقت ، أو الأمر بإنقاذ الغريق بالنسبة إلى الأمر بالإزالة ، فإن وافق الأمر بالأهمّ واستفاد من قدرته في إنقاذ نفس محترمة فيستحقّ المثوبة لما وافقه ويكون معذورا لما خالفه ، ولا يستحقّ العقوبة لمخالفة الأمر بالمهمّ قطعا من حيث العقل.

وإن وافق الأمر بالمهمّ وخالف الأمر بالأهمّ فيستحقّ المثوبة لما وافقه أيضا ؛ إذ لا نقص في الأمر بالمهمّ ، فإنّ الأمر بالصلاة كما ذكرناه متعلّق بماهيّة الصلاة وطبيعتها بنحو العموم بدون دخالة الخصوصيّات الفرديّة فيها ، كما أنّ الأمر بالإزالة متعلّق بماهيّتها بنحو العموم ، وتحقّق التزاحم والتضادّ بينهما خارج عن دائرة تعلّق الحكم بالماهيّة والطبيعة ، وكما أنّ الأمر المتعلّق بالإزالة مطلق كذلك الأمر المتعلّق بالصلاة مطلق لا يكون مشروطا بالعصيان ونحو ذلك.

ومن البديهي أنّ معنى الأهمّ والمهمّ لا يكون اختلافهما في الرتبة من حيث تعلّق الأمر ، والشاهد على ذلك قول منكر الترتّب بأهمّيّة الإزالة بالنسبة إلى الصلاة ، فالأهمّ والمهمّ لا يكون ملازما للترتّب.

فإن كان الواجب المهمّ عبادة ـ والعبادة تحتاج إلى الأمر ـ فلا شكّ في صحّة هذه العبادة ؛ إذ لا نقص فيها أصلا ، وأهمّيّة الإزالة لا تقتضي بطلان الصلاة ، إلّا أنّه يستحقّ العقوبة في مقابل مخالفة الأمر بالأهمّ ، فيستحقّ المثوبة على إتيان الصلاة ، ويستحقّ العقوبة على ترك الإزالة ، وإن لم يستفيد من قدرته أصلا وخالف كلا الأمرين فيستحقّ العقوبتين بلحاظ تساوي القدرة بالنسبة إلى كلا التكليفين.

وإن فرض صحّة قول المشهور وقلنا بانحلال الإطلاقات العامّة إلى خطابات شخصيّة وشرطيّة العلم والقدرة للتكليف فهل تصحّ مسألة الترتّب أم لا؟ ونبحث تارة في مقام الثبوت ، واخرى في مقام الإثبات.

وأمّا البحث في المقام الأوّل فقد مرّ أن ذكرنا أنّ الترتّب يكون بمعنى الطوليّة وتأخّر رتبة الأمر بالمهمّ عن رتبة الأمر بالأهمّ ، مثل : تأخّر رتبة المعلول عن العلّة والمؤثّر والمتأثّر عن المؤثّر ، ودليل تأخّر رتبته أنّه مشروط بشرط متأخّر عن الأمر بالأهمّ ، وهو عبارة عن عصيان الأمر بالأهمّ ، وعصيانه متأخّر عنه ، فالأمر بالصلاة ـ مثلا ـ متأخّر عن الأمر بالإزالة.

ودليل تأخّر عصيانه عنه : أنّ الإطاعة والعصيان أمران متناقضان ؛ لأنّ الإطاعة عبارة عن فعل المأمور به ، والعصيان عبارة عن ترك المأمور به ، ومعلوم أنّ إطاعة الأمر متأخّر عنه فالعصيان أيضا كذلك ؛ إذ النقيضان في رتبة واحدة ، والمشروط بالمتأخّر لا محالة متأخّر.

وجوابه : أوّلا : تقدّم أن نقلنا ما ذكره المحقّق القوچاني قدس‌سره في توضيح تشبيه صاحب الكفاية قدس‌سره مسألة الضدّين بمسألة النقيضين ، ومحصّل كلامه في مقام نفي المقدّميّة :

أنّ فعل الصلاة وترك الصلاة في رتبة واحدة ، ويتحقّق بين ترك الصلاة وفعل الإزالة كمال الملاءمة التي تقتضي أن يكون فعل الصلاة والإزالة أيضا في رتبة واحدة ، فلا مقدّميّة في البين.

وقلنا في جوابه : أنّ الترك والعدم لا يمكن أن يقع موضوعا لأمر وجودي ؛ لأنّه ليس بشيء حتّى يحكم عليه بشيء وجودي كالحكم بالتأخّر أو الاتّحاد ونحو ذلك ، فإنّها أحكام ثبوتيّة تحتاج إلى الموضوع.

وثانيا : أنّ مع قطع النظر عن هذا الجواب وفرض كون عدم الصلاة مع فعلها في رتبة واحدة فما الدليل على أن يكون عدم الصلاة مع فعل الإزالة في رتبة واحدة؟ وتأخّر الرتبة وتقدّمها من المسائل العقليّة وتابع لملاك عقليّ ، مثل : أن يتحقّق لمعلولين علّة واحدة وكان أحد المعلولين علّة لأمر ثالث ، ومعلوم أنّ المعلولين بعد تأخّرهما عن العلّة في رتبة واحدة ، والمعلول الثالث متأخّر عن علّته بلحاظ وملاك العلّيّة ، ومن البديهي أنّ رتبة المعلول الثالث مع المعلول الذي يكون في رتبة علّته ، لا يكون التقدّم والتأخّر عقلا بلحاظ فقدان ملاكه.

ويستفاد ممّا ذكرناه فيما نحن فيه أيضا مع إضافة ، ونقول : سلّمنا أنّ الإطاعة متأخّرة عن الأمر بالإزالة ، ولكنّه لا دليل على تأخّر العصيان عنه ، فإنّه : أوّلا : أمر عدميّ لا يكون قابلا لحمل حكم وجودي عليه ، وثانيا : أنّ التأخّر الرتبي يحتاج إلى ملاك عقلي ، وهو يتحقّق في الإطاعة دون العصيان ؛ إذ الإطاعة عبارة عن فعل المأمور به في الخارج ، والعصيان عبارة عن الترك ، ومن لم يصلّ عن عمد يعدّ عاصيا بأيّ داع يتحقّق.

وثالثا : أنّ غرض القائل بالترتّب فيما نحن فيه حمل الحكمين الوجوديين على العصيان: أحدهما : اتّحاد العدم مع الوجود والإطاعة مع العصيان في الرتبة ، وثانيهما : شرطيّة العصيان للأمر بالمهمّ ، والحال أنّه لا بدّ أن يكون الشرط أمرا وجوديّا ، فالترتّب يكون محلّا للإشكال والنظر ثبوتا.

ولو فرضنا صحّته في مقام الثبوت فهل يصحّ في مقام الإثبات أم لا؟ لا شكّ في أنّ غرض القائل بالترتّب عبارة عن رفع استحالة طلب الضدّين في آن واحد ، فإنّه أيضا قائل ومعترف بأنّ الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة في زمان

واحد لا يكون كلاهما قابلا للجمع بل هو غير معقول ، ومراده من الترتّب إمكان جمعهما بدون الاستحالة.

ولا بدّ لنا من ملاحظة أنّه يتحقّق مع الترتّب طريق إلى الإمكان ويسدّ طريق الاستحالة أم لا؟ توضيح ذلك : أنّه يتصوّر لما هو شرط للأمر المهمّ ثلاثة احتمالات : أحدها : أن يكون لنفس العصيان الخارجي للأمر بالأهمّ شرطيّة بنحو الشرط المقارن ، وثانيها : أن يكون لها شرطيّة بنحو الشرط المتأخّر ، نظير الإجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف الحقيقي ، وما يعبّر عنه بشرطيّة تعقّب الإجازة ، وثالثها : أن يكون الشرط عبارة عن العزم على العصيان أو التلبّس به أو الشروع فيه ، وهو يتحقّق بإرادة المعصية.

وعلى الأوّل : لا شكّ في أنّ بعد مضيّ آناً ما من الزمان في الواجب المضيّق ـ لا في مثل الصلاة والإزالة بلحاظ كونه وجوبها فورا ففورا ـ يتحقّق العصيان ، فيسقط الأمر بالأهمّ ؛ إذ العصيان كالإطاعة مسقط للتكليف ، فلا يتحقّق في كلا الزمانين أزيد من أمر واحد ، فإنّ قبل تحقّق العصيان يتحقّق الأمر بالأهمّ فقط. وأمّا بعد تحقّقه فيتحقّق الأمر بالمهمّ فقط ، فلا يمكن اجتماع الأمرين مع الترتّب والطوليّة على هذا المبنى فضلا عن الاستحالة.

وعلى الثاني : سلّمنا أنّه يتحقّق كلا الأمرين في زمان واحد ؛ إذ العصيان في ظرفه مسقط للتكليف لا قبله ، وشرط الأمر بالمهمّ ـ يعني تعقّب العصيان ـ متحقّق أيضا ، فيتحقّق الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ في آن واحد ، ولكنّه لا ترتفع بهذا الاشتراط غائلة الاستحالة ، ولا أثر له إلّا فعليّة الأمر المهمّ ، وتعقّب العصيان لا يكون مسقطا للأمر بالأهمّ ، فتبقى استحالة طلب الضدّين.

وهكذا على الثالث ، فإنّ العزم على العصيان لا يكون مسقطا للتكليف ،

مع أنّ شرط الأمر بالمهمّ حاصل ، وحصول الشرط موجب لتحقّقه.

والحاصل : أنّه تحقّق من المولى طلب الضدّين في آن واحد ، وهو مستحيل ، ولا يمكن ارتفاعه بواسطة الاشتراط ، فلا يحصل غرض القول بالترتّب ، أي تحقّق طلب الضدّين في زمان واحد ، ورفع استحالته مع الترتّب وتقدّم رتبة أحدهما على الآخر ، فإنّ استحالة طلب الضدّين أمر مطلق لا ينحصر بزمان دون زمان.

توضيح ذلك : أنّ رافع الاستحالة إمّا أن يكون أصل اشتراط الواجب المهمّ ، وإمّا أن يكون اشتراطه بأمر ناشئ عن سوء اختيار المكلّف ، وإمّا أن يكون اختلاف الرتبة وتأخّر رتبته عن رتبة الواجب الأهمّ ، مع أنّه لا يمكن رفع الاستحالة بأيّ وجه من الوجوه ؛ إذ بناء على الأوّل يصحّ بطريق أولى قول المولى : «إن أكلت اليوم خبزا يجب عليك الجمع بين الصلاة والإزالة» ، وعلى الثاني يصحّ قوله : «إن عصيت واجب كذا يجب عليك الجمع بين الصلاة والإزالة» ، والحال أنّ سوء الاختيار يرتبط بالمكلّف ، وطلب الضدّين يرتبط بالمولى ، وما يرتبط بالمكلّف كيف يمكن أن يكون رافعا لاستحالة ما يرتبط بالمولى؟!
وعلى الثالث : أنّ اختلاف الرتبة لا يكون مؤثّرا في رفع الاستحالة ، فإنّ هذه المسألة مسألة زمانيّة ، ولذا يقال : هل يجوز طلب الضدّين في زمان واحد أم لا؟ ولا يرتبط بالرتبة حتّى يكون اختلافها رافعا لاستحالته ، فلا طريق لإثبات القول بالترتّب من حيث مقام الإثبات أيضا.

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‌سره (1) ذكر عدّة من الفروع الفقهيّة وقال : إنّ كلّ فقيه

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 302.
لاحظها لا بدّ له من الالتزام بمسألة الترتّب ، وأدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، ونحن نذكر فرعا واحدا منها ونبحثه حتّى تظهر حقيقة الحال ، ولا بدّ لنا قبل بحثه من طرح أمرين بعنوان المقدّمة :

الأوّل : أنّ الفرع الذي يستدلّ به لوقوع الترتّب لا بدّ أن يكون واجدا لخصوصيّات ما نحن فيه ، وهما خصوصيّتان : الاولى : أن يتحقّق بين الواجبين التضادّ في مقام العمل ، ولا يمكن الجمع بينهما ، مثل عدم إمكان اجتماع السواد والبياض في جسم واحد في زمان واحد.

الخصوصيّة الثانية : أن يكون الواجب المهمّ مشروطا بشرط متأخّر عن الواجب الأهمّ من حيث الرتبة لا من حيث الزمان ، كما أنّ الأمر بالتوبة واشتراطه بعصيان الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ يتخيّل أن يكون من مصاديق مسألة الترتّب ، مع أنّه ليس كذلك ، فإنّ قبل تحقّق عنوان العصيان يتحقّق الأمر بالصلاة فقط ، وبعد تحقّقه يسقط هذا الأمر ويتحقّق الأمر بالتوبة.

الأمر الثاني : أنّ الفرع الذي يستدلّ به فيما نحن فيه لا بدّ أن يكون فرعا فقهيّا مسلّما بين الفقهاء ، لا من الامور الفقهيّة الاختلافيّة بين القائل بالترتّب ومنكره.

إذا عرفت ذلك فنذكر ما هو المهمّ من الفروع المذكورة في كلام المحقّق النائيني قدس‌سره (1) ومحصّل كلامه : أنّه لو فرض حرمة إقامة عشرة أيّام في بلد على المسافر لنهي الوالد أو النذر ـ مثلا ـ وفرضنا رجحان متعلّقه شرعا ، ولكنّه خالف النذر عملا وأقام فيه ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه صوم شهر رمضان وإتمام الصلوات اليوميّة ، فقد توجّه إليه حرمة الإقامة ووجوب الصوم ، إلّا أنّ

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 357 ـ 358.
وجوب الصوم يكون مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة ، فيكون عين الخطاب الترتّبي فيما نحن فيه من مسألة الضدّين ، وهذا واقع في الشريعة ، وأدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه.

وجوابه أوّلا : بعد ملاحظة ما ذكرناه بعنوان المقدّمة أنّ هذا الفرع فرع فرضي وجعلي لا واقعي ، فإنّ وجوب الصوم والإتمام لا يترتّب على الإقامة ، بل يترتّب على قصد الإقامة كما لا يخفى.

ولو فرضنا أن يكون متعلّق نذره عدم قصد عشرة أيّام في بلد كذا لا عدم الإقامة الخارجيّة فلا تتحقّق مسألة الترتّب أيضا ، فإنّ غرض القائل بالترتّب إثبات كلا التكليفين في آن واحد ورفع استحالته بالاشتراط ، وأمّا في هذا المثال فلا يكون كلاهما قابلا للاجتماع ، فإنّ قبل تحقّق قصد الإقامة منه لا يتحقّق التكليف بوجوب الصيام وإتمام الصلاة ، وبعد تحقّقه يسقط الأمر بوجوب الوفاء بالنذر.

وثانيا : أنّه لا يتحقّق التضادّ في مقام العمل بين عدم قصد الإقامة والصوم وإتمام الصلاة ؛ إذ يمكن الجمع بينهما ، وإن كان الصوم باطلا.

وثالثا : أنّه لا يتحقّق في هذا المثال الترتّب الظاهري فضلا عن الواقعي ، فإنّ الدليل الثاني مطلق مثل الدليل الأوّل ، ولا يكون مشروطا بعصيان الأمر الأوّل ، كشرطيّة الأمر بالتوبة بعصيان الأمر بالصلاة مثلا ؛ إذ الأوّل يحكم بوجوب الوفاء بالنذر مطلقا ، والثاني يحكم بوجوب الصوم والإتمام على قاصد إقامة عشرة أيّام مطلقا ، ولا يتحقّق بينهما التقدّم والتأخّر ولو من حيث الظاهر ، إلّا أنّه وقع قصد عشرة أيّام في مورد مصداقا لعصيان «أوفوا بالنذور» ، فلا يوجب الالتزام بالحكم الفقهي في هذا الفرع الالتزام بالقول

بالترتّب.

وملخّص الكلام في هذه المسألة : أنّه اخترنا في أصل البحث أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه حتّى في الضدّ العامّ بمعنى النقيض والترك ؛ إذ القائل بالاقتضاء تمسّك لإثباته من طريق الملازمة أو المقدّميّة ، فقد مرّ مفصّلا أنّ عدم الضدّ لا يتّصف بالمقدّميّة ولا بالملازمة.

وثمرة هذا البحث عبارة عن حرمة الضدّ على القول بالاقتضاء ، سواء كان الضدّ أمرا عباديّا أم غير عبادي ، وعدم حرمته على القول بعدم الاقتضاء.

وثمرة اخرى تظهر فيما إذا كان الضدّ أمرا عباديّا عند المشهور ، وهي أنّ الأمر بالإزالة إن اقتضى النهي عن الصلاة فتقع هذه منهيّا عنها وتصير باطلة ؛ إذ النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي فسادها ، وهذه الثمرة وقعت مورد النفي والإنكار ، وقد مرّ أنّ العبادة صحيحة سواء قلنا بالاقتضاء أم قلنا بعدم الاقتضاء ، أمّا على الأوّل فإنّ النهي مقدّمي وغيري لا نفسي ، وهو ليس بكاشف عن مبغوضيّة العبادة ولا يقتضي فسادها ، وعلى الثاني لا وجه لبطلانها ، فعلى كلا القولين تكون الصلاة مكان الإزالة صحيحة.

وقد مرّ ما ذكرناه عن الشيخ البهائي قدس‌سره (1) من إنكار الثمرة بطريق آخر ، حيث قال : إنّ الصلاة مكان الإزالة باطلة على كلا القولين ، أمّا على القول بالاقتضاء فلأنّها منهيّا عنها ، والنهي يقتضي الفساد ، وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فلأنّ العبادة تحتاج إلى الأمر ، ولا يمكن أن تكون الصلاة والإزالة معا مأمورا بها في آن واحد ، فبطلان الصلاة مستند إلى عدم الأمر.

__________________

(1) زبدة الاصول : 82 ـ 83.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بأنّ العبادة لا يحتاج في صحّتها إلى الأمر ؛ لأنّ تحقّق الملاك والمصلحة التامّة يكفي لصحّتها ، ومزاحمة الإزالة لا يوجب نقصا في الملاك والمصلحة.

وطريق آخر للجواب عنه : وجدان الأمر للصلاة. والطريق الذي اخترناه لوجدان الأمر عبارة عن عدم انحلال الخطابات العامّة وعدم شرطيّة العلم والقدرة للتكاليف ، وأنّه لا يتحقّق التضادّ بين الصلاة والإزالة من حيث الطبيعة والماهيّة ، ويتحقّق الأمر بهما في عرض واحد بصورة الكلّي ، لا بخطاب شخصي بدون الترتّب والطوليّة. ونتيجة الأهمّ والمهمّ عبارة عن أنّ المكلّف إن استفاد من قدرته بالنسبة إلى الأهمّ يكون معذورا بالنسبة إلى الأمر بالمهمّ ، وإن استفاد منها بالنسبة إلى المهمّ فلا يحكم العقل بمعذوريّته بالنسبة إلى الأمر بالأهمّ بعد إحراز الأهمّية ، بل يستحقّ العقوبة بالنسبة إليه.

ولكن على فرض رفع اليد عن هذا المبنى واختيار قول المشهور قلنا بأنّه لا يمكن تحقّق غرض القائل بالترتّب ـ يعني اجتماع الأمرين في زمان واحد ـ ورفع استحالته بالإطلاق والاشتراط ، فلا يمكن أن يقع الترتّب جوابا عن الشيخ البهائي قدس‌سره في مقام إنكار الثمرة. هذا تمام الكلام في بحث الترتّب ، ولا يخفى أنّه من المباحث المهمّة في علم الاصول.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 212.
الفصل السادس
في أنّه هل يجوز الأمر للآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) بعدم الجواز ، خلافا لأكثر المخالفين ، إنّما الإشكال في أصل محلّ البحث قبل تحقيق المسألة ، ولا شكّ في أنّ كلمة «يجوز» في عنوان المسألة ليس بمعنى الإباحة والجواز الذي يستعمل في لسان الفقهاء ، بل يكون بمعنى الإمكان ، والإمكان على نوعين في مقابل الاستحالة ، يعني : الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي ، في مقابل الاستحالة الذاتيّة والاستحالة الوقوعيّة ، والاستحالة الذاتيّة عبارة عمّا يكون محورا لجميع الاستدلالات في العالم ، والاستحالة الوقوعيّة ترتبط بممكن الوجود ، فإنّه إذا لم تتحقّق علّته يستحيل ويمتنع أن يقع في الخارج وإن كان بحسب الذات ممكنا متساويا النسبة إلى الوجود والعدم ، وإن تحقّقت علّته يجب أن يقع في الخارج ، ولكن يعبّر عنه بواجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير.

والبحث في أنّ المراد من الإمكان هل هو الإمكان الوقوعي أو الإمكان الذاتي؟ والظاهر أنّ كليهما لا يخلو من إشكال ؛ إذ البحث عن الإمكان الذاتي لا يكون من شأن الاصولي ، ولا يناسب المباحث الاصوليّة ، بلحاظ ارتباطه

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 220 ـ 221.
بالمباحث الفلسفيّة ، هذا أوّلا.

وثانيا : يرد عليهما إشكال مشترك ، وهو : أنّ استعمال كلمة «العلم» في عنوان المسألة يوجب إخراجها عن الإمكان الوقوعي والذاتي ؛ إذ الممكن تابع لعلّته من حيث الوجود والعدم ، ولا دخل للعلم والجهل فيه ، مع أنّ معنى العنوان المذكور بعد إرجاع الضمير في كلمة «شرطه» إلى الأمر ـ أي هل يمكن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر أم لا؟ ـ يرجع إلى أنّ المعلول بدون تماميّة علّته هل يمكن وقوعه أم لا؟ ومن المعلوم بديهيّة الاستحالة وقوعا ، فتحرير محلّ النزاع مشكل.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره بعد القول بعدم الجواز في عنوان المسألة وصدر كلامه قال في مقام التوجيه وتصحيح محلّ النزاع : نعم ، لو كان المراد من لفظ «الأمر» الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخرى ـ بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته ، وبعبارة اخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعليّة ؛ لعدم شرطه ـ لكان جائزا.

ثمّ قال : وقد عرفت سابقا أنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك الجدّي حقيقة ، بل قد يكون صوريّا امتحانيّا ، وربما يكون غير ذلك.

وفيه : أنّ هذا القول مبتن على القول بتحقّق المراتب أو المرتبتين للحكم ، وقد أنكرنا هذا المبنى تبعا لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره وقلنا : إنّ الأحكام على قسمين : قسم منها إنشائيّة وتتوقّف فعليّتها على زمان ظهور وليّ الله الأعظم الحجّة الثاني عشر عليه‌السلام ، وقسم منها فعليّة وهي الأحكام التي وصلت إلينا

بالكتاب والسنّة.

ولذا قال استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره بأنّه على القول بالاستخدام في مرجع الضمير الأولى رجوعه إلى المكلّف أو المكلّف به ، فيرجع محلّ النزاع إلى أنّه هل يجوز الأمر للآمر الحكيم مع علمه بأنّ المكلّف به لا يكون واجدا لشرط تعلّق التكليف به ؛ لعدم مقدوريّته للمكلّف ، وعلى هذا يكون هذا شعبة من شعب النزاع بين الأشاعرة والعدليّة في أنّ التكليف بمحال جائز من المولى الحكيم أم لا؟ مثل أن يقول المولى بخطاب واحد : يجب عليك الجمع بين الضدّين بعد اتّفاقهما على استحالة تكليف محال له ، مثل جعله شيئا واحدا مأمورا به ومنهيّا عنه في آن واحد ، فالأشاعرة قالوا بجوازه ، والعدليّة قالوا بالعدم ، ولكن بعد ملاحظة ما ذكرناه في بحث الترتّب نقول : إنّ أمره بخطاب شخصي ليس بجائز ، وهكذا أمره بخطاب عامّ على القول بالانحلال ، وهكذا على القول بعدم الانحلال في صورة فاقديّة أكثر المكلّفين لشرط تعلّق التكليف بهم ، وأمّا على القول بعدم الانحلال وواجديّة أكثرهم للشرط يجوز أمر الآمر بخطاب عامّ ولا مانع منه.

الفصل السابع
في أنّه هل تتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد؟
تجري في تحرير محلّ النزاع في هذا البحث احتمالات :

الأوّل : أن يكون المراد من الأفراد المذكورة في مقابل الطبائع والماهيّات في عنوان البحث وجودات الطبيعة بدون خصوصيّات فرديّة ، فيرجع النزاع إلى أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالماهيّات أو متعلّقة بالوجودات ، وهذا البحث متفرّع على بحث أصالة الوجود وأصالة الماهيّة في الفلسفة ، والقائل بأصالة الوجود يقول بتعلّقها بالوجودات ، والقائل بأصالة الماهيّة يقول بتعلّقها بالماهيّات. ولكنّه يتحقّق لهذا الاحتمال مبعّدات :

الأوّل : أنّ لازم ذلك استعمال كلمة «الوجودات» مكان «الأفراد» في عنوان البحث الاصولي ، والأفراد عبارة عن الوجودات مع خصوصيّات فرديّة.

المبعّد الثاني : أنّ البحث بهذه الكيفيّة لا يكون بحثا اصوليّا بما هو اصولي ، بل هو بحث فلسفي ، ويظهر أحد نتائج الاختلاف بين أصالة الوجود وأصالة الماهيّة فيما نحن فيه ، مع أنّ ظاهر عنوان المسألة أنّه بحث اصولي.

المبعّد الثالث : أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره وعدّة من المحقّقين يقولون بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع مع تصريحهم بأنّ القول بأصالة الماهيّة ، وأصالة

الوجود في الفلسفة لا يوجب فرقا في مختارنا في هذه المسألة ، وهذا دليل على الفرق بين المسألتين.

الاحتمال الثاني أيضا مبتن على البحث الفلسفي والمنطقي ، وهو البحث في وجود الكلّي الطبيعي ؛ إذ المشهور قائل بأنّ وجوده عين وجود أفراده ، ولذا يصحّ التعبير بعد تولّد زيد ـ مثلا ـ أنّه وجد الإنسان كما يصحّ التعبير بأنّه وجد زيد ، بخلاف الرجل الهمداني فإنّه قائل بأنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد والمصاديق مثل نسبة الأب إلى الأبناء ، فيحتمل أن يقول المشهور فيما نحن فيه بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد ؛ إذ الطبيعي لا يكون متلبّسا بالوجود الاستقلالي في مقابل وجود الأفراد ، والقائلون بتعلّقها بالطبائع لا بدّ من تبعيّتهم للرجل الهمداني من القول بأنّ الطبيعي بمنزلة الأب للأفراد.

وفيه : أوّلا : أنّ لازم ذلك خروج المسألة عن المباحث الاصوليّة وجعلها من ثمرات ما يبحث في المنطق والفلسفة ، وهو خلاف الظاهر.

وثانيا : أنّ لازم هذا الاحتمال أن يكون القائل بتعلّق الأوامر والنواهي فيما نحن فيه تابعا للرجل الهمداني في المنطق ، مع أنّ المشهور بعد مخالفته قائل بتعلّقها بالطبائع ، وهذا أيضا لا يكون محلّا للنزاع.

الاحتمال الثالث : أن يكون محلّ النزاع متفرّعا على مسألة لغويّة وهي : أنّ الوضع في أسماء الأجناس التي تقع معروضة لهيئة «افعل» كالصوم والصلاة في الشريعة يكون عامّا ، والاختلاف فيها يكون في الموضوع له ، والقائل بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع يقول بأنّ الموضوع له فيها أيضا يكون عامّا ، وأمّا القائل بأنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ ؛ فلا بدّ له من القول بتعلّقها بالأفراد ، فإنّ هيئة «افعل» تكون بمعنى البعث والطلب ويتعلّق بالمادّة ، وإذا

كان الوضع والموضوع فيها عامّا فلا بدّ من تعلّقها بالطبائع ، وإذا كان الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا فلا بدّ من تعلّقها بالأفراد.

وفيه : أوّلا : أنّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ أمر غير معقول كما مرّ ؛ إذ لا يمكن ملاحظة الأفراد من ناحية العامّ بعد فرض تقوّمها بعوارض فرديّة ومشخّصات شخصيّة ، فلا ارتباط ولا سنخيّة بينها وبين ماهيّة الإنسان مثلا.

وثانيا : أنّ على فرض ابتناء هذه المسألة على البحث اللغوي فلا بدّ من الإشارة إليه في كلمات المستدلّين ، مع أنّه ليس في استدلالاتهم أثر ولا خبر من هذا الابتناء ، بل يستفاد من ظاهر كلامهم أنّ المسألة تكون مسألة عقليّة لا لغويّة.

وثالثا : أنّ على فرض أن يكون الوضع في أسماء الأجناس عامّا والموضوع له فيها خاصّا فلا يستلزم أن لا يكون للوضع العامّ والموضوع له العامّ مصداق ، بل يمكن أن يتحقّق له مصداق آخر حتّى يستدلّ به القائل بتعلّقها بالطبائع.

الاحتمال الرابع : أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره (1) حكى عن السكّاكي ادّعاء الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من الألف واللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة ، فقد مرّ البحث في أنّ المصدر ليس مادّة للمشتقّات ، فإنّ هيئته أيضا تدلّ على معنى زائد على ما تدلّ عليه مادّته. وعلى فرض رفع اليد عن هذا المبنى والتسليم بقول كون المصدر أصل الكلام وشمول ادّعاء اتّفاق السكّاكي للمصدر الذي يتحقّق في ضمن فعل الأمر ، فإذا كان المصدر مجرّدا أو غير معروض لهيئة «افعل» فلا دخل للوجود أيضا فيه ، وأمّا إذا كان معروضا لها

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 117.
فيوجب هذه المعروضيّة لإشراب عنوان الوجود فيه ـ ولا نحتاج في هيئة الماضي والمضارع إلى هذا الإشراب لدلالتهما على التحقّق ـ بناء على القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد ، ولا يوجب إشراب الوجود فيه على القول بتعلّقها بالطبائع ، ولا يوجب انقلاب معنى المصدر عمّا هو عليه.

وفيه : أوّلا : أنّ النزاع في هذه المسألة لا ينحصر بهيئة «افعل» و «لا تفعل» ، بل البحث في تعلّق الأحكام بالعناوين من دون الفرق بين بيان الحكم بكلمة «يجب» أو «كتب» أو «حرّمت» أو الأمر والنهي ، وإن كان المذكور في عنوان البحث كلمة الأوامر والنواهي.

وثانيا : أنّه يستفاد من ظاهر البحث أنّه بحث عقليّ ، مع أنّ البحث بهذه الكيفيّة يوجب إرجاعه إلى البحث اللغوي ؛ بأنّ المادّة لا تدلّ إلّا على الماهيّة ، ولكن تتحقّق في هيئة «افعل» خصوصيّة ، وهي وضعها ودلالتها على طلب الوجود ، على أنّه أساس هذا الاحتمال ـ يعني كون المصدر مادّة المشتقّات ـ مخدوش عندنا.

الاحتمال الخامس : ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) وهو : أنّ المقصود من تعلّق الأحكام بالطبائع هو وجود الطبائع والماهيّات لا نفسها ، والمقصود من تعلّقها بالأفراد : الخصوصيّات الفرديّة والعوارض المشخّصة زائدا على وجود الطبيعة.

ودليله على هذا التوجيه : أنّ الطبيعة والماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، يعني لا موجودة ولا معدومة ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وإذا كان كذلك فلا معنى للقول بأنّ مقصود القائلين بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 222 ـ 223.
هي نفس الطبيعة ، فيكون مرادهم وجود الطبيعة ، كما أنّ مراد القائل بتعلّقها بالأفراد هو دخول خصوصيّات فرديّة أيضا في دائرة الطلب.

وفيه : أنّ مراد الفلاسفة من العبارة المذكورة أنّ الماهيّة في مقام الذات والذاتيّات ليست إلّا هي ، يعني ما كان خارجا عن دائرة الجنس والفصل يكون قابلا للنفي عنها ، ولذا يصحّ سلب المتناقضين كالوجود والعدم عنها في هذا المقام ؛ لخروجهما عن دائرة الماهيّة ، كما أنّ الطلب وغيره خارج عنها. ومن البديهيّات أنّه لا يستفاد من ذلك عدم إمكان تعلّق الطلب بالطبيعة في مقام الخارج ، ولا يدّعي القائل بتعلّقه بالطبيعة والماهيّة أن يكون الطلب جزءها ، فوقع منه قدس‌سره الخلط بين المقامين.

مثلا : إذا قلنا : الماهيّة موجودة بمعنى كون الوجود جزء لها وحمل الوجود عليها بالحمل الذاتي ، فهي قضيّة كاذبة ؛ إذ المحمول لا يكون تمام الماهيّة ولا جزء الماهيّة للموضوع ، وإذا قلنا : الماهيّة موجودة بمعنى عروض الوجود عليها وحمله عليها بالحمل الشائع ، فهي قضيّة صادقة.

مع أنّه يتحقّق في كلامه نوع من التناقض ، فإنّه يقول : لا يمكن تعلّق الطلب بالطبيعة ولا بدّ من إضافة الوجود إليها.

قلنا : إن أمكن إضافة الوجود إليها فلم لا يمكن إضافة الطلب إليها بعد نفيهما معا في العبارة المعروفة وخروجهما معا عن دائرة الماهيّة ، فلا فرق بينهما في العروض على الماهيّة ، ولكنّه صرّح بصحّة تعلّق الأمر بالطبيعة ؛ لأنّه طلب الوجود وعدم صحّة تعلّق الطلب بها؛ لأنّه ليس كذلك ، والحال أنّه لا يصحّ التفكيك بينهما أصلا.

إذا عرفت ذلك فنقول : والتحقيق في تحرير محلّ النزاع : أنّ المراد من تعلّق

الأوامر والنواهي بالطبيعة هو تعلّقها بنفس الطبيعة ، والمراد من تعلّقها بالأفراد هو تعلّقها بوجودات الطبائع بعد أنّ دخول الخصوصيّات الفرديّة والعوارض المشخّصة في دائرة الطلب أمر بديهيّ البطلان ، وإن كان جعل كلمة الأفراد بهذا المعنى في عنوان البحث في مقابل كلمة الطبائع ـ إذا كان المراد منها نفسها ـ خلافا للظاهر.

ونذكر من باب المقدّمة لما هو الحقّ في المسألة أنّه قد مرّ النزاع بين الشيخ والمشهور في الواجب المشروط ، وقول المشهور برجوع القيد فيه إلى الهيئة ، وقول الشيخ برجوعه إلى المادّة بعد الاتّفاق بأنّ ظاهر القواعد الأدبيّة يقتضي رجوعه إلى الهيئة ، ولكنّ الشيخ يدّعي تحقّق قرينة عقليّة التي توجب التصرّف في الظاهر ورفع اليد عنه.

ونظير هذا النزاع يتحقّق فيما نحن فيه ، فإنّ القائل بتعلّق الأحكام بوجودات الطبائع كالقائل بتعلّقها بنفس الطبائع معترف ، بأنّ ظاهر العبارة في مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ونحو ذلك تعلّقها بنفس الطبائع ، ولكنّ القائل بتعلّقها بوجود الطبيعة قائل بتحقّق قرينة عقليّة توجب التصرّف في الظاهر وإضافة كلمة الوجود إليها ، والقرينة إمّا عبارة عمّا استفاده صاحب الكفاية قدس‌سره من العبارة المعروفة بين الفلاسفة ، وقد عرفت الجواب عنها آنفا ، وإمّا عبارة عن أنّ المقصود من التكليف تحقّق المكلّف به وإيجاده في الخارج ، ولذا تعلّق الأمر بوجود الماهيّة لا نفسها ، وهذا يكون أساس المشكلة في المسألة ؛ إذ الوجود منشأ لترتّب الآثار ، فلا محالة تتعلّق الأحكام به.

وجوابه أوّلا : أنّ هذا البيان يوجب ابتناء المسألة على أصالة الوجود ، فإنّ

ترتّب الخواصّ والآثار على الوجود لا يكون إلّا على القول بأصالته ، وينكره القائل بأصالة الماهيّة ، فقد تقدّم نفي هذا الابتناء مفصّلا.

وثانيا : أنّ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة العرض إلى المعروض ، وتجري هاهنا أيضا قاعدة فرعيّة ، فنسأل حينئذ : أنّ مفهوم وجود الطبيعة مطلوب للمولى أو واقعيّته مطلوبة له؟ وعلى الأوّل لا فرق بينه وبين مفهوم الطبيعة ، ولا وجه لإضافة الوجود إليه ، وعلى الثاني لا بدّ من تحقّق المتعلّق مثل الصلاة أوّلا في الخارج ، ثمّ تعلّق الحكم به بلحاظ تقدّم الموضوع على الحكم تقدّم المعروض على العرض ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به أصلا. وهذا الإشكال بعينه يرد على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد أيضا.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره بعد القول بتعلّق الأحكام بالطبائع وأنّ المقصود منها وجود الطبائع توجّه إلى أنّ ذلك مستلزم لتحصيل الحاصل ، وأجاب عنه بأنّ المولى أراد صدور الطبيعة وإيجادها من المكلّف.

وفيه : أنّه لا فرق بين الإيجاد والوجود إلّا من حيث الاعتبار ، فيعود الإشكال ثانيا ، بأنّ الصلاة ـ مثلا ـ إذا تحقّقت في الخارج فلا معنى لتعلّق الأمر بها ؛ إذ الخارج يكون ظرف سقوط التكليف.

وبعبارة اخرى قد يكون البحث في مقام جعل الحكم ووضعه وإثباته ، وقد يكون في مقام إجراء الحكم وامتثاله ، والأوّل مقام تعلّق الحكم ومقدّم على مقام امتثاله ، والثاني مقام سقوط الحكم وظرف امتثاله وإتيان المكلّف به ، فلا يتحقّق في مرحلة تقنين الحكم وجعله شيئا سوى الطبيعة حتّى يتعلّق الحكم به ، فلا محالة يكون متعلّق الحكم نفس الطبيعة بعد عدم إمكان تعلّقه بالوجودات والأفراد ، فيصحّ قضيّة الماهيّة مطلوبة بمعنى كون الماهيّة معروضة للطلب لا بمعنى كونه جزء للماهيّة. هذا تمام الكلام في المقام.

الفصل الثامن
في نسخ الوجوب

إذا نسخ الوجوب فهل يدلّ الدليل الناسخ أو المنسوخ على بقاء الجواز أم لا؟
وهذا البحث بهذه الصورة عنوان في الكلمات ، ولكن لا بدّ في الابتداء من البحث في مقام الثبوت ، وبعد القول بالإمكان في هذا المقام تصل النوبة إلى مقام الإثبات ، وعنوان البحث في مقام الإثبات أيضا لا يكون بهذه الكيفيّة.

والبحث في مقام الثبوت بأنّه هل يمكن بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ أو بالمعنى الأخصّ بعد ارتفاع الوجوب أم لا؟ والمرتكز في الأذهان أنّ للوجوب ماهيّة مركّبة ـ كما ذكر صاحب المعالم قدس‌سره (1) ـ وهي الإذن في الفعل والمنع من الترك ، وهكذا الاستحباب والكراهة والإباحة.

والتحقيق : أنّ الوجوب أمر اعتباري بسيط ينشأ عن إرادة المولى الحتميّة ، كما أنّ الاستحباب أمر بسيط اعتباري ناشئ عن إرادة غير حتمية ، ويكون التفاوت بينهما بالشدّة والضعف ، كالتفاوت بين أفراد الكلّي المشكّك ، مثل أفراد الوجود ، وكان ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك ، فالوجوب هو أمر بسيط وقد نسخ على ما هو المفروض ، فلم يكن هنا جواز حتّى يكون باقيا

__________________

(1) معالم الدين : 89.
بعد نسخ الوجوب.

وإذا قيل : إنّ هذا إنكار لأمر بديهيّ ؛ إذ لا شكّ في أنّ الشيء إذا كان واجبا يتحقّق معه جواز الفعل ، بل رجحانه.

قلت : سلّمنا أنّه يتحقّق مع وجوب شيء جواز ورجحان فعله ، ولكنّه لا يكون جزء ماهيّة الوجوب ولا تمام ماهيّته ، بل الوجوب يدلّ بدلالة التزاميّة على الجواز بنحو دلالة الملزوم على ثبوت اللازم ؛ بمعنى تبعيّته له مثل تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة ، فلا يعقل بقاء اللازم بعد ارتفاع الملزوم ونسخه ، فنحكم في هذا المقام بالاستحالة ، وأنّه يستحيل بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، ولا تصل النوبة إلى مقام الإثبات أصلا.

ولو فرض إمكان بقاء الجواز في هذا المقام ففي مقام الإثبات لا بدّ من تغيير عنوان البحث بأنّ ملاحظة دليل الناسخ والمنسوخ والجمع بينهما هل يقتضي بقاء الجواز أم لا؟ لا ملاحظة كلّ منهما مستقلّا كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.

وربما يقال : إنّ الجمع بينهما يقتضي بقاء الجواز ، بل يقتضي بقاء الرجحان ، نظيره ما إذا قال المولى : «صلّ صلاة الجمعة» ، وقال في ضمن دليل آخر : «لا تجب صلاة الجمعة» ، والمشهور بعد مواجهة هذين الدليلين يحمل الأمر على خلاف ظاهره ، بقرينة الدليل الثاني ؛ إذ الدليل الظاهر على الوجوب يدلّ على الرجحان والجواز أيضا ، والقرينة توجب التصرّف في دلالته على الوجوب فقط ، وتبقى دلالته على أصل الجواز والرجحان بقوّتها. وهكذا فيما نحن فيه ، فإنّ دليل الناسخ يوجب نسخ وجوب دليل المنسوخ فقط ، ويبقى جوازه ورجحانه بقوّته ، فما نسخ وجوبه محكوم برجحان الفعل وجوازه.

وهل تصحّ هذه المقايسة أم لا؟ أمّا فيما نحن فيه بعد ملاحظة ما ذكرناه في مقام الثبوت من أنّ الوجوب أمر بسيط غير مركّب كما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره ، إلّا أنّ وجوب الشيء يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على الجواز ، ولكنّها دلالة تبعيّة وفرعيّة ، بخلاف الدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة ، ولذا لا معنى لبقاء الدلالة الفرعيّة بعد ارتفاع الدلالة الأصليّة ، فلا يعقل بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، فلو فرض عدم استحالة المسألة في مقام الثبوت لا يمكن الالتزام بها في مقام الإثبات.

وأمّا في مثل : «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» بعد اختلاف الدليلين في أصل الوجوب ، فالمشهور قائل بأنّ هيئة «افعل» حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره ، وإن استعمل اللفظ فإنّه يحمل على الحقيقة إن لم تكن قرينة على خلاف المعنى الحقيقي ، وأمّا إذا كانت القرينة على خلافه ـ مثل : لا تجب صلاة الجمعة ـ فإنّها توجب التصرّف في هيئة «افعل» وتحمل على غير المعنى الموضوع له.

ولكن على ما اخترناه في هذه المسألة من أنّه لا يكون من الحقيقة والمجاز في هيئة «افعل» أثر ولا خبر ، بل مفادها عبارة عن البعث إلى المبعوث إليه ، إلّا أنّ البعث الناشئ عن الإرادة الحتميّة من دون ترخيص في مخالفته من ناحية المولى نسمّيه بالوجوب ، وأمّا إذا استعملت هيئة «افعل» مع الترخيص في مخالفته من ناحيته فنستكشف أنّ البعث لا يكون ناشئا عن الإرادة الحتميّة ونسمّيه بالاستحباب.

وعلى هذا المبنى استعملت هيئة «صلّ» في معناها الحقيقي ، إلّا أنّ ترخيص المولى بمخالفته بقوله : «لا تجب صلاة الجمعة» دليل على أنّ هذا البعث

لا يكون ناشئا عن الإرادة الحتميّة ، ولذا يحمل على الاستحباب. فبمجرّد المشابهة الصوريّة بين هذه المسألة وبين ما نحن فيه لا يمكن القول ببقاء الجواز والرجحان بعد نسخ الوجوب ، ولا دليل على بقاء الجواز.

والطريق الآخر لبقاء الجواز عبارة عن استصحابه ، ولكن لا مجال له إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلّي ، وهو ما إذا شكّ في حدوث فرد كلّي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، وبعد جريان الاستصحاب تترتّب عليه آثار الكلّي لا الفرد ، وفيما نحن فيه تحقّق الجواز في ضمن الوجوب قطعا يحتمل أن يتحقّق مقارنا لارتفاع وجوب فرد آخر من الجواز ، فنستصحب كلّي الجواز ولا مانع منه.

وجوابه : أنّ جريان استصحاب الكلّي من القسم الثالث محلّ إشكال كما سيأتي تحقيقه في باب الاستصحاب إن شاء الله ، ولكن على فرض جريانه فيه لا مجال له فيما نحن فيه ؛ إذ الجواز المستصحب لا يكون حكما شرعيّا ولا موضوعا للحكم الشرعي ، فإنّ الجواز الذي يتحقّق حين الوجوب ليس بحكم شرعي ، وإلّا يستلزم أن يكون في كلّ واجب للشارع حكمان شرعيّان ، مع أنّه ليس كذلك بلا إشكال ؛ إذ المجعول الشرعي عبارة عن الوجوب ، وهو أمر واحد بسيط غير مركّب ، والجواز حكم عقلي يدلّ عليه الوجوب بدلالة التزاميّة عقليّة ، فإذا نسخ وجوب شيء فلا يمكن بقاء جوازه ، بل يمكن أن يكون محكوما بالحرمة.

الفصل التاسع
في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

أمّا تعلّق الواجب التعييني فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر ـ مثلا ـ وتترتّب آثار الوجوب عليها من عدم جواز الترك ، واستحقاق المثوبة على الموافقة ، واستحقاق العقوبة على المخالفة.

وأمّا تعلّق الحكم في الواجب التخييري فيحتمل أن يكون نظير تعلّقه بالواجب التعييني، بأن يكون الواجب على نوعين : نوع منه الواجب التعييني ونوع منه الواجب التخييري ، أي يتعلّق الحكم فيه بكلا الشيئين تعيينا ، إلّا أنّ امتثال أحدهما مسقط لغيره كما أنّه قد يسقط الواجب بأمر مباح ، ومخالفتهما معا توجب استحقاق عقوبة واحدة ، وكذا موافقتهما توجب استحقاق مثوبة واحدة.

ويحتمل أن يكون الواجب التخييري واجبا تعيينيّا في الواقع ومعيّنا عند الله ، فإن امتثل المكلّف ما هو المعيّن عند الله يسقط التكليف بعنوان إتيان الواجب ، وإن امتثل ما ليس بواجب بحسب الواقع فيسقط التكليف بغير الواجب.

ويحتمل أن يكون الواجب فيه عنوان أحد الشيئين لا بعينه ، أو مصداق

أحدهما لا على التعيين ، وهو ما يعبّر عنه بالفرد المردّد.

ويحتمل أن يكون الواجب فيه عبارة عمّا يختاره المكلّف في مقام العمل ، ولازم ذلك اختلاف الواجب بحسب اختيار المكلّفين ، بل بحسب تعدّد اختيار مكلّف واحد. فالواجب ما يختاره المكلّف بعنوان الواجب التعييني في الحقيقة.

والمهمّ في المسألة التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ، ومحصّل كلامه : أنّ الواجب التخييري على نوعين : الأوّل : ما يرجع إلى الواجبات التعيينيّة وأكثر الواجبات التخييريّة يكون من هذا القبيل ، وهو الذي يكون الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الأمر ، فالواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين ؛ لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول.

النوع الثاني : أن يكون الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، ولذا يكون كلّ واحد منهما واجبا ، ولكن يتحقّق بين الغرضين نوع من التضادّ ؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وحلّه بأنّ الواجب التخييري سنخ من الوجوب تترتّب عليه آثاره الخاصّة من عدم جواز تركه ، وترتّب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما. وهذه عبارة عن الاحتمال الأوّل في المسألة.

وأمّا بيانه بالنسبة إلى النوع الأوّل من الواجب التخييري ففيه : أنّ القاعدة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 225 ـ 226.
المسلّمة المتحقّقة في الفلسفة عبارة عن أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا واحد ، ولذا يكون البحث بين الفلاسفة في الصادر الأوّل عن الواحد الحقيقي ، وهو عبارة عن وجود محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله كما ورد في روايات معتبرة ، بخلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلّا من واحد ؛ إذ الظاهر من الفلاسفة الالتزام بوجود العلّتين لمعلول واحد ، ولكن على فرض تماميّة هذه القاعدة وعموميّتها لما نحن فيه ، وأنّ القدر الجامع المشترك بين الشيئين يكون مؤثّرا في غرض واحد لا ضرورة تقتضي لرفع اليد عن التخيير الشرعي الذي يكون الظاهر من الأدلّة اللفظيّة ، مع أنّه لا طريق سوى الواجب التخييري لتبيين المولى ، ولا تتحقّق قرينة عقليّة توجب التصرّف في الظاهر والالتزام بالتخيير العقلي ، كالتصرّف في ظاهر الآية الشريفة : (وَجاءَ رَبُّكَ)(1) ، فهذا التفصيل ليس بصحيح ؛ إذ لا فرق في الواجبات التخييرية بين غرض واحد أو أغراض متعدّدة غير قابلة للاجتماع.

فنرجع إلى أصل مسألة الواجب التخييري ، وتتحقّق فيه شبهة الاستحالة ، وهناك أقوال متعدّدة في المسألة للتخلّص منها ، وهي : أنّ الوجوب والبعث الذي يعبّر عنه بالإرادة التشريعيّة يشترك مع الإرادة التكوينيّة في خصوصيّات الإرادة ، ولا فرق بينهما إلّا بالمباشرة والتسبيب ، ومعلوم أنّ الإرادة التكوينيّة ونظائرها من الصفات النفسانيّة كانت ذات إضافة كالعلم ـ مثلا ـ ويكون تشخّصها وتعيّنها بتعيّن طرف إضافتها ـ أي المراد والمعلوم ـ ومن البديهي أنّه لا يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة بشيء مبهم غير معيّن.

ويمكن أن يقال : إنّه لا فرق بين تعلّق الإرادة بأمر مبهم والعلم الإجمالي كالعلم بأنّ أحد هذين المائعين خمر مثلا.

__________________

(1) الفجر : 22.
ولكنّ الدقّة فيه تقتضي خلاف ذلك ، فإنّ في العلم التفصيلي بخمريّة شيء يعلم أوّلا بأنّ الخمر هنا موجود بصورة كلّي ، وثانيا بأنّ ذلك الخمر الموجود هو هذا المائع. وأمّا في العلم الإجمالي فما يتعلّق به العلم لا إبهام فيه ، ولكنّ العلم محدود ، فإنّه يعلم بأنّ الخمر هنا موجود بصورة الكلّي ، إلّا أنّ تطبيق هذا الكلّي على أحد المائعين غير معلوم له ، فالمعلوم فيه أيضا مشخّص ، وأمّا في الإرادة التكوينيّة فلا يعقل أن يكون المراد مبهما ومردّدا ، ولا فرق في مثل هذه الموارد بين الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة ، فالواجب التخييري يكون مستحيلا ، فإنّ معناه تحقّق الإرادة بدون تشخّص المراد.

وحلّ الشبهة والمختار في المسألة هو : أنّ الوجوب والبعث في الواجب التخييري يكون متعدّدا لا واحدا متعلّقا بالشيئين على نحو التخيير ، ولا فرق في التعدّد بينه وبين وجوب صلاة الظهر والعصر ، إلّا أنّ في أحدهما مصلحة مستقلّة لازمة الاستيفاء ، وتتحقّق بين المصلحتين كمال الملاءمة ، ويمكن اجتماعهما ، ولكنّه في الواجب التخييري نوع خاصّ من التعدّد كما في كفّارة الإفطار ـ مثلا ـ إذ تتحقّق مصلحة واحدة ، ويكون كلّ واحد من الخصال الثلاثة مؤثّرا في تحقّقها.

ويمكن أن يتحقّق في كلّ من الواجبين مصلحة مستقلّة لازمة الاستيفاء ، ولكن لا يمكن اجتماعهما بلحاظ التضادّ المتحقّق بينهما ، ويمكن أن تكون المصلحتان قابلتين للاجتماع ، ولكن كان لزوم استيفاء إحداهما متوقّفا على عدم استيفاء الاخرى ، فيكون البعث والإرادة التشريعيّة في جميع الأقسام متعدّدة ، فالمختار في المسألة هو القول في الواجب التخييري ، وهو أنّه نوع خاصّ من الوجوب بأنّ الواجب والوجوب متعدّد ، ولكن هذا التعدّد غير

التعدّد المتحقّق في الواجب التعييني.

تذنيب :

هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر إذا كان الأقلّ لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة أو لا؟ ربما يقال : بأنّه مستحيل ، فإنّ الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر ؛ لحصول الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب ، بلا فرق بين كون الأقلّ والأكثر تدريجيّ الوجود ـ مثل التسبيحات الأربعة ـ أو دفعيّ الوجود كالخط الطويل المتحقّق دفعة.

هذا ، ولكن لا بدّ لنا من ملاحظة كلّ واحد من القسمين مستقلّا ، ونبحث أوّلا في تدريجيّ الوجود ، فكان لصاحب الكفاية قدس‌سره (1) جوابا عنه ، وحاصله : أنّ الأقلّ يكون محصّلا للغرض إذا لم يوجد في ضمن الأكثر ، وإلّا يكون المحصّل للغرض هو الأكثر ، فإن اقتصر في التسبيحات بمرّة واحدة كان كافيا وإلّا يكون المؤثّر في الغرض هو مجموعتها.

والجواب الآخر عنه لاستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‌سره (2) وهو : أنّ الكلّي المشكّك لا ينحصر فيما إذا كان التفاوت بين الأفراد بالشدّة والضعف أو النقص والكمال ، بل يشمل لما يكون التفاوت بينها بالقلّة والكثرة ، فكلّي الخطّ يشمل الخطّ القصير والطويل معا ، وحينئذ إذا شرع المكلّف برسم الخطّ فلا يصحّ الحكم بأنّه أوجد فردا قصيرا منه قبل رفع يده وتوقّفه عنه.

نعم ، إن لم يستمرّ برسمه يتحقّق الأقلّ ويحصل غرض المولى ويسقط

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 226 ـ 227.
(2) لمحات الاصول : 188.
التكليف به ، وإن استمرّ حتّى يتحقّق الأكثر يكون المؤثّر في تحصيل الغرض هو الأكثر ؛ إذ يتحقّق وجود واحد من ماهيّة الخطّ في ضمن الأكثر لا وجودان منها ، فلا استحالة في البين.

ولكنّ التحقيق : أنّه لا يمكن حلّ الإشكال بهذا البيان ، فإنّ محلّ النزاع ـ كما مرّ ـ عبارة عمّا إذا كان الأقلّ لا بشرط بالنسبة إلى الزائد ، ومعلوم أنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، لا الأقلّ المقيّد بعدم الزيادة ؛ إذ هو مباين للأكثر وخارج عن محلّ النزاع ، وعلى هذا إذا تحقّق الأكثر تدريجا في الخارج يتحقّق الأقلّ في ضمنه أيضا ، وهو يتحقّق في التدريجيّات قبل الأكثر ، ويحصل بتحقّقه غرض المولى ويسقط الأمر ، فلا يترتّب على الزائد عنه غرض ، إلّا أن يكون بصورة المباح أو المستحبّ ، والقول بأنّ التسبيحة الواحدة تكون محصّلة للغرض إذا كانت واحدة ليس بصحيح ، فإنّه خلاف الفرض.

وأمّا البحث في الأقلّ والأكثر إذا تحقّقا دفعة فقد مرّ في أصل الواجب التخييري أنّ له ثلاث صور ، ونلاحظ كلّ واحد من الصور مستقلّا :

الاولى : أن يكون للمولى غرض واحد وتعلّق بماهيّة رسم الخطّ ـ مثلا ـ وهو يحصل بإيجاد الخطّ الطويل والقصير في الخارج ، وهل يمكن إيجابهما بصورة الواجب التخييري أم لا؟ يتوهّم في بادئ النظر أنّه لا مانع منه ، ولكن بعد دقّة النظر يظهر أنّه مستحيل ؛ لأنّه إذا تحقّق الخطّ الطويل دفعة في الخارج فالمؤثّر في الغرض هل هو الطويل أو القصير المتحقّق في ضمنه؟ إن كان المؤثّر هو الأوّل يكون معناه خروج الأقلّ عن عنوان اللابشرط ، فلا محالة يكون المؤثّر هو الثاني ، فلا معنى للتخيير بينهما ، بل هو أمر ممتنع ، فلا بدّ من القول بأنّ الزائد على القصير يكون مباحا أو مستحبّا.

الصورة الثانية : أن يكون للمولى غرضان غير قابلين للاجتماع مع كون كليهما لازم الاستيفاء ، وفيما نحن فيه غرض واحد لازم التحصيل يترتّب على الأقلّ ومثله على الأكثر ، ولكن لا يمكن اجتماعهما ، وعلى هذا إذا تحقّق الخطّ الطويل في الخارج فهل يترتّب غرض واحد على المجموع أو على القصير؟ وكلاهما يحتاج إلى الدليل هاهنا ، أو يترتّب عليهما معا ، والمفروض أنّهما لا يجتمعان أو لا يترتّب عليهما أصلا ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به ، فالتخيير لا يكاد يعقل بينهما ، فالزائد على الأقلّ إمّا أن يكون مستحبّا أو مباحا.

الصورة الثالثة : أن يكون للمولى غرضان قابلان للاجتماع ، إلّا أنّ مع تحقّق أحدهما لا ضرورة لتحصيل الآخر ، ففي هذه الصورة يمكن التخيير بينهما ، فإنّه إذا تحقّق الخطّ الطويل دفعة واحدة لا مانع من أن يكون الأقلّ والأكثر ـ أي الطويل والقصير المتحقّق في ضمنه معا ـ مؤثّران في الغرض ، فإنّهما قابلان للاجتماع. هذا تمام الكلام في الواجب التخييري.

الفصل العاشر
في وجوب الواجب الكفائي

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى العيني والكفائي ، ومحور البحث في هذا التقسيم عبارة عن الواجب الكفائي ، ولا بدّ لنا قبل تعريفه من ملاحظة آثاره وخصوصيّاته ، ومن البديهي أنّ التكليف في الواجب العيني يتعلّق بكلّ واحد من المكلّفين استقلالا بلحاظ تعدّد التكليف بحسب تعدّد المكلّفين وإن كان خطاب العامّ واحدا ، وتترتّب عليه آثاره من استحقاق المثوبة لمن وافقه بلا دخل لسائر المكلّفين ، واستحقاق العقوبة لمن خالفه هكذا ، ومعلوم أنّ عدم انحلال الخطابات العامّة لا يمنع من تعدّد التكليف.

وأمّا في الواجب الكفائي فإنّه أيضا يتعلّق بكلّ واحد من المكلّفين ولكنّه يسقط التكليف فيه بفعل بعضهم ، سواء كان الواجب قابلا للتعدّد ـ مثل صلاة الميّت ـ أم لم يكن كذلك كدفنه ، ومقتضى تعلّق الوجوب بكلّ واحد هو استحقاق الجميع للعقوبة على تقدير مخالفتهم جميعا ، لا أنّ عقوبة واحدة تنقسم عليهم ، بل كلّ واحد منهم يستحقّ عقوبة مستقلّة.

وبعد ملاحظة هذه الخصوصيّات وقع الخلاف في حقيقة الواجب الكفائي ؛ إذ التكليف متقوّم بالآمر المكلّف والمأمور المكلّف والمكلّف به ، والإشكال

هاهنا في ناحية المكلّف ، ويتحقّق في تصويره احتمالات متعدّدة :

الأوّل : أن يكون المكلّف عبارة عن مجموع المكلّفين من حيث المجموع ، وفيه ثلاثة احتمالات بالنظر الدقّي ؛ إذ يحتمل أن يكون المقصود منه جميع المكلّفين ، وعلى هذا لا يكون فرقا بين الواجب العيني والواجب الكفائي ، مع أنّه لا يمكن تكليف جميع المكلّفين في بعض الموارد ، مثل دفن الميّت.

ويحتمل أن يكون المقصود منه تحقّق المكلّف به في الخارج بلا فرق بين تحقّقه من شخص واحد أو مجموع المكلّفين ، وهذا يرجع إلى صرف الوجود الذي يقول به المحقّق النائيني قدس‌سره في مقابل مطلق الوجود ، وسيأتي تفصيله.

ويحتمل أن يكون المقصود منه تكليف جميع المكلّفين بإتيان فرد واحد من المأمور به ، وهذا المعنى مع عدم إمكانه في بعض الموارد لم يلتزم به أحد في الواجب الكفائي.

الاحتمال الثاني : أن يكون المكلّف عبارة عن واحد غير معيّن في الواقع لا مفهومه ، بل واقعيّته ومصداقه ، وتحقّق استحالة هذا المعنى في الفلسفة ؛ إذ التحقّق في الخارج مع وصف عدم التعيّن والتشخّص أمر مستحيل ، فإنّ التحقّق والوجود مساوق للتشخّص ، فلا يمكن أن يكون المكلّف عبارة عن واقعيّة أحد المكلّفين مع وصف غير المعيّن خارجا.

الاحتمال الثالث : أن يكون المكلّف عبارة عن واحد مردّد ، كما أن يكون المكلّف به في الواجب التخييري فردا مردّدا. والفرق بينه وبين الواحد الغير المعيّن أنّ المكلّف هاهنا معيّن ولكنّ الإبهام يكون في طرف إضافة التشخّص ، بخلاف الواحد غير المعيّن.

ولكنّه أيضا مستحيل كما مرّ نظيره في الواجب التخييري ؛ بأنّ تشخّص

الإرادة التكوينيّة يكون بالمراد ، ولا يعقل تحقّق الإرادة بدون تشخّص المراد ، وهكذا في الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن يكون طرف إضافة الإرادة فردا مردّدا.

الاحتمال الرابع : أن يكون المكلّف عبارة عن صرف الوجود من المكلّفين ، فيتحقّق التكليف بفعل بعضهم ، كما يتحقّق بفعل عدّة منهم ، وكما يتحقّق بفعل جميعهم في مقابل الوجود الساري ومطلق الوجود.

الاحتمال الخامس : أن يكون الفرق بين الواجب العيني والكفائي من ناحية المكلّف به ، بلا فرق بينهما من حيث المكلّف ؛ بأنّ محصّل غرض المولى في الواجب العيني هو حصول المأمور به عن كلّ واحد من المكلّفين بالمباشرة ، وأمّا محصّل الغرض في الواجب الكفائي فهو تحقّق المأمور به في الخارج ، بلا فرق بين تحقّقه بالمباشرة أو بالغير.

والتحقيق : أنّ الواجب الكفائي على ثلاثة أقسام ، وتصويره بالنسبة إليها مختلف ، وهي :

الأوّل : أن يتعلّق التكليف بطبيعة المأمور به ، ومعلوم أنّ الطبيعة بما هي هي قد لا يكون لها مصداق أصلا ، مثل : «شريك الباري ممتنع» ، وقد ينحصر مصداقها بفرد واحد ، مثل : طبيعة واجب الوجود ، ودفن الميّت فيما نحن فيه ، فإنّه لا يكون قابلا للتعدّد ، وهكذا قتل سابّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والغرض من البعث والتكليف في مثل هذه الموارد هو انبعاث المكلّف ، فلا يصحّ تصوير الواجب الكفائي بما قال به المحقّق النائيني قدس‌سره ؛ لأنّ أحد مصاديقه صرف الوجود عبارة عن جميع المكلّفين ، ولا يعقل انبعاثهم جميعا لقتل شخص واحد.

ومن هنا يظهر جواب الاحتمال الخامس أيضا ، فإنّ المكلّف بناء على هذا عبارة عن جميع المكلّفين ، والفرق بينه وبين الواجب العيني في مدخليّة قيد المباشرة وعدمه ، وأيّ مناسبة تقتضي انبعاث جميع المكلّفين لقتل شخص واحد ، ولو مع عدم قيد المباشرة ، فكيف يمكن تصوير الواجب الكفائي هاهنا؟!
والتحقيق : أنّ تصويره إمّا أن يكون نظير ما مرّ منّا في الواجب التخييري ؛ بأنّ غرض المولى مترتّب على كفّارة الإفطار ، ويتحقّق لتحصيله ثلاث طرق ، فلا مجال له إلّا بيان التكليف بصورة الواجب التخييري ، وتؤيّده المسائل العقلائيّة ، وهكذا فيما نحن فيه تعلّق غرض المولى بتحقّق قتل سابّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخارج وجميع المكلّفين مأمورون بتحقّقه خارجا ، ولكن يعبّر في مقام التكليف بكلمة «أو» و «إمّا» بصورة التخيير.

وإمّا أن يكون الفرق بين الواجب العيني والكفائي بالإطلاق والتقييد ، بأنّ الصلاة ـ مثلا ـ واجبة على كلّ واحد من المكلّفين ، سواء صلّى الغير أم لا ، بخلاف دفن الميّت فإنّه واجب بشرط عدم إتيان الغير به.

القسم الثاني : أن يتعلّق التكليف بطبيعة المأمور به ولها أفراد متعدّدة ، ولكنّ الواجب ومحصّل غرض المولى عبارة عن الفرد الواحد ، كالصلاة على الميّت فإنّها قابلة للتعدّد ، ومن البديهي أنّه لا يعقل هاهنا أيضا أن يكون المكلّف جميع أفراد المكلّفين بدون قيد المباشرة ، أو صرف الوجود الذي أحد مصاديقه عبارة عن جميع أفراد المكلّفين في العالم. وهذا القسم من الواجب الكفائي يرجع إلى القسم الأوّل منه من حيث التصوير ، فلا بدّ من تصويره إمّا من طريق الإطلاق والتقييد ، وإمّا شبيه الواجب التخييري ، كما مرّ تفصيله آنفا.

القسم الثالث : أن يتعلّق التكليف بطبيعة المأمور به التي تكون قابلة للتعدّد ، والمكلّف عبارة عن صرف الوجود ، وله ثلاثة مصاديق كما مرّ ، وكلّ واحد منها محصّل للغرض ، وتصوير الواجب الكفائي في هذا القسم يمكن أن يكون من الطريق الذي اختاره النائيني قدس‌سره بأن يكون المكلّف به والمكلّف معا صرف الوجود منهما ، ويتحقّق صرف الوجود من الطبيعة بإيجاد فرد واحد منها كما يتحقّق بإيجاد عدّة من أفرادها ، وكما يتحقّق بإيجاد جميع أفراد المكلّفين جميع أفرادها ، ولكن لا يوجد في الفقه مثال لذلك.

الفصل الحادي عشر
في الواجب الموقّت والموسع

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الموقّت وغير الموقّت ، وتقسيم الموقّت إلى الموسّع والمضيّق ، وقد يعبّر عن غير الموقّت بالمطلق ، فالمطلق قد يستعمل في مقابل المشروط ، وقد يستعمل في مقابل الموقّت ، ومعلوم أنّ الموضوع للأحكام الفقهيّة عبارة عن فعل المكلّف. وتبعيّة العمل الصادر عنه للمكلّف من حيث الزمان والمكان ممّا لا بدّ منه عقلا ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل في الواجب شرعا فيكون موقّتا ، واخرى لا دخل له فيه شرعا فهو غير موقّت ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع.

توضيح ذلك : أنّ الزمان بما هو هو إمّا لا دخل له في ترتّب الآثار والمصالح ، بحيث لو أمكن تحقّق المأمور به خاليا عن الزمان يحصل غرض المولى ، وإمّا تكون له مدخليّة فيه ، لا الزمان بخصوصيّة كذا وشهر كذا ويوم كذا ، بل لماهيّة الزمان بما هو زمان مدخليّة في حصول الغرض وترتّب الآثار.

والصورة الاولى مصداق أظهر للواجب غير الموقّت ، وأمّا الصورة الثانية فالظاهر أنّها أيضا مصداق له ، فإنّ مدخليّة الزمان بدون الخصوصيّة لا تحتاج

إلى بيان الشارع بعد علمه ؛ بأنّ فعل المكلّف لا يمكن وقوعه في خارج الزمان ، ولعلّه كان منافيا لحكمة الشارع بعنوان اللغويّة ، والحال أنّ الواجب الموقّت عبارة عمّا كان بيان أصل الواجب وتقيّده بالزمان معا من ناحية الشارع ؛ بحيث إن لم يمكن بيانه لا يستفاد التوقيت أصلا.

واستشكل بعض علماء العامّة في تصوير الواجب الموسّع ؛ بأنّ بعد السؤال عن أنّ الصلاة في أوّل الظهر ـ مثلا ـ واجبة أم لا؟ إن قلت بعدم وجوبها فهو المطلوب ، وإن قلت بوجوبها فلم تكون جائزة الترك؟! وهكذا في كلّ جزء من أجزاء الزمان.

وجوابه : أنّه لا يصحّ وضع اليد على أجزاء الزمان ؛ إذ الواجب والمأمور به عبارة عن الصلاة بين الحدّين ، ولذا قال الله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(1) ، ويظهر من ذلك أمران :

الأوّل : أنّ ما هو المعروف في الألسنة من أنّ الواجب الموسّع في آخر الوقت يصير مضيّقا ليس بصحيح ، فإنّهما نوعان من الواجب الموقّت ، ولا يمكن أن يكون تكليف واحد موسّعا ومضيّقا معا ؛ إذ المكلّف به في كلّ أجزاء الزمان هو الصلاة بين الزوال والغروب ، ولا يكون قابلا للتغيير ، إلّا أنّه في آخر الوقت يلزم العقل بإتيان الصلاة حتّى تقع بين الحدّين ، فلا يمكن أن يصير الواجب الموسّع مضيّقا ، وهكذا العكس.

الثاني : أنّه لا يكون في الواجب الموسّع أزيد من تكليف واحد ، وهو لزوم إقامة الصلاة بين الحدّين مثلا ، والتخيير في الأفراد الطوليّة التدريجيّة الزمانيّة كالتخيير في الأفراد الدفعيّة ـ يعني أمكنة مختلفة ـ تخيير عقلي.

__________________

(1) الأسراء : 78.
واستشكل في بعض الكتب في الواجب الموقّت المضيّق ؛ بأنّه كيف يمكن تطابق أوّل جزء من الزمان مع أوّل جزء التكليف وآخره مع آخره عقلا؟ وهو ناش عن فرض المولى غير محيط وعاجز عن انطباقه معه ، وفرض جميع الواجبات مثل الصلاة ، والحال أنّ البحث في هذه الموارد يدور مدار الاعتبارات العرفيّة.

ثمّ إنّه وقع البحث في أنّ الواجب الموقّت إذا فات في الوقت هل يدلّ دليل أصل الوجوب المقيّد على إتيانه في خارج الوقت أم لا؟ وبعبارة اخرى هل يدلّ دليل على وجوب الأداء على القضاء أم لا؟ ومعلوم أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت ، فإنّ معنى التوقيت يرجع إلى أنّ الزمان قيد للمأمور به ودخيل فيه كسائر القيود ، فكما أنّه لا يستفاد من قوله : «صلّ مع الطهارة» بقاء مطلوبيّة الصلاة مع فقدانها ، كذلك فيما نحن فيه ؛ إذ المقيّد أمر واحد ولا يرجع إلى المركّب ، وجزئيّة التقيّد عقلي محض ، ولذا لا يقال : إنّ الصلاة مركّب من الطهارة واستقبال القبلة وأمثال ذلك ، وإذا كان المقيّد مأمورا به فلا مجال للأمر بالمقيّد بما هو مقيّد بعد زوال قيده ، فلا فرق بين «صلّ مع الطهارة» و «صلّ في الوقت» من هذه الناحية.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) استثنى موردا من ذلك بقوله : نعم ، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، فإنّ دليل التوقيت مهمل ، وإن كان له الإطلاق فلا بدّ من الأخذ به ؛ لحكومته على إطلاق دليل الواجب.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 229.
سلّمنا أنّ هذا البيان صحيح ، وأنّ بعد اجتماع هذه الخصوصيّات يمكن القول بأنّ الدليل الذي يدلّ على أصل المأمور به يدلّ على قضائه في خارج الوقت ، ولكنّه استثناء منقطع وخارج عن الفرض ؛ إذ التمسّك بدليل أصل الواجب لا يكون محلّ البحث ، بل النزاع في أنّ الدليل المقيّد هل يدلّ على وجوبه بعد زوال القيد أم لا؟ ولا دلالة في هذا الفرض أيضا للأمر بالموقّت على وجوبه في خارج الوقت ، فالأمر بالموقّت بما هو موقّت لا يدلّ على الوجوب في خارج الوقت إذا أخلّ به في الوقت ، وهكذا لا يدلّ على عدم الوجوب أيضا.

وقد يتمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب الموقّت في خارج الوقت ؛ بأنّ وجوب صلاة الظهر ـ مثلا ـ كان قبل غروب الشمس معلوما ، فيستصحب وجوبها بعد غروبها ، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت.

وجوابه : أنّ هذا الاستصحاب ليس قابلا للتمسّك ؛ لفقدان ما هو الركن في هذا الباب ـ يعني اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من حيث الموضوع والمحمول ـ فإنّ الدليل المعتمد في باب الاستصحاب عبارة عن الروايات التي ذكر فيها كلمة اليقين والشكّ ، أي «لا تنقض اليقين بالشكّ» ومن البديهي تعلّقهما بالأمر التصديقي والقضيّة ؛ إذ الموضوع بوحدته والمحمول بوحدته لا يتعلّق به اليقين ولا الشكّ ، ونستكشف من استعمال كلمة «النقض» في هذا المورد اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، وتحقّق الشكّ واليقين بلحاظ الزمان ، ولا يتحقّق فيما نحن فيه اتّحاد القضيّتين ؛ إذ المتيقّن هو وجوب الصلاة المقيّدة بالوقت ، والمشكوك وجوب نفس الصلاة ، فالصلاة المقيّدة بالوقت كانت واجبة ، ولا شكّ في عدم بقائها ، وما نشكّ في بقائه لا يتحقّق له حالة سابقة

متيقّنة.

إن قلت : إنّ الفقهاء يتمسّكون بالاستصحاب في مثل ما نحن فيه ، مثلا : قام الدليل على أنّ الماء الكرّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس يصير متنجّسا ، ثمّ وقع البحث في أنّه إذا زال تغيّره من قبل نفسه هل تكون نجاسته باقية أم لا؟ والمحقّقون قائلون ببقاء نجاسته للاستصحاب ، فلا فرق بين هذا المثال وما نحن فيه ؛ إذ الموضوع في كليهما عبارة عن الشيء المقيّد بما هو مقيّد ، كالماء المقيّد بحصول التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة كان نجسا ، فتستصحب نجاسته بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، فلم لا يجري الاستصحاب في الواجب الموقّت بعد زوال قيده؟!
قلنا : في مقام الجواب بأنّ بين المثالين فرق في أنّ الحكم في مثل : «صلّ في الوقت» حكم تكليفي ، وفي مثل : «الماء المتغيّر أحد أوصافه الثلاثة نجس» حكم وضعي.

بيان ذلك : أنّه قد مرّ أنّ الأحكام التكليفيّة متعلّقة بنفس الطبائع والماهيّات لا بوجودها ، وما يقول به الفلاسفة : من أنّ الماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، لا موجودة ولا غير موجودة ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، ليس معناه ما استفاد صاحب الكفاية قدس‌سره ، بل معناه أنّ في ماهيّة الإنسان ـ مثلا ـ لا مدخليّة لأيّ شيء سوى الجنس والفصل حتّى الوجود والعدم خارجان عن دائرة الماهيّة ، ولا يكون معنى قولنا : «الطلب متعلّق بالطبيعة» ، جعله جزء لها ، بل معناه أنّ الطلب عارض عليها ، فلا فرق بين قولنا : «الماهيّة موجودة» و «الماهيّة مطلوبة» من هذه الناحية.

وإذا تعلّق الحكم بالطبيعة ، والعنوان يكون من خصوصيّاته أنّ العنوان إذا

كان مقيّدا بقيد أو موصوفا بوصف لا يمكن انطباقه في غير مورد الوصف والقيد ؛ إذ القيد يوجب محدوديّة المقيّد ، ولا يعقل أن يصدق عنوان الإنسان الأبيض على غير الأبيض ، وعنوان الرجل العالم على غير العالم ، والمأمور به فيما نحن فيه عبارة عن الطبيعة المقيّدة ـ أي الصلاة المقيّدة بالوقت ـ فلا يمكن انطباق هذا العنوان على الصلاة خارج الوقت ، والقضيّة المتيقّنة عبارة عن وجوب الصلاة المقيّدة بالوقت ، والقضيّة المشكوكة عبارة عن أنّ الصلاة في خارج الوقت هل تكون واجبة أم لا؟ ولا يتحقّق الاتّحاد بين القضيّتين بنظر العرف ، فلا مجال لجريان الاستصحاب هاهنا.

وأمّا دليل جريان الاستصحاب في مثل الماء الذي زال تغيّره من قبل نفسه فهو عبارة عن كون الحكم فيه حكما وضعيّا ، ومعلوم أنّه يتعلّق بالوجود الخارجي ، بخلاف الحكم التكليفي ؛ إذ الوجود الخارجي يكون ظرف سقوطه لا ثبوته ، ومتعلّق الحكم الوضعي في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) هو البيع المحقّق في الخارج مع الشرائط المعتبرة الشرعيّة ، وهكذا الماء المتغيّر أحد أوصافه الثلاثة في الخارج نجس ، لا مفهومه ولا وجوده الذهني ، فلا بدّ من تحقّق الماء المتغيّر أوّلا ، ثمّ اتّصافه بالنجاسة ، ولذا يتحقّق الاتّحاد بين القضيّتين ؛ إذ الماء الموجود في الحوض بعد تغيّر أحد أوصافه الثلاثة صار نجسا ، وبعد زوال تغيّره من قبل نفسه يحكم العرف بأنّ هذا الماء كان بالأمس نجسا واليوم يكون مشكوك النجاسة ، فتستصحب نجاسته.
فيرجع الفرق بين المثالين إلى الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ، وهو أنّ الحكم التكليفي يتحقّق قبل وجود الطبيعة ويسقط به ، بخلاف الحكم الوضعي

__________________

(1) البقرة : 275.
فإنّه يترتّب على وجود الموضوع في الخارج ، فبعد عدم دلالة الأمر بالموقّت على الوجوب في خارج الوقت وعدم جريان الاستصحاب لا بدّ من التمسّك بأصالة البراءة ، إلّا أن يتحقّق دليل خاصّ كما ورد في باب الصلاة والصوم. هذا تمام الكلام في باب الأوامر.

المقصد الثاني
في النواهي

في دلالة صيغة النهي

الظاهر أنّ النهي بمادّته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادّته وصيغته ، غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره في الأمر بلا تفاوت أصلا.

نعم ، يختصّ النهي بخلاف ما هو في الأمر ، وهو : أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني. هذا ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره (1).
ومعلوم أنّ هذا الاختلاف ـ كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره ـ مبتن على ما هو مسلّم عندهم من أنّ هيئة «لا تفعل» تدلّ على الطلب مثل دلالة هيئة «افعل» عليه ، إلّا أنّ المطلوب في الأوامر عبارة عن طلب إيجاد الطبيعة ، وفي النواهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة أو طلب كفّ النفس عن إيجادها.

والتحقيق : أنّ اختلافهما اختلاف ماهوي وحقيقي ، ولا يرجع إلى الاختلاف في المطلوب ، ولا دلالة لهما على الطلب أصلا ، فإنّ هيئة «افعل» وضعت للبعث الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة المأمور بها ، وهيئة «لا تفعل» وضعت للزجر الاعتباري عن إيجاد الطبيعة.

توضيح ذلك : أنّ المولى القادر بعد إرادة عمل من عبده قد يبعثه تكوينا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 232.
إليه ، مثل : أخذه من يده وبعثه إلى إتيان المطلوب ، وقد يبعثه اعتبارا إليه بعد إيجاد أرضيّة البعث في ذهن المكلّف ؛ بأنّ إطاعة المولى تجب عقلا أو شرعا وأنّ مخالفته توجب استحقاق العقوبة.

ثمّ إنّ البعث الاعتباري يوجب الانبعاث كثيرا ، وربما يخالفه ويستحقّ العقاب ، وهيئة «افعل» وضعت لهذا البعث الاعتباري.

وهكذا في النهي ، فقد يمنع وينهى العبد تكوينا ، مثل : إيجاد المانع التكويني بين الطفل وحوض الماء ، وقد ينهى ويزجر اعتبارا بعد إيجاد أرضيّة النهي الاعتباري ، ولذا نقول : لا تشرب الخمر ـ مثلا ـ ثمّ يتحقّق الانزجار من المكلّف اختيارا وعن إرادة كتحقّق الانبعاث الاعتباري بعد الأمر منه اختيارا.

فالاختلاف بين الأمر والنهي يرجع إلى الهيئة لا إلى المادّة كما مرّ تفصيله في باب الأوامر ، فهيئة «افعل» تبعث العبد اعتبارا إلى إيجاد الفعل ، وهيئة «لا تفعل» تزجره اعتبارا عن إيجاد هذا الفعل ، ولا معنى لأن يتحقّق في مادّة واحدة الوجود إذا جعلت تحت هيئة «افعل» ، والعدم إذا جعلت تحت هيئة «لا تفعل» ، وهذا المعنى الذي ذكرناه متداول بين العقلاء ، فلا مجال للنزاع في أنّ متعلّق النواهي هو الأعدام والتروك أو كفّ النفس.

ولو فرض صحّة المبنى الذي يكون متّفق عليه بين صاحب الكفاية قدس‌سره وسائر العلماء من دلالة الأوامر والنواهي على الطلب ، إلّا أنّ متعلّق الطلب عبارة عن الأمر الوجودي ، ومتعلّق النهي يحتمل أن يكون كفّ النفس عن الطبيعة ـ كما قال به عدّة من العلماء ـ ويحتمل أن يكون ترك الطبيعة وعدمها كما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره ، ولا يصحّ الالتزام بما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره.

وأشكل عليه : بأنّ الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن الاختيار ، والحال أنّه لا بدّ من كون المأمور به مقدورا للمكلّف ، فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث والطلب.

وأجاب عنه بقوله : إنّ الترك أيضا يكون مقدورا ، وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار ، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلّا للتكليف.

والدليل على عدم صحّة قوله قدس‌سره : أنّه قد مرّ في بحث الضدّ أنّ عدم أحد الضدّين وتركه لا يمكن أن يكون مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ؛ إذ العدم ليس بشيء حتّى يتّصف بشيء آخر ، وإثبات المقدّميّة بعنوان الوصف والحالة له فرع ثبوته ، فإنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، ولا يمكن اتّصاف العدم بالتقدّم والتأخّر والتقارن ؛ إذ لا حظّ له من الوجود ، من دون فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة ، ولذا لا يمكن أن يكون متعلّق الطلب في النواهي عبارة عن ترك الطبيعة وعدمها.

سلّمنا أنّ البعث والزجر من الامور الاعتباريّة ، ولكن لا وسعة لدائرتها بحيث يجوز الاعتبار بأيّ نحو كان ؛ إذ الملكيّة أمر اعتباري ولكن لا يمكن جعل المالك أمرا عدميّا ، فلا بدّ على هذا القول أن يكون متعلّق الطلب في النواهي عبارة عن كفّ النفس.

ثمّ إنّه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر ، إلّا أنّ سقوط الأمر وحصول الغرض في باب الأوامر يتحقّق بوجود فرد واحد من الطبيعة في الخارج ، وفي باب النواهي لا يتحقّق عدم الطبيعة إلّا

بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها ، فدلالة النهي على الاستمرار والدوام إنّما هي بحكم العقلاء لا العقل ولا الوضع كما سيأتي تفصيله.

بقي الكلام في منشأ هذا الفرق والسؤال عنه على جميع المباني ، سواء كان الأمر بمعنى البعث إلى إيجاد الطبيعة والنهي بمعنى الزجر عنه ، أو الأمر بمعنى طلب وجود الطبيعة والنهي بمعنى طلب تركها وعدمها ، أو الأمر بمعنى طلب الوجود والنهي بمعنى كفّ النفس عن إيجادها.

ويتحقّق في منشأ الفرق احتمالان :

الأوّل : أن ينسب إلى الوضع ، فيقال بأنّ هيئة «افعل» وضعت في مقام الوضع للطلب أو البعث إلى إيجاد الطبيعة ولو بوجود واحد ، وهيئة «لا تفعل» وضعت للترك أو الزجر عن إيجاد جميع أفراد الطبيعة ، ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ يتحقّق في الهيئات جهة مشتركة ، وهي عبارة عن الاشتراك في المادّة ، والمادّة التي تكون في هيئة «ضرب» ـ مثلا ـ بمعنى خاصّ تكون في هيئة «يضرب» و «اضرب» و «لا تضرب» أيضا بهذا المعنى.

وأمّا في الهيئة فقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّ هيئة «افعل» وهيئة «لا تفعل» يشتركان في معنى واحد ، وهو دلالتهما على الطلب ، إلّا أنّ المطلوب في هيئة «افعل» عبارة عن الوجود المضاف إلى الطبيعة ، وفي هيئة «لا تفعل» عبارة عن العدم المضاف إلى الطبيعة ، وعلى فرض صحّة هذا المبنى يكون «افعل» بمعنى أطلب منك وجود الطبيعة ، و «لا تفعل» بمعنى أطلب منك ترك الطبيعة ، ولا يكون في باب الوضع أزيد من هذا المعنى ، فلا ترتبط مطلوبيّة وجود واحد في الأوامر ومطلوبيّة ترك جميع الوجودات في النواهي بالوضع.

وعلى المبنى المختار يكون الموضوع له في هيئة «افعل» عبارة عن البعث

الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة ، والموضوع له في هيئة «لا تفعل» عبارة عن الزجر الاعتباري عن إيجاد الطبيعة ، ولا دليل لكفاية وجود واحد من الطبيعة في مرحلة البعث الاعتباري ولزوم ترك جميع الوجودات منها في مرحلة الزجر الاعتباري ، فلا يصحّ ارتباط هذا الفرق بالوضع.

الثاني : أن يرجع هذا الفرق إلى العقل كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره (1) حيث ذكر بأنّ وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع ، فدلالة النهي على الاستمرار إنّما هي بحكم العقل ، فالطبيعة توجد بوجود فرد ما ، ولا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد ، كما هو المعروف.

ويتبادر إلى الذهن صحّة هذا المعنى في بادئ النظر ، ولكنّ المسائل العقليّة لا تكون قابلة للإغماض ، فهل يصحّ هذا المعنى عقلا أم لا؟
والتحقيق : أنّه على فرض صحّته يصحّ على مبناه فقط ، لا على القول بأنّ الأمر عبارة عن السوق والتحريك والبعث الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة ، والنهي عبارة عن المنع والزجر الاعتباري عن إيجاد الطبيعة ، مع أنّه لا يصحّ على مبناه أصلا.

توضيح ذلك : أنّ المحقّقين ـ ومنهم صاحب الكفاية قدس‌سره ـ يقولون : إنّ وجودا واحدا من وجودات الطبيعة يكون تمام الماهيّة وتمام الطبيعة ، مثلا : حمل «الإنسان» على «زيد» في قضيّة «زيد إنسان» حمل الشائع الصناعي ، فزيد هل هو تمام الإنسان أو حصّة من الإنسان؟ ومعلوم أنّه إنسان كامل من حيث الماهيّة الإنسانيّة ، وزيد وبكر ـ مثلا ـ إنسانان كاملان ، فإذا صار زيد موجودا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 232.
بعد ما لم يكن موجودا صار الإنسان موجودا ، كما أنّه إذا صار بكر موجودا صار إنسان آخر موجودا ، فوجد إنسانان ، وإذا كان الأمر في ناحية الوجود كذلك يكون في ناحية العدم أيضا كذلك ، يعني إذا انعدم زيد انعدم الإنسان.

وبعبارة أخرى : إذا كان وجود فرد واحد وجود تمام الماهيّة فيرجع تعدّد الوجودات إلى تعدّد الطبيعة ، وقد مرّ في المنطق أنّ نسبة الكلّي الطبيعي إلى الأفراد عبارة عن نسبة الآباء إلى الأولاد ، لا نسبة أب واحد إلى الأولاد ، فكلّ واحد من الوجودات وجود مستقلّ من الطبيعة.

ومن المعلوم أنّ الوجود والعدم أمران متناقضان ، ولا يمكن اختلافهما في الوحدة والتكثّر ، فكيف يصحّ القول في ناحية الوجود أنّ للطبيعة وجودات متعدّدة حسب تعدّد المصاديق ويكفي لوجود الإنسان وجود فرد واحد منه ، وفي ناحية العدم أنّ عدم الإنسان متوقّف على انعدام جميع مصاديق الإنسان؟ فكما أنّه يترتّب على وجود زيد وجود الإنسان كذلك يترتّب على عدم زيد عدم الإنسان ولا يمكن التفكيك بينهما.

ولكن يمكن أن يقال : إنّه يستلزم اتّصاف طبيعة الإنسان بالمتناقضين بلحاظ الاتّصاف بوجود زيد ـ مثلا ـ والاتّصاف بعدم بكر في آن واحد.

وجوابه : أنّ المتناقضين في واحد حقيقي غير قابلين للاجتماع ، وأمّا اجتماعهما في الواحد الجنسي ـ كالناهق والناطق في الحيوان ـ وفي الواحد النوعي ـ كالعالم والجاهل في الإنسان ـ وفي الواحد الصنفي ، فلا بحث ولا إشكال فيه ، ولا يعقل أن يتّصف جسم واحد خارجي في آن واحد بالسواد والبياض ، بخلاف طبيعة الجسم فإنّها تتّصف بالسواد والبياض معا بلحاظ المصاديق ، وهكذا طبيعة الإنسان تتّصف بالوجود والعدم في آن واحد بلحاظ الأفراد الموجودة في الخارج والمعدومة فيه ، ولذا لا يصحّ بيان صاحب الكفاية قدس‌سره في ابتناء الفرق

المذكور بين الأوامر والنواهي على المسألة العقليّة.

والتحقيق : أنّ الفرق المذكور بينهما مسألة مسلّمة عقلائيّة ، ولا شكّ في اعتبار فهم العرف والعقلاء إن لم يكن في الشريعة دليل على خلافه ، سيّما في باب التفهيم والتفهّم.

والمهمّ في بحث الفرق بين الأوامر والنواهي أنّ الأمر يسقط بالعصيان والمخالفة كما يسقط بالإطاعة والموافقة ، بخلاف النهي فإنّه لا يسقط بالموافقة ولا بالعصيان ؛ إذ لا شكّ في بقاء لا تشرب الخمر بقوّته بعد ترك شرب الخمر في مورد واحد أو موارد متعدّدة ، وهكذا بعد شربه كذلك ، فيتحقّق في باب الأوامر موافقة واحدة ومخالفة واحدة ، وفي باب النواهي موافقات متعدّدة حسب تعدّد الأفراد المنهي عنها ومخالفات كذلك ، ويتحقّق البحث والاختلاف في منشأ هذا الفرق.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : «ثمّ إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة ولو كان إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات».
توضيح ذلك : أنّه لو عصى النهي ـ كقوله : «لا تشرب الخمر» بإيجاد فرد واحد من شربه خارجا أو وافق النهي كذلك ـ فلا دلالة لصيغة النهي على حرمة سائر الأفراد ، ولا على عدم حرمتها ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دليل مستقلّ وإن كان الدليل عبارة عن إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ؛ إذ يمكن تحقّق الإطلاق لمتعلّق النهي في مثل قوله : «لا تشرب الخمر» من جهات مختلفة ، كالإطلاق من حيث الزمان والمكان والظرف والإناء ، ولكنّه لا يفيد

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 232.
فيما نحن فيه ، والإطلاق المفيد عبارة عن كون المولى في مقام البيان من هذه الناحية ، أي كون المنهي عنه مطلوب الترك وإن خالف النهي أو وافق في مورد واحد أو موارد متعدّدة.

ويرد عليه : أنّه لا يجري في مورد لم يكن المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا يصحّ القول باستمرار النهي بعنوان الكلّي.

والمحقّق النائيني قدس‌سره أجاب من جهة اخرى : بأنّه كما أنّه إذا تعلّق الأمر بالعامّ الاستغراقي ينحلّ بأوامر متعدّدة ، وتتحقّق له موافقات متعدّدة ومخالفات متعدّدة حسب تعدّد أفراد المأمور به مثل : «أكرم كلّ عالم». وهكذا النهي في مثل : «لا تشرب الخمر» ، يكون معناه أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر ، وعلى هذا ينحلّ النهي أيضا إلى نواهي متعدّدة ، ولا فرق بينه وبين قوله : «اترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» ، فتتحقّق له أيضا موافقات ومخالفات متعدّدة حسب تعدّد أفراد المنهي عنه (1).
والظاهر أنّه أيضا قابل للمناقشة ، فإنّ العموم الاستغراقي في مثل : «أكرم كلّ عالم» يستفاد من إضافة كلمة «كلّ» إلى طبيعة العالم ، وهي تدلّ بالوضع عليه ، وأمّا في باب النهي ، مثل : «لا تشرب الخمر» فلا دلالة له على العموم الاستغراقي أصلا ، فإنّ هيئة النهي لا تدلّ على أزيد من الزجر أو طلب الترك ، والطبيعة لا تدلّ على الخصوصيّات الفرديّة ، بل لا يعقل حكايتها عنها ، فلا دليل على استفادة العموم من «لا تشرب الخمر» ، كما لا يخفى.

والمحقّق الأصفهاني قدس‌سره (2) أجاب من جهة اخرى : وهي أنّ الأمر متعلّق

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 394 ـ 395.
(2) نهاية الدراية 2 : 291.
بطلب الوجود ، والنهي متعلّق بطلب الترك ، ولكنّ الطلب المنشأ بهيئة «افعل» طلب جزئي ، ولا محالة يكون متعلّق الطلب الشخصي وجود واحد ، والطلب المنشأ بهيئة «لا تفعل» عبارة عن كلّي الطلب. والمادّة أيضا عبارة عن الماهيّة والطبيعة ، فإذا تعلّق كلّي طلب الترك بطبيعة شرب الخمر يحكم العقل بأنّ لازمه تعلّق كلّ فرد من أفراد كلّي الطلب بكلّ فرد من أفراد هذه الطبيعة ، وأنّ لكلّ فرد من أفراد طبيعة شرب الخمر سهما من أفراد طبيعة طلب الترك.

وجوابه أوّلا : أنّ على فرض صحّة هذا الكلام يصحّ على مبناه لا على المبنى المختار.

وثانيا : أنّ جزئيّة الطلب المنشأ في باب الأوامر وكلّية الطلب المنشأ في باب النواهي عين المدّعى ، ولا دليل عليه.

وثالثا : أنّه قد مرّ في باب الوضع قول المشهور بأنّ الوضع في باب الحروف عامّ والموضوع له خاصّ ، وقول صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ الوضع والموضوع له فيها مثل الأسماء عامّ واختلافهما بحسب موارد الاستعمال ، وذكرنا أنّ الحقّ مع المشهور ، وكذلك يكون الوضع والموضوع له في باب الهيئات كما قال به المحقّق الأصفهاني قدس‌سره ، ومعلوم أنّه لا تفاوت بين الهيئات من هذه الناحية ، وإن كان الموضوع له في هيئة «افعل» خاصّا يكون في هيئة «لا تفعل» أيضا كذلك ، وإن كان الوضع والموضوع له فيها عامّا يكون في هيئة «لا تفعل» أيضا كذلك ، ولا يصحّ القول بالفرق بين الهيئات.

والحقّ في الجواب عبارة عمّا قال به استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‌سره (1) وكلامه مبتن على أمرين مسلّمين عنده : الأوّل : أنّ الأمر

__________________

(1) نهاية التقرير 1 : 175 ـ 177.
وضع للبعث الاعتباري ، والنهي وضع للزجر الاعتباري ، ولا دلالة لهما على طلب الوجود وطلب الترك أصلا ، ومتعلّق البعث والزجر عبارة عن الطبيعة. الثاني : أنّ العقلاء بما هم عقلاء بدون الاستناد إلى الوضع والعقل يحكمون بأنّ المبعوث إليه وجود واحد من الطبيعة في باب الأوامر ، والمزجور عنه في باب النواهي عبارة عن جميع وجودات الطبيعة.

وتعلّق الزجر والنهي بها قد يكون بصورة انحلاله إلى النواهي المتعدّدة حسب تعدّد أفراد الطبيعة ، وهذا يرجع إلى بيان النائيني قدس‌سره.

وقد يكون الزجر والتكليف واحدا بدون انحلال ، والمزجور عنه عبارة عن جميع أفراد الطبيعة ، والحاكم بهذا هو العقلاء ؛ نظير أمر الأب ولده بترك شرب التتن بقوله : «لا تدخّن» ، ولا مانع من أن يكون للحكم مع وحدته موافقات ومخالفات متعدّدة ، وإسقاط الأمر بإطاعة واحدة وعصيان واحد أمر عقليّ ، ومعلوم أنّ الامور العقليّة تابعة للملاك العقلي ، ودليله بنظر العقل أنّ المبعوث إليه وجود ما من وجودات الطبيعة ، وبعد تحقّقه يتحقّق المبعوث إليه ويحصل الغرض وتصدق الإطاعة ويسقط الأمر ، ولذا يحكم العقل بأنّه لا وجه لبقاء الأمر واستمراره بعد ذلك.

وأمّا من جهة المخالفة فلا يكون العصيان بما هو عصيان مسقطا للتكليف عقلا وإن اشتهر ذلك بينهم ، وما يوجب سقوطه في الواجبات المؤقّتة عبارة عن امتناع تحقّقها وعدم قدرة المكلّف على إتيانها بعد مضيّ أوقاتها ؛ إذ الصلاة المقيّدة بالوقت الكذائي لا يمكن إيجادها بعد مضيّ هذا الوقت.

وأمّا عدم سقوط النهي بعصيان واحد وإطاعة واحدة عقلا فلا يكون إلّا لعدم تحقّق تمام الملاك وتمام الغرض ؛ إذ المنهيّ عنه عبارة عن جميع وجودات

الطبيعة ، وتحصل مع ترك شرب الخمر في مجلس واحد حصّة من الغرض لإتمامه ، ومع تركه في مجلس آخر تحصل حصّة اخرى منه ، وهكذا ، ولذا لا يسقط النهي إلّا مع ترك جميع أفراد المنهي عنه ، وحصول الغرض في الجملة لا يكون مسقطا للتكليف بالمرّة ، فإنّ العصيان ينقض الغرض ، لكن بارتكاب فرد من شرب الخمر ينقض حصّة منه ، ويبقى النهي بالنسبة إلى بقيّة الأفراد مع اختيار المكلّف وقدرته على تركه ، هذا تمام كلامه مع الإيضاح.

فصل
في اجتماع الأمر والنهي

قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال : أوّلها : الجواز مطلقا ، ثانيها : الامتناع مطلقا ، ثالثها : جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض في المقصود يقدّم امور :

الأوّل : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للأمر ، وبالآخر للنهي وإن كان كلّيا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ، وإنّما ذكر هذا لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم ـ مثلا ـ لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكلّيّين المعنونين بالصلاتيّة والغصبيّة».
ومقصوده : أنّ المراد من كلمة الواحد في عنوان البحث لا يكون خصوص الواحد الشخصي وإن كان هو القدر المتيقّن في محلّ النزاع ، بل يشمل الواحد الجنسي والنوعي أيضا ، وإن كان تمثيله لهما في الابتداء محلّ إشكال ، ولذا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 233.
صحّحه في الذيل.

ثمّ تعرّض للفرق بين المثالين المذكورين وأنّه لا يتحقّق الجامع الجنسي والنوعي بين السجود لله والسجود للصنم ، ويشتركان في اللفظ والعنوان فقط.

وفيه : أوّلا : أنّ نفس هذا العنوان يهدينا إلى أنّ هذا النزاع يجري فيما لو لم يكن الاجتماع لم تكن مشكلة في البين ، وإنّما يحصل الإشكال من جهة الاجتماع ، ولذا تكون مسألة الأمر بالضدّين وهكذا النهي عنهما خارجة عن محلّ النزاع ؛ لامتناعه قبل الاجتماع ، وقد عرفت أنّ متعلّق الأوامر والنواهي عبارة عن الطبائع والماهيّات لا الأفراد والمصاديق ، فإنّ قبل تحقّق الفرد لا يتحقّق الموضوع ، وبعد تحقّقه يحصل الغرض ، ومعلوم أنّ العوارض الفرديّة لا تكون قابلة للتفكيك عن وجود الطبيعة.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الواحد الشخصي لا يعقل أن يكون داخلا في محلّ النزاع ، فإنّ تعلّق الأمر بوحدته فيه مستحيل فضلا عن اجتماع الأمر والنهي فيه ، فلا محالة يكون المراد من الواحد في عنوان البحث الواحد الجنسي والنوعي.

وثانيا : أنّا نرى استعمال كلمة «السجود» في السجود لله ، وفي السجود لغير الله ، كقوله تعالى : (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ)(1) ، ويتحقّق هنا في بادئ النظر ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن تكون كلمة «السجود» موضوعة للجامع بينهما بصورة المشترك المعنوي ، وهذا الجامع إمّا يكون جنسا للنوعين وإمّا نوعا لهما ، فتتحقّق بينهما وحدة جنسيّة أو نوعيّة ، ولا يتصوّر المشترك المعنوي بدونهما.

__________________

(1) فصّلت : 37.
الثاني : أن تكون موضوعة لهما بصورة المشترك اللفظي ، وعلى هذا يكون اشتراكهما في اللفظ دون المعنى ، بل يمكن في المشترك اللفظي وضع اللفظ للمعنيين المتضادّين ، كوضع لفظ القرء للحيض والطهر ، فلا تتحقّق بينهما وحدة جنسيّة ولا نوعيّة.

ولكن لا يمكن الالتزام بذلك ، فإنّ للسجود معنى كلّيّا عرفيّا ، وهو قد يتحقّق في مقابل الله تعالى ويسمّى سجودا لله ، وقد يتحقّق في مقابل غيره ويسمّى سجودا لغير الله ، كما هو المعلوم.

الثالث : أن يكون استعماله فيهما بصورة الحقيقة والمجاز ، ومن البديهي أنّه لا يمكن الالتزام بمجازيّة استعمال كلمة (لا تَسْجُدُوا) باعتبار مادّتها نظير «رأيت أسدا يرمي».
ولا يكون احتمال رابع في البين ، وبعد عدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأخيرين فلا محالة يتعيّن المشترك المعنوي ، ولا فرق بين المثالين.

ويمكن أن يقال في مقام الفرق بينهما : إنّه لا يتحقّق في مثال السجود مورد الاجتماع للعنوانين حتّى يصدق عليه السجود لله والسجود للصنم ، بخلاف مثال الحركة والسكون الكلّيّين.

وجوابه أوّلا : إنّا نبحث في الواحد الجنسي لا في مورد الاجتماع ، ولا يصحّ إخراج مثال السجود عن دائرة الواحد الجنسي ؛ لعدم تحقّق مورد الاجتماع فيه ؛ إذ لا يتحقّق مورد التصادق بين الإنسان والبقر ، مع أنّه لا شكّ في اشتراكهما في الحيوانيّة ، وتحقّق الواحد الجنسي فيهما.

وثانيا : أنّ مورد التصادق في مثال الصلاة والغصب هل يكون ملحوظا للمولى في مقام تعلّق الأمر بالصلاة والنهي بالغصب أم لا؟ ومعلوم أنّه لا يمكن

لحاظ الواحد الشخصي في هذا المقام ؛ إذ هو قبل الوجود ليس بشيء ، وبعده لا يعقل تعلّق الأمر والنهي به ، فلا يكون الملحوظ في المقام المذكور سوى المتعلّق ، ومن البديهي أنّه عبارة عن طبيعة الصلاة ، لا الصلاة في الدار المغصوبة ، وإذا لم يكن مورد التصادق ملحوظا للمولى فكيف يكون فارقا بين المثالين؟! فلا يكون مثال السجود قابلا للخروج عن دائرة الواحد الجنسي ، فيشمل عنوان محلّ النزاع هذا المثال أيضا إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد ، مع أنّه خارج عن محلّ النزاع قطعا ولا شبهة فيه.

وينحصر حلّ الإشكال بتغيير عنوان محلّ النزاع بأنّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين في واحد أم لا؟ وعلى هذا لا إشكال في خروج عنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم عن محلّ النزاع ؛ لعدم كونهما متصادقين في مورد أصلا ، والمراد من الواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي ، ولكنّه بعنوان مورد الاجتماع ومادّة التصادق ، لا بعنوان متعلّق الأمر والنهي ، ويكون مقام تعلّق الأمر والنهي في رتبة متقدّمة على مقام التصادق ، فيتعلّق الأمر بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب ، ولكنّ هذين العنوانين ربما يجتمعان في مورد واحد كالصلاة في الدار المغصوبة ، وليس المأمور به الصلاة مع وصف كونها متصادقة مع الغصب ، وليس المنهيّ عنه الغصب مع وصف كونه متصادقا مع الصلاة ، حتّى يستشكل بأنّ مع علم المولى بمورد التصادق كيف يصدر عنه الأمر والنهي.

الأمر الثاني : الذي تعرّضه صاحب الكفاية قدس‌سره عبارة عن الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا : ومنشأ توهّم عدم الفرق بينهما هو كلمة العبادة في عنوان المسألة الآتية ؛ إذ العبادة تحتاج إلى الأمر

الوجوبي أو الاستحبابي ، وإذا تعلّق بها النهي فيكون معناه اجتماع الأمر والنهي.

وقال (1) في مقام بيان الفرق بينهما : إنّ الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل هي أنّ تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه بل يكون حال الشيء ذي الوجهين حال الشيء ذي الوجه الواحد ، فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقهما وجودا ، وعدم سرايته لتعدّدهما وجها.

وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فإنّ البحث فيها في أنّ النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إليها.

نعم ، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون ـ مثل الصلاة في الدار المغصوبة ـ من صغريات تلك المسألة.

فالجهة المبحوث عنها في المسألة الآتية عبارة عن تحقّق الملازمة وعدمه بين تعلّق النهي بالعبادة وبطلانها ، وهذا يكفي في التمايز بين المسألتين.

ولكن اعترض عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) بأنّه لا بدّ لنا في مقام الفرق بين المسألتين من ملاحظة الذات وذاتياتهما ـ أي الموضوع والمحمول فيهما ـ إذ التمايز بأمر ذاتي في المرتبة المتقدّمة على التمايز بأمر عرضي ، والمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ؛ إذ البحث في المقام إنّما هو في أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد أم لا؟ كما أنّ البحث في المسألة الآتية في أنّ العبادة المنهيّ

__________________

(1) كفاية الأصول 1 : 234 ـ 235.
(2) تهذيب الاصول 1 : 377.
عنها هل تكون فاسدة أم لا؟ فلا تصل النوبة إلى التمايز في الجهة المبحوث عنها بعد اختلافهما من حيث الموضوع والمحمول معا ، فإنّ ظاهره اتّحاد المسألتين موضوعا ومحمولا مع أنّه ليس كذلك كما عرفت.

ويحتاج بيانه قدس‌سره إلى مكمّل فنقول : قد مرّ عن المحقّق الخراساني قدس‌سره : أنّ جريان المسألة الثانية على جميع الأقوال المتحقّقة في المسألة الاولى يدلّ على أنّها مسألة مستقلّة ، وجريانها على بعض الأقوال المتحقّقة فيها يدلّ على فرعيّتها ، ويمكن أن يقال : إنّ مسألة النهي في العبادة تجري على القول بالاجتماع فقط في المقام ولا تجري على القول بالامتناع ، فيرجع البحث إلى أنّ اجتماع الأمر والنهي في واحد جائز أم لا؟ وعلى القول بالجواز هل يدلّ النهي على فساده أم لا؟ مع أنّهما مسألتان مستقلّتان ، وتجري المسألة الثانية على جميع الأقوال المتحقّقة في المسألة السابقة.

وجوابه : أنّ منشأ هذا التوهّم فاسد ، وهو كون النهي في العبادة بمعنى اجتماع الأمر والنهي فيها ، ودليل فساده : أنّ العبادة تحتاج إلى الأمر ، ولكن يفرض في المقام أنّ صوم يوم العيد ـ مثلا ـ لو تعلّق به الأمر مكان النهي لكان أمرا عباديّا ، ولكن لم يتعلّق الأمر به فعلا ، بل لا يعقل تعلّقه به حتّى على القول بجواز الاجتماع ؛ إذ معناه كونه مأمورا به ومنهيّا عنه بعنوان واحد ، ولم يقل به أحد.

ومن هنا نستكشف أنّه ليس معنى تعلّق النهي في العبادة اجتماع الأمر والنهي فيها ، ولذا لا يعقل أن تكون مسألة النهي في العبادة من فروع هذه المسألة ؛ إذ يتحقّق هاهنا الأمر والنهي المتعلّقان بالعنوانين ، بخلاف مسألة صوم يوم العيد ـ مثلا ـ إذ يتحقّق فيه النهي فقط ، والبحث في صورة مخالفة النهي في

أنّ العبادة هل تكون باطلة أم لا؟
الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ... هل هي مسألة اصوليّة ، أو من مبادئها الأحكاميّة ، أو التصديقيّة ، أو مسألة كلاميّة ، أو مسألة فقهيّة؟ وقال : إنّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الاصوليّة ؛ إذ على القول بجواز الاجتماع يقال : الصلاة في المكان المغصوب ـ مثلا ـ ممّا اجتمع فيه الأمر والنهي ، وكلّ ما اجتمع فيه الأمر والنهي صحيح ، فالصلاة المذكورة صحيحة ، وعلى القول بالامتناع تنعكس النتيجة ، فالصحّة أو الفساد تستنبط من هذه المسألة ، فتكون من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها الأحكاميّة ، ولا التصديقيّة ، ولا من المسائل الكلاميّة ، ولا من المسائل الفرعيّة ، وإن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت في المسألة جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل الاصوليّة ؛ إذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في الاصول وإن عقدت أيضا كلاميّة في علم الكلام وصحّ عقدها فرعيّة أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة في مسائل علمين لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم وبالاخرى من آخر ، فتذكّر. هذا تمام كلامه مع زيادة توضيح.

وفيه : أنّه لا يمكن صدق عنوان الفقهيّة على هذه المسألة إلّا مع تغيير عنوان البحث ، ومعه يمكن أن يصدق على أكثر المسائل الاصوليّة عنوان الفقهيّة ، مثلا : إن كان عنوان البحث في بحث مقدّمة الواجب : أنّه هل تتحقّق الملازمة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 236.
بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة أم لا؟ فتكون المسألة اصوليّة ، وإن كان عنوان البحث : أنّه هل تكون مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟ فتكون المسألة فقهيّة ، ولذا لا تصحّ أن تكون المسألة مسألة فقهيّة مع حفظ العنوان ، فإنّا لا نقول : إنّ الصلاة في الدار المغصوبة هل هي واجبة فقط أو محرّمة فقط ، أم واجبة ومحرّمة معا ، بل نقول : إنّ اجتماع الأمر والنهي في واحد ممتنع أم لا ، فلا نبحث عن فعل المكلّف حتّى تكون المسألة فقهيّة.

وهكذا لا يمكن أن تكون المسألة مسألة كلاميّة حتّى مع تغيير عنوان البحث ، فإنّ ضابطتها عبارة عن البحث في أحوال المبدأ والمعاد ، فلا بدّ من تغيير عنوان البحث بأنّه هل يحسن صدور الأمر والنهي عن الحكيم على الإطلاق وتعلّقهما بالعنوانين المتصادقين أم لا؟ لأنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقليّة نظير بحث مقدّمة الواجب ، ولا يكون موضوع البحث في المباحث العقليّة عبارة عن الأمر أو النهي الصادر عن ذات الباري ، بل هي مباحث عامّة عرفيّة وغير منحصرة به ، ولذا لا نلاحظ في البحث إضافة صدور الأمر والنهي إلى الباري وغيره ، كما لا يخفى.

وهكذا لا يصحّ أن تكون المسألة من المبادئ التصديقيّة ، والقائل به المحقّق النائيني قدس‌سره على ما نقل في تقريراته (1) ، وهي عبارة عمّا يقع بعنوان الصغرى للمسألة الاصوليّة ، بأنّ مسألة التعارض والتزاحم ، والآثار المترتّبة عليها تكون من مسائل علم الاصول ، ونحن نبحث في المقام بأنّه هل يتحقّق في مورد اجتماع الأمر والنهي موضوع للتزاحم والتعارض أم لا؟ فتكون مسألة الاجتماع نزاعا صغرويا لموضوع مسألة التعارض والتزاحم ، فتكون من

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 333 ـ 334.
المبادئ التصديقيّة في علم الاصول.

وقال المرحوم المشكيني (1) في مقام تفسير المبادئ التصديقيّة بأنّ موضوع الاصول هي الأدلّة الأربعة ، والكلام هنا في وجود حكم العقل ، فتكون من المبادئ التصديقيّة.

ولازم هذا التفسير أن تكون جميع المباحث العقليّة الموجودة في علم الاصول من المبادئ التصديقيّة ، وهذا التفسير ليس بصحيح ، وأصل تعريف المبادئ التصديقيّة عبارة عمّا قال به المحقّق النائيني قدس‌سره ولكنّ تطبيقه على ما نحن فيه ليس بصحيح ، فإنّه يحتاج إلى تغيير عنوان البحث.

وأمّا المبادئ الأحكاميّة فهي عبارة عن المسائل التي يكون الموضوع فيها عبارة عن الأحكام ، كالبحث عن تحقّق التضادّ وعدمه بين الأحكام الخمسة ، وتقسيم الأحكام إلى الوضعيّة والتكليفيّة وأمثال ذلك ، ومعلوم أنّها تنطبق على عنوان محلّ النزاع ، فإنّ معروض إمكان الاجتماع وامتناعه هي نفس الأمر والنهي ، فتكون المسألة من المبادئ الأحكاميّة.

ولكن بعد تحقّق الضابطة الاصوليّة في المسألة لا يضرّ انطباق عنوان آخر في اصوليّته ، فلا يكون البحث عنها بعنوان استطرادا.

الأمر الرابع : الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (2) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» وهيئة «لا تفعل» بقوله : إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّ المسألة عقليّة ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه

__________________

(1) هامش كفاية الاصول 1 : 236.
(2) كفاية الاصول 1 : 237.
التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلّا أنّه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى ، فإذا استفيد الإيجاب والتحريم من مثل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) ، و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، أو من الإجماع ، أو من دليل عقلي ، فيجري النزاع أيضا بلا إشكال.

وذهاب البعض إلى الجواز عقلا ، والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ عليه عرفا ، بل بدعوى أنّ الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان ، وأنّه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ، وإلّا فلا يكون معنى محصّل للامتناع العرفي ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا ، فتدبّر.

الأمر الخامس الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : عبارة عن تعميم النزاع وجريانه في جميع أقسام الإيجاب والتحريم ؛ إذ الحرمة كالوجوب قد تكون نفسيّة وقد تكون غيريّة ، إلّا أنّ دائرة الحرمة الغيريّة محدودة ؛ إذ يمكن بعد تحقّق عشر مقدّمات الحرام إرادة الإنسان ترك الحرام ، فلا تتّصف المقدّمات بالحرمة الغيريّة ، بخلاف الوجوب الغيري ، فإنّ مقدّمات الواجب تتّصف بها من الابتداء ، وهكذا.

كما أنّ الوجوب قد يكون تعيينيّا وقد يكون تخييريّا ، كذلك الحرمة قد تكون تعيينيّة وقد تكون تخييريّة ، مثل : أن ينهى المولى عبده عن مجالسة زيد ومجالسة بكر تخييرا ، وتتحقّق الحرمة بمجالستهما معا.

وكما أنّ الوجوب قد يكون عينيّا وقد يكون كفائيّا كذلك الحرمة قد تكون عينيّة وقد تكون كفائيّة ، وهي وإن لم يوجد لها مثال في الشريعة ولكنّها أيضا

__________________

(1) المصدر السابق : 238.
قابلة للتصوّر ، وقد فرض لها المشكيني قدس‌سره (1) مثالا بقوله : نعم ، يتحقّق في الضدّ الخاصّ للواجب الكفائي إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عنه ، ولم يكن لهما ثالث ، وعلى فرض تحقّقها في الشريعة يجري النزاع فيها أيضا. فإنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم ؛ إذ لو كان هناك شيء واحد وله عنوان واحد لم يكن قابلا لاجتماع حكمين من الأحكام المذكورة ، وإذا تعدّد العنوان هل ترتفع غائلة الاستحالة أم لا؟
ومثّل المحقّق الخراساني قدس‌سره (2) للواجب التخييري والحرمة التخييريّة بأنّه : إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ، وكذلك إذا نهى عن التصرّف في الدار ومجالسة الأغيار ، فصلّى فيها وجالسهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرّف فيها ، كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلّة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين.

وما يقال في مقام الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري وغيرهما من عدم مطلوبيّة الواجب الغيري ، وعدم استحقاق العقوبة والمثوبة في مقابل مخالفته وموافقته لا يوجب الفرق فيما نحن فيه.

الأمر السادس الذي تعرّضه صاحب الكفاية قدس‌سره (3) بعنوان المقدّمة : أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بمعنى أنّ النزاع يختصّ بصورة قدرة المكلّف على موافقة الأمر والنهي معا ؛ بأن يتمكّن من فعل الصلاة ـ مثلا ـ في غير المكان المغصوب ، وإتيانها بسوء اختياره فيه ، وإلّا

__________________

(1) هامش كفاية الاصول 1 : 238.
(2) كفاية الاصول 1 : 238.
(3) المصدر السابق.
لزم التكليف بالمحال ؛ لكون الأمر بالصلاة حينئذ تكليفا بما لا يطاق ، فلا بدّ من القول بالامتناع ، ولا يمكن للقائل بالاجتماع القول بالجواز.

لا يقال : إنّ عدم ذكر هذا القيد في كلمات الاصوليّين دليل على عدم قيديّته ، فإنّا نقول : إنّ عدم تقييدهم في عنوان البحث بهذا القيد إنّما يكون للاتّكال على الوضوح ؛ إذ بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره في مقام الجواب عنه : إنّ التحقيق مع دعوى كون عدم التقييد للاتّكال على الوضوح عدم اعتبارها فيما هو المهمّ في محلّ النزاع.

وتوضيح كلامه : أنّ البحث في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يقع في مقامين :

الأوّل : لحاظه في مرحلة الجعل بأن يقال : هل يمتنع تعلّق حكمين متضادّين في نفسهما ـ مع قطع النظر عن مقام الامتثال ـ بشيء واحد ذي عنوانين؟ لعدم كون تعدّد الوجه موجبا لتعدّد المتعلّق ، كامتناع تعلّق الوجوب والحرمة بشيء واحد ذي عنوان واحد ، أم يمكن ذلك ؛ لكون تعدّد الوجه موجبا لتعدّد المتعلّق ومغايرة متعلّق الوجوب والحرمة؟
المقام الثاني : لحاظه في مرحلة الامتثال ، بأن يقال : هل يصحّ التكليف بأمر غير مقدور للمكلّف أم لا؟ وذلك لعجزه وعدم قدرته على امتثاله ، كالأمر بالضدّين المتزاحمين الواجدين للملاك ، فإنّ القصور حينئذ من المكلّف ؛ لعدم قدرته على الامتثال والجمع بينهما.

والمهمّ في المقام هو المقام الأوّل ؛ لأنّ محطّ النزاع هو كون تعدّد الوجه مجديا في تعدّد المتعلّق حتّى يجوز اجتماع حكمين متضادّين ، وترتفع به غائلة الاستحالة ، أو عدم كونه مجديا في ذلك وأنّه كوحدة الوجه في لزوم

اجتماع الضدّين.

وعليه فمركز البحث مقام الجعل دون الامتثال ، والمندوحة أجنبيّة عن ذلك ، ولذا يمكن للقائل بجواز التكليف بغير المقدور القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، كالأشاعرة فإنّهم بلحاظ إنكار الحسن والقبح العقليّين يقولون بجواز صدور الحكم عن الحكيم على الإطلاق بغير المقدور ؛ إذ لا ربط بين المسألتين.

لا يتوهّم أنّ سراية الاستحالة عن التكليف بالمحال عند غير الأشاعرة إلى الاجتماع توجب اعتبار المندوحة ؛ لأنّا نقول : إنّ التكليف بالمحال الذي جوّزه بعض مغاير للتكليف المحال الذي لم يجوّزه أحد ، وأنّ مسألة الاجتماع من قبيل الثاني لا الأوّل ، والمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال ، لا التكليف المحال الذي هو مورد البحث ، فإنّ ملاك الاستحالة في محلّ النزاع هو التضادّ بين الحكمين ، وفي تلك المسألة عدم المقدوريّة على المكلّف به. فقيديّة المندوحة هاهنا لا أنّها غير معتبرة فقط ، بل اعتبارها يوجب خلط محلّ النزاع ، كما لا يخفى.

الأمر السابع : الذي تعرّضه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) متضمّن لدفع التوهّمين الذين قد يتوهّمهما بعض ، وقال : إنّه ربّما يتوهّم تارة أنّ النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأمّا الامتناع على القول بتعلّقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ؛ ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول. واخرى أنّ القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع ؛ لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتا على هذا القول وإن اتّحدا وجودا ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 241.
والقول بالامتناع على القول بالأفراد ؛ لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا.

ثمّ قال في مقام جوابهما : وأنت خبير بفساد كلا التوهّمين ، فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإنّ الموجود الخارجي الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من الطبيعتين ، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا تضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطبيعتين لا يضرّ بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكلّ من الطبيعتين ، وإلّا لما كان يجدي أصلا حتّى على القول بالطبائع كما لا يخفى ؛ لوحدة الطبيعتين وجودا واتّحادهما خارجا ، فكما أنّ وحدة الصلاتيّة والغصبيّة في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعدّدهما وكونهما طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيّات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به ، وفردا للغصب فيكون منهيّا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل.

والتحقيق : أنّ المقصود من الفرد الذي جعل في مقابل الطبيعة في المسألة السابقة ، إن كان الطبيعة الموجودة في الخارج بدون العوارض المشخّصة ، سلّمنا أنّه لا ابتناء في البين ، ولا بدّ من حلّ المسألة في محلّها ، وأنّ الوجود إن اخذ في المتعلّق بعنوان القيد فلا يمكن تعلّق الأمر لوحده به فضلا عن تعلّق الأمر والنهي معا ؛ إذ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته ، ولا يعقل اتّصاف الصلاة بالوجود بعد تحقّقها في الخارج ، كما أنّه لا يعقل اتّصاف شرب الخمر بعد تحقّقه خارجا بكونه منهيّا عنه ؛ لعدم إمكان تغييره عمّا هو عليه.

وإن كان المقصود من الفرد عنوان كلّي فرد الطبيعة فعلى هذا أيضا لا تبتني

مسألة الاجتماع على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد ؛ إذ يمكن لكلّ من القولين في تلك المسألة اختيار كلّ من القولين في هذه المسألة بلا إشكال.

ولكنّه بعيد أن يكون مراد القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد ؛ إذ لو كان مراده عنوانا كلّيّا لا دليل لإعراضه عن عنوان كلّي الطبيعة.

وما يستفاد من ظاهر عبارة صاحب الكفاية قدس‌سره أن يكون المراد من الفرد الطبيعة الموجودة في الخارج مع خصوصيّاتها الفرديّة والعوارض المشخّصة ، فيكون المأمور به عبارة عن الصلاة الموجودة في الخارج مع خصوصيّات وقوعها في زمان كذا ومكان كذا و... والمنهيّ عنه عبارة عن شرب الخمر المتحقّق فيه مع خصوصيّات وقوعه هكذا ، وعلى هذا لا بدّ من الالتزام بابتناء مسألة الاجتماع على تلك المسألة ، بأنّ القائل بتعلّق الأحكام بالطبائع لا محالة يقول هاهنا بجواز الاجتماع ، والقائل بتعلّقها بالأفراد لا محالة يقول هاهنا بامتناع الاجتماع.

توضيح ذلك : أنّ أساس القول بجواز الاجتماع هو القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وعلى هذا يكون اتّحاد الصلاة مع الغصب في مرحلة الامتثال ، وهي متأخّرة عن مرحلة تعلّق الأحكام بها ، ومعلوم أنّ اتّحاد الأمر والنهي في مرحلة متأخّرة لا يضرّ في مرحلة متقدّمة ، فالقول بالاجتماع متفرّع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، كما أنّ القول بالامتناع متفرّع على القول بتعلّقها بالأفراد ؛ إذ الصلاة مع عوارضها المشخّصة تكون متعلّق الأمر على هذا.

وهكذا في الغصب ـ مثلا ـ فتكون العوارض المتحقّقة مع الصلاة ـ كوقوعها في المكان المغصوب ـ أيضا داخلة في دائرة المتعلّق ، وتكون الخصوصيّات المتحقّقة مع الغصب ـ مثل تحقّقه في حال الصلاة أيضا ـ داخلة في دائرة متعلّق

النهي ، فكأنّما يرجع معنى قوله : «لا تغصب» ، و (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) إلى «لا تغصب في حال الصلاة» و «صلّ في مكان مغصوب» ، ومعلوم أنّ هذا ممتنع.

وبالجملة ، لا يشكّ في فرعيّة هذه المسألة لتلك المسألة على المعنى الذي يستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية قدس‌سره للفرد ، سيّما بعد تعبيره في الأمر الثاني في مقام الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة ، بأنّ الجهة المبحوث عنها فيما نحن فيه عبارة عن مسألة السراية ، وأنّ الأمر المتعلّق بالصلاة هل يسري إلى خصوصيّاتها الفرديّة ـ كالغصب ـ أم لا؟ وأنّ النهي المتعلّق بطبيعة الغصب هل يسري إلى خصوصيّاته الفرديّة ـ كالصلاة ـ أم لا؟ والقائل بتعلّق الأحكام بالطبيعة ينفي السراية ، والقائل بتعلّقها بالفرد قائل بالسراية ، فلا يصحّ القول بعدم الفرعيّة على هذا المعنى.

الأمر الثامن : الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) وكذا الأمر التاسع متضمّن لبيان الفرق بين التزاحم والتعارض ، وأنّ مسألة الاجتماع تكون من صغريات باب التزاحم ؛ وأنّ الحكمين في باب التزاحم قد يكونا من سنخ واحد ـ مثل وجوب إنقاذ الغريقين ـ وقد يكونا من سنخين ، والحكم عبارة عن ترجيح الأهمّ والأخذ به ، أو ترجيح محتمل الأهمّية ، أو التخيير في صورة التساوي.

وأمّا في باب التعارض فلا بدّ من مراجعة مقام إثبات الحكم وملاحظة دليل الحكمين والأخذ بأظهرهما ، وإن كانا متساويين فالحكم هو التساقط ، وفي الخبرين المتعارضين تجري قاعدة التعارض التي تعرضها مقبولة عمر بن حنظلة ، هذا فرقهما من حيث الحكم.

وافتراقهما من حيث الموضوع أنّه يتحقّق في المتزاحمين مناط كلا الحكمين ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 241.
ولكنّ المكلّف لا يكون قادرا على الجمع ، مثل : إنقاذ الغريقين ؛ إذ تتحقّق في كليهما مصلحة لازمة الاستيفاء ، وإن كان المتزاحمان عبارة عن الأمر والنهي فمعناه أنّ المتعلّق بلحاظ الأمر واجد لمصلحة تامّة لازمة الاستيفاء ، وبلحاظ النهي واجد لمفسدة تامّة لازمة الترك.

وأمّا في مادّة الاجتماع في المتعارضين فيتحقّق مناط واحد ، ولكن لا نعلمه ، مثل : تعارض «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» في العالم الفاسق ؛ إذ لا يتحقّق فيه أزيد من مناط واحد. وما نحن فيه يكون من قبيل المتزاحمين ، فإنّا نعلم أنّه يتحقّق في الصلاة تمام ملاك الأمر ، وفي الغصب تمام ملاك النهي ، ولذا صرّح بأنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التصادق والاجتماع ؛ كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى.

وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) بأنّه يمكن أن يكون غرض صاحب الكفاية قدس‌سره من عنوان هذا البحث أحد احتمالين :

الأوّل : أن يكون مراده إضافة قيد في باب اجتماع الأمر والنهي بأنّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين في واحد بشرط تحقّق مناط الحكمين فيه أم لا؟ وعلى هذا يرد عليه بأنّه لا فرق بين هذا القيد ومسألة قيد المندوحة ، مع أنّه قال بخروجه عن محلّ النزاع ، وعدم اعتباره فيما نحن فيه ؛ لارتباطه في المتعلّق والتكليف بالمحال ، والبحث في مسألة الاجتماع يرتبط

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 382 ـ 384.
بالمرحلة المتقدّمة ، أي محاليّة نفس التكليف.

ونحن نرجع عين هذا الكلام إلى صاحب الكفاية قدس‌سره ونقول : إنّ تحقّق الملاكين في مادّة الاجتماع هل يرتبط بمحلّ النزاع فيما نحن فيه ، أو يرتبط بالمتأخّر عنه ، أي المتعلّق؟
إن قلت : إنّه يرتبط بالمقام الثاني فلا فرق بين ما نحن فيه وقيد المندوحة ، ولا بدّ من اعتبار قيد المندوحة أيضا في محلّ النزاع.

قلت : إنّه يرتبط بمحلّ النزاع ونفس تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين على واحد ، فلا ضرورة إلى وجود الملاكين هاهنا. فلا فرق بين هذا القيد وقيد المندوحة.

الاحتمال الثاني : أن يكون مراده من هذا البحث الجواب عن السؤال المقدّر ، بأنّه ما الدليل على معاملة التعارض في مثل : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» إذا اجتمعا في واحد ، بخلاف مثل «صلّ» و «لا تغصب» ، مع أنّ النسبة في كلا المثالين عبارة عن العموم والخصوص من وجه.

وقال في مقام الإجابة : إنّ الدليل لمعاملة اجتماع الأمر والنهي مع «صلّ» و «لا تغصب» أنّه يتحقّق في مادّة اجتماعهما مناطان ، بخلاف مثل : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ لا يحرز تحقّق الملاكين في مادّة اجتماعهما ، وأنّه يتحقّق في العالم الفاسق مناط الوجوب بما أنّه عالم ومناط الحرمة بما أنّه فاسق ، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة ، فكلامه على هذا ناظر إلى مقام التطبيق كما لا يخفى.

ويرد عليه : أنّه لا يصحّ جعل كلمة التزاحم في رديف كلمة التعارض ؛ إذ التزاحم مسألة عقليّة ، والأحكام المترتّبة عليه أيضا عقليّة ؛ إذ لم يؤخذ في أي

دليل شرعي عنوان التزاحم ، بخلاف عنوان التعارض فإنّه جعل الموضوع في الأخبار العلاجيّة بعنوان الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين ، ومعلوم أنّ المرجع لمعنى الموضوع الذي اخذ في الدليل الشرعي هو العرف ، ولا يرتبط بالعقل ، كقوله : «الدّم نجس» ، يكون معناه أنّ كلّ ما يصدق عليه الدم عرفا لا عقلا فهو نجس ، فلا بدّ من الرجوع إلى العرف في تشخيص التعارض ، ولذا لا يصحّ عطف كلمة التعارض على التزاحم.

ولكنّ التحقيق : أنّ إشكال الإمام قدس‌سره ليس بصحيح ؛ إذ الموضوع في الأخبار العلاجيّة عبارة عن الخبرين المتعارضين فقط ، والرجوع في معناهما إلى العرف لا يدلّ على كون التعارض مسألة عرفيّة ؛ إذ التعارض لا ينحصر بهما ، بل يتحقّق بين البيّنتين ، كما أنّه قد يتحقّق بين الظاهرين من الآيتين ، ولذا يتحقّق في الاصول بحث عقلي في الخبرين المتعارضين بأنّه مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة ما الذي تقتضيه القاعدة ـ أي حكم العقل ـ فيهما؟ فهل تقتضي التساقط كما هو الظاهر ، أم لا؟ ومعلوم أنّ هذه المسألة مسألة عقليّة موضوعا وحكما.

والبحث فيما نحن فيه يكون في الحكمين المتعارضين ، والدليل عليهما قد يكون الخبرين ، وقد يكون الظاهرين ، وقد يكون البيّنتين ، وعدم صحّة عطف الخبرين المتعارضين على التزاحم لا يكون دليلا على عدم صحّة عطف البيّنتين المتعارضتين والظاهرين المتعارضين عليه ، ولذا يكون التعارض في غير الخبرين المتعارضين أيضا مسألة عقليّة.

الأمر العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : وهو يتضمّن بيان الثمرة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 246.
المترتّبة على القول بالجواز والامتناع ، والمشهور قائل بأنّ ثمرة القول بالجواز عبارة عن صحّة صلاة من أتى بها في الدار المغصوبة عالما عامدا بعد استحقاقه العقوبة لمخالفة النهي ، فالصلاة بما أنّها صلاة مقرّبة للمولى وبما أنّها غصب مبعّدة عنه ، ولا مانع عن مقرّبيّة شيء واحد ومبعّديّته بالعنوانين.

ولكن في مقابل المشهور ذهب عدّة من الأعاظم والمحقّقين إلى عدم ترتّب هذه الثمرة على القول بالجواز ، ومنهم استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‌سره فإنّه مع إصراره على القول بالجواز يؤكّد على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ، ويظهر من الإمام قدس‌سره أيضا الميل إلى هذا المعنى ، وأنّ لازم القول بجواز الاجتماع عدم صحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، بل يمكنه الحكم ببطلانها.

ومن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي وترتّب صحّة الصلاة في الدار المغصوبة المحقّق النائيني قدس‌سره (1) ، وإجمال كلامه هاهنا : أنّ البرهان على ذلك يتركّب من مقدّمات بديهيّة :

الاولى : عبارة عن بساطة المقولات العرضيّة التسعة ؛ إذ لازم التركيب تحقّق ما به الاشتراك بينها وما به الامتياز لكلّ واحد منها ، ومعناه كون ما به الاشتراك فوق هذه المقولات ، ونفس عنوان المقولة تمنعه وتتنافى مع هذا المعنى ؛ إذ المقولة عبارة عن الامور الواقعة في منتهى الأعراض ومنتهى حدّها ، فلا بدّ من القول بأنّ ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ، نظير الوجود.

الثانية : عبارة عن تباين المقولات وتغايرها بحسب الحقيقة والهويّة كمال المغايرة والتباين ، وإن لم تكن مغايرتها كاملة يعود الإشكال إلى تصوّر ما فوق ذلك ، مع أنّ تصوّره ينافي عنوان المقولة ؛ إذ معناها أنّه لا يكون

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 424 ـ 429.
ما فوقها شيء أصلا.

الثالثة : كون الحركة ـ أي البقاء والاستمرار ـ في كلّ مقولة عين تلك المقولة ، وليست هي بمنزلة الجنس والقدر المشترك للمقولات حتّى يلزم التركيب ويعود الإشكال المذكور ، ولا هي أيضا من الأعراض المستقلّة العارضة عليها حتّى يلزم قيام عرض بعرض ، فالحركة في كلّ مقولة لا تكون شيئا وراء هذه المقولة.

ثمّ قال : والظاهر أن تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع ، سواء قلنا : إنّ المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة والحالة الخاصّة من التقوّس والانحناء ـ كما هو مختار الجواهر ـ أو الفعل كما هو المختار ، فإنّ المراد منه الفعل الصادر عن المكلّف ، فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متّصلة ، وعلى كلا التقديرين يكون الركوع والسجود من مقولة الوضع ، والاختلاف في حقيقتهما لا يضرّ في المقام.

وأمّا الغصب فيكون من مقولة الأين ، فإنّه عبارة عن إشغال مكان الغير والكون فيه واحتلاله عدوانا ، وإذا كانت الصلاة من مقولة الوضع فلا محالة تكون الحركة الصلاتيّة أيضا من مقولة الوضع ، وهكذا في الغصب ، أي تكون الحركة الغصبيّة من مقولة الأين ؛ إذ تحقّق في المقدّمة الثالثة أنّ الحركة في كلّ مقولة عين تلك المقولة ، فيتحقّق بين كلتا الحركتين كمال المغايرة ، فلا يعقل اتّحاد متعلّق الأمر والنهي وتعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر ؛ إذ الاتّحاد يوجب عدم تباين المقولات ، وكما لا يعقل التركيب الاتّحادي بين الجوهر والإضافة في قولك : «زيد في الدار» ، فكذلك لا يعقل التركيب الاتّحادي بين الصلاة والإضافة في قولك : «صلاة زيد في الدار» ، وكما لا يكون زيد غصبا

كذلك لا تكون الصلاة غصبا ، ولا يستلزم الارتباط بين المقولتين الاتّحاد بينهما ، بل هنا مقولتان متغايرتان.

ولازم ذلك اتّصاف الصلاة في الدار المغصوبة بالصحّة ؛ إذ الصلاة من مقولة الوضع ومقرّبة للمولى ومحبوبة له ، وتترتّب عليها المثوبة ، والغصب من مقولة الأين ، ومبعّد عن المولى ومبغوض له ، وتترتّب عليه العقوبة.

وبالنتيجة : تكون صحّة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالجواز من الواضحات ، هذا تمام كلامه ملخّصا.

ولكنّ التحقيق : أنّ هذا البيان لا يخلو من مناقشة ؛ إذ المقولات التسع العرضيّة ترتبط بالامور الواقعيّة العرضيّة ، وليس معنى احتياج العرض إلى المعروض سلب الواقعيّة ، ومن المعلوم أنّ جعل الامور الاعتباريّة من مصاديق الامور الواقعيّة ليس بصحيح ، وكون الصلاة من مقولة الوضع بلحاظ كون الركوع والسجود منها لا يكون قابلا للالتزام ؛ إذ الصلاة لا تنحصر بهما ، بل هي عبارة عن مجموعة من الواقعيّات والمقولات المتعدّدة التي لاحظ الشارع بلحاظ إحاطته بالواقعيات بينها وحدة اعتباريّة ، وسمّاها بالصلاة ، ومن البديهي أنّها خارجة عن مقسم المقولة.

سلّمنا أنّ كلّ جزء منها يكون مصداق مقولة من المقولات ، ولكن هذه المجموعة الواحدة الاعتباريّة التي سمّيت بالصلاة لا تكون مصداقا لأيّ مقولة من المقولات.

وهكذا في الغصب ، فإنّ معناه الاستيلاء على مال الغير عدوانا ؛ إذ لا شكّ في أنّ الاستيلاء وموضوعه ـ أي الملكيّة ـ يكون من الامور الاعتباريّة ، فإنّ الملكيّة إذا تحقّقت بالبيع أو نحوه تتحقّق قاعدة السلطنة المستفادة من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«الناس مسلّطون على أموالهم» (1) ، ولا إشكال في أنّ هذا الدليل يكون في مقام إنشاء الاستيلاء وإيجاده ، ومعلوم أنّ كلّ ما يتحقّق بالإنشاء القولي أو الفعلي فهو أمر اعتباري ، والظاهر أنّ الاستيلاء بالغصب أيضا كان كذلك ، وليس المراد منه الاستيلاء التكويني ، بل العرف إذا رأى مال الغير في اختيار الغاصب وأنّه يمكن تصرّفه بدون إذن المالك يعبّر عنه بالغصب. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّه يتحقّق هاهنا مطلب أساسي ، كما نبّه عليه مكرّرا استاذنا السيّد البروجردي قدس‌سره (2) في مباحثه الفقهيّة والاصوليّة ، وهو : أنّه يتحقّق لنا عنوانان فقهيّان : أحدهما : عنوان الغصب ، وثانيهما : عنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، كما ورد في رواية الناحية المقدّسة أنّه : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (3) ؛ إذ يمكن عدم تصرّف الغاصب في مال الغير مع تسلّطه عليه عدوانا ، ويمكن التصرّف في مال الغير بدون صدق عنوان الغصب والاستيلاء عليه ، مثل : تصرّف طالب العلوم الدينيّة في كتب صديقه وألبسته وأوانيه حال غيبته مع علمه بعدم رضاه بذلك ، بحيث إن ظنّ مجيئه يضعها فورا في محلّها ، ولا يبعد القول بارتكاب الحرامين إذا تصرّف الغاصب في العين المغصوبة ، وما يتوهّم اتّحاد الصلاة معه عبارة عن التصرّف في مال الغير ، لا الغصب والاستيلاء عليه ؛ إذ الصلاة في ملك الغير نوع من التصرّف فيه ، كما صرّح صاحب الدار ـ مثلا ـ بعدم رضايته بإتيان الصلاة في داره ، وهذا مثال لاجتماع الأمر والنهي ، فلا يكون الغصب طرف مقايسة الصلاة ، بل طرف مقايستها

__________________

(1) عوالي اللئالي 1 : 222 ، ح 99.
(2) نهاية التقرير 1 : 248.
(3) وسائل الشيعة 17 : 309 ، الباب 1 من أبواب الغصب ، الحديث 4.
عبارة عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

ولا إشكال في أنّ التصرّف في مال الغير عنوان انتزاعي عن المقولات المتعدّدة المتباينة وجامع بينها ، فإنّ عنوان التصرّف قد يتحقّق بالجلوس في دار الغير ، وقد يتحقّق بالقيام فيها ، وقد يتحقّق بالحركة فيها ، وهكذا ، وإن كان مال الغير عبارة عن الألبسة فيتحقّق التصرّف فيها بلبسها ، وإن كان عبارة عن الأطعمة فيتحقّق بأكلها ، ويكون متعلّق الأمر واحد اعتباري باسم الصلاة ، ومتعلّق النهي واحد اعتباري آخر بعنوان التصرّف في مال الغير ، وقلنا بعدم سرايتهما من متعلّقه إلى عناوين أخر كما هو المفروض على القول بجواز الاجتماع.

وعلى هذا يكون متعلّق الحرمة عنوان التصرّف في مال الغير لا مصاديقه ، مثل : لبس ألبسته ، والكون في داره ، وأمثال ذلك ، فلا يتحقّق الاتّحاد بين الصلاة وعنوان التصرّف ، بل يتحقّق بينها وبين مصاديق العنوان المذكور ، مثل الكون في دار الغير ، فما يتّحد معه الصلاة ليس بحرام.

ومن البديهي أنّ إضافة المال إلى الغير مثل إضافة المال إلى النفس أمر اعتباري ، فكيف يمكن جعل المقولة للعنوانين الاعتباريّين باسم التصرّف في مال الغير ، والقول بأنّ الغصب من مقولة الأين ، فلا يصحّ كون الغصب من هذه المقولة كعدم صحّة كون الصلاة من مقولة الوضع حتّى نقول بتباينهما ، وأنّه على القول بجواز الاجتماع تكون الصلاة صحيحة؟!
ويمكن أن يقال دفاعا عن المحقّق النائيني قدس‌سره : إنّه لا شكّ في كون الصلاة من الامور الاعتباريّة ، ولكنّ كون الركوع والسجود من أجزائها الركنيّة ، وكونها من الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، وأنّ بطلان جزء منها يستلزم بطلانها أيضا ،

لا شكّ فيه ، ونلاحظ الركوع والسجود مع عنوان الكون في مكان الغير ، وكون الركوع والسجود من مقولة الوضع ، والكون في مكان الغير من مقولة الأين لا يكون قابلا للإنكار.

وجوابه أوّلا : سلّمنا أنّ بطلان الجزء الركني مستلزم لبطلان الصلاة ، وأمّا صحّته فلا تستلزم صحّة الصلاة ، وهو قدس‌سره يكون في مقام إثبات صحّة الصلاة ، لا في مقام إثبات بطلانها ، فيستفاد منه عكس المراد.

وثانيا : أنّ الركوع بنظره قدس‌سره عبارة عن الأفعال المتلاصقة المتّصلة وإن لاحظناها مع أنفسها سلّمنا كونها من مقولة الوضع ، ولكن إن لاحظناها بالنسبة إلى الفضاء المتحيّز فيها تكون داخلة في مقولة الأين ، فإنّ لانحناء الإنسان بالنسبة إلى هذا الفضاء حالة مخصوصة غير حالة قيام الإنسان بالنسبة إليه ، فتكون حالة الركوع نوع من احتلال الفضاء ، فالغصب والركوع معا يكون على مبناه من مقولة الأين.

وقال استاذنا السيّد البروجردي قدس‌سره (1) بجواز اجتماع الأمر والنهي ، ومع هذا يؤكّد على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ، ومحصّل كلامه قدس‌سره :

أنّ متعلّق الأوامر والنواهي في مرحلة تعلّقها عبارة عن الماهيّات والطبائع والمفاهيم ، فتمام متعلّق الأمر في هذه المرحلة هو مفهوم الصلاة ، وتمام متعلّق النهي هو عنوان التصرّف في مال الغير ، ولا ربط بينهما في هذه المرحلة بأيّ نحو من الارتباط ، ولذا لا إشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وتصادق العنوانين على شيء واحد يرتبط بمرحلة الوجود والتحقّق في الخارج ، ولكن إذا كانت مادّة اجتماع العنوانين عبادة ، مثل : الصلاة في الدار المغصوبة فيتحقّق

__________________

(1) نهاية التقرير 1 : 248.
عنوان المقرّبيّة والمبعّديّة أيضا ، إلّا أنّ موضوعهما عبارة عن الوجود الخارجي للعبادة لا ماهيّتها ولا وجودها الذهني ؛ إذ المقرّبيّة تترتّب على الوجود الخارجي للصلاة ، كما أنّ المبعّديّة تكون من شأن الوجود الخارجي للغصب.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّه لا يتصوّر للصلاة في الدار المغصوبة أزيد من وجود واحد ، وإن كانت في عالم المفاهيم متكثّرة ومتعدّدة ، ولكن في ظرف المقرّبيّة والمبعّديّة ليست إلّا وجودا واحدا ، ولا يمكن أن يكون وجود واحد بما أنّه واحد مقرّبا ومبعّدا معا ، ولذا لا إشكال في بطلان الصلاة في الدار المغصوبة. هذا تمام كلامه قدس‌سره.

ولكنّه قابل للمناقشة بنظري القاصر بعد تسليم جميع مراحل كلامه ، من كون مرحلة تعلّق الأحكام هي مرحلة المفاهيم والعناوين ، وعدم الارتباط بين عنوان الصلاة وعنوان الغصب في هذه المرحلة ، وكون المقرّبيّة والمبعّديّة من لوازم الوجود الخارجي للصلاة والغصب ، لا من لوازم الماهيّة ، وأنّه لا يتحقّق للصلاة في الدار المغصوبة إلّا وجود واحد ، ولكنّ البحث في أنّ الصلاة إذا وقعت في الدار المباحة ، هل يكون لإباحة الدار دخل في المقرّبيّة إلى المولى أم لا؟ لا شكّ في أنّ هذا الوجود الخارجي بما أنّه مصداق لمفهوم الصلاة مع وصف تحقّقه في الخارج مقرّب للمولى ، ولا دخل لوقوعها في الدار المباحة في المقرّبيّة أصلا ، وإذا تحقّقت الصلاة في الدار المغصوبة يتحقّق عنوان آخر أيضا ـ وهو عنوان الغصب ـ بوجود واحد ، فلا مانع من كون وجود واحد بما أنّه صلاة مقرّب للمولى وبما أنّه غصب مبعّد عنه ، وجود المضاف إلى الصلاة مقرّب ، ووجود المضاف إلى الغصب مبعّد.

ولذا لا يصحّ التعبير بأنّه يكون جعل المبعّد مقرّبا ؛ إذ الوجود الخارجي بما

أنّه منطبق عليه عنوان الصلاة يكون مقرّبا ، وبما أنّه منطبق عليه عنوان الغصب يكون مبعّدا ، ولذا يكون لازم القول بجواز الاجتماع وثمرته صحّة الصلاة في الدار المغصوبة كما قال به المشهور.

وأمّا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيقول بعض بتقدّم الأمر على النهي ، ويقول البعض الآخر بتقدّم النهي على الأمر ، وتمسّك كلّ منهما بوجوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فإن قلنا بامتناع الاجتماع وترجيح الأمر على النهي تكون الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة على القاعدة ؛ لكونها مأمورا بها فقط. ولكن بلحاظ كون البحث عن ثمرة عمليّة ومقام تطبيق الأمر والنهي يقتضي ترجيح الأمر على القول بالامتناع أن لا يكون للمكلّف مندوحة ؛ إذ لو كان إتيان الصلاة في الدار المباحة ممكنا فلا معنى لترجيح الأمر وأقوائيّة ملاكه ، ولا بدّ من إتيانها في الدار المباحة ، كما أنّ الترجيح في باب التزاحم يكون فيما إذا لم يمكن إنقاذ الغريقين ؛ إذ لا تصل النوبة إلى ترجيح أقوى الملاكين في صورة إمكان إنقاذهما ، ولذا لا بدّ من جعل الفرض فيما إذا لم يمكن إتيان الصلاة إلّا في الدار المغصوبة ، وحينئذ يقول القائل بتقديم الأمر بأنّ الصلاة ـ بلحاظ كونها عمود الدين وإطلاق عنوان الكفر على تاركها في الروايات ـ ليست إلّا مأمورا بها ، وهذا يكفي في الاتّصاف بالصحّة.

وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح النهي على الأمر ، وعلم المصلّي بأنّ هذه الدار مغصوبة وأنّ الغصب حرام ، أو كونه جاهلا مقصّرا ، فلا محالة تكون الصلاة باطلة قطعا ؛ إذ لا يتصوّر وجها لصحّة صلاته.

وأمّا إن كان المصلّي جاهلا بالموضوع أو الحكم بأنّه لم يتوهّم أنّ الغصب

يكون من المحرّمات أو لم يكن له طريق إلى السؤال وكشف الواقع بعد التوهّم ـ ويعبّر عنه بالجاهل القاصر ـ فهذه الصورة تكون محلّ البحث والنزاع من حيث صحّة الصلاة وبطلانها.

قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) إنّه : «لا يتصوّر وجها لبطلان صلاته ؛ لكونه جاهلا بالحرمة ، وكان في جهله معذورا».
وكلامه قدس‌سره يكون في بادئ النظر صحيحا ، ولكنّه يحتاج إلى الدقّة والتحليل ؛ إذ المفروض هاهنا القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر ، فلا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مأمورا بها أصلا ، وحينئذ إن قلنا : بأنّ صحّة الصلاة تحتاج إلى الأمر وبدونه تكون باطلة فلا بحث في البين ، ولا إشكال في بطلان الصلاة ، فإنّها ليست إلّا منهيّا عنها ، وجهله لا يوجب تغيير الحكم إلّا أنّه مانع عن تنجّز التكليف وترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة النهي ؛ لأنّه جاهل قاصر.

ويمكن أن يقول صاحب الكفاية قدس‌سره : بأنّ صحّة العبادة لا تحتاج إلى الأمر الفعلي ، بل يكفي في صحّتها تحقّق مناط الأمر ، كما قال في مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضدّ أم لا ، بأنّ الصلاة مكان الإزالة صحيحة على القول بعدم الاقتضاء ؛ لتحقّق مناط الأمر فيها ، فيمكن أن يقول هاهنا أيضا كذلك ، لا سيّما بعد قوله في المقدّمة الثامنة والتاسعة : إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التصادق والاجتماع ، كما أنّ الصلاة في الدار المغصوبة تكون مشتملة على المصلحة اللازمة الاستيفاء ، والمفسدة اللازمة الترك معا ، فعلى هذا يكون دليل صحّة صلاة الجاهل القاصر تحقّق مناط الأمر.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 246 ـ 247.
وجوابه يحتاج إلى الدقّة في أنّه هل يمكن تحقّق ملاك الأمر هاهنا على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أم لا؟ وعلى فرض إمكان تحقّقه هل تكون الصلاة في الدار المغصوبة مثل الصلاة مكان الإزالة من حيث كفاية تحقّق مناط الأمر في صحّتها أم لا؟
إن قلنا : بجواز الاجتماع يتصادق في مادّة الاجتماع العنوانان والماهيّتان والطبيعتان ، وليس المراد منهما الطبيعة والماهيّة المنطقيّة حتّى لا يمكن تصادقهما في مورد واحد كما سيأتي ، بل هما أمران اعتباريّان كما مرّ ، ولذا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مجمع العنوانين ، ولا مانع من صدق عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه عليه معا ، ومن هنا نستكشف تحقّق المناطين فيها ، أي المصلحة اللازمة الاستيفاء بما أنّها صلاة ، والمفسدة اللازمة الترك بما أنّها غصب.

وإن قلنا : بامتناع الاجتماع وترجيح الأمر على النهي فلا إشكال في تحقّق الأمر وكاشفيّته عن تحقّق المصلحة الملزمة.

وإن قلنا : بامتناع الاجتماع وترجيح النهي على الأمر يكون الدليل للامتناع ـ كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ـ عبارة عمّا يترتّب على مقدّمات أربعة : وهو أنّ بعد تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وبعد أنّ متعلّق الأحكام هو ما يصدر من المكلّف ويتحقّق في الخارج ، وبعد أنّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ، وبعد أنّ وحدة الوجود ملازمة لوحدة الماهيّة ، يتحقّق ويستفاد منها أنّ الصلاة في الدار المغصوبة لو كانت واجبة ومحرّمة معا يلزم اجتماع المتضادّين في شيء واحد ، وهو مستحيل عقلا كاستحالة اجتماع السواد والبياض في جسم واحد.

وفيه : أنّه لو فرض تماميّة هذه المقدّمات وتماميّة أنّ وجوب الصلاة في الدار المغصوبة وحرمتها معا يستلزم اجتماع المتضادّين فنسأل : أنّه كيف يمكن القول بتحقّق المصلحة اللازمة الاستيفاء والمفسدة اللازمة الترك معا فيها إن تحقّق التضادّ بين الواجب والحرمة مع أنّهما أمران اعتباريّان؟ وكيف لا يتحقّق التضادّ بين المصلحة والمفسدة مع أنّهما أمران واقعيّان؟ ولا مجال له إلّا من القول بتحقّق التضادّ بينهما أيضا.

وحينئذ كيف يمكن تصوّر اجتماع الملاكين في شيء واحد؟ وقد مرّ تصريحه بأنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا أن يتحقّق في مادّة الاجتماع كلا الملاكين ، ولا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فالصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت من حيث العنوان متعدّدة ولكنّها لا تتّصف بالصحّة ، ولا يمكن وقوعها معروضة للوجوب والحرمة معا بلحاظ وحدة المعنون.

ويرد عليه : أنّه كيف يمكن أن يكون معنون واحد حاملا لهذين المناطين ـ أي المصلحة والمفسدة الملزمتين ـ معا؟ ولازم بيانه قدس‌سره أنّه لا يتحقّق في مادّة الاجتماع إلّا مناط النهي ، إلّا أنّ جهل المكلّف مانع عن تنجّزه وترتّب العقوبة على مخالفته ، وليس معناه تحقّق مناط الأمر مكان مناط النهي ؛ إذ لا يمكن تحقّق مناط الأمر مع وجود مناط النهي ، فلو فرض كفاية مجرّد مناط الأمر في صحّة العبادة يكون السؤال هكذا : أنّ مع القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أين ملاك الأمر؟
ولو فرض تحقّق كلا المناطين في مادّة الاجتماع ـ على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أيضا ـ هل يكفي مجرّد تحقّق مناط الأمر في صحّة العبادة مطلقا أو في بعض الموارد؟ وقد مرّ في بحث الاقتضاء أنّ على القول

بالاقتضاء تكون الصلاة منهيّا عنها والنهي المتعلّق بالعبادة يوجب البطلان ، وعلى القول بعدم الاقتضاء وإن لم يقتض الأمر المتعلّق بالإزالة كون الصلاة منهيّا عنها في حال الإزالة ، ولكن يقتضي عدم كونها مأمورا بها في هذه الحالة على القول باستحالة الترتّب ، ومع ذلك تكون الصلاة مكان الإزالة صحيحة ؛ لتحقّق مناط الأمر والمصلحة الملزمة فيها.

وأمّا على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر وعدم تنجّزه بلحاظ كون المكلّف جاهلا معذورا بعد فرض تحقّق ملاك الأمر ، فهل تتّصف صلاته في الدار المغصوبة بالصحّة ـ كالصلاة مكان الإزالة ـ أم لا ؛ لتحقّق الفرق بين ما نحن فيه والصلاة مكان الإزالة ، بعد تحقّق مناط الأمر في كلتيهما؟
قال المحقّق النائيني قدس‌سره (1) في مقام بيان الفرق بينهما : إنّ التزاحم على قسمين : قسم منه التزاحم بين الحكمين ، والقسم الآخر التزاحم بين المقتضيين والمناطين ، وبينهما بون بعيد ، فإنّ تزاحم الحكمين إنّما يكون في مقام الفعليّة وتحقّق الموضوع بعد الفراغ عن مرحلة الجعل والإنشاء ؛ لإطلاقهما في هذه المرحلة وتعلّقهما بطبيعة متعلّقهما بلحاظ جميع أفرادها ، من متحقّقة الوجود ومقدّرة الوجود ، مثل : إطلاق «أنقذ الغريق» ، فإنّه تعلّق بإنقاذ كلّ فرد من أفراد الغريق ، ومنشأ التزاحم عبارة عن عدم قدرة المكلّف في مقام الامتثال ؛ لإنقاذ كلا الغريقين في آن واحد ، فلذا تجري قواعد باب التزاحم من الأخذ بالأهمّ أو التخيير ، والتزاحم بين الصلاة والإزالة على القول بعدم الاقتضاء يكون من هذا القبيل ، وأثر هذا النوع من التزاحم أنّ المكلّف إن كان جاهلا قاصرا بوجوب فوريّ الواجب الأهمّ تكون صلاته صحيحة ؛ لعدم تنجّز

__________________

(1) فوائد الاصول 2 : 431 ـ 434.
الأمر بالأهمّ ، وتكون الصلاة مأمورا بها حقيقة ، ووقعت إطاعة لأمرها ، فلا وجه لبطلانها.

وأمّا تزاحم المناطين فإنّما يكون في مقام الجعل والإنشاء حيث يتزاحم المقتضيان في نفس الآمر وإرادته ، ويقع الكسر والانكسار بينهما في ذلك المقام ، ويرى تحقّق الملاكين للصلاة في الدار المغصوبة ، وينشأ حكما على طبق ملاك النهي فقط بلحاظ أقوائيّته ، فيكون حكمها أنّها منهيّ عنها.

ولازم القول بالامتناع وترجيح النهي تقييد إطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بعدم وقوعها في الدار المغصوبة ، وبقاء «لا تغصب» على إطلاقه ، وأثر هذا النوع من التزاحم أنّ المكلّف إن كان جاهلا قاصرا بحرمة الغصب يكون جهله مانعا عن تنجّز النهي وترتّب استحقاق العقوبة على مخالفته ، فلا وجه لصحّة الصلاة بعد انكسار مناط أمرها ومغلوبيّته في مرحلة الجعل ، ولا يستلزم عدم تنجّز النهي تحقّق مناط الأمر في محلّه ، بل الأولى تسمية تزاحم الحكمين بالتعارض لدخالة مناط واحد في جعل الحكم ، وهو مناط النهي.

وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) بأنّه ليس معنى غالبيّة ملاك النهي وراجحيّته ومغلوبيّة ملاك الأمر ومرجوحيّته انعدام ملاك الأمر وحذفه عن عالم الواقع ، بل يكون ملاك الأمر أيضا تامّا ، ولكن لم ينشأ الحكم على طبقه لأجل المانع ، وهو أتمّيّة ملاك النهي ، وإذا فرض كفاية تحقّق الملاك لصحّة العبادة وعدم تنجّز النهي بلحاظ الجهل فلا مانع من صحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، ورجوع هذه المسألة إلى التعارض ليس بصحيح ؛ إذ لا يتحقّق في التعارض أزيد من ملاك واحد ، فلا فرق بين ما نحن فيه وبين الضدّين

__________________

(1) تهذيب الأصول 1 : 388 ـ 389.
المتزاحمين كالصلاة مكان الإزالة.

إن قلت : إنّ بين المسألتين فرقا ؛ إذ يكون المقام من صغريات باب التعارض ، ومع ترجيح جانب النهي ينشأ الأمر بالصلاة في غير الدار المغصوبة ، والتقييد هنا كسائر التقييدات ، ولكنّ النهي عن الغصب مطلق لا تقييد فيه ، فالصلاة في الدار المغصوبة ليست بمأمور بها.

قلت : إنّ التقييد يتحقّق بين الحكمين المتزاحمين أيضا ، فإنّ المولى المحيط بالأوضاع والشرائط يعلم بتزاحم الصلاة مع الإزالة أحيانا ، ويقتضي الأمر بالإزالة عدم كون الصلاة مأمورا بها في حال الإزالة ، ولازم ذلك تقييد إطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بعدم وقوعها مكان الإزالة ، فيكون معناه : أقيموا الصلاة التي لم تكن مزاحمة مع الإزالة ، ففي كلتا المسألتين لا بدّ من الالتزام بالتقييد.

ويمكن أن يقال دفاعا عن المحقّق النائيني قدس‌سره : بأنّ التقييد في كلتيهما لا يكون قابلا للإنكار ، إلّا أنّه يتحقّق بين التقييدين فرق ، وذلك بأنّ التقييد بين الملاكين يرتبط بأصل جعل الحكم وإنشائه ، فإنشاء وجوب الصلاة مقيّد بعدم وقوعها في الدار المغصوبة بلحاظ تحقّق التزاحم في مرحلة الاقتضاء وغلبة ملاك النهي على ملاك الأمر في هذه المرحلة ، وإنشاء حرمة الغصب مطلق بلحاظ ترجيح ملاك النهي ، وأمّا في التزاحم بين الحكمين فيكون الإنشاء في كليهما مطلقا ، والتقييد يرتبط بمرحلة فعليّة إقامة الصلاة.

قلت : سلّمنا تحقّق الفرق المذكور بينهما ، ولكنّه لا يمكن أن يكون فارقا في محلّ البحث ، فإنّ دليل صحّة الصلاة مكان الإزالة هل يدل على تحقّق الملاك أو تحقّق الحكم الإنشائي الغير الفعلي؟ لا شكّ في أنّ دليل الصحّة عبارة عن تحقّق الملاك ، ولا أثر لوجود حكم إنشائي غير فعلي وعدمه ، وملاك الأمر

مرجوح ومغلوب بالنسبة إلى ملاك النهي وليس بمعدوم ، وبعد عدم تنجّز النهي تكون الصلاة صحيحة ؛ لتحقّق الملاك.

هذا ، ولكنّ الأصل في الجواب هو الجواب الأوّل كما قلنا : وهو أنّه على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي لا يتحقّق إلّا ملاك النهي ، وليس معنى عدم تنجّز ملاك النهي بلحاظ الجهل به تحقّق ملاك الأمر ، ولذا تكون الصلاة باطلة.

ولا بدّ من ذكر مسألة اخرى أيضا بعنوان مقدّمة ، وهي : أنّ العنوانين المذكورين في عنوان البحث إذا كانا متباينين فلا كلام في عدم جريان النزاع فيهما كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ؛ لعدم اتّحادهما معا وإن تحقّقت المقارنة بينهما ، ولذا ذكرنا أنّه لا بدّ من مقايسة الصلاة مع الكون في دار الغير ؛ لاتّحادهما معا ، بخلاف الغصب ، فلا إشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي في المتباينين ، ولا قائل بالامتناع أصلا ، فهما خارجان عن محلّ النزاع.

وإن كان بينهما تساوي فهل يمكن للمولى أن يقول : «أكرم كلّ إنسان» ، ثمّ يقول: «لا تكرم كلّ ضاحك»؟
وقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدس‌سره في بحث الاقتضاء إنكار المقدّميّة في الضدّين وأنّ عدم أحد الضدّين ليس بمقدّمة للضدّ الآخر ، وقبول التلازم فيهما ، سيّما في الضدّين الذين لا ثالث لهما.

ثمّ قال : إنّ أحد المتلازمين إن كان محكوما بحكم إلزامي ـ مثل الوجوب ـ فلا يمكن أن يكون الملازم الآخر محكوما بحكم إلزامي مباين له مثل الحرمة ، فإذا تعلّق الوجوب بفعل الإزالة فليس معناه تعلّق الوجوب بترك الصلاة أيضا ، بل لا يمكن تعلّق الحرمة به فقط ، ولذا يقول فيما نحن فيه : إنّ الإنسان

ملازم للضحك ، وكيف يمكن تعلّق الحكمين اللزوميّين المتضادّين بهما ، ولا إشكال في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في المتساويين ، فهما أيضا خارجان عن محلّ النزاع.

وقد أمضينا البحث في الدورة السابقة بهذه الكيفيّة ولكن دقّة النظر تقتضي خلافه ؛ إذ قد مرّ عدم مدخليّة قيد المندوحة في محلّ النزاع ؛ لتمحّضه في تكليف محال ، وأنّه يمكن للمولى الحكم بحكمين متباينين في العنوانين المتصادقين أم لا ، والمحاليّة الناشئة عن عدم المندوحة ترتبط بتكليف بمحال ، وهو خارج عن محلّ النزاع كما مرّ تفصيله ، ويجري هذا المعنى في المتساويين أيضا ؛ إذ الإنسان والضاحك عنوانان متصادقان ، وليس من شرائطهما تحقّق مادّة افتراقهما ، وعدم إمكان اجتماع إكرام الإنسان مع عدم إكرام الضاحك يرتبط بالمكلّف به وعدم قدرة المكلّف ، وهذا خارج عن محلّ النزاع ، والبحث في تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين مع قطع النظر عن قدرة المكلّف وعدمه ، فالظاهر أنّ المتساويين داخلان في محلّ البحث ، وإن لم يكن له ثمرة عمليّة لامتناع التكليف بالمحال عندنا أيضا ، ولكن يترتّب عليه ثمرة علميّة.

اختلف العلماء في جريان النزاع وعدمه في الأعمّ والأخصّ المطلقين ، قال المحقّق القمّي (1) والنائيني قدس‌سرهما (2) وعدّة اخرى بعدم جريانه فيه ، وقال صاحب الفصول (3) بجريانه فيه ، ولكنّه ينقسم إلى قسمين : إذ قد تكون الأعمّية والأخصّية بحسب المورد لا المفهوم ، ولم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ ، مثل : أعمّية الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ، فإنّهما مفهومان متغايران ، ولم يؤخذ في

__________________

(1) قوانين الاصول 1 : 140 ـ 153.
(2) فوائد الاصول 2 : 410.
(3) الفصول الغرويّة : 126.
مفهوم الإنسان ومدلوله مفهوم الحيوان ، ولذا لا ننتقل من سماع كلمة الإنسان إلى الحيوان ، ودخالة الحيوان في ماهيّة الإنسان بعنوان الجنس لا يرتبط بالمفهوم والعنوان.

وقد تكون الأعمّية والأخصّية بحسب المفهوم ، وهو ما إذا اخذ مفهوم العامّ في الخاصّ ، مثل عنوان الرقبة ورقبة مؤمنة ، وعنوان الصلاة والصلاة في الدار المغصوبة.

والظاهر أن يكون القسم الأوّل داخلا في محلّ النزاع ، مثل : أن يقول المولى : «أكرم عالما» ، ثمّ يقول : «لا تكرم إنسانا» ، فإنّهما عنوانان متغايران ومتصادقان على وجود واحد ، بل يكون دخوله في محلّ النزاع أظهر من المتساويين ؛ لتحقّق مادّة الافتراق من ناحية العامّ ، وكلام صاحب الفصول ناظر إلى هذا القسم من العامّ والخاصّ المطلق.

وأمّا القسم الثاني مثل : أن يقول المولى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، ثمّ يقول : «لا تصلّوا في الدار المغصوبة» ، بناء على كون النهي تحريميّا ، لا الإرشادي إلى بطلان الصلاة ، فلقائل أن يقول بعدم دخوله في محلّ النزاع ؛ إذ المطلق عبارة عن المعنى المقيّد بالشمول والسريان لجميع الأفراد ، كتقييد المقيّد كما قال به القدماء ، ولذا يستلزم تقييد المطلق المجازيّة بعد وضعه لذات الموضوع له مع قيد الإطلاق.

ولكنّ التحقيق : أنّ المطلق خال عن القيد ، يعني يكون لا بشرط ، ولذا لا يكون تقييد المطلق مستلزما للمجازيّة بلحاظ أنّ اللابشرط يجتمع من ألف شرط ، فلا مانع من كون متعلّق الأمر مطلق الصلاة ومتعلّق النهي الصلاة المقيّدة بوقوعها في الدار المغصوبة لتعدّد العنوانين وتصادقهما في واحد.

ولا يقال : إنّ الصلاة في الدار المغصوبة هي الصلاة المطلقة ، ولا يمكن القول باجتماع الأمر والنهي هاهنا ، ولذا يكون خارجا عن محلّ النزاع.

لأنّا نقول : إنّه لا دخل لمعنى المطلق بهذه الكيفيّة في محلّ النزاع بعد تعدّد العنوانين وتصادقهما في واحد ، فيكون الأعمّ والأخصّ المطلق بكلا قسميه داخلا في محلّ النزاع.

وأمّا العموم والخصوص من وجه فهل يكون مطلقا داخلا في محلّ النزاع أم لا؟ وكان للمحقّق النائيني قدس‌سره (1) بيان مفصّل هاهنا ، وحاصله : أنّ مع وجدان الشرائط الثلاث للعموم والخصوص من وجه يدخل في محلّ النزاع :

الأوّل : أن يكون العموم من وجه بين المتعلّقين لا بين الموضوعين ، ومعلوم أنّ المتعلّق عبارة عن فعل المكلّف ، والموضوع عبارة عمّا يضاف فعل المكلّف إليه ، مثلا : يكون متعلّق النهي في مثل «لا تشرب الخمر» عبارة عن شرب الخمر ، والموضوع هو الخمر ، فلا بدّ من كون العموم من وجه بين المتعلّقين ، مثل : الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنّ كلّا من الصلاة والغصب فعل المكلّف ، والنسبة بينهما العموم من وجه ، فيدخل في محلّ النزاع ، وأمّا مثل : «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» فهو خارج عن محلّ النزاع بلحاظ تحقّق العموم من وجه بين الموضوعين ـ أي العالم والفاسق ـ لا بين المتعلّقين ؛ إذ المتعلّق في كليهما أمر واحد ، وهو الإكرام.

وقد مرّ أن ذكرنا في مقام الاستدلال للقول بالجواز أنّ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى ، ولا يمكن الاجتماع بين المقولات ؛ لتحقّق التباين بينها ، فتكون الصلاة بعنوان مقولتها متعلّق الأمر ، والغصب بعنوان مقولة

__________________

(1) فوائد الاصول 2 : 410 ـ 412.
اخرى متعلّق النهي ، فلا بدّ من كون المتعلّقين من مقولتين ، وإلّا يكون خارجا عن محلّ النزاع ، هذا تمام الكلام في الشرط الأوّل.

الشرط الثاني : أنّه يكفي في الأفعال التوليديّة والتسبيبيّة أن يكون المتعلّق مقدورا للمكلّف مع الواسطة ، والحكم فيها بحسب الواقع يتعلّق بالسبب وما هو مقدور له بلا واسطة ، وإن تعلّق بحسب الظاهر بالمسبّب ، ولا بدّ من كون العموم من وجه مربوطا بالسبب لا بالمسبّب وإلّا خرج عن محلّ النزاع ، مثلا : إذا قال المولى : «أكرم العالم» ، فكأنّه قال في الحقيقة : «إذا ورد عليك العالم يجب عليك القيام في مقابله» ؛ إذ الإكرام مسبّب والقيام سبب لتحقّقه ، وإذا قال بعده : «لا تكرم الفاسق» وقصد المكلّف بقيام واحد في مقابلهما إكرامهما معا بعد ورودهما عليه ، فهو خارج عن محلّ النزاع ، ولا بدّ من القول بالامتناع ؛ إذ المأمور به والمنهيّ عنه معا عبارة عن القيام بقصد التعظيم ، فلا تتحقّق فيه المقولتان المتباينتان ، فالعموم من وجه إذا تحقّق في الأفعال التوليديّة خرج عن محلّ النزاع.

الشرط الثالث : أن يكون التركيب بين المقولتين في مادّة الاجتماع تركيبا انضماميّا لا تركيبا اتّحاديّا ؛ بأن يكون لكلّ جزء من أجزاء المركّب عنوان مستقلّ ، وماهيّة مستقلّة ، ويتحقّق التركيب والانضمام بينهما مع حفظ مقولتهما ، ولذا لا يتوهّم أنّه لا يمكن تحقّق الاتّحاد بين المقولتين حتّى يعبّر عنه بمادّة الاجتماع ؛ إذ لا بدّ من كون التركيب بينهما تركيبا انضماميّا ، وإلّا يكون خارجا عن محلّ النزاع ، مثلا : إذا قال المولى : «اشرب الماء» ، ثمّ قال : «لا تغصب» فالمكلّف إن شرب الماء في المكان المغصوب فهو داخل في محلّ النزاع ، وإن شرب الماء المغصوب فهو خارج عن محلّ النزاع ، فإن كان العموم من وجه

واجدا لهذه الشرائط الثلاثة دخل في محلّ النزاع ، وإن كان فاقدا لأحد منها خرج عنه. هذا توضيح كلامه قدس‌سره.

ولكنّ التحقيق : أنّ جميع الشرائط المذكورة مورد للمناقشة ، فإنّ منشأ الشرط الثالث عبارة عن الاعتقاد بأمرين : أحدهما : أنّ التركيب يرتبط بالموجودات الخارجيّة بلحاظ اجتماعها خارجا ، ولا يتحقّق في عالم العناوين والطبائع أصلا ، ويجري بحث التركيب بهذه الكيفيّة على القول بتعلّق الأحكام بالوجودات الخارجيّة ، لا على القول بتعلّقها بالعناوين والطبائع كما هو الحقّ ؛ إذ لا يتحقّق فيها التركيب حتّى نبحث أنّه انضمامي أو اتّحادي.

وثانيهما : أنّه قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، ومعلوم أنّه لا يمكن اجتماعهما في المركّب الاتّحادي ، فلا ضرورة على القول بالامتناع أن يكون في مادّة الاجتماع تركيبا انضماميّا ، مع أنّه لا بدّ من تحرير محلّ النزاع على جميع المباني.

وهكذا يكون منشأ الشرط الثاني اعتقاده بانصراف الأحكام حقيقة من المسبّبات إلى الأسباب في الأفعال التوليديّة والتسبيبيّة ، ولا ضرورة لهذا الشرط على القول بعدم انصراف الأحكام عن ظاهرها ، وأنّ الأحكام في الواقع أيضا متعلّقة بالمسبّبات ، فتكون هذه المسألة مسألة اختلافيّة ، ولازم القول بتعلّقها بالأسباب لا يكون إضافة القيد في عنوان محلّ النزاع هاهنا.

وأمّا الشرط الأوّل ـ أي اعتبار تحقّق العموم من وجه بين المتعلّقين لا بين الموضوعين ـ فقد مرّ أنّ دليل خروج «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» عن محلّ النزاع عبارة عن عدم إحراز كلا الملاكين في مادّة الاجتماع ، وإن أحرز في مورد تحقّقهما معا فلا شكّ في أنّه أيضا داخل في محلّ النزاع ، وإن لم تكن النسبة المذكورة بين المتعلّقين.

وإذا قيل : إنّ مقتضى القول بالاجتماع ـ استنادا إلى تعدّد المقولة ـ تحقّق هذا الشرط.

قلنا : إنّ البحث عن المقولة في الامور الاعتباريّة ليس بصحيح ، ونحن أيضا نقول بالاجتماع استنادا إلى تعدّد العنوان والمفهوم ، فالعموم من وجه داخل في محلّ النزاع مطلقا بعد إحراز تحقّق الملاكين في مادّة الاجتماع.

أصل البحث في المسألة وبيان المختار فيها

وبعد الفراغ عن بيان المقدّمات وصلنا إلى أصل البحث في المسألة ، فالمحقّق الخراساني قدس‌سره قائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأكثر تلامذته يقولون بجوازه ، ومقتضى التحقيق هو القول بالجواز ، ولا بدّ لنا من التوجّه إلى امور لإثبات هذا المطلب :

الأوّل : أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع والعناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها ، مثلا : تعلّق الأمر بالصلاة معلول لتحقّق الجهة المقتضية فيها ، مثل : كونها معراج المؤمن ، وناهية عن الفحشاء والمنكر ، ونحو ذلك ، وهكذا في باب النواهي ، فإنّا نستكشف من تعلّق النهي بشرب الخمر دون شرب الماء أنّه تتحقّق لا محالة في شرب الخمر علّة مقتضية له ، وهذا مطلب واضح.

وبعبارة اخرى : أنّه لا بدّ في تعلّق الإرادة التكوينيّة بالمراد من تصوّر المراد والتفات النفس إليه وتصديق فائدته ، ولا يمكن تعلّقها به بدون المبادئ ، بل كلّ كلمات الخطيب ـ مثلا ـ في حال الخطابة والتكلّم بالألفاظ والكلمات سريعا يكون مسبوقا بالإرادة ، وكلّ إرادة مسبوقة بالمبادئ ولكنّها بعناية إلهيّة ، والحالة الخلّاقيّة للنفس الإنسانيّة تتحقّق سريعا ، وهكذا في الإرادة التشريعيّة ، ومن المعلوم أنّ تعلّق إرادة الباري بالبعث الاعتباري إلى الصلاة

يكون لتحقّق خصوصيّة في المبعوث إليه ، وهكذا في تعلّق زجره الاعتباري بشرب الخمر مثلا.

إنّما الكلام في أنّه إذا تعلّق الحكم بطبيعة لتحقّق الملاك فيها ، مثل : تعلّق الأمر بالصلاة لكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ، هل يكون حامل الملاك وواجد هذه الخصوصيّة عبارة عن نفس طبيعة الصلاة أو يكون لبعض العوارض المتّحدة معها في الخارج أيضا دخل في الملاك؟ وإذا تحقّقت الصلاة في الدار المغصوبة ـ مثلا ـ هل يكون المؤثّر في النهي عن الفحشاء والمنكر عبارة عن الصلاة مع خصوصيّة وقوعها في الدار المغصوبة أو بدونها؟ ومعلوم أنّ التأثير منحصر بطبيعة الصلاة ، وإذا كان الأمر كذلك فلا شكّ في عدم سراية الأمر عن متعلّقه إلى ما يتّحد معه في الوجود الخارجي ؛ إذ الأمر تابع للملاك والملاك متقوّم بطبيعة الصلاة ، ولا دخل لغيرها في تحقّق الملاك ، فكيف يعقل سراية الأمر إلى ما تتّحد الصلاة معه أحيانا؟!
الأمر الثاني : أنّ التمسّك بأصالة الإطلاق متوقّف على جريان مقدّمات الحكمة ، والبحث في معنى أصالة الإطلاق ، وأنّ معنى الإطلاق في الآية الشريفة : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) عبارة عن الشمول وسريان الحكم بالحلّيّة والنفوذ بجميع الأفراد ومصاديق البيع ، نظير قولنا مثلا : أحلّ الله كلّ بيع ، فلا فرق بين أصالة الإطلاق وأصالة العموم من حيث النتيجة ، والاختلاف بينهما في الطريق فقط ، أو يتحقّق بينهما اختلاف ماهويّ بأنّ مفاد أصالة العموم معلوم لنا بلحاظ دلالة كلمة «كلّ» على الشمول والسريان واستيعاب جميع الأفراد.

__________________

(1) البقرة : 275.
بخلاف أصالة الإطلاق فإنّه بعد إثباته من طريق مقدّمات الحكمة لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة ، وبعد فرض عدم دلالة المفرد المعرّف بالألف واللّام في مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لا طريق لدخالة الأفراد والأنواع في معنى البيع أصلا ، ومعناه أنّ تمام متعلّق الحكم بالحلّيّة والنفوذ عبارة عن نفس طبيعة البيع ، ولكنّ العقل يحكم بانطباق الحكم بالحلّيّة على كلّ فرد من أفراد البيع بما أنّه مصداق لهذه الطبيعة.

وعلى هذا تكون أصالة العموم أصلا لفظيّا بلحاظ أخذ اللفظ الدالّ على العموم في متعلّق الحكم ، وأصالة الإطلاق أصلا عقليّا يستفاد من مقدّمات الحكمة.

الأمر الثالث : أنّ الأوامر والنواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي؟ وأنّ معروض الوجوب في قولنا : «الصلاة واجبة» هي طبيعة الصلاة أو الصلاة الموجودة في الذهن أو الصلاة الموجودة في الخارج؟
ولا بدّ لنا قبل التحقيق في هذه المسألة من ذكر مقدّمة ، وهي : أنّه هل تتحقّق قضيّة حمليّة صادقة يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة والماهيّة ، والمحمول فيها أحد الأعراض مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي في عروض هذا العرض عليه أم لا؟ قلت : نعم ، لا شكّ في تحقّقها في مثل «الإنسان كلّي» ؛ إذ المعروض بعرض الكلّيّة والموصوف بهذا الوصف هي نفس الماهيّة ، فإنّ تقيّدها بالوجود الذهني أو الخارجي يوجب التشخّص والجزئيّة ، وهي في مقابل الكلّية ، ويمتنع صدقها على كثيرين ، وإن كان ظرف تشكيل القضيّة هو الذهن ، ولكنّ الموضوع ليس الإنسان المقيّد بالوجود الذهني ، بل الموضوع

نفس ماهيّة الإنسان.

ولا ينافي ذلك ما هو المسلّم في علم الفلسفة من أنّ الماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، وسلب جميع الأوصاف الوجوديّة والعدميّة عنها ، ومنها وصف الكلّية وغير الكلّية.

فإنّ معنى هذه العبارة أنّ الماهيّة في عالم الذات والذاتيّات وبالحمل الأوّلي محدودة بحدّها ، ولا يتجاوز عن الجنس والفصل ، وتكون بهذا الحمل قضيّة «الإنسان كلّي» قضيّة كاذبة ، وأمّا بالحمل الشائع فتكون قضيّة صادقة ، كما أنّ قضيّة «الإنسان موجود» أيضا تكون كذلك ، فهي بالحمل الشائع قضيّة صادقة والموضوع فيها نفس الماهيّة ، وإن لم تكن قضيّة ضروريّة لا بمعنى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع كما في مثل : «الإنسان حيوان ناطق» ، ولا بمعنى الضرورة بشرط المحمول كما في مثل : «الإنسان المقيّد بالوجود الخارجي موجود فيه» و «الإنسان المقيّد بالوجود الذهني موجود فيه» ، ولا ممتنعة كما في مثل : «الإنسان المقيّد بالوجود الذهني موجود في الخارج» ، أو بالعكس ، بل هي قضيّة ممكنة صادقة بالحمل الشائع ؛ لتحقّق ملاكه فيها ، أي كون الموضوع من مصاديق المحمول ، ولكنّها بالحمل الأوّلي قضيّة كاذبة ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ معروض الوجوب في قضيّة «الصلاة واجبة» ، هل هي نفس ماهيّة الصلاة ، أو الصلاة المقيّدة بالوجود الذهني أو المقيّدة بالوجود الخارجي؟ إن أثبتنا بطلان الاحتمالين الأخيرين تعيّن الاحتمال الأوّل ، فإن كانت الصلاة المقيّدة بالوجود الذهني متعلّقة للأمر فإنّه ينافي الغرض من وجوب الصلاة ؛ إذ الغرض منه ترتّب الآثار والثمرات عليها كالنهي عن الفحشاء والمنكر ، والمعراجيّة وأمثال ذلك ، وهذه لا تترتّب على

وجودها الذهني.

إن قلت : إنّ متعلّق الوجوب هي الصلاة المقيّدة بالوجود الذهني ، وأمّا في مقابل الامتثال فلا بدّ من إتيانها في الخارج.

قلت : إنّ بعد عدم مطابقة المأتي به مع المأمور به لا يمكن تحقّقها أصلا ؛ إذ الصلاة الموجودة في الذهن يمتنع انطباقها على الصلاة الخارجيّة ، ويستحيل موافقتها الصلاة الخارجيّة. فهذا الاحتمال بديهي البطلان.

والمهمّ هو الاحتمال الثالث ، وهو أن يكون متعلّق الحكم ما يصدر عن المكلّف خارجا ، ومعروض الوجوب هي الصلاة المقيّدة بالوجود الخارجي ، كما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره في المقدّمة الثانية من مقدّمات القول بالامتناع ، ويؤيّده ترتّب الآثار والثمرات على الصلاة المتحقّقة في الخارج دون الطبيعة بمجرّدها.

وهناك أدلّة متعدّدة على بطلان هذا الاحتمال ، وهي :

الأوّل : أنّ بيان قيد الموجود في الخارج ليس بضروري في مثل «الجسم أبيض» ؛ لوضوح عدم إمكان كون الجسم أبيض بدون تحقّقه في الخارج ، وفي القضايا الحمليّة وإن لم يكن بهذا الوضوح ، ولكن لا شكّ في تقدّم الموضوع على المحمول كتقدّم المعروض على العرض ، وعلى هذا لا محالة يكون معنى قضيّة «الصلاة واجبة» : الصلاة الموجودة في الخارج واجبة.

ويرد عليه : أنّ الصلاة إذا كانت متّصفة بالوجود الخارجي فلا معنى لإيجابها ، فإنّه تحصيل للحاصل ، وهو أمر مستحيل ، ومن جهة الحرمة إن كان شرب الخمر الموجود في الخارج حراما أو منهيّا عنه يكون معناه أنّ الأمر الموجود في الخارج لم يوجد فيه ، وهذا أيضا أمر مستحيل ؛ إذ يمتنع أن تتغيّر

صفحة الواقع التي وقع فيها شرب الخمر.

الدليل الثاني : أنّه كما لا فرق بين الشارع والعقلاء في كيفيّة التفهيم والتفهّم لعدم اتّخاذ الشارع طريقا خاصّا في ذلك غير طريقهم ، كذلك لا فرق بينهما وجدانا في أصل التقنين وجعل القانون ، وكيفيّته من حيث إنّ متعلّق الحكم هو نفس الطبيعة أو الطبيعة المقيّدة بالوجود الخارجي ، وبعد ملاحظة كيفيّة جعل القوانين العرفيّة نرى أنّه لا أثر لوجود الطبيعة في الخارج في زمان صدور الأمر وجعل القانون ؛ إذ لا بدّ من جعل القانون أوّلا ، وإبلاغه إلى المكلّفين وعلمهم به ثانيا ، ثمّ ملاحظتهم الآثار المترتّبة على الموافقة والمخالفة ، وبعد هذه المراحل يتحقّق الداعي لإتيانه في الخارج لعدّة من المكلّفين.

وبالنتيجة : تكون مرحلة وجود المأمور به متأخّرة عن مرحلة البعث وصدور الأمر بمرحلتين ، فكيف يمكن أخذه في مرتبة متعلّق البعث ، والقول بأنّ البعث متعلّق بوجود المبعوث إليه؟! فلا محالة يتعلّق البعث بالطبيعة ، ثمّ يطّلع العبد عليه ، ثمّ ينبعث إن كان مطيعا ، والوجدان حاكم بعدم التفاوت بين القوانين العرفيّة ، والشرعيّة في سير مراحل جعل القانون.

الدليل الثالث : أنّ الغرض من الأمر في الأوامر العرفيّة إذا قال السيّد لخادمه مثلا : «ادخل السوق واشتر اللحم» لا يكون إلّا تحقّق ما يكون معدوما في الخارج ، وتبديل حالته العدميّة بحالة وجوديّة عن طريق الأمر ، ولا شكّ في أنّه لا تتحقّق هاتان الحالتان لأيّ شيء سوى الطبيعة ، فإنّها قد تكون معدومة وقد تكون موجودة ، ولا يمكن اجتماع الفرد الخارجي مع حالة عدميّة ، فإنّ قوام الفرديّة بثلاثة أشياء : وهي الطبيعة والوجود والخصوصيّات الفرديّة ، فكيف تتصوّر حالتان للوجود الخارجي؟! فالغرض من توجّه الأمر

إلى المكلّف أنّ ما ليس بموجود في الخارج يصير بيده موجودا ، وهذا لا يكون شيئا آخر غير الطبيعة.

سلّمنا أنّ الوجود الخارجي المأمور به والمنهي عنه مؤثّر في ترتّب الآثار والمصالح والمفاسد ، ولكنّه لا يدلّ على أنّ متعلّق الأمر والنهي أيضا وجودهما خارجي ؛ إذ لا طريق لتحقّق الغرض والإيصال إليه إلّا بتعلّق الأمر بالطبيعة ، وتوهّم عدم إمكان التفكيك بين متعلّق الأمر ومحصّل الغرض باطل ، بعد الإثبات بالأدلّة الثلاثة أنّ متعلّق الأحكام هي الطبيعة ، هذا أمر عقلائي ووجداني.

وبذلك يدفع توهّم آخر ، وهو : أنّ المتعلّق إن كانت الطبيعة فلا بدّ من الالتزام بكفاية الوجود الذهني للمأمور به أيضا في مقام الامتثال ، فإنّ الوجود الذهني كالوجود الخارجي واقعيّة من الواقعيّات.

وجوابه : أنّ الغرض من الأمر معلوم لنا ولا شبهة فيه ، وهو إيجاد المأمور به وتحقّق الطبيعة في الخارج ، لا مجرّد واقعيّة الطبيعة ولو تحقّقت بالوجود الذهني ؛ إذ لا يترتّب عليه شيء من الآثار.

إذا لاحظت هذه المقدّمات الثلاثة يظهر أنّ اجتماع الأمر والنهي وتصادقهما في شيء واحد جائز ، ولا يتصوّر مانع منه ؛ إذ أثبتنا في المقدّمة الاولى أنّ سراية الحكم عن دائرة متعلّقه إلى أمر خارج عنها ممتنع ؛ إذ الحكم تابع للملاك ، وهو لا يتحقّق في الخارج عن المتعلّق ، فلا يسري الوجوب عن دائرة الصلاة ، وكذا الحرمة عن دائرة الغصب.

وأثبتنا أيضا في المقدّمة الثانية أنّ معنى أصالة الإطلاق بعد جريان مقدّمات الحكمة في مثل الصلاة واجبة غير معنى أصالة العموم ، وهو : أنّ

موضوع الوجوب ومتعلّقه هو نفس طبيعة الصلاة ، لا أنّ الصلاة بجميع عوارضها ومقارناتها واجبة.

وأثبتنا أيضا في المقدّمة الثالثة أنّ متعلّق الحكم في الواجبات والمحرّمات عبارة عن نفس الطبيعة ، ودخالة الوجود الخارجي فيه بعنوان القيد مستحيل ، كما أنّ دخالة الوجود الذهني فيه غير معقول ، فيعرض الوجوب كعروض عنوان الكلّيّة والوجود على نفس الطبيعة.

ونرى في الشريعة تعلّق الأمر بالصلاة بقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) والنهي بالغصب بقوله : (لا تغصب) مثلا ، ولا شكّ في أنّه لا يتحقّق التضادّ والتمانع بينهما في مرحلة تعلّق الحكم ، كما أنّه لا يتحقّق التضادّ في هذه المرحلة بين الأمر بالصلاة وسائر النواهي ، كالنهي عن الغيبة والزنا والنظر إلى الأجنبيّة مثلا.

نعم ، قد يتصادق عنوان الغصب والصلاة في الخارج على شيء واحد حين إتيان الصلاة في الدار المغصوبة ، ولكن هذا الاتّحاد والتصادق يكون من لوازم وجودهما الخارجي ، ومعلوم أنّ الخارج لا يرتبط بمرحلة تعلّق الحكم ؛ إذ هو ظرف موافقة الحكم ومخالفته ، أي ظرف سقوط التكليف ، وهو متأخّر عن مرحلة ثبوته التي تكون محلّ البحث هاهنا ، ولذا يجوز تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين في الوجود الخارجي أحيانا ، بل وإن كان التصادق دائميّا ؛ لأنّا نبحث في تكليف محال ، لا في التكليف بالمحال كما مرّ تفصيله ، وهذا الطريق أجود الطرق للقول بجواز الاجتماع.

وقد مرّ عن المحقّق النائيني قدس‌سره القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وإن كان المأمور به الوجود الخارجي للصلاة والمنهيّ عنه الوجود

الخارجي للغصب ، فإنّهما من المقولتين المتباينتين وتركيبهما تركيب انضماميّ لا اتّحادي.

ولكنّه ليس بتام ؛ لأنّه متفرّع على كون متعلّق الأحكام الطبائع الموجودة في الخارج ، وقد أثبتنا في المقدّمة الثالثة أنّه لا يتحقّق في مرحلة تعلّق الأحكام سوى ذات الطبيعة ، فلا يكون هذا الطريق قابلا للمساعدة أصلا. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ كون الصلاة والغصب من مقولتين ليس بصحيح ؛ إذ الصلاة أمر اعتباريّ ، والغصب أمر انتزاعي ، وكلاهما خارجان عن دائرة المقولات ، وإن لاحظنا بعض أجزاء الصلاة مع منشأ انتزاع الغصب كالركوع ـ مثلا ـ مع واقعيّة التصرّف في دار الغير ، فيكون كلاهما من مقولة الأين.

وثالثا : أنّ جواز الاجتماع في التركيب الانضمامي من البديهيّات ، ولا يمكن لأحد فيه القول بالامتناع ، فإنّ مجرّد الانضمام والاتّصال والمجاورة لا يوجب سراية النهي عن متعلّقه إلى متعلّق الأمر ، وبالعكس ، فهو خارج عن محلّ البحث ؛ إذ النزاع بين القائل بالجواز والامتناع في التركيب الاتّحادي ، كما هو معلوم.

لا يتوهّم : أنّ امتناع الاجتماع في التركيب الاتّحادي من البديهيّات بعد فرض كون الصلاة والغصب من مقولة واحدة ، وتركيبهما في الخارج بالتركيب الاتّحادي.

فإنّا نقول : إنّ الأمر والنهي لا يتعلّق بالمقولة ، بل يتعلّق بطبيعة الصلاة والغصب ، ولا شكّ في استقلالهما في مرحلة تعلّق الحكم ، فيكون الطريق للقول بجواز الاجتماع الطريق الذي ذكرناه.

ويمكن أن يقال : إنّ القول بجواز الاجتماع يستلزم أن تكون الصلاة في الدار

المغصوبة مأمورا بها ومنهيّا عنها معا ، مع أنّه لا يمكن للوجود الواحد أن يكون كذلك ، فنسأل أنّها واجبة أو محرّمة ، أو واجبة ومحرّمة معا؟
وجوابه : أنّها مع وصف الوقوع في الدار المغصوبة ليست بواجبة ؛ إذ الواجب هي الصلاة ، ووصف وقوعها في مكان كذا خارج عن متعلّق الأمر ، وهكذا ليست بمحرّمة ؛ إذ الحرام هو الغصب ووصف تحقّقه في ضمن الصلاة خارج عن متعلّق النهي ، ومعنى جريان أصالة الإطلاق فيهما كما مرّ أنّ طبيعة الصلاة متعلّق الأمر ، وطبيعة الغصب متعلّق النهي ، فلا دليل على وجوبها ولا حرمتها ؛ إذ لا يكون بهذا العنوان متعلّق حكم من الأحكام.

إن قلت : أنّ تعلّق الأمر يكشف عن محبوبيّة المأمور به للمولى ، وتعلّق النهي يكشف عن مبغوضيّة المنهي عنه له ، ولازم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد كونه محبوبا ومبغوضا معا للمولى ، مع أنّ المحبوبيّة والمبغوضيّة ترتبط بالوجود الخارجي لا بالطبيعة المجرّدة ، فكما أنّه لا يمكن أن يكون الجسم الواحد معروضا للسواد والبياض معا في آن واحد ، كذلك الموجود في الخارج مع كونه واحدا لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا معا ؛ لتحقّق التضادّ بينهما.

قلت : إنّ السواد والبياض واقعيّتان خارجيّتان ولا بدّ من كون معروضهما أيضا موجودا في الخارج ، فمعنى قولنا : «الجسم أبيض» أنّ الجسم الموجود في الخارج فعلا أبيض ، ولذا لا يمكن أن يكون الجسم الموجود في الخارج معروضا للسواد والبياض الخارجي معا.

ولكنّ الحبّ والبغض ـ كالعلم ـ يكون من الأوصاف القائمة بالنفس الإنسانيّة ، ومن الأوصاف النفسانيّة ذات الإضافة إلى الخارج ، فلا بدّ من

ملاحظة قيامها بالنفس أوّلا ، وارتباطها بالخارج ثانيا ، أمّا من جهة قيامها بالنفس فيجب أن تكون في البين نفس حتّى تتّصف بأنّها تحبّ شيئا أو تبغض شيئا أو تعلم شيئا ، وأمّا من جهة إضافتها إلى الخارج فنرى بالبداهة تعلّق كمال المحبّة والاشتياق بكثير من الأشياء ، مع تحقّقها في الخارج فعلا ، كمحبّة إلى الحجّ في موسمه ، وهكذا في البغض ، والعلم ، وقد مرّ أنّ الاشتياق مبدأ من مبادئ الإرادة وعامل محرّك لتحقّق المراد ، فظرف تحقّقه قبل تحقّق المراد.

وقد ذكر في تقسيم العلل أنّ من جملتها العلّة الغائيّة ، وهي متأخّرة عن المعلول في الوجود الخارجي ، ومتقدّمة عليه في التأثير ، فيظهر أنّ قبل تحقّق المعلول يتحقّق الاشتياق إليه.

بل قد يتعلّق العلم بالممتنعات كما في قولنا : «شريك الباري ممتنع» ، فإنّ بعد تصوّره وجعله موضوعا نحكم بامتناعه.

لا يتوهّم : أنّ تحقّق العلم بدون تحقّق المعلوم كيف يعقل مع أنّ العلم من الأوصاف ذات الإضافة؟!
فإنّا نقول : إنّ طرف إضافة العلم في الحقيقة والواقع هو ما ينعكس في الذهن لا الموجود الخارجي الذي يتصوّر في بادئ النظر أنّه متعلّق العلم ، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المعلوم موجودا في الخارج بالفعل أم لا وهكذا في الحبّ والبغض.

فعلى هذا يكون وقوع الصلاة في الدار المغصوبة في الخارج مجمع العنوانين ، وفي الذهن له صورتان : الصورة الصلاتيّة والصورة الغصبيّة ، أحدهما متعلّق الحبّ النفساني ، والآخر متعلّق البغض النفساني ، فمقايسة هذه المسألة مع السواد والبياض ليس بصحيح.

بل قد يتحقّق في الموجود الخارجي جهة معلومة ، وجهة مجهولة ، مثلا : إذا رأينا شبحا من بعيد بعد إحراز حيوانيّته والشكّ في إنسانيّته وفرسيّته يكون الموجود الخارجي معلوما لنا ومجهولا معا ؛ إذ المعلوم هي صورة جنسيّته المرتسمة في النفس ، والمجهول صورة فصليّته المرتسمة فيها ، مع أنّه لا يمكن خارجا تحقّق الجنس بدون الفصل ، وبالعكس ، فإذا أمكن التفكيك بين الصورة الفصليّة والصورة الجنسيّة ، فالتفكيك بين الصورة الصلاتيّة والصورة الغصبيّة بطريق أولى بمكان من الإمكان.

والفرق الآخر بين مسألة السواد والبياض وما نحن فيه : أنّ اجتماع السواد والبياض في جسم واحد في آن واحد لا يمكن بأيّ وجه من الوجوه ، ولو لأشخاص متعدّدين ، وأمّا اجتماع الحبّ والبغض في شيء واحد من جهة واحدة فلا يمكن بالنسبة إلى شخص واحد ، وأمّا بالنسبة إلى شخصين فلا شكّ في جواز اجتماعهما ، فلا يثبت بهذا الطريق القول بالامتناع.

إن قلت : إنّ وجود الأمر كاشف عن وجود المصلحة الملزمة في المأمور به ، ووجود النهي كاشف عن وجود المفسدة الملزمة في المنهيّ عنه ، ويستلزم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أن يتحقّق في وجود واحد مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة معا ، والحال أنّ التضادّ بين المصلحة والمفسدة مثل التضادّ بين السواد والبياض.

قلت : إنّه لا بدّ من ملاحظة المقيس عليه في الابتداء ، بأنّ الموضوع في قضيّة «الجسم أبيض» لا تكون ماهيّة الجسم ؛ إذ لا يتحقّق التضادّ في مرحلة الماهيّة كما مرّ تفصيله ، بل الموضوع هو الجسم الخارجيّ المتخصّص بالخصوصيّات الفرديّة ، ولذا نقول : هذا الجسم مع اتّصافه بالبياض لا يعقل اتّصافه بالسواد

في آن واحد ، فيعرض البياض أو السواد على هذا الجسم بدون واسطة.

أمّا اتّصاف شيء بالحسن أو القبح أو المصلحة إذا قلنا : «هذا الشيء حسن» أو «هذا الشيء ذات مصلحة» أو «هذا الشيء قبيح» ، فيحتاج إلى الواسطة وتشكيل القياس ، مثلا : إذا رأينا شخصا يؤذي يتيما ـ مثلا ـ نقول : هذا العمل ظلم ، والظلم قبيح ، فهذا العمل قبيح ، ومعنى تشكيل القياس أنّ موضوع القبح عنوان كلّي ، وبلحاظ انطباقه على إيذاء اليتيم يكون هذا العمل قبيحا ، وهكذا في الحسن والمصلحة ، وهذا يوجب الفرق بين ما نحن فيه و «الجسم أبيض» ، فإنّ في عروض البياض على الجسم بلا واسطة في البين ، بل الهذيّة محفوظة ، ومع حفظ الهذيّة لا يعقل اجتماع السواد والبياض ، وبدونه لا إشكال في اجتماعهما ، ونقول : هذا الجسم معروض للبياض وذاك الجسم معروض للسواد ، ولا تتحقّق الهذيّة في الصلاة في الدار المغصوبة ، بل يحتاج إلى تشكيل القياس ، ولذا نقول : هذا العمل صلاة ، والصلاة مشتملة على المصلحة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المصلحة الملزمة ، وهكذا نقول : هذا العمل غصب ، والغصب مشتمل على المفسدة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المفسدة ، وليس معناه عروض الحكم والمحمول في الكبرى على الموضوع في الصغرى بلا واسطة ، بل هو يعرض على الموضوع في الكبرى ، ثمّ ينطبق على الموضوع في الصغرى بعنوان مصداق الكلّي.

وهذا لا ينافي القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وترتّب الآثار على وجوداتها الخارجيّة ، لا الماهيّات ، فإنّ بين الماهيّة والوجود مع العوارض المشخّصة تتحقّق واسطة باسم وجود الطبيعة ، وهو الذي تتقوّم المصلحة به ؛ إذ وجود الصلاة ناهي عن الفحشاء والمنكر لا ماهيّتها ولا عوارضها الفرديّة ، وأمّا

موضوع التضادّ فهو الوجود مع العوارض المشخّصة ، ولا يكفي في تحقّقه وجود المجرّد ، ولذا يصحّ القول : بأنّ الجسم الموجود أبيض وأسود معا بلحاظ الأفراد المتحقّقة في الخارج.

وعلى هذا تتحقّق ثلاث مراحل : الاولى : مرحلة عروض الوجوب على الصلاة ، وهي مرحلة الماهيّة والطبيعة.

الثانية : مرحلة ترتّب الآثار ، وهي مرحلة وجود الصلاة في الخارج ، وترتبط المصلحة والمفسدة بهذه المرحلة.

الثالثة : مرحلة التضادّ ، وهي مرحلة الماهيّة الموجودة المتخصّصة بخصوصيّات فرديّة ، فلا مانع من كون الصلاة في الدار المغصوبة مشتملة على المصلحة بلحاظ أنّها صلاة ، ومشتملة على المفسدة بلحاظ أنّها غصب.

والطريق الذي اخترناه إلى هنا يبتني على فرض تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة ، ورفع غائلته بتعدّد المتعلّق ، مع أنّ تحقّق التضاد بينها يحتاج إلى البحث والدقّة ، بأنّ تعريف التضادّ هل ينطبق على الأحكام الخمسة أم لا؟ وأنّ حقيقة الحكم ما هو؟
أمّا تعريف المتضادّين فعلى ما ذكره المنطقيّون : أنّهما ماهيّتان نوعيّتان مشتركتان في جنس القريب مع البعد بينهما ، أو كمال البعد بينهما.

وعلى هذا لا يتحقّق التضاد بين صنفين من ماهيّة واحدة ، كما أنّه لا يتحقّق بين الماهيّتين النوعيّتين المشتركتين في جنس البعيد والمتوسّط.

وأمّا حقيقة الحكم فهي على ثلاثة احتمالات :

الأوّل : ما قال به المحقّق النائيني قدس‌سره على ما ببالي من أنّ الحكم عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى شيء أو الزجر عنه ، والمظهرة بصدور البعث

أو الزجر عن المولى.

فاسم الإرادة المتعلّقة بالبعث هو الوجوب ، واسم الإرادة المتعلّقة بالزجر هي الحرمة ، ولا شكّ في عدم صدق تعريف التضاد عليهما على هذا المعنى ؛ لعدم كون الإرادتين المذكورتين نوعين من الإرادة ، بل هما شخصان منها ؛ إذ القيام والقعود أمران متضادّان بخلاف الإرادتين المتعلّقتين بهما ؛ إذ القيام والقعود دخيلان في تشخّص الإرادة لا في نوعها ، وتعلّقها بأشياء متعدّدة لا يوجب تغيير ماهيّتها ، كما أنّ تعلّق العلم بمعلومات مختلفة لا يوجب تغيير ماهيّة العلم ، فإن كان الحكم هي الإرادة المتعلّقة بالبعث أو الزجر فلا يصدق عليه تعريف التضادّ أصلا ، مع أنّ الوجوب والاستحباب كلاهما عبارتان عن الإرادة المظهرة المتعلّقة بالبعث ، والفرق بينهما بقوّة الإرادة وضعفها ، ومن المسلّم أنّ الاختلاف بالشدّة والضعف لا يمكن أن يرجع إلى الاختلاف في الماهيّة.

الاحتمال الثاني : أنّ الحكم هو البعث الاعتباري الذي يتحقّق بواسطة هيئة «افعل» ، والزجر الاعتباري الذي يتحقّق بواسطة هيئة «لا تفعل» كما هو المختار ، وعلى هذا الاحتمال أيضا لا ينطبق تعريف التضادّ عليهما بأدلّة متعدّدة : الأوّل : أنّه قد مرّ في المباحث السابقة أنّ الموضوع في القضيّة الحمليّة إن كان هذا الجسم الموجود في الخارج والمحمول هو الأسود والأبيض معا تكون القضيّة كاذبة ؛ لتحقّق التضاد بينهما في هذه المرحلة ، وإن كان الموضوع فيها ماهيّة الجسم والمحمول هو الأسود والأبيض معا تكون القضيّة صادقة ؛ إذ لا يكون في هذه المرحلة من التضادّ ـ بل التناقض ـ أثر ولا خبر ، ولذا يصحّ القول بأنّ ماهيّة الإنسان موجودة ومعدومة معا ، والموجود بلحاظ أفراده

الموجودة في الخارج ، والمعدوم بلحاظ أفراده الممكنة التحقّق والمعدومة فيه. وقد مرّ أيضا أنّ البعث أو الزجر لا يمكن أن يتعلّق بغير الماهيّة ؛ إذ لا يعقل تعلّقه بهذا الموجود ، فإنّ معناه تحقّق الصلاة في الخارج أوّلا ثمّ تعلّق البعث بها ، وهكذا في الزجر ، فتكون ماهيّة الصلاة مبعوث إليها وماهيّة الغصب مزجور عنها ، ولا يتحقّق التضاد في هذه المرحلة.

إن قلت : إن لم يتحقّق التضاد والتناقض في مرحلة الماهيّات فلا مانع من وقوع ماهيّة واحدة متعلّقا للبعث والزجر معا ، كقولنا : «صلّ» و «لا تصلّ».
قلت : لا شكّ في استحالة تعلّق البعث والزجر معا بماهيّة واحدة ، مثل : «صلّ» و «لا تصلّ» ، ولكن علّتها لا تكون عبارة عن التضاد ، بل تكون علّتها عدم مقدوريّة هذا التكليف للمكلّف في مقام الامتثال ، مثل أن يقول المولى : «اجمع بين الضدّين» ، فعدم إمكان تعلّق الأمر والنهي بطبيعة واحدة في آن واحد لا يكون كاشفا عن تحقّق التضاد بينهما.

الدليل الثاني : قد مرّ أنّه لا فرق في مسألة التضاد وعدم إمكان عروض السواد والبياض على معروض واحد في آن واحد أن يكون من جهة شخص واحد أو من جهة أشخاص متعدّدين ، وأمّا في البعث والزجر فيمكن أن تكون طبيعة واحدة في آن واحد من جهة أحد الموالي مبعوثا إليها ومن الجهة الاخرى مزجورا عنها ، مثل : أن يقول أحدهم لابنه : «اشرب اللبن» والآخر يقول لابنه : «لا تشرب اللبن» ، فلا يتحقّق التضاد بين البعث والزجر أصلا.

الدليل الثالث : أنّ التضاد يرتبط بالامور الواقعيّة والحقائق والتكوينيّات ، ولا محلّ له في الامور الاعتباريّة ؛ إذ مرّ في تعريف أهل المعقول : أنّ المتضادّين ماهيّتان نوعيّتان ، ومن المعلوم أنّ الماهيّة لا تتحقّق في الامور الاعتباريّة ،

بل هي للواقعيّات العينيّة والخارجيّة ، واستعمال كلمة الماهيّة في الامور الاعتباريّة ـ مثل ماهيّة الإحرام وماهيّة الصلاة ـ يكون على سبيل العناية والمجاز والمسامحة ، فإنّها تابعة لاعتبار الشرع أو العقلاء ، فالأحكام من الامور الاعتباريّة ، وبعيدة عن مسألة التضاد بمراحل.

بقي متمّم وهو : قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر.

والظاهر منه أنّه لا فرق بين الأحكام الخمسة في أصل عنوان التضاد ، ورتبة التضاد من حيث الشدّة والضعف ، فعلى فرض قبول التضاد بين الوجوب والحرمة ، كيف يمكن إثباته بين الوجوب والاستحباب مع أنّ الفرق بينهما أنّ أحدهما ناش عن الإرادة القويّة ، والآخر ناش عن الإرادة الضعيفة؟!
يمكن أن يتوهّم : أنّ تغاير منشأهما يوجب التغاير بينهما ، ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ التغاير بين البعثين ليس بأزيد وأشدّ من التغاير بين الإرادتين ، وقد ذكرنا أنّ اختلاف الإرادتين في الشدّة والضعف لا يرجع إلى اختلاف ماهوي ، بل كلاهما داخلان تحت كلّي واحد مشكّك ، فلا يتحقّق التضاد بينهما ، وعلى هذا لا يمكن تحقّق التضاد بين البعثين الناشئين من مراحل ماهيّة واحدة.

ولكنّ جريان هذا الإشكال على صاحب الكفاية مبتن على كون مدّعاه تحقّق التضاد بين جميع الأحكام الخمسة ، مع أنّه اعترف في بحث استصحاب الكلّي من القسم الثالث ومواضع أخر من الكفاية بأنّه يتحقّق كمال المغايرة بين الوجوب والاستحباب بنظر العرف ، وأمّا بنظر العقل فيكون الاختلاف بينهما

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 249.
في الرتبة بعد دخولهما في ماهيّة كلّيّة مشكّكة واحدة.

ومعلوم أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقليّة لا ترتبط بالعرف ، ولازم بيانه قدس‌سره في مواضع أخر عدم تحقّق التضاد بينهما في هذه المسألة ، فيتحقّق الاختلاف بين كلامه هاهنا وكلامه في سائر الموارد في تحقّق التضاد وعدمه بين الوجوب والاستحباب.

الاحتمال الثالث : أنّ الحكم أمر اعتباريّ يتحقّق عقيب البعث والزجر ، وعلى هذا أيضا لا ينطبق تعريف التضاد ؛ لجريان الأدلّة المذكورة في الاحتمال الثاني هاهنا أيضا ، لا سيّما الدليل الثالث من عدم تحقّق التضاد في الامور الاعتباريّة التي تكون تمام تقوّمها بالاعتبار ، وأنّه يتحقّق في الماهيّات والحقائق والواقعيّات ، وإطلاق الماهيّة على الامور الاعتباريّة لا يخلو عن مسامحة ، فالحكم بأيّ معنى كان لا يتحقّق التضاد بين الأحكام حتّى بين الوجوب والحرمة.

ومن أدلّة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي دليل قابل للتحقيق والملاحظة ، وهو : أنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمّام والصيام في السفر وفي بعض الأيّام كصوم يوم عاشوراء.

بيان الملازمة : أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدّدها ؛ لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادّها بأسرها ، والتالي باطل ؛ لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل : الصلاة في الحمّام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب

والاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل : الصلاة في المسجد أو الدار.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره في مقام الجواب عنه يقسّم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام مع وجود العبادات المحرّمة كصلاة الحائض ؛ لعدم اجتماع الأمر والنهي فيها معا ، بل هي منهيّ عنها فقط.

وقال : إنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام : أحدها : ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء ، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات ، مثل بعد صلاة العصر إلى الغروب. ثانيها : ما تعلّق به النهي كذلك ، ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمّام. ثالثها : ما تعلّق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع له وجودا أو ملازما له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها (1).
ومعلوم أنّ القسم الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره بناء على اتّحاد الصلاة والكون في مواضع التهمة مؤيّد للطريق الذي ذكرناه ، فإنّ بعد إثبات جواز اجتماع الأمر والنهي بالبرهان ، فيكون هذا أقوى شاهد على وقوعه في الشريعة ، وأفتى به الفقهاء.

وأمّا القسم الثاني فقد مرّ أن ذكرنا أنّ النسبة بين العنوانين المتصادقين لا تختصّ بالعموم من وجه ، بل العموم والخصوص المطلق والمتساويان أيضا داخلان في محلّ النزاع ، وعلى هذا المبنى لا إشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي التنزيهي في الصلاة في الحمّام ، فإنّها بما أنّها صلاة متعلّقة للأمر وواجبة وأنّها صلاة بقيد وقوعها في الحمّام مكروهة ، فهي متعلقة للنهي التنزيهي.

وأمّا من أنكر دخول العموم والخصوص المطلق في محلّ النزاع ـ مثل

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 255.
صاحب الفصول ـ أو أنكر جواز اجتماع الأمر والنهي ـ مثل صاحب الكفاية قدس‌سره ـ فلا بدّ له من جواب آخر ، وأولى الجواب ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) وحاصله : أنّ الخصوصيّات الفرديّة لا مدخليّة لها في المأمور به ، ولكنّ الشارع حين وجّه الأمر بإقامة الصلاة لاحظ أنّ المكلّف غافل وجاهل بالفرق الموجود بين الصلاة في الحمّام والصلاة في المسجد والصلاة في الدار ـ مثلا ـ وأنّ صلاة ذي المصلحة إذا لوحظت مع الخصوصيّات الفرديّة بعضها توجب حزازة ومنقصة في المصلحة ، وبعضها توجب زيادتها ، وبعضها لا توجب التغيير فيها.

ولذا يقول الشارع في مقام إرشاد المكلّف إلى هذه الواقعيّة بأنّ «لا تصلّ في الحمّام» ، ليس معناه حكما مولويّا كراهيّا ، بل إرشاد إلى أنّ وقوع الصلاة في المكان المذكور يوجب المنقصة في مصلحتها ، وهكذا معنى «صلّ في المسجد» ليس حكما مولويّا استحبابيّا ، بل إرشاد إلى أنّ إتيانها فيه يوجب زيادة المصلحة ، وما نقول بامتناع اجتماعه هاهنا عبارة عن اجتماع حكمين مولويّين ، ولا مانع من اجتماع الحكم المولوي مع الحكم الإرشادي ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى ؛ إذ لا يتحقّق الحكمان هاهنا في الحقيقة ، كأنّ الشارع يقول: إن كنت تريد زيادة المصلحة فصلّ في المسجد ، وإن كنت تريد عدم نقصانها فلا تصلّ في الحمّام.

وأمّا القسم الأوّل فلا إشكال فيه أيضا على المبنى المختار ، فإنّ صوم يوم عاشوراء مستحبّ ومتعلّق للأمر بعنوان أنّه صوم يوم من أيّام السنة ، ومكروه ومتعلّق للنهي التنزيهي بعنوان أنّه صوم المقيّد بيوم عاشوراء.

__________________

(1) انظر : المصدر السابق : 255 ـ 256.
وعلى القول بالامتناع أو خروج العموم والخصوص المطلق عن محلّ النزاع فلا بدّ من جواب آخر ، وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مقام الجواب عنه : إنّ النهي تنزيهي عن صوم يوم عاشوراء بعد الإجماع على أنّه يقع صحيحا ، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمّة عليهم‌السلام على الترك ، إمّا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، مثل مخالفة بني اميّة ، وإمّا لأجل ملازمة الترك كعنوان كذلك ، فيكون الترك ـ كالفعل ـ ذا مصلحة موافقة للغرض ، وإن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين ، فلا يرتبط بمسألة اجتماع الأمر والنهي ، هذا ملخّص كلامه قدس‌سره.

واستشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) بأنّ الترك عدمي لا ينطبق عليه عنوان وجودي ، ولا يمكن أن يكون ملازما لشيء ، فإنّ الانطباق والملازمة من الوجوديّات التي لا بدّ في ثبوتها لشيء من ثبوت ذلك الشيء ، ولذا يكون تقسيم العدم إلى عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة نوع من المسامحة ، ولذا لا يصحّ تعلّق الطلب بالترك في باب النواهي ، بل النهي زجر عن الوجود كما أنّ الأمر بعث إليه.

ولكن مع قطع النظر عن إشكال الإمام قدس‌سره يرد عليه إشكال آخر وهو : أنّه لمّا عرفت أنّ في مورد الواجبات لا يوجد أزيد من حكم واحد ، وكذا في مورد المحرّمات أيضا ، فعليه يكون ترك الواجب ليس بحرام بل فعله واجب ، وترك المحرّم ليس بواجب بل فعله حرام ، وهكذا في الاستحباب والكراهة ، فإذا كان الشيء مستحبّا فلا يتّصف تركه بالكراهة كما أنّ الشيء إذا كان

__________________

(1) المصدر السابق.
(2) تهذيب الاصول 1 : 414 ـ 416.
مكروها لا يتصف تركه بالاستحباب ، وبعبارة اخرى : الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام ، ولا النهي عن ضدّه الخاصّ.

فنقول : سلّمنا أنّ عنوان ذي المصلحة يتّحد مع ترك الصوم في يوم عاشوراء ، أو ملازم له ، ويتحقّق المستحبّان المتزاحمان ، والتزاحم هاهنا بين الفعل والترك ، ولكنّ البحث في تعلّق النهي التنزيهي على صوم يوم عاشوراء ، وهو محطّ نظر القائل بجواز الاجتماع في مقام الاستدلال ؛ لوقوعه في الشريعة ، فكيف يكون هذا قابلا للحلّ والجواب.

وقد مرّ أنّه على المبنى المختار قابل للجواب حتّى على فرض انحصار محلّ النزاع بالعموم والخصوص من وجه ، ولكنّه يبتني على مقدّمة ، وهي : أنّ يوم عاشوراء عيد لبني اميّة كما نرى في زيارة عاشوراء «أنّ هذا يوم تبرّك به بنو اميّة وابن آكلة الأكباد» ، ولذا يصومون فيه ويهيّئون مئونة سنتهم ، ويلبسون الثياب الجديدة ، ويخضبون وأمثال ذلك ، فمتعلّق الكراهة في الحقيقة هو التشبّه بهم ، ومعلوم أنّ التشبّه ليس من العناوين القصديّة ، بل واقعيّة تحصل بدون القصد ، ومن مصاديق التشبّه بهم هو الصوم في هذا اليوم ، ومصداقه الآخر التجارة وذخيرة مئونة السنة فيه ، فيتحقّق لنا عنوانان :

أحدهما : صوم مطلق الأيّام سوى العيدين وشهر رمضان ، وهو متعلّق الاستحباب. وثانيهما : التشبّه ببني اميّة في يوم عاشوراء ، وهو متعلّق النهي الكراهتي ، والنسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه ، فهذا أيضا دليل للقول بجواز الاجتماع.

وإلى هنا ذكرنا أنّ محلّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي يرتبط بتكليف محال ، ولا يرتبط بتكليف بمحال ، ولذا قلنا : إنّ عدم وجود المندوحة خارج

عن محلّ النزاع ، فإنّه تكليف بمحال مع الواسطة ، ومنشؤه عدم مقدوريّة مكلّف به ، هذا على فرض ثبوت التضادّ بين الأحكام.

وأمّا بعد الإثبات بالأدلّة الأربعة أنّه لا يتحقّق التضادّ بينها ، فلا بدّ من إرجاع محلّ النزاع إلى التكليف بمحال ، وقد مرّ أنّ تعلّق الأمر والنهي بعنوان واحد مثل : «صلّ» و «لا تصلّ» لا إشكال فيه من حيث البعث والزجر ؛ إذ المحاليّة ناشئة عن عدم قدرة المكلّف على امتثالهما ، إذا كان الأمر في عنوان واحد هكذا يكون في عنوانين متصادقين بطريق أولى كذلك ، فلا يتحقّق هاهنا تكليف محال أصلا.

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره (1) فرعا بعد الفراغ عن أصل مسألة الاجتماع ، وهو عبارة عن حكم الخروج عن الدار المغصوبة بعد دخولها بسوء الاختيار والالتفات ، مع أنّه أيضا تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، ولكنّه مضطرّ إليه ، إلّا أنّ الاضطرار إليه يكون بسوء الاختيار ، مع أنّه ممّا ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام.

ويستفاد من مجموع الكلمات أنّه يتحقّق هاهنا خمسة أقوال :

الأوّل : أنّه مأمور به ومنهيّ عنه معا مثل الصلاة في الدار المغصوبة ، واختاره العامّة والفاضل القمّي ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء ، وهذا القول مبتن على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في أصل المسألة ، ولكن لا يلزم على القائل بالاجتماع الالتزام بهذا القول ؛ إذ يمكن له أن يقول بعدم وجود الأمر هاهنا ، كما سيأتي.

الثاني : أنّه مأمور به فقط.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 263.
الثالث : أنّه منهيّ عنه فقط.

الرابع : أنّه لا يكون مأمورا به ولا منهيّا عنه.

الخامس : أنّه كان منهيّا عنه قبل الدخول ، ولكنّ النهي يسقط بحدوث الاضطرار ، ولذا لا يكون منهيّا عنه بالنهي الفعلي ، إلّا أنّه يجري عليه حكم المعصية وأثر النهي ، وهو ما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره.

وأمّا كونه مأمورا به أو مأمورا به ومنهيّا عنه معا فلا دليل عليه من الآية ، والرواية والإجماع ، ويستفاد من الروايات حرمة التصرّف في مال الغير أو مال المسلم فقط ، كقوله عليه‌السلام : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» (1) ، وهكذا قوله عليه‌السلام : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه».
فلا يكون الخروج بهذا العنوان حراما ، بل الدخول أيضا كان كذلك ، فإنّه يكون حراما بعنوان التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، فليس من الوجوب النفسي أثر ولا خبر ، وما يتحقّق هاهنا هو الحكم التحريمي المتعلّق بالتصرّف في مال الغير.

ويمكن القول بتحقّق الوجوب الغيري لعنوان الخروج بعد قبول أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ـ أي الترك ـ وأنّ النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه العام ، فيستفاد من الحديث المذكور أنّ ترك التصرّف في مال الغير يكون واجبا ، فيكون الخروج مقدّمة لترك التصرّف فيه ؛ وبعد قبول أنّ مقدّمة الواجب واجبة يكون الخروج مأمورا بالأمر الغيري ، وإن أنكرنا أحد المبنيين أو كلاهما ـ كما هو الحقّ ـ فلا يتحقّق أيّ نوع من الأمر ، فلا مجال للقول الأوّل والثاني.

__________________

(1) الوسائل 24 : 234 ، الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 3.
الظاهر أنّ القول الثالث ـ يعني كونه منهيّا عنه ـ يكون مقتضى التحقيق ، ولا يرتفع النهي الفعلي بالاضطرار ، بدليل مبناه الذي اخترناه تبعا لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره ويترتّب عليه ثمرات متعدّدة ، وهو أنّه لا بدّ لخطابات شخصيّة من شرائط خاصّة ، فإذا توجّه الخطاب الشخصي إلى عبد من جهة المولى توقّف فعليّته وتنجّزه عليه ، واستحقاق العقوبة على مخالفته على علم المكلّف بالمكلّف به ، ومقدوريّة المأمور به له ، وعدم الاضطرار بتركه. ونضيف إليها أنّ غرضه من البعث والزجر إن كان الانبعاث والانزجار لا بدّ من علم المولى أو احتماله بتحقّق الانبعاث والانزجار فيه بعدهما ، ونضيف أيضا أنّه لا بدّ من كون المأمور به والمنهي عنه مورد ابتلاء المكلّف ، كما اشترطه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (1) لتنجّز العلم الإجمالي.

وأمّا في الخطابات العامّة ، مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و (آتُوا الزَّكاةَ) ، فإن قلنا بانحلالها بخطابات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين فهي أيضا ترجع إلى خطابات شخصيّة ، ولا بدّ فيها من تحقّق الشرائط المذكورة ، وحينئذ إذا كان البعث لغرض الانبعاث لا معنى لتوجّه الخطاب إلى الكفّار والعصاة ؛ لأنّ الله تعالى يعلم بكفرهم وعصيانهم.

ولكنّ التحقيق فيها عدم الانحلال ، وأنّه لا بدّ لها من شرائط خاصّة اخرى ، ونرى بالوجدان شمولها لجميع المكلّفين من القادر والعاجز والعالم والجاهل والمضطرّ وغيره والكافر والعاصي ، ويصحّ توجّه الخطاب إليهم بعد علم المولى بامتثال أكثرهم أو عدّة منهم ، ولذا يعبّر في الروايات والمحاورات أنّ الجاهل والعاجز معذور في المخالفة ، لا أنّهما خارجان عن دائرة التكليف.

__________________

(1) انظر : فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2 : 333 ـ 334.
ويشهد على ذلك امور :

الأوّل : أنّ الشكّ في تحقّق الشرط وعدمه في الواجبات المشروطة يرجع إلى الشكّ في أصل الوجوب ويجري فيه أصالة البراءة ، وعلى هذا إن قلنا بانحلال خطابات عامّة وشككنا في مورد تحقّق القدرة وعدمه على إتيان المأمور به تجري أصالة البراءة قاعدة ، مع أنّه مجرى أصالة الاحتياط عند الفقهاء ، ولا يتصوّر له دليل سوى خروج القدرة عن دائرة الشرطيّة ، وأنّ العاجز أيضا مكلّف ، ولكنّ العجز عذر في المخالفة ، وهذا شاهد على عدم الانحلال.

الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في وجوب القضاء على النائم في جميع أوقات الصلاة كمن كان نائما قبل الزوال إلى بعد الغروب ، مع أنّه على القول بالانحلال لا يمكن توجّه التكليف إليه أصلا في وقت الأداء ، فكيف يمكن تكليفه بالقضاء ، والحال أنّه لم يفت منه شيء ، ولا طريق له إلّا عدم انحلال خطابات عامّة ، وتوجّهها إلى النائم وغيره ، إلّا أنّ النائم في ترك الصلاة في الوقت كان معذورا.

وأمّا وجوب قضاء صوم أيّام الحيض على الحائض مع عدم وجوب أدائه عليه فيكون بدليل خاصّ ، بدون أخذ عنوان الفوت فيه ، بخلاف النائم فإنّ دليل وجوبه عليه ، هو «اقض ما فات كما فات».
الأمر الثالث : أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره في طرفي العلم الإجمالي من شرطيّة كون المنهيّ عنه مورد ابتلاء المكلّف بكلا طرفيه ، وإلّا يكون التكليف مستهجنا ، نقول : إنّ هذا الشرط يصحّ بالنسبة إلى خطابات شخصيّة ، وهكذا على القول بالانحلال في خطابات عامّة ، لا على القول بعدم

الانحلال ، ولذا يصحّ تكليف جميع المكلّفين بالاجتناب عن الخمر الموجود بأقصى نقاط العالم إذا كان مورد ابتلاء كثير منهم أو عدّة منهم ، وتظهر ثمرته في العلم الإجمالي إن علمنا بخمريّة هذا المائع ، أو المائع الموجود في أقصى نقاط العالم ، فيلزم الاجتناب عنه ؛ إذ لا يكون التكليف شخصيّا حتّى نلاحظ حال آحاد المكلّفين ، ومن هنا لا يرى أحد يقول بشرطيّة القيد المذكور للتكاليف العامّة.

الأمر الرابع : أنّ على القول بالانحلال في الخطابات التكليفيّة العامّة لا بدّ من القول به في الخطابات الوضعيّة أيضا ؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، فكما أنّه لا يصحّ الحكم بالاجتناب بدون قيد «إن ابتليت» عن الخمر الموجود في أقصى نقاط العالم ، كذلك لا يصحّ الحكم بنجاسة الخمر المذكور بدون القيد المذكور ، فإنّ جعل هذا الحكم مستلزم للّغوية.

مع أنّه لا شكّ في عدم دخالة قيد الابتلاء في نجاسة الخمر ، ولا يقول أحد بأنّ الخمر الخارج عن دائرة الابتلاء لا يكون نجسا ، فإذا كان الأمر في الأحكام الوضعيّة هكذا يكون في الأحكام التكليفيّة أيضا كذلك ، ولذا لا تصحّ مقايسة الخطابات العامّة بالخطابات الشخصيّة ، ولا شكّ في شمولها لجميع أفراد المكلّفين ، ولكنّ المكلّف إذا لم يكن عالما يكون معذورا في المخالفة ، ومن هنا يكون الدليل للبراءة العقليّة عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لا قبح التكليف بلا بيان ، فيشمل التكليف للعالم والجاهل والنائم والمضطرّ ، إلّا أنّ العناوين المذكورة تكون عذرا في المخالفة.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الخروج من دار مغصوبة كالدخول فيها يكون منهيّا عنه فقط ، وصدق عنوان الاضطرار عليه لكونه الطريق المنحصر

للتخلّص عن الحرام لا يوجب المعذوريّة ؛ إذ الاضطرار بسوء الاختيار لا يكون عذرا لا عقلا ولا شرعا ، بل حرمة الدخول والخروج تكون بعنوان التصرّف في مال الغير لا بعنوانهما ، ولا يتحقّق عذر فيما نحن فيه ، فبعد أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام وبالعكس ، وأنّ مقدّمة الواجب ليست بواجبة ، ولا تتحقّق الملازمة بين وجوب المقدّمة ، ووجوب ذي المقدّمة ، وأنّه لا يتحقّق الانحلال في الخطابات العامّة ، فيستفاد أنّ الخروج بعنوان التصرّف في مال الغير يكون منهيّا عنه بالنهي الفعلي المنجّز فقط.

وأمّا مع رفع اليد عن المباني الثلاثة المذكورة فهل يكون الخروج عن الدار المغصوبة كالصلاة فيه مأمورا به ومنهيّا عنه معا أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة مع ذلك يكون الخروج عنها خارجا عن عنوان هذه المسألة ، فإنّ من المسلّم بين القائل بالجواز والقائل بالامتناع تحقّق عنوانين فيها : أحدهما : عنوان الصلاة وهو متعلّق الأمر ، وثانيهما : عنوان الغصب وهو متعلّق النهي ، والاختلاف في سراية الأمر والنهي عن متعلّقهما إلى متعلّق آخر وعدمه.

ولا يتحقّق في الخروج عن الدار المغصوبة عنوانان ، فإنّه بعنوانه يكون مأمورا به ومنهيّا عنه معا ، وهو نظير «صلّ» و «لا تصلّ» ، لا شكّ في امتناعه ، إلّا أنّ علّة الامتناع عند القائل بالتضادّ بين الأحكام عبارة عن اجتماع الضدّين ، وعند منكره عبارة عن عدم قدرة المكلّف على الامتثال ، فلا يصحّ المقايسة بين المثالين ، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة تكون من مصاديق مسألة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 263 ـ 272.
اجتماع الأمر والنهي بخلاف الخروج من الدار المغصوبة.

والتحقيق : أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره ليس بصحيح ؛ إذ قد مرّ أنّ موضوع الحرمة والنهي في الرواية هو عنوان التصرّف في مال الغير يكون الخروج كالدخول من مصاديقه ، كما أنّ حرمة البقاء في الدار المغصوبة تكون بهذا العنوان لا بعنوانه ، فلا مجال للقول بكون الخروج منهيّا عنه بعنوانه ، بل بعنوان محصّل التصرّف في مال الغير حرام. هذا من جهة النهي والحرمة.

وأمّا من جهة الأمر والوجوب فلا شكّ في أنّ الوجوب هاهنا وجوب غيريّ ومقدّمي ، بأنّ التصرّف في مال الغير إن كان حراما يكون ترك التصرّف واجبا على القول بالاقتضاء من باب المقدّمة ، فيتعلّق الوجوب الغيري بالخروج بعنوان المقدّميّة لترك التصرّف ، وقد مرّ في بحث مقدّمة الواجب أنّ متعلّق الوجوب الغيري لا يكون وجود المقدّمة الخارجي ، مثل : نصب السلّم الخارجي ، ولا عنوان نصب السلّم مثلا ، بل متعلّقه هو عنوان ما يتوقّف عليه الكون على السطح ؛ إذ يقال في مقام التعليل لوجوب نصب السلّم بأنّه ما يتوقّف عليه الصعود على السطح ، مثل : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» ، و «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» ، ومعناه أنّ أكل كلّ حامض محكوم بالحرمة ، كما أنّ شرب كلّ مسكر محكوم بالحرمة.

فالحكم بالحرمة حقيقة متعلّق بأكل الحامض وشرب المسكر ، ونسبته إلى الرمّان والخمر لا يخلو من مسامحة ، فإنّهما من مصاديق أكل الحامض وشرب المسكر ، وهكذا فيما نحن فيه ؛ إذ الحاكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة والوجوب الشرعي للمقدّمة هو العقل ، وبديهي عند العقل أنّ الوجوب الشرعي المقدّمي يتعلّق بما يتوقّف عليه ترك التصرّف.

وقال صاحب الكفاية في مقام إنكار دخول الأجزاء في هذا البحث بأنّ الواجب بالوجوب الغيري ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ـ أي المصداق ـ لأنّه المتوقّف عليه لا عنوان المقدّمة ، أي ما يتوقّف عليه الواجب. نعم ، يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون يعني المصداق (1).
فكأنّه يقول بالفرق بين الحيثيّة التقييديّة والحيثيّة التعليليّة ، وأنّ للقيد دخالة في المتعلّق ، ولكنّ العلّة واسطة لحمل الحكم على ذيها ، وتبعه في هذا الكلام آخرون.

مع أنّه ليس بصحيح بنظر العقل والعقلاء ، ولا تسامح في حكم العقل ، وهو يقول في مقام تعليل وجوب نصب السلّم : لأنّه مقدّمة الكون على السطح ، فيكون متعلّق الوجوب الشرعي الغيري عنوان مقدّمة الكون على السطح ، ونسبة الوجوب الغيري إلى نصب السلّم بما أنّه يتّحد مع المقدّمية مسامحة.

ويستفاد من هنا أنّ الوضوء بعنوانه لا يكون واجبا ، بل يكون مستحبّا بهذا العنوان ؛ إذ الوجوب الغيري يتعلّق بعنوان ما يتوقّف عليه الواجب ، والوضوء من مصاديقه ، فللعقل حكم واحد ، وهو أنّ ما تتوقّف عليه الصلاة واجب ، ويشمل هذا الحكم الكلّي لجميع المقدّمات وإن كانت عشرة ، فيكون محطّ الحكم في الحيثيّة التعليليّة كالحيثيّة التقييديّة عبارة عن نفس العلّة ، ولا فرق بينهما أصلا.

وبالنتيجة : يتحقّق هاهنا أيضا عنوانان : أحدهما : عنوان التصرّف في مال الغير وهو متعلّق النهي ، وثانيهما : عنوان ما يتوقّف عليه ترك التصرّف فيه وهو متعلّق الأمر ، وقد انطبق العنوانان في الخروج عن الدار المغصوبة ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 141.
فلا يصحّ الإشكال على أبي هاشم وأتباعه من هذه الجهة ، ويكون الخروج مأمورا به ومنهيّا عنه معا بعنوانين.

ولكن يرد الإشكال عليه من جهة اخرى ، وهو أنّه قد مرّ في إحدى المقدّمات المذكورة لمسألة الاجتماع حصر بعض العلماء النزاع في مورد تحقّق قيد المندوحة ، وذكرنا عدم دخالة القيد المذكور في الجهة المبحوث عنها ، ولكن لا بدّ من تحقّقه في تطبيق مسألة اجتماع الأمر والنهي في الخارج ، مثل سائر الشرائط المعتبرة للتكليف.

وعلى هذا يرد عليه : أنّ الخروج لا يمكن أن يكون المأمور به والمنهيّ عنه معا ؛ لعدم تحقّق قيد المندوحة له بعد الورود بسوء الاختيار ؛ إذ لا طريق سوى الخروج ، وهذا فارق بينه وبين الصلاة في الدار المغصوبة.

وبالنتيجة : لا يمكن الالتزام بما قال به أبو هاشم وأتباعه مع رفع اليد عن المباني الثلاثة المذكورة أيضا ، فيكون الخروج مأمورا به ولكن يجري عليه حكم المعصية وأثر النهي بدون تعلّق النهي الفعلي به ، وهو ما اختاره صاحب الفصول ظاهرا.

والبحث الآخر أنّه تتحقّق قاعدة فلسفيّة مسلّمة ، وهي : أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

قال المحقّق النائيني قدس‌سره (1) : إنّه بناء على كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحقّ ما عليه المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّه ليس بمأمور به شرعا ، ولا منهيّا عنه مع كونه يعاقب عليه.

وأمّا بناء على عدم كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحقّ ما اختاره

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 447 ـ 451.
الشيخ الأنصاري قدس‌سره (1) من كون الخروج مأمورا به فقط ، ثمّ قال : والأقوى أنّه ليس مصداقا لها ، وذكر أدلّة له ، والمهمّ منها دليلان :

الأوّل : أنّ الخروج غير ممتنع للتمكّن من تركه بإرادة البقاء ؛ إذ يجوز له أن يريد الخروج ، ويجوز له أن يريد البقاء ، فلا امتناع في البين حتّى نقول : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الدليل الثاني : أنّ مورد القاعدة المذكورة ما لا يكون للعقل نظر خاصّ فيه وإلّا لا محلّ لها ، وما نحن فيه كان كذلك ؛ إذ العقل يحكم لمن كان أمره دائرا بين الخروج والبقاء بتعيّن الخروج عليه ؛ لأنّه أقلّ المحذورين ، فلا مجال لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالخروج مأمور به فقط ولا يجري عليه حكم المعصية.

والعجب من المحقّق النائيني قدس‌سره أنّه لم يلاحظ عبارة صاحب الكفاية قدس‌سره بدقّة ، فإنّه صرّح بعدم ارتباطها فيما نحن فيه ، بل هي ذكرت في مقابل الأشاعرة ؛ لقولهم بأنّ أفعال الإنسان ـ كالحركة والسكون وأمثال ذلك ـ غير اختياريّة ؛ لما هو المسلّم عند الفلاسفة من أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وأنّ الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم ، فكلّ وجود مسبوق بوجوب الوجود ، وكلّ عدم مسبوق بامتناع الوجود ، ولا معنى لاستناد وجود القيام وعدمه إلى الإرادة ، بل عدمه مستند إلى امتناع الوجود ، ووجوده مستند إلى وجوبه.

فقالوا في جوابهم : إنّ المقصود من الواجب في القاعدة هو الواجب بالغير لا الواجب بالذات ، ومعناها أنّ الشيء ما لم تتحقّق علّته التامّة لا يمكن أن يتحقّق في الخارج ، ومعلوم أنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة عبارة عن الإرادة ،

__________________

(1) مطارح الأنظار : 151.
ولذا نقول : الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وهكذا في جانب الامتناع ؛ إذ المراد منه لا يكون الامتناع بالذات بل الامتناع بالغير ، بمعنى أنّ الشيء ما لم تتحقّق علّته التامّة يمتنع وجوده في الخارج ، وجزء أخيرها هو إرادة الإنسان ، ولذا نقول : إنّ هذه القاعدة مؤيّدة للاختيار ، ولا ترتبط بما نحن فيه أصلا كما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي المنجّز الفعلي ، ومع قطع النظر عن المباني المذكورة يكون مأمورا به ، ويجري عليه حكم المعصية. هذا تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي.

في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا

جعل صاحب الكفاية قدس‌سره عنوان البحث بهذا النحو ، مع أنّ كلمة «الشيء» مطلق يشمل النهي المتعلّق بمثل الزنا وشرب الخمر أيضا ، والحال أنّ جملة «يقتضي فساده أم لا» تكون قرينة لاختصاصه بالعبادات والمعاملات ، الشيء الذي قد يقع صحيحا وقد يقع فاسدا ولا مناقشة من هذه الجهة.

ولكنّ التعبير بكلمة «يقتضي» مع كونه ظاهرا في السببيّة والتأثير لا ينطبق على بعض الأدلّة التي ستذكر في أصل البحث ، مثل استدلال بعض العلماء لاستفادة الفساد من النهي في المعاملات بأنّ النهي فيها ظاهر في الإرشاد بفساد المعاملة ، كقوله عليه‌السلام : «لا تبع ما ليس عندك» (1) ؛ إذ لا يكون معناه أنّه إذا بعت مال الغير ارتكبت محرّما ، بل معناه أنّ بيع مال الغير بدون إذنه لا يؤثّر في التمليك والتملّك ، ومعلوم أنّ الإرشاد حكاية عن الواقعيّة ، ولا يتناسب مع التعبير بكلمة الاقتضاء والسببيّة.

كما أنّه لا يصحّ التعبير بكلمة «يدلّ» مكان كلمة «يقتضي» ، فإنّ فاعله عبارة عن النهي وهو لفظ ، وإذا نسبت إليه كلمة الدلالة فلا بدّ من انحصارها في محدودة الدلالة اللفظيّة الوضعيّة ، مع أنّا نرى استدلال بعض العلماء

__________________

(1) انظر : الوسائل 18 : 47 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 3.
لاستفادة الفسادة من النهي المتعلّق بالعبادة بأنّه إذا تعلّق النهي بالعبادة فمعناه مبغوضيّة العبادة للمولى ، وحينئذ يحكم العقل بأنّ الذي يكون مبغوضا للمولى لا يمكن أن يكون مقرّبا إليه ، فعلى هذا كيف يصحّ التعبير بكلمة «يدلّ» ، أي الدلالة المستندة إلى ظهور اللفظ.

فالأولى التعبير بأنّه هل يكشف ، أو هل يستفاد من تعلّق النهي بالعبادة فسادها أم لا؟
وأمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) في المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها كما عرفت ، فإنّها في المسألة السابقة عبارة عن السراية وعدم السراية ، وفي هذه المسألة عبارة عن أنّ تعلّق النهي بالعبادة يستلزم فسادها أم لا؟
ولكنّك عرفت أنّه ليس بصحيح ، فإنّ بعد تغاير المسألتين من حيث الموضوع والمحمول لا تصل النوبة إلى تغايرهما في الجهة المبحوث عنها ، فإنّ الموضوع في المسألة السابقة هو اجتماع الأمر والنهي في واحد ، والمحمول فيها هو الجواز وعدمه ، والموضوع فيما نحن فيه تعلّق النهي بالشيء ، والمحمول هو اقتضاء الفساد وعدمه ، فلا تتحقّق جهة اشتراك بينهما أصلا حتّى نقول بتغايرهما في الجهة المبحوث عنها.

المقدّمة الثانية : أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها ؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي.

فإنّا نقول على القول بالاقتضاء : بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّا عنه ، والنهي المتعلّق بالمعاملة يقتضي الفساد ، فبيع ما ليس عنده يكون فاسدا ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 283 ـ 285.
ولكنّ البحث في أنّها مسألة اصوليّة لفظيّة أو مسألة اصوليّة عقليّة؟
قال المرحوم الحائري قدس‌سره في كتاب الدرر (1) : إنّها مسألة عقليّة.

ولكن بعد ملاحظة أنّه لا ضرورة لكون المسألة الاصوليّة عقليّة محضة أو لفظيّة محضة ، بل يمكن أن تكون مركّبة منهما ، وبعد ملاحظة أنّا نرى في الكلمات نوعين من الاستدلال على دلالة النهي على الفساد ، مثل : قولهم في مثل : «لا تبع ما ليس عندك» بأنّه لا يكون حكما تحريميّا مولويّا ، بل يكون حكما إرشاديّا ، فإنّ مفاده أنّ هذا النحو من البيع لا يؤثّر في التمليك والتملّك ، فهذا الاستدلال يرتبط باللفظ.

وأمّا الاستدلال على اقتضاء النهي فساد العبادة بأنّه إذا تعلّق بالعبادة معناه مبغوضيّتها للمولى وأنّها مبعّدة عن ساحته ، فالعقل يحكم بأنّها لا يمكن أن تكون مقرّبة إليه ، مثل صلاة الحائض ، فهذا يرتبط بالعقل. وبالنتيجة : تكون هذه المسألة عقليّة ولفظيّة معا.

المقدّمة الثالثة : أنّ الظاهر من لفظ النهي هو النهي التحريمي ، وأمّا النهي التنزيهي فهل يكون داخلا في محلّ النزاع أم لا؟ ربما يقال بخروجه عنه ، ويمكن أن يستدلّ لذلك بدليلين :

الدليل الأوّل : أنّه لا يتحقّق مورد يتعلّق النهي التنزيهي فيه بالعبادة.

توضيح ذلك : أنّ تقسيم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام ـ كما مرّ ـ لا يتعلّق النهي الكراهتي فيها بنفس العبادة ، ولذا لا يخلو عن مسامحة.

وأمّا القسم الثالث منها ـ مثل : «لا تصلّ في مواضع التهمة» ـ فقد مرّ أنّ متعلّق النهي هو الكون في مواضع التهمة وإن تحقّق في ضمن غير الصلاة ، وأمّا

__________________

(1) درر الفوائد 1 : 184 ـ 185.
في القسم الثاني ، مثل : «لا تصلّ في الحمّام» فلا يتعلّق النهي بنفس الصلاة ، بل يتعلّق بخصوصيّة وقوعها في الحمّام.

وأمّا في القسم الأوّل ، مثل : «لا تصم في يوم عاشوراء» فقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّه يتحقّق هاهنا مستحبّان متزاحمان وينطبق كلاهما على هذا اليوم ، ولكنّ استحباب ترك الصوم فيه أرجح من فعله فلا يتحقّق النهي ، وإن تحقّق فهو إرشادي.

وقد ذكرنا أنّ متعلّق النهي في المثال التشبّه ببني اميّة ، لا عنوان الصوم بلحاظ أنّهم يصومون فيه باعتقاد أنّه يوم عيد ، فلا يكون النهي التنزيهي متعلّقا بنفس العبادة بلا عناية وتجوّز أصلا.

وأمّا كراهة اقتداء المسافر بالحاضر ـ سواء كان بمعنى أقلّية الثواب من اقتدائه بمسافر آخر ، أو بمعنى أقلّية الثواب من صلاة الفرادى ـ فلا يتعلّق النهي التنزيهي حتّى في الصورة الثانية بنفس الصلاة ، بل يتعلّق بالاقتداء ، فلا يوجد مورد يتعلّق النهي فيه بنفس العبادة ، فلا مجال للبحث في أنّ النهي التنزيهي إذا تعلّق بالعبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟
وجوابه : أنّ محلّ البحث لا ينحصر بالعبادات بل يشمل عنوان البحث ـ كما مرّ ـ لكلّ ما يكون قابلا للاتّصاف بالصحّة والفساد ، وهو أعمّ من العبادات والمعاملات. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّه لا شكّ في كون عنوان الاقتداء منهيّا عنه كما اعترف المستدلّ به ، والحال أنّ الاقتداء أمر عبادي ، ولذا يقولون : إنّ الرياء في الجماعة يوجب بطلان الجماعة قطعا ، ويقول بعض : إنّه يوجب بطلان الصلاة أيضا ، وهذا كاشف من عباديّة الاقتداء ، فيتعلّق النهي التنزيهي في العبادة هاهنا.

الدليل الثاني : ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بقوله : إنّ ملاك البحث يعمّ التنزيهي ، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص بالنهي التحريمي كما لا يخفى.

وهذا إشارة إلى التوهّم الذي يكون دليلا للقائل بخروج النهي التنزيهي عن محلّ البحث ، وهو أنّ عموم الملاك يختصّ بالعبادات ؛ لأنّ المرجوحيّة المستكشفة عن النهي ـ تحريميّا كان أو تنزيهيّا ـ إنّما تنافي صحّة العبادة ؛ لأنّها تستدعي المحبوبيّة المنافية للمرجوحيّة دون المعاملة ؛ إذ لا ملازمة قطعا بين النهي التنزيهي فيها وبين الفساد ، فلا تنافي مرجوحيّتها صحّتها ، كما في مثل بيع الكفن حيث يكون كذلك ، فيكون عدم اطّراد عموم الملاك في المعاملات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في العنوان ؛ لأنّه مطّرد في العبادات والمعاملات.

والحقّ في جوابه ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره.

ثمّ إنّه قد اختلف العلماء في دخول النهي الغيري وعدمه في محلّ النزاع ، فقال صاحب القوانين قدس‌سره (2) : بأنّه خارج عنه ؛ لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ، وهو نظير الأمر الغيري ، فلذا لا يشمله البحث.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ دلالة النهي الغيري على الفساد على القول به إنّما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، ويؤيّد ذلك أنّه جعل ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه : فساده إذا كان عبادة (3) ، مع أنّ النهي المتعلّق بالعبادة كالصلاة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 284.
(2) قوانين الاصول 1 : 102.
(3) كفاية الاصول 1 : 284.
مكان الإزالة يكون غيريّا.

ولكنّ الحقّ مع المحقّق القمّي قدس‌سره ، والدليل على ذلك ما نذكره لا ما ذكره قدس‌سره ، وهو : أنّه كما لا دخل لاستحقاق العقوبة على المخالفة في الفساد ، كذلك لا دخل للحرمة بما هي فيه ، بل حرمة الشيء تكشف عن مبغوضيّته للمولى ، وأنّه مبعّد عن ساحته ، ولا يمكن أن يكون شيء واحد بعنوان واحد مقرّبا ومبعّدا معا ، ومعلوم أنّ النهي الغيري أيضا يكشف عن مبغوضيّة المنهي عنه ، ولكنّه كان كاشفا عن مبغوضيّته لأجل الغير ، لا عن مبغوضيّة ذاتيّة ، ولا منافاة بين المبغوضيّة والمبعّدية من أجل الغير ، والمقرّبية من حيث الذات ، فتكون الصلاة مكان الإزالة من حيث الذات محبوبة للمولى ، ومن حيث إنّها مقدّمة لترك الإزالة الحرام مبغوضة له ، ولذا أنكرنا الثمرة المذكورة ، وقلنا بصحّة الصلاة على القول بالاقتضاء أيضا.

وقد مرّ في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري وإلى الأصلي والتبعي أنّ الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليّا ويمكن أن يكون تبعيّا ، بخلاف الواجب النفسي فإنّه لا يكون إلّا أصليّا ، وحينئذ إن قلنا بدخول النهي الغيري في محلّ النزاع يقع البحث في أنّه هل يتحقّق الفرق بين النهي الغيري الأصلي ، والنهي الغيري التبعي ، أم لا؟ وإن قلنا بخروجه عنه فلا يبقى مجال لهذا البحث كما هو الحقّ.

المقدّمة الرابعة : أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام كما ذكرنا ، ولكن بقرينة جملة يقتضي الفساد ينحصر بما كان قابلا للصحّة والفساد ، وهو عبارة عن المعاملات والعبادات ، فيستفاد من ذلك أنّ مثل شرب الخمر خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ لا أثر له حتّى يتّصف بالصحّة والفساد بلحاظ ترتّب الأثر

وعدمه ، وهكذا «شيء» الذي له أثر لا ينفك عنه ، مثل إتلاف مال الغير ، فإنّ أثره ـ أي الضمان ـ يترتّب عليه دائما وإن تحقّق في حال النوم أو الاضطرار أو الغفلة ، فينحصر محلّ النزاع بالعبادات والمعاملات بمعنى الأعمّ من العقود والإيقاعات.

ويمكن أن يقال : إنّ تعلّق النهي بالعبادة كيف يتصوّر ، مع أنّه لا بدّ في العبادة من تعلّق الأمر بها ولو كان الأمر استحبابيّا؟
قال صاحب الكفاية قدس‌سره في مقام جوابه : إنّ المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ـ كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ـ أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا ، لا يكاد يسقط إلّا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة(1).
ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى التعبّدي والتوصّلي ، وأشار صاحب الكفاية قدس‌سره إليه هاهنا ، والفرق بينهما أنّه يعتبر في صحّة الواجب التعبّدي وسقوط أمره إتيانه بقصد القربة ، بخلاف الواجب التوصّلي.

وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) بأنّ العبادة من حيث اللغة والعرف والعقلاء يكون لها معنى خاصّ ، وهو ما يعبّر عنه باللغة الفارسيّة ب (پرستش) ، وبهذا المعنى تكون الآية الشريفة : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) وكلمة (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ، يعني لا معبود صالحا للعبادة سوى الباري ، فنحن نرى اعتبار قصد القربة في مثل الخمس والزكاة ، مع أنّه لا يصدق عليهما العبادة بهذا المعنى ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 284.
(2) تهذيب الاصول 1 : 146 ـ 147.
فلا يصحّ تعبيرهم بأنّ الواجب التوصّلي يصير عبادة إن أتى به بقصد القربة ، بل لا يخلو من كونه موجبا للسخرية ، ومعلوم أنّ إطاعة الباري أو إطاعة الوالدين وإن تحقّق بقصد القربة إلّا أنّه يصحّ التعبير عنه بالعبادة.

فالأولى في مقام التقسيم القول بأنّ الواجب إمّا تقرّبي وإمّا توصّلي ، والتقرّبي قد يكون عباديّا ـ كالصلاة والصوم ـ وقد يكون غير عبادي كالزكاة والخمس ، وما يوجب التزام صاحب الكفاية قدس‌سره بذكر المصداقين هاهنا للعبادة ـ يعني ما كانت عبادة بالذات وإن تعلّق الأمر مكان النهي يكون أمره أمرا عباديا ـ عبارة عن توسعته لدائرة الواجب التعبّدي ، وأنّ كلّ ما لم يكن توصّليا يكون تعبّديّا ، وجعل صلاة الحائض مصداقا للأمر التعليقي ، مع أنّها عبادة بالفعل فإنّ عباديّة الصلاة ذاتيّة.

ولكنّ التحقيق : أنّه لا يوجد دليل يدلّ على انحصار محلّ النزاع بما كان المنهي عنه عبادة أو معاملة حتّى نحتاج إلى معنى العبادة وبيان المراد منها ، بل يكون محلّ النزاع عبارة عن كلّ ما كان قابلا للاتّصاف بالصحّة والفساد ، ووقع متعلّق النهي ، سواء انطبق عليه عنوان العبادة أو المعاملة ، أو غيرهما.

ويرد على الإمام قدس‌سره : أنّه سلّمنا عدم انطباق عنوان العبادة على مثل الزكاة والخمس ، كما أنّ الصلاة لا شكّ في مصداقيّتها للعبادة وإن تحقّقت من الحائض ، لا أنّها لو أمر بها كان أمرها عباديّا ، ولكنّ الصوم مع كونه أمرا قلبيّا عدميّا ، هل يلحق بالزكاة والخمس أو يلحق بالصلاة؟ والظاهر إلحاقه بالصلاة ، مع أنّه لا يتحقّق فيه عنوان العبادة بالمعنى المذكور ؛ إذ لا دخل للصائميّة ـ يعني ترك المفطرات ـ في العبادة ، والحال أنّ خروج الصوم عن العبادة لا يقبله أكثر الفقهاء.

المقدّمة الخامسة : في توضيح عنواني الصحّة والفساد : قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّ الصحّة والفساد وصفان إضافيّان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب الأثر أو النظر وفاسدا بحسب آخر ، ومن هنا صحّ أن يقال : إنّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف ، بل فيهما بمعنى واحد وهو التماميّة ، وإنّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتّصف بالتماميّة وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلّم في صحّة العبادة إنّما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما من الأثر بعد الاتّفاق ظاهرا على أنّها بمعنى التماميّة ، كما هي معناها لغة وعرفا.

ولمّا كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة ، أو عدم الوجوب فسّر صحّة العبادة بسقوطهما ، وأمّا المتكلّم فلمّا كان غرضه حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة اخرى.

وأمّا الصحّة في المعاملات فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على المعاملة إنّما هو بجعل الشارع ، وترتيبه عليها ولو إمضاء ؛ ضرورة أنّه لو لا جعله لما كان يترتّب عليه ؛ لأصالة الفساد.

فالبيع الصحيح : ما يترتّب عليه الأثر المرتقب عنه ، أي التمليك والتملّك. والبيع الفاسد : ما لا يترتّب عليه أثر ، والنكاح الصحيح : ما تترتّب عليه الزوجيّة ، والنكاح الفاسد عكسه ، والطلاق الصحيح : ما يحصل به الفراق بين الزوجين ، والطلاق الفاسد عكسه ، ولا يكون للفقهاء اصطلاح خاصّ في معنى

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 284 ـ 286.
الصحّة والفساد في مقابل اللغة والعرف ، بل العرف واللغة وجميع العلوم التي تستعمل فيها كلمة الصحّة والفساد متوافقة في أنّ الصحّة تكون بمعنى التماميّة ، والفساد بمعنى النقص ، ولكن يتوهّم مغايرتها على الظاهر بلحاظ مغايرة الآثار المترتّبة عليها ، فيكون التقابل بين الصحّة والفساد عين التقابل بين النقص والتمام ، يعني تقابل العدم والملكة. هذا بعض كلامه قدس‌سره مع زيادة توضيح.

وأشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) بأنّه : قد تقدّم في بحث الصحيح والأعمّ أنّ ترادف الصحّة والفساد مع التمام والنقص ممّا لم يثبت بحسب اللغة والعرف ، بل ثبت خلافه ؛ لأنّ النقص والتمام يطلقان على الشيء المركّب بحسب الأجزاء غالبا إن كان واجدا ومشتملا لجميع الأجزاء والشرائط والخصوصيّات المعتبرة فيه كالإنسان والدار والمعجون ، فيقال : إنّه تامّ ، ولا يقال : إنّه صحيح ، وإن كان فاقدا لبعض الأجزاء أو الخصوصيّات يعبّر عنه بأنّه ناقص ولا يعبّر عنه بأنّه فاسد.

وأمّا الصحّة والفساد فيستعملان غالبا في شيء كان له أثر نوعي وخاصيّة نوعيّة بحسب الكيفيّات والأحوال ، مثل الكيفيّات المزاجيّة وشبهها ، فيقال : فاكهة صحيحة ، إذا لم يفسدها الدود والحرارة ، أو فاسدة ، إذا ضيّعتها المفسدات ، فالتقابل بين الصحّة والفساد تقابل التضاد ؛ لأنّ كلاهما أمران وجوديّان ؛ إذ الصحّة عبارة عن كيفيّة وجوديّة عارضة للشيء موافقة لمزاجه بحيث تقبله الطباع ، والفساد عبارة عن كيفيّة وجوديّة عارضة له مخالفة لمزاجه ومنافرة لطبيعته النوعيّة ، فيكون بينهما تقابل التضادّ ، كما أنّ بين التمام والنقص تقابل العدم والملكة. هذا بحسب اللغة والعرف.

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 146 ـ 147.
ثمّ قال : نعم ، يمكن تصحيح ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره من الترادف في العبادات والمعاملات ؛ لأنّه يطلق الصحّة والفساد على الصلاة بلحاظ واجديّتها للأجزاء والشرائط وفاقديّتها لها ، مع أنّها أيضا كالإنسان والدار مركّبة من الأجزاء والشرائط ، ويصحّ إطلاق التامّ والناقص عليها ، وهكذا في المعاملات فإنّها بحسب أسبابها ـ أي العقود ـ تتّصف بالصحّة والفساد ، مثل : اتّصافها بالتمام والنقص ، وهذا بخلاف الاستعمالات العرفيّة.

إنّما الكلام في أنّ ذلك الإطلاق هل هو بوضع جديد في لفظي الصحّة والفساد عند الفقهاء ، أو باستعمالهما في الابتداء مجازا وكثر ذلك حتّى بلغا حدّ الحقيقة؟ أقربهما هو الثاني ، بل الأوّل بعيد.

والتحقيق : أنّه لا شكّ في أنّ الصحّة والفساد يستعملان في العبادات والمعاملات بمعنى التمام والنقص ، ولكن مع ذلك لا يمكن التفكيك بين أجزائهما وشرائطهما من حيث الصحّة والفساد ، بخلاف الاستعمالات العرفيّة ؛ إذ من المعهود القول بأنّ هذا المركّب ـ كالدار مثلا ـ تامّ من حيث الأجزاء ، وناقص من حيث الشرائط ، ولا يصحّ القول بأنّ هذه الصلاة صحيحة من حيث الأجزاء ، وفاسدة من حيث بعض الشرائط ؛ إذ الصلاة إمّا صحيحة مطلقا ، وإمّا فاسدة مطلقا ، وهكذا في مثل البيع وسائر المعاملات ؛ فلا يتحقّق فيهما مجمع الاتّصاف بالصحّة والفساد.

ولا يخفى أنّه لاحظنا إلى هنا قسما من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره ويستفاد من صدر كلامه وذيله مع توضيحنا : أنّ الصحّة والفساد وصفان إضافيّان لا واقعيّة لهما ، يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، ولذا نرى قول بعض الفقهاء بأنّ الصلاة بدون السورة ـ مثلا ـ صحيحة ، والآخر يقول : بأنّها فاسدة ، وبعضهم

يقول بأنّ الصلاة منع قراءة التسبيحات مرتبة واحدة صحيحة ، والآخر يقول بأنّها فاسدة ، ونستكشف من ذلك أنّه لا حقيقة لهما ، بل هما أمران إضافيّان.

ثمّ استشهد لذلك بمسألة الإجزاء ، وقال : إنّ الأمر في الشريعة يكون على ثلاثة أقسام : من الواقعي الأوّلي ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع الوضوء ، والواقعي الثانوي أو الاضطراري ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع التيمّم ، والأمر الظاهري ومتعلّقه عبارة عن الصلاة مع الوضوء الاستصحابي ، ولا شكّ في إجزاء المأمور به بالأمر الأوّلي ، ولكن تختلف الأنظار في أنّ المأمور به بالأمر الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء أو لا ، بعد فرض حصول الماء في الوقت أو انكشف أنّه كان حين الصلاة فاقد الوضوء ، وبعض يقول : بأنّهما مسقطان للإعادة والقضاء ، والآخر يقول : بأنّهما غير مسقطين لهما ، وهذا دليل على أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان ؛ إذ الصلاة تتّصف بالصحّة عند القائل بالإجزاء وتتّصف بالفساد عند منكره.

ثمّ قال : إنّ الصحّة عند المتكلّم عبارة عن موافقة الشريعة أو موافقة الأمر ، ولكنّ بعضهم يقول : بأنّ المقصود من موافقة الأمر هو موافقة الأمر الأوّلي ، والبعض الآخر يقول : إنّ المراد منها أعمّ من الأمر الواقعي الأوّلي والثانوي والظاهري ، فتختلف الصحّة والفساد بحسب اختلاف الأنظار ، فلا واقعيّة لهما.

والكلام مع صاحب الكفاية قدس‌سره في مرحلتين :

الاولى : أنّ كون الصلاة بدون السورة صحيحة بنظر وفاسدة بنظر آخر لا يكون دليلا على عدم تحقّق الواقعيّة لهما ، بل تتحقّق لهما واقعيّة ، ولكن كلّ فقيه يدّعي انتهاءه ووصوله إلى الواقعيّة ، وينتهي إليها في الحقيقة أحدهما ، وللمصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد ومعذور في الخطأ ، ولا يرتبط

باختلاف الأنظار بخلوّهما عن الواقعيّة.

المرحلة الثانية : أنّه لا دخل للإجزاء بالصحّة والفساد أصلا ؛ إذ المفروض في باب الإجزاء صحّة المأمور به بالأمر الثانوي والظاهري وإتيانه بإجازة الشارع.

وأمّا مع فرض بطلانه كالإتيان بالصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت ـ مثلا ـ فلا مجال لبحث الإجزاء ، بل كلمة الإجزاء تهدينا إلى أنّ المأمور به بالأمر الظاهري إذا وقع صحيحا ، ثمّ صار واجدا للماء على خلاف العادة ، هل هو مجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ وما هو مسلّم بين القائل بالإجزاء وعدمه عبارة عن صحّة المأمور به بالأمر الظاهري ، وإتيانه بإجازة الشارع ، ولكن في عين كونه صحيحا هل يكتفى به إذا صار واجدا للماء أم لا؟ هذا خلط وقع في كلامه بين الإجزاء وعدمه والصحّة والفساد.

ثمّ وقع النزاع في أنّ الصحّة والفساد من الأحكام الجعليّة الشرعيّة أم لا؟ وعلى فرض كونهما مجعولين شرعيّين هل يكونان من الأحكام الشرعيّة الاستقلاليّة أو التبعيّة أو تختلف الصحّة والفساد بحسب اختلاف الموارد؟
قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في قسم آخر من كلامه في هذا البحث : إنّه لا شبهة في أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، إلّا أنّ منشأ انتزاعهما أمران واقعيّان ؛ إذ لا شكّ في أنّ مطابقة المأتي به مع المأمور به التي تكون منشأ انتزاع الصحّة ، وعدمها الذي يكون منشأ انتزاع الفساد أمران تكوينيّان واقعيّان.

وأمّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 290.
الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي عقلا إذا نسبت إليه ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة والقضاء معه جزما ، فالصحّة بهذا المعنى في المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي وإن كانت ليست بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلّا أنّها ليست بأمر اعتباري انتزاعي كما توهّم ، بل ممّا يستقلّ به العقل كما يستقلّ باستحقاق المثوبة به ، وإذا نسبت إلى الأمر الثانوي أو الظاهري فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنّة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوت الإعادة والقضاء ، كما عرفت في مسألة الإجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فتكون الصحّة والفساد في المأمور بالأمر الاضطراري والظاهري حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيّين.

نعم ، الصحّة والفساد تكون من الأحكام الجعليّة الشرعيّة في الطبيعي المأمور به ، وأمّا في الموارد الخاصّة فلا يكونان مجعولين ، بل إنّما هي تتّصف بهما بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات.

وعليه فالحقّ في العبادات التفصيل بين العنوان الكلّي والموارد الجزئيّة ، من حيث الجعل الشرعي للصحّة والفساد وعدمه.

وأمّا الصحّة في المعاملات فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ؛ ضرورة أنّه لو لا جعله لما ترتّب عليها الأثر ؛ لأصالة الفساد. نعم ، صحّة كلّ معاملة شخصيّة وفسادها ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه ، كما هو الحال في التكليفيّة من الأحكام ؛ ضرورة أنّ اتّصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه على ما هو الواجب أو الحرام. هذا تمام كلامه مع زيادة توضيح.

ولكن لا شكّ في اتّصاف العبادات بالوجوب قبل تحقّقها في الخارج ، ولذا نقول : الصلاة واجبة قبل إتيانها خارجا ، فإنّ متعلّق الوجوب عبارة عن نفس ماهيّة الصلاة وعنوانها كما مرّ تحقيقه ، وهكذا في سائر الأحكام التكليفيّة.

وأمّا في عروض وصف الصحّة والفساد على العبادات فلا بدّ من تحقّقها خارجا ، وملاحظة مطابقتها للمأمور به وعدمها ، ثمّ توصف بأنّ هذه الصلاة ـ مثلا ـ صحيحة أم فاسدة ، ومن هنا نستكشف أنّ الحكم بالصحّة والفساد فيها خارجان عن دائرة جعل الشارع ، فإنّه محدود بالماهيّات والعناوين ، كما اعترف صاحب الكفاية قدس‌سره أيضا بأنّ الحكم بصحّة المأمور به بالأمر الأوّلي يكون من المستقلّات العقليّة.

ويمكن أن يتوهّم أنّه قد مرّ في بحث الصحيح والأعمّ اتّفاق القولين بأنّ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّان نظير أسماء الأجناس ، فيستفاد من ضمّ القول بالصحيح وعموميّة الوضع والموضوع له فيها أنّ الصحّة والفساد ترتبطان بالماهيّة ، ولا ترتبطان بالوجود الخارجي ، فإنّ معنى عموميّة الوضع والموضوع له أنّ الشارع لاحظ الصلاة المتّصفة بالصحّة بنحو العام ثمّ وضع لفظ الصلاة لها ، ومعناه أنّ للشارع دخلا في جعل الصحّة والفساد ، كما لا يخفى.

وجوابه كما مرّ في محلّه : أنّ القائل بالصحيح لا يأخذ عنوان الصحيح في الموضوع له ، بل يلاحظه مع خصوصيّة لا تنطبق خارجا إلّا على الصلاة الصحيحة ، ويقول الشارع : جعلت ووضعت لفظ الصلاة للمركّب من عشرة أجزاء وخمسة شرائط ـ مثلا ـ وهذا ينطبق على الصلاة التي تكون صحيحة بعد الإتيان بها في الخارج ، ولا يقول : وضعت لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة

حتّى يرد عليه الإشكال المذكور.

وأمّا قوله قدس‌سره بالنسبة إلى الأمر الاضطراري والظاهري وأنّ الحكم بإجزاء الصلاة مع التيمّم عن الصلاة مع الوضوء وعدمه لا يرتبط بالعقل ، وهو من المجعولات الشرعيّة ، فهو ليس بصحيح مع قطع النظر عن خلطه بين الصحّة والفساد والإجزاء وعدمه.

سلّمنا أنّ العقل لا يدرك أنّ ما يكون شرطا للصلاة منحصر بالطهارة المائيّة أو أعمّ منها ، فلا بدّ من بيانه من قبل الشارع ، وبعد بيانه لا يكون الحاكم بالصحّة والفساد سوى العقل إن كان الشرط عند الشارع خصوص الطهارة المائيّة ، ويكون الحاكم ببطلان الصلاة بعد وجدان الماء هو العقل ، وإن كان الشرط عنده أعمّ منها فالحاكم بصحّتها بعده أيضا هو العقل ، مع أنّ أصل اعتبار الشرطيّة والجزئيّة وعدمه يكون من المجعولات الشرعيّة ، وهكذا في الأمر الظاهري ، فإنّ بعد بيان دليل الاستصحاب من قبل الشارع يستفاد أنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، فالعقل حاكم بأنّ هذه الصلاة حيث كانت واجدة للطهارة الظاهريّة فتكون صحيحة. هذا في باب العبادات.

وأمّا قوله قدس‌سره في باب المعاملات بأنّ الحكم الكلّي للصحة مجعول الشارع ، بنحو التأسيس أو الإمضاء ، بخلاف صحّة المعاملة الشخصيّة فإنّه يرتبط بالعقل ، فهو أيضا ليس بصحيح ، فإنّ مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) تنفيذ للبيع المتداول بين العقلاء من قبل الشارع دون الربا ، وما هو المجعول عند العقلاء عبارة عن جعل السببيّة والمؤثّريّة للبيع ، وهو يرتبط بماهيّة البيع وطبيعته ، ولذا يتمسّك الفقهاء بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في مثل المعاطاة

وأمثال ذلك ، ولا شكّ في أنّ الإطلاق من شئون الطبيعة ، فجعل الشارع ـ إمضاء للعقلاء ـ البيع سببا للنقل والانتقال في عالم الاعتبار ، بخلاف الرّبا.

ومن البديهي أنّ الحكم بالصحّة يتوقّف على تحقّق فرد من البيع خارجا حتّى نحكم بأنّ هذا البيع صحيح وذاك البيع الفاقد لبعض الشرائط ـ مثلا ـ فاسد.

ولا معنى لترتّب الأثر قبل تحقّق البيع في الخارج ، ولذا وقع الخلط في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره بين جعل السببيّة وجعل الصحّة ، مع أنّه ليس كذلك كما عرفت ، وهكذا إذا فرض للشارع معاملة تأسيسيّة ، فالصحّة والفساد في باب العبادات والمعاملات يرتبط بالعقل ، ولا يكون من المجعولات الشرعيّة أصلا.

المقدّمة السادسة : في صورة الشكّ ، وأنّه إذا لم نتوصّل من حيث الدليل إلى دلالة النهي على الفساد أو عدم دلالته عليه وبقينا في حالة الشكّ ، فهل يتحقّق هناك أصل يثبت الدلالة عليه أو عدمها أم لا؟ ولا بدّ لنا من البحث هاهنا في مقامين : الأوّل في المسألة الاصوليّة بأن يكون الأصل بعنوان الدليل في صورة الشكّ لدلالة النهي على الفساد وعدمها ، الثاني : في المسألة الفقهيّة ، والشكّ في أنّ المعاملة المحرّمة هل تكون دخيلة في النقل والانتقال أم لا؟
أمّا في المقام الأوّل فلا بدّ من حفظ عنوان محلّ النزاع وجريان الأصل ، وهو عنوان دلالة النهي على الفساد وعدمها ، مثل حفظ عنوان الملازمة في بحث مقدّمة الواجب ، إلّا أنّ هذه المسألة ـ كما مرّ ـ تكون مسألة اصوليّة لفظيّة واصوليّة عقليّة معا ، بخلاف بحث مقدّمة الواجب فإنّه مسألة عقليّة محضة ، وعلى هذا لا بدّ أن نبحث في الجهة اللفظيّة للمسألة وفي الجهلة العقليّة لها ، فنبحث ابتداء في المقام الأوّل من جهة الدلالة الوضعيّة بأنّه إذا شككنا في

دلالة النهي بالدلالة اللفظيّة على الفساد ، هل يتحقّق أصل لإثبات المسألة أم لا؟ يمكن أن يتوهّم في بادئ النظر جريان استصحاب عدم دلالة النهي على الفساد بالدلالة اللفظيّة.

وجوابه : أنّه لا بدّ في الاستصحاب من حالة متيقّنة سابقة ، وهي مفقودة هاهنا ؛ إذ النهي حين حدوثه إمّا يكون دالّا على الفساد وإمّا لم يكن دالّا عليه ، وحيث لم يعلم شيء منهما فليس له حالة سابقة معلومة لتستصحب.

ويمكن أن يتوهّم أنّ وضع المفردات والحروف مقدّم على وضع المركّبات في جميع اللغات ، والنهي يستفاد من المركّب ، وهو كلمة «لا» فنقول : إنّ الألف واللّام حين وضع المفردات لا يكون دالّا على الفساد قطعا ، وبعد وصول النوبة إلى وضع المركّبات نشكّ في أنّ الواضع وضعه للدلالة على الفساد أم لا؟ فيستصحب عدم وضعه لها.

وجوابه : أنّ المركّب المذكور في حال وضع المفردات لم يكن موجودا ولا موضوعا حتّى نقول : إنّه لم يكن دالّا في هذا الحال على الفساد ؛ إذ المفردات مغايرة للمركّبات ، فلا تتحقّق حالة سابقة متيقّنة للمستصحب. وبالنتيجة : لا يمكن إثبات المسألة عن طريق الأصل في الجهة الاولى من المقام الأوّل.

والبحث في الجهة الثانية من المقام الأوّل بأنّ الملازمة العقليّة هل تتحقّق بين الحرمة والفساد أم لا؟ والبحث في هذه الجهة يكون عين البحث المذكور في مقدّمة الواجب ، وقد مرّ هناك تحقّق الطريقين لجريان استصحاب عدم تحقّق الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة في صورة الشكّ ، وأمّا الطريق الأوّل فهو ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ الملازمة إثباتا ونفيا أمر أزليّ ، ولا يتحقّق لها حالة سابقة متيقّنة للشاكّ ، فإنّ حكم العقل

بالملازمة أو عدمها يكون من الأزل ، ولا يكون الشكّ في بقاء الملازمة بعد تحقّقها سابقا أو عدمه بعد عدم تحقّقها ليستصحب الآن ، فلا مجال لجريان استصحاب الملازمة ، ولازم ذلك فيما نحن فيه أيضا أنّه إذا شككنا في تحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد ، فلا مجال لجريان استصحاب عدم تحقّقها ؛ لعدم تحقّق حالة سابقة متيقّنة.

ولكنّه مع ذلك قال بجريان الاستصحاب في العام والخاص ، مثلا : إذا شككنا في قرشيّة المرأة نستصحب عدم قرشيّتها بأنّ هذه المرأة قبل ولادتها وقبل انعقاد نطفتها لم تكن قرشيّة ، ونشكّ بعد ولادتها في اتّصافها بالقرشيّة ، فنجري استصحاب عدم القرشيّة.

ويكون وجه تفصيله بينهما على ما قال به : أنّ الشكّ في الملازمة إلى الأزل ، وأنّ العقل هل كان حاكما في الأزل بالملازمة بين الحرمة والفساد أم لم يكن حاكما بذلك ولا نشكّ في البقاء ، بخلاف الشكّ في قرشيّة المرأة ؛ إذ لا شكّ في أنّ المرأة القرشيّة باسم هند ـ مثلا ـ لم تكن موجودة ، وبعد تولّدها نشكّ في أنّه ولدت قرشيّة أم لا ، فلا يكون هذا قابلا للمقايسة مع حكم أزليّ.

ولكنّ التحقيق : أنّه لا يجري استصحاب عدم قرشيّة المرأة أيضا كما ذكرناه مكرّرا تبعا لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره ؛ إذ لا بدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وبدونه لا يصدق عنوان النقض ، وهو لا يتحقّق في استصحاب عدم قرشيّة المرأة ، فإنّ القضيّة المتيقّنة ـ يعني لم تكن هذه المرأة بقرشيّة ـ قضيّة سالبة محصّلة ، وهي تكون صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، بخلاف القضيّة المشكوكة فإنّ وجود الموضوع فيها مفروض ومحرز ، ولا يمكن الاتّحاد بينهما ، ولذا لا يجري استصحاب عدم القرشيّة.

وأمّا الطريق الثاني فهو ما ذكره الإمام قدس‌سره (1) وقال : كما أنّ العالميّة والقرشيّة وصف وجودي للمرأة كذلك الملازمة وصف وجودي ، فلا بدّ من تحقّق الموضوع أوّلا باقتضاء القاعدة الفرعيّة حتّى يتّصف بها ، وعلى هذا لا بدّ من تحقّق الحرمة ابتداء ، ثمّ اتّصافها بالملازمة مع الفساد أو عدمها ، وقبل تحقّق الحرمة لا معنى لاتّصافها بالملازمة ، فلا مجال لجريان الاستصحاب مع هذه الحالة السابقة العدميّة نظير استصحاب عدم القرشيّة.

ولكنّه مخدوش ؛ بأنّ لازم ذلك تحقّق وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة معا قبل الاتّصاف بالملازمة لكونها من باب المفاعلة ، إلّا أن يقول باستعمالها مسامحة ، وأنّ المقصود منها اللازم والملزوم ، وعلى هذا أيضا لا يكون الاتّصاف باللازم فرع تحقّق الملزوم ، بل معناه أنّه لو تحقّق الملزوم يتحقّق اللازم ؛ إذ لا شكّ في تحقّق الملازمة بين تحقّق آلهة وفساد الأرض والسماء ، مع أنّه لم يتحقّق أصلا ، والحقّ مع صاحب الكفاية قدس‌سره في هذه الجهة من المسألة ، فلا مجال لجريان الأصل في كلتا الجهتين من المسألة.

ومع قطع النظر عن الإشكالات المذكورة يرد عليهما الإشكال المشترك ، وهو : أنّه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيّا ، أو موضوعا للحكم الشرعي ، مثل : استصحاب صلاة الجمعة واستصحاب خمريّة المائع بعد الشكّ في زوالها ، ومن البديهي أنّ عدم دلالة النهي على الفساد لا يكون مجعولا شرعيّا ، ولا موضوعا للحكم الشرعي ، ولا نرى رواية تقول : إذا كان النهي دالّا على الفساد يثبت حكم كذا ، وإذا لم يكن كذلك يثبت

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 412 ـ 413 و 480 ـ 482 ، مناهج الوصول إلى علم الاصول 2 : 156 ـ 157 ، معتمد الاصول 1 : 214 ـ 215.
حكم كذا.

وهكذا عدم الملازمة بين الحرمة والفساد لا يكون مجعولا شرعيّا ولا موضوعا للحكم الشرعي ؛ إذ الملازمة ـ إثباتا ونفيا ـ مسألة عقليّة ، وإن تحقّقت الملازمة بينهما يتحقّق الفساد بحكم العقل.

ومضافا إلى هذا الإشكال المشترك يرد على صاحب الكفاية قدس‌سره إشكال آخر ، وهو : أنّه لا فرق بين استصحاب عدم قرشيّة المرأة واستصحاب عدم دلالة النهي على الفساد ، فلما ذا قلت بجريان الأوّل دون الثاني؟ والفارق أنّ عدم قرشيّة المرأة موضوع للحكم الشرعي ، بأنّ المرأة إذا لم تكن قرشيّة فهي تحيض إلى خمسين سنة ، هذا كلّه بالنسبة إلى المقام الأوّل.

وأمّا في المقام الثاني فلا بدّ من ملاحظة المعاملات والبحث فيها مرّة وملاحظة العبادات والبحث فيها مرّة اخرى ، ويقع الكلام في باب المعاملات أوّلا على مبنى المختار في مسألة الصحّة والفساد ، وثانيا على مبنى صاحب الكفاية قدس‌سره فيها ، واخترنا أنّ الصحّة والفساد من عوارض الوجود الخارجي ، فمثلا : إذا وقع البيع في الخارج فقد يكون معروضا للصحّة وقد يكون معروضا للفساد ، وعلى هذا إن تحقّق بيع في وقت النداء وفرضنا أنّه منهيّ عنه وحرام ، وشككنا في أنّ النهي يدلّ على فساده أم لا ، ويرجع الشكّ إلى أنّ المبيع صار ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع وحصل النقل والانتقال به أم لا؟ فيستصحب عدم حصول النقل والانتقال ، ويعبّر عنه بأصالة الفساد.

ولا يخفى أنّ محلّ البحث هو الشبهات الحكميّة ، وأنّ البيع في وقت النداء صحيح أم لا ، ولا تجري هاهنا أصالة الصحّة ، فإنّ مجراها الشبهات الموضوعيّة كالشكّ في رعاية المتعاملين شرائط الصحّة وعدمها.

واختار المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّ الصحّة والفساد ترتبط بالطبيعة وتعرض

عليها مثل عروض الحرمة والوجوب عليها ، وهذا إن شككنا في أنّ البيع وقت النداء صحيح أم لا ، ويرجع الشكّ إلى أنّ الشارع جعل الصحّة للبيع وقت النداء أم لا؟ فيستصحب عدم جعل الصحّة له ولو في زمان ما من صدر الإسلام ، فعلى كلا المبنيين تكون المعاملة باطلة.

وأمّا في باب العبادات فقد نقول بلزوم تحقّق الأمر الفعلي لصحّة العبادة ، وقد نقول بكفاية تحقّق المناط في صحّتها ، وعلى الأوّل فإن تعلّق النهي بالعبادة فلا معنى لتعلّق الأمر بها ولو استحبابا بعد فرض تعلّق النهي بنفس العبادة ، ففي المسألة الفقهيّة نحكم ببطلانها لفقدان الأمر ، ونعبّر هاهنا أيضا بجريان أصالة الفساد ؛ لعدم تحقّق ملاك الصحّة.

وعلى الثاني فإن تعلّق النهي الغيري بالعبادة مثل تعلّق النهي المقدّمي بالصلاة مكان الإزالة فهو لا يكون كاشفا عن مبغوضيّة المنهي عنه ولا ينافي المقربيّة ، وعلى فرض شمول عنوان البحث للنهي الغيري ـ كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ـ فلا يكون كاشفا عن فساد العبادة ؛ لتحقّق ملاك الصحّة.

وإن تعلّق النهي النفسي بالعبادة فلا بدّ من الحكم بفسادها ، فإنّه كاشف عن مبغوضيّة المنهي عنه ومبعّديته عن ساحة المولى ؛ إذ المقرّبية والمبعّدية في شيء واحد بعنوان واحد لا يكون قابلا للجمع وإن تحقّق في كلام استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره إبهاما وإجمالا ، ولعلّه يستفاد منه إمكان الجمع بينهما ، مع أنّه ليس بصحيح بعد ترديده في صحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، فكيف يمكن قوله هاهنا بالحكم بالصحّة؟! هذا تمام الكلام في هذه المقدّمة.

المقدّمة السابعة : ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ولكنّه لا يرتبط بما نحن فيه
__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 292 ـ 294.
أصلا ، وهو : أنّ متعلّق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة ومجموعها مثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» ، أو جزئها كالنهي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة ، أو شرطها الخارج عن ماهيّة الصلاة ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة ، أو وصفها غير الملازم كالغصبيّة لأكوان الصلاة المنفكّة عنها.

ثمّ قال : لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم محذورا آخر.

ونحن نقول : إنّ تعلّق النهي بجزء العبادة وسراية فساده إلى الكلّ مع الاقتصار عليه وعدم سرايته إليه مع الإتيان بغيره فهذه مسألة فقهيّة ، ولا ترتبط بالبحث الاصولي الذي نبحث فيه من أنّ تعلّق النهي بالعبادة هل يدلّ على فسادها أم لا؟
ثمّ قال : وأمّا القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلّا فيما كان عبادة ، كالوضوء فإنّ حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به ، وإن لم يكن عبادة ـ كتطهير الثوب والبدن من النجاسة ـ فلا يدلّ النهي على فساده ؛ لعدم كونه عبادة.

وأنت خبير بعدم ارتباط هذه المسألة بدلالة النهي على الفساد ، فإنّ استلزام بطلان الشرط لبطلان المشروط مسألة عقليّة ، ولا يرتبط بمحلّ البحث هاهنا.

ثمّ قال : وأمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة ـ مثلا ـ مساوقا للنهي عنها ؛

لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا فعلا ، كما لا يخفى.

ومن البديهي أنّ هذا بحث صغروي ، والبحث فيما نحن فيه بحث كبروي ، والموضوع فيه تعلّق النهي بالعبادة ، ولا نبحث في أنّ تعلّق النهي بالعبادة يتحقّق في موضع كذا ولا يتحقّق في موضع كذا.

هذا ، مع فرض رجوع النهي عن الجهر في القراءة إلى النهي عنها ، فلعلّه أيضا لم يكن بصحيح ، وعلى أيّ حال فلا يرتبط بمحلّ البحث.

ثمّ قال : وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا فيما إذا اتّحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع كما في الصلاة في الدار المغصوبة ، وأمّا بناء على الجواز فلا يسري إليه. ومعلوم أنّ السراية وعدمها بحث صغروي لا يرتبط فيما نحن فيه.

وقال في خاتمة كلامه : وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور ـ يعني الجزء والشرط والوصف ـ فحاله حال النهي عن أحدها إن كان النهي عن العبادة بنحو الواسطة في العروض ، وحاله حال النهي عن نفس العبادة إن كان النهي عنها بنحو الواسطة في الثبوت. ومعلوم أنّ متعلّق النهي في الصورة الاولى أحد هذه الامور في الحقيقة ، وانتسابه إلى العبادة لا يخلو عن مسامحة ، نظير انتساب الحركة إلى الجالس في السفينة ، ومتعلّقه في الصورة الثانية نفس العبادة حقيقة ، إلّا أنّ الواسطة في تعلّقه يكون أحد الامور المذكورة.

وحاصل الكلام : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره مفصّلا بعنوان المقدّمة لا يرتبط بمحلّ البحث ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذه المقدّمات فتصل النوبة إلى أصل البحث ، ولا بدّ لنا من البحث في مقامين :

الأوّل : في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها

والبحث فيها قد يكون في مقام الدلالة اللفظية ، وقد يكون في مقام حكم العقل ـ وإن لم يتعرّض للبحث اللفظي في الكفاية ـ ولا شكّ في ضرورة البحث في مقام الدلالة اللفظيّة أيضا ، فنقول : إنّه هل يتحقّق للنواهي المتعلّقة بالعبادات من حيث الدلالة اللفظيّة وفهم العرف ظهور في الحرمة المولويّة أو ظهور في الإرشاد إلى الفساد ، بعد التوجّه إلى بيان الأجزاء والشرائط والموانع من طريق الأوامر والنواهي معمولا مثل : «صلّ مع الطهارة» و «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ، وبعد التوجّه إلى إرشاديّتهما قطعا؟ فإذا تعلّق النهي بنفس العبادة مثل : «لا تصلّي في أيّام أقرائك» فالظاهر والمتفاهم منه عرفا الإرشاد إلى الفساد ، وأنّها لا يمكن أن تقع صحيحة ولا يمكن أن يترتّب عليها الأثر ، إلّا أن تكون في البين قرينة على الحرمة الذاتيّة. هذا من الجهة اللفظيّة للمسألة.

وأمّا من الجهة العقليّة فيكون الموضوع فيها الحرمة المولويّة ، وأنّ العبادة بعد تعلّق النهي المولوي عليها ، هل يمكن وقوعها صحيحة أم لا؟ يمكن أن يتوهّم بأنّه لا يمكن تصوّر كون الشيء عبادة مع تعلّق الحرمة المولويّة به حتّى نقول : إنّ الحرمة المولويّة تقتضي الفساد أم لا ، فإنّها إن تحقّقت في الخارج بدون قصد القربة فلا تكون محرّمة ، وإن تحقّقت مع قصد القربة والحال أنّها لا تكون مقرّبة شرعا فتكون حرمتها تشريعيّة ، ولا يبقى مجال للحرمة الذاتيّة.

وجوابه قد مرّ في المقدّمة الاولى ، وهو : أنّ المقصود من العبادة هنا إمّا أن يكون ما هو عبادة ذاتا ـ مثل السجود لله والخشوع له ـ وقلنا : إنّ الصلاة أيضا كانت من هذا القبيل ، فإنّها عبارة عن الركوع والسجود والتحميد

والتسبيح لله ، وإمّا أن يكون بنحو التعليق كقولنا : إن تعلّق الأمر بهذا العمل مكان النهي لكان أمره أمرا عباديّا ، مثل صوم العيدين.

هذا ما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، ومعلوم أنّ طرف الملازمة هنا هو النهي المتعلّق بالعبادة ، لا الشيء الذي يتصوّر له حالتي الصحّة والفساد ، وبالنتيجة : إذا تعلّق النهي بالعبادة الذاتيّة ـ مثل أن يقول للحائض : «لا تصلّي أيّام أقرائك» أو «لا تسجدي لله» ـ فهل تكون حرمتها ملازمة لفسادها أم لا؟
وجوابه : أنّ النهي التحريمي كاشف عن مبغوضيّة المنهي عنه ، وأنّه يوجب المبعّدية عن ساحة المولى ، وتتحقّق فيه مفسدة لازمة الاجتناب ، فكيف يمكن أن تقع العبادة صحيحة مع أنّ معناها حصول القرب من المولى ، فلا شكّ في تحقّق الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها بنظر العقل.

وقد مرّ في ابتداء البحث أنّ النهي المأخوذ في عنوان المسألة أعمّ من النهي التنزيهي والتحريمي ، وذكرنا أنّ مثال تعلّق النهي التنزيهي بذات العبادة عبارة عن اقتداء المسافر بالحاضر ، فعلى هذا إذا تعلّق النهي الكراهتي بالعبادة كما في المثال ، فهل تتحقّق الملازمة بين الكراهة والفساد عقلا أم لا؟ ولا ريب في مرجوحيّة هذه العبادة وأنّ عدم إتيانها أولى من إتيانها ، فيتحقّق لها عنوان المبغوضيّة في الجملة ولا تكون صالحة للمقرّبية ، ولا ريب أيضا أنّ المكلّف مأذون من قبل الشارع بارتكاب المكروه ، ومن المستبعد لدى الذهن صدور الإذن منه بارتكاب عبادة فاسدة ، فتتحقّق في المسألة مشكلة ، وحلّها بالتفكيك بين الحكم الوضعي والتكليفي ؛ بأنّ كراهة العبادة من حيث الحكم الوضعي ملازمة لفسادها وبطلانها ، ومعنى الإذن في الارتكاب الذي يستفاد من الكراهة أنّه لا يترتّب على ارتكابها استحقاق العقوبة.

المقام الثاني : في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها

والبحث فيها قد يكون من حيث الدلالة اللفظيّة والظهور العرفيّ للنواهي المتعلّقة بها ، وقد يكون من حيث تحقّق الملازمة وعدمها عقلا بين الحرمة المولويّة وفساد المعاملة ، وموضوع البحث في الأوّل هو تعلّق النهي بالمعاملة من غير قرينة تدلّ على إرشاديّته أو مولويّته ، ولا بدّ قبل الخوض في البحث من التوجّه إلى أمرين :

الأوّل : أنّه لا تتحقّق بين المعاملات معاملة تأسيسيّة شرعيّة ، بل تكون جميعها إمضائيّة بعد ما كانت متداولة بين العقلاء ، ولكنّ الشارع حرّم بعضها وأضاف بعض الشرائط إلى الآخر لاستحكام نظم الاجتماع ، كقوله : (حَرَّمَ الرِّبا) و «نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر» ، بخلاف العبادات فإنّ مثل الصلاة بهذا النحو كمّا وكيفا تكون من المخترعات الشرعيّة ، سواء قلنا بالحقيقة الشرعيّة أم لا.

الأمر الثاني : أنّه يتحقّق في المعاملات ثلاثة خصوصيّات طوليّة : أحدها : ما يصدر من المتعاملين بالمباشرة من الإيجاب والقبول والتعاطي ، وثانيهما : ما يتفرّع عليه من التمليك والتملّك ، وهو مسبّب ومقدور للمكلّف مع الواسطة ، وثالثها : ما يترتّب على هذا المسبّب من الأحكام والآثار ، والغرض من المعاملات ترتّب الآثار ، لذا تكون صحّة المعاملة عند الفقهاء بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليها ، وهذا يهدينا إلى أنّ الشارع حينما يقول : «لا تبع ما ليس عندك» معناه أنّه لا يترتّب على هذا البيع الأثر المقصود ، وأنّه لا يكون مع «لا تشرب الخمر» من سنخ واحد وفي سياق واحد ، ولا يستظهر العرف منه أنّ لهذا البيع بما أنّه فعل من أفعال البائع حرمة مولويّة ، ولا يكون الظهور اللفظي

مساعدا على حرمة البيع ، ولا يبعد ادّعاء أنّ المتفاهم عند العرف إرشاديّة النهي إلى عدم ترتّب الآثار والأحكام المقصودة منه.

وموضوع البحث في الجهة الثانية هو تعلّق النهي المولوي بالمعاملة وحرمتها ، بأنّه هل تتحقّق الملازمة العقليّة بين حرمة المعاملة وفسادها أم لا؟ ولكن بلحاظ تحقّق المراحل الثلاثة الطوليّة في المعاملات كما ذكرناه لا بدّ من ملاحظة أنّ النهي التحريمي المولوي تعلّق بأيّ مرحلة من المراحل المذكورة ، ولا بدّ من البحث في كلّ منها مستقلّا ، فإن تعلّق النهي بما يصدر عن المكلّف بالمباشرة من الإيجاب والقبول أو التعاطي ، مثل : أن يقول البائع للمشتري في أثناء الصلاة : «بعتك داري» ؛ إذ هو بما أنّه لفظ صادر عن المكلّف في أثناء فريضة الصلاة يكون محرّما ويوجب بطلان الصلاة ، ويترتّب عليه استحقاق العقوبة ، ولا شكّ في مبغوضيّته للمولى ، ولكنّه مع ذلك لا يوجب بطلان المعاملة ؛ إذ لا يتحقّق نقص في المعاملة ، ومعلوم أنّ الحرمة والمبغوضيّة لا تنافي السببيّة ، والشاهد على ذلك سببيّة إتلاف مال الغير للضمان مع أنّه كثيرا ما يكون محرّما وقليلا ما يتحقّق على وجه الحلال ، مثل : تحقّقه من النائم أو الطفل أو المضطرّ إليه ، فيكون قول : «بعتك داري» حراما بما أنّه كلام صادر من المكلّف في أثناء الصلاة مع كونه سببا للتمليك والتملّك ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد في هذه الصورة عقلا.

وإن تعلّق النهي بالمسبّب ، مثل : بيع المصحف والعبد المسلم إلى الكافر ، والمحرّم والمبغوض عند الشارع هنا تمليكهما إليه ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد في هذه الصورة أيضا بنظر العقل ؛ إذ البيع لا يكون فاقدا للخصوصيّات والشرائط المعتبرة فيه حتّى نحكم ببطلانه ، فتكون المعاملة

محرّمة ومبغوضة للمولى ، ومع ذلك لا مانع من صحّتها بلحاظ واجديّتها لجميع الشرائط المعتبرة فيها.

ولكنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (1) قائل بالتفصيل في هذه المسألة على ما في تقريراته ، وهو أنّه يحتمل أن تكون المعاملات أسبابا شرعيّة بأنّ الشارع جعل البيع سببا للتمليك والتملّك ، كما أنّ العبادات تكون من مخترعاته ، ويحتمل أن تكون سببيّة المعاملات من المسائل الواقعيّة العقليّة ، إلّا أنّ عقولنا قاصرة عن إدراكها ، ويكشفها الشارع لنا بلحاظ إحاطته العلميّة ويبيّنها لنا ، ويكون بيع العبد المسلم إلى الكافر باطلا على الاحتمال الأوّل ، فإنّ حرمة البيع وصحّته معا من جهة الشارع لا تكون قابلة للاجتماع ، وعلى الاحتمال الثاني يكون البيع صحيحا ، فإنّ جعل السببيّة لا يكون بيد الشارع ، وما بيده عبارة عن جعل الحرمة والمبغوضيّة ، فلا تتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد على هذا الاحتمال.

ولكنّ التحقيق : أنّ المعاملات امور عقلائيّة لا واقعيّة لها ، ولا تكون من المجعولات الشرعيّة ، بل العقلاء بعد احتياجهم في الحياة الاجتماعيّة إلى الأطعمة والألبسة وأمثال ذلك توافقوا على تبادلها وتعاملها بينهم ، والشارع أمضاها كثيرا ما مع إضافة بعض الشرائط ، ومنع بعضها ؛ لتحقّق المفاسد الاجتماعيّة فيه ، وعلى هذا يكون حلّ صحّة بيع العبد المسلم إلى الكافر ـ مثلا ـ مع مبغوضيّته بأنّ الشارع لم يمض كلّ واحد واحد من المعاملات ، بل أمضاها بنحو مطلق ، مثل : قوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، ثمّ بيّن بعض المقيّدات ، مثل : نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر ، ونحو ذلك. وأمّا في بيع العبد المسلم إلى الكافر فقال:

__________________

(1) مطارح الأنظار : 163.
إنّه حرام بالحرمة المولويّة ومبغوض لي ، وهذا لا ينافي صحّة البيع ؛ إذ الحرمة المولويّة لا تكون مقيّدة لإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، بخلاف مثل نهي النبيّ عن بيع الغرر ، فإنّه إرشاد إلى الفساد ، فيكون البيع صحيحا وحراما ويترتّب عليه استحقاق العقوبة ، فما قال به الشيخ قدس‌سره ليس بتامّ.

نكتة :

حكي عن أبي حنيفة والشيباني (1) دلالة النهي على الصحّة في المعاملات ، ووافقهما فخر المحقّقين في ذلك ، ولا بدّ من قبوله في بعض الموارد ، مثل ما نحن فيه ؛ إذ لا شكّ في اعتبار القدرة في متعلّق النهي ، ولا يقدر عليه إلّا فيما إذا كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة كالنهي عن تمليك العبد المسلم للكافر ، فلو لم يكن قادرا على هذا التمليك لما صحّ النهي عنه ، فالنهي عنه كاشف عن مقدوريّته ، والمقدوريّة دليل على صحّة المعاملة ، فالنهي هنا دليل على الصحّة.

وإن تعلّق النهي بالتسبّب ـ أي الإيصال بالمسبّب ـ من طريق سبب خاصّ ، مثل : أن يقول الزوج لزوجته : «ظهرك عليّ كظهر امّي» لحصول المفارقة بينهما ؛ إذ المحرّم ليس التلفّظ بهذه الجملة ولا البينونة والطلاق ، بل المحرم هو الظهار المتداول بين الناس في عصر الجاهليّة ، فلا تتحقّق الملازمة العقليّة بين الحرمة المولويّة والفساد ، بل هذا النهي أيضا يدلّ على الصحّة ؛ إذ النهي عنه كاشف عن مقدوريّته للمكلّف ، ولا معنى لمقدوريّة هذا العمل سوى صحّة الظهار وحصول البينونة به ، مع مبغوضيّته وترتّب استحقاق العقوبة عليه ، فلا بدّ من الالتزام بكلام أبي حنيفة وتلميذه في هذا القسم أيضا.

وإن تعلّق النهي التحريمي بأثر المعاملة مثل قوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 299.
سحت» ، (1) ومعنى تعلّق الحرمة بالذات حرمة ، أيّ نوع من التصرّفات فيه ، ويكون هذا النهي والحرمة ملازما لفساد المعاملة ، فإنّ صحّة بيع العذرة النجسة ودخول الثمن في ملك البائع لا يكون قابلا للجمع مع حرمة جميع أنواع التصرّفات فيه ، فتتحقّق ملازمة عقليّة بين الحرمة والفساد هنا ، سيّما بعد التوجّه إلى ما ذكرناه في مقدّمة البحث ، من أنّ الغرض من المعاملات بالمعنى الأعمّ ترتّب الآثار عليها ، ومعنى النهي التحريمي عن ترتّب الآثار أنّه لم تتحقّق المعاملة أصلا ، لا أنّها تتحقّق ولكن لا يترتّب عليها أثر من الآثار.

هذا كلّه في مقام الثبوت ، وأمّا في مقام الإثبات فإن تعلّق النهي في مورد المعاملة كان مجملا ، فإنّه كان من قبيل القسم الأخير حتّى يكون النهي فيه ملازما للفساد ، أو من قبيل الأقسام الثلاثة الاولى حتّى لم يكن النهي فيه ملازما للفساد ، فهل هناك طريق لرفع الإجمال المذكور أم لا؟
لا يبعد القول باستظهار كونه من قبيل القسم الأخير ، بعد ملاحظة ما ذكرناه في ابتداء البحث بعنوان النكتة من استظهار الإرشاديّة من رواية : لا تبع ما ليس عندك ، بدليل أنّ الغرض في باب المعاملات هو ترتّب الآثار عليها ، والملكيّة والزوجيّة وأمثال ذلك تكون مقدّمة لترتّب الآثار ، ولذا قلنا : إنّ الشارع يهدينا إلى عدم ترتّب الآثار على بيع مال الغير ، واستفدنا من هذا الطريق أنّ هذا النهي إرشادي.

ومن هنا يستفاد فيما نحن فيه بأنّ النهي التحريمي إذا تعلّق بالمعاملة وكان متعلّقه مجملا فلا يبعد استظهار أنّه من قبيل القسم الرابع ، بلحاظ أنّ الغرض في باب المعاملات ترتّب الآثار ، وهذا يكون قرينة لترجيح القسم الأخير ،

__________________

(1) الوسائل 17 : 175 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1.
فنحكم بتحقّق الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا ، ولكنّ الاستظهار لا يكون مسألة برهانيّة؛ إذ يمكن أن ينكره بعض.

ولكن بعد إثبات عدم تحقّق الملازمة العقليّة بين حرمة المعاملة وفسادها يمكن أن يقال بتحقّق ملازمة شرعيّة بينهما من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليها :

منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : «ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما» ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز». (1)
واستفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (2) الملازمة الشرعيّة بين الحرمة والفساد من الرواية بعد ملاحظة أنّ عصيان السيّد مستلزم لعصيان الله تعالى ، ولا يمكن التفكيك بينهما ، فإنّ وجوب إطاعة السيّد على العبد يكون من الشارع وبأمره.

واستدلاله قدس‌سره بها يبتني على مقدّمات :

الاولى : أنّ المنهي عنه في باب المعاملات قد يكون إيجاد السبب ، والألفاظ الصادرة عن المتعاملين بالمباشرة ، وقد يكون تأثير السبب في المسبّب.

الثانية : أنّ العبد وما في يده ملك للمولى ، وكما أنّ تصرّف الغير فيه بدون إذن مالكه حرام ، كذلك تصرّف العبد في نفسه بدون إذنه حرام ، وكما أنّ إجراء

__________________

(1) الكافي 5 : 478 ، الحديث 3 ، الفقيه 3 : 350 ، الحديث 1675 ، الوسائل 21 : 114 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث 1.
(2) مطارح الأنظار : 164 ـ 165.
عقد نكاح العبد من الغير تصرّف في مال المولى ويحتاج إلى إذنه ، كذلك إجراء عقد النكاح لنفسه يحتاج إلى الإذن.

الثالثة : أنّه لا شكّ في تحقّق معصية الله تعالى بعد تحقّق معصية المولى ، إلّا أنّ معصية الله تعالى قد تتحقّق بواسطة معصية السيّد ومن طريقها ، وقد تتحقّق بدون وساطتها ، مثل تحقّق الزنا من العبد.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المراد من قوله عليه‌السلام : «إنّه لم يعص الله تعالى» أنّه لم يعص الله تعالى مباشرة وبدون الواسطة ، بل عصى سيّده وتحقّق عصيان الله بعده ، فيكون تلفّظ العبد بلفظ قبلت تصرّفا في ملك المولى بدون إذنه وعصيانا له ، وعصيان الله تعالى مع الواسطة ، وهذا لا يكون مؤثّرا في بطلان النكاح ، بل هو في اختيار سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ، ومعناه أنّه إذا كان هناك عصيان الله تعالى بلا واسطة ، فالرواية تدلّ على الملازمة الشرعيّة بين الحرمة والفساد ، ومعلوم أنّ كلّ معصية تتحقّق في المعاملة في غير العبد تكون معصية لله تعالى بلا واسطة.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّ المعصية في الجملتين الموجبة والسالبة ليس بمعنى مخالفة الحكم التحريمي ، بل الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفيّة في الرواية أنّ النكاح ليس ممّا لم يمضه الله ولم يشرّعه كي يقع فاسدا كالتزويج في العدّة ، بل كان ممّا أمضاه وأذن به ، والمراد بالمعصية المثبتة فيها أنّه ارتكب عملا لم يأذن به المولى ، ومعناه أنّه إن لم يكن للنكاح مشروعيّة من ناحية الشارع كان النكاح فاسدا ، وإن كان له مشروعيّة كما كان كذلك فلا وجه لبطلانه ، ولا حرمة في البين حتّى تتحقّق الملازمة الشرعيّة بين الحرمة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 299.
والفساد ، والمقصود من الرواية أنّ النكاح إذا نسب إلى الله تعالى فقد أمضاه وأذن بارتكابه ، وإذا نسب إلى المولى فهو لم يأذن بارتكابه ، حيث عبّر عنه في الرواية بمعصية السيّد.

ولكن لا بدّ من البحث في مقامين : أحدهما : في معنى الرواية ، والآخر في النتيجة التي تستفاد منها.

فأمّا معنى الرواية فنقول : لا يصحّ ما استفاده الشيخ قدس‌سره ولا ما استفاده صاحب الكفاية قدس‌سره ، وأمّا في النتيجة فلا بدّ من اختيار نظر أحدهما.

توضيح ذلك : أنّ محطّ نظر السائل في سؤاله الإمام الباقر عليه‌السلام لا يكون إيجاد السبب ، وأنّ تلفّظ العبد بكلمة «قبلت» تصرّف في مال الغير بدون إذنه وحرام ، بل إبهامه ومحطّ نظره هنا أنّ النكاح والزواج مستلزم لصرف الوقت ومصاريف كثيرة ـ بعد عدم دلالة الرواية على كون مجري العقد هو نفس العبد ـ وهذا مساعد لفهم العرف.

كما أنّ استعمال كلمة «العصيان» بالنسبة إلى الحكم الوضعي غير متعارف مثل إطلاق لفظ العصيان على نفس البيع الغرري قبل التصرّف في الثمن. وتعليله بأنّه لم يمضه الله ، بل يستعمل لفظ العصيان بالنسبة إلى مخالفة الحكم التكليفي المولوي ، فيكون معنى الرواية مع حفظ محطّ نظر السائل واستعمال لفظ العصيان في مورده : أنّ بعد سؤال زرارة عن صحّة تزويج العبد بدون إذن مولاه وبطلانه ، قال الإمام عليه‌السلام : «ذلك إلى سيّده» ، نظير العقد الفضولي إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ، مثل : ردّ البيع الفضولي من المالك.

وبعد قول زرارة بأنّ العامّة قائلون ببطلان أصل النكاح ، قال الإمام عليه‌السلام بعدم صحّة هذه الفتوى ، وأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده ، يعني يكون لزواج

العبد بدون إذن المولى عنوانان :

أحدهما : عنوان معصية المولى لعدم استئذانه ، وإن لم يصدر النهي عنه ولكن عدم الاستئذان يوجب تحقّق عنوان المعصية ، ومعلوم أنّ معصية المولى للعبد حرام بالحرمة الشرعيّة ويترتّب عليها استحقاق العقوبة.

وثانيهما : أنّه إذا نسب إلى الله تعالى ينطبق عليه عنوان عدم المعصية ، فإنّه لم يرتكب عملا محرّما في الشريعة ، فيصحّ تعليل الإمام عليه‌السلام بأنّه لم يعص الله ، وهذا نظير اجتماع العنوانين في الصلاة في الدار المغصوبة.

ويؤيّده ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال : «ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ...» ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه» (1).
وهكذا ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : «عاص لمولاه» ، قلت : حرام هو؟ قال : «ما أزعم أنّه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه» (2).
والمستفاد منهما أنّ عدم عصيان الله يكون لتحقّق الزواج غير المحرّم به ، وعصيان السيّد يكون لعدم استئذانه.

وأمّا من حيث النتيجة فالحقّ مع الشيخ الأنصاري قدس‌سره بأنّ نكاح العبد إن

__________________

(1) الوسائل 21 : 115 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث 2.
(2) الوسائل 21 : 113 ، الباب 23 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث 2.
كان محرّما شرعا يكون فاسدا ، ولذا لا نحتاج لفساد النكاح في العدّة إلى الدليل بعد تحقّق الدليل على حرمته ومعلوم أنّ الروايات لا تختصّ بالنكاح فقط ، بل تعمّ جميع أبواب المعاملات بإلغاء خصوصيّة النكاح ، وعدم القول بالفصل بينه وبين سائر المعاملات.

تذنيب :

ذكرنا قول أبي حنيفة والشيباني بدلالة النهي على الصحّة ، وظاهر كلامهما عامّ يشمل العبادات والمعاملات معا ، ووافقهما في ذلك فخر المحقّقين ، وخالفهما المحقّق الأصفهاني قدس‌سره ولكنّه في مقام بيان أقسام تعلّق النهي في المعاملة لم يتعرّض لتعلّق النهي بالتسبّب وتعرّض لبقيّة الأقسام ، وقد عرفت مخالفتنا لهما فيما إذا تعلّق النهي بالسبب ، مثل حرمة التكلّم ب «بعت» و «اشتريت» في حال الصلاة ، وأنّ النهي عنه لا يدلّ على الصحّة ولا على الفساد ، وهكذا فيما إذا تعلّق النهي بأثر المعاملة ، مثل حرمة ثمن العذرة ، فإنّ النهي عنه يدلّ على فساد المعاملة ؛ إذ لا يمكن أن يكون البيع صحيحا مع حرمة جميع التصرّفات في الثمن.

وقد عرفت أيضا موافقتنا لهما في موردين : أي تعلّق النهي بالتسبّب ، وتعلّقه بالمسبّب ، فلا بدّ لنا من البحث مع المحقّق الأصفهاني قدس‌سره فيما إذا تعلّق النهي بالمسبّب.

وحاصل كلامه قدس‌سره (1) : أنّ النهي عن المعاملة يكشف عن صحّتها بشرط تحقّق أمرين : أحدهما : وجود المنهي عنه بعنوان الموصوف وصحّته بعنوان الوصف ، وثانيهما : أن يكون الوصف ملازما للموصوف ، وليس هنا كذلك ؛ إذ

__________________

(1) نهاية الدراية : 407.
المسبّب المنهي عنه في باب البيع عبارة عن التمليك ، ومعناه إيجاد الملكيّة ، فالموصوف المتعلّق للنهي هو التمليك الذي يكون بمعنى إيجاد الملكيّة ، والصفة عبارة عن الصحّة التي تكون بمعنى وجود الملكيّة ، ومعلوم أنّه لا فرق بين الوجود والإيجاد إلّا بالاعتبار ، فلا يتحقّق أمران متغايران متلازمان ، ولذا لا يدلّ النهي عن المسبّب على صحّة المعاملة.

ولكنّه ليس بتام ؛ إذ النزاع مع أبي حنيفة والشيباني نزاع معنوي لا لفظي حتّى نحتاج إلى جعل الوصف والموصوف أمرين متغايرين ، فإنّ اتّصاف المعاملة بالصحّة في مورد ، وبالفساد في مورد آخر لا يكون قابلا للإنكار ، فإذا تعلّق النهي بإيجاد الملكيّة فمعناه مقدوريّته لنا ، والمقدوريّة دليل على صحّة المعاملة ، وإلّا يكون النهي لغوا ، فإذا نهانا الشارع عن تمليك العبد المسلم من الكافر معناه المقدوريّة الحاكية عن صحّة المعاملة ، فالحقّ في هذه المسألة معهما كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره.

وأمّا كلامهما في باب العبادات فمبتن على القول بالصحّة في بحث الصحيح والأعمّ ؛ إذ النهي إذا تعلّق بالصلاة فلا بدّ من دلالته على الصحّة بلحاظ وضع لفظها للصلاة الصحيحة ، بخلاف القول بالأعمّ فإنّ تعلّق النهي بالصلاة بعد كون المنهي عنه أعمّ من الصحيح والفاسد لا يدلّ على صحّته لكونه مقدورا لنا.

ولكنّ التحقيق : أنّ الصحيحي إمّا أن يقول بوضع لفظ الصلاة للصحيح المطلق المشتمل على قصد القربة بمعنى داعي الأمر الملازم لوجود الأمر ، فلا يعقل أن تكون الصلاة المأمور بها منهيّا عنها أيضا ، وإمّا أن يقول بوضعه للصحيح الجامع للأجزاء والشرائط بدون قصد القربة ، وأنّه لا دخل له في المسمّى ، فعلى هذا لا دلالة لتعلّق النهي بها على الصحّة ، فلا يصحّ كلامهما في العبادات أصلا. هذا تمام الكلام في باب النواهي.

المقصد الثالث
في المفاهيم

المفاهيم

ولا بدّ لنا قبل الخوض في أصل البحث من بيان معنى المفهوم ، وما هو المراد منه في المقام ، ومعلوم أنّ المفهوم بمعنى مدلول اللفظ أو ما يفهم منه ـ أي المفهوم بمعناه اللغوي أو العرفي ـ خارجان عن محلّ الكلام ، فيكون البحث في المفهوم المقابل للمنطوق ، ولا بدّ من تحقّق قضيّة شرطيّة أو وصفيّة أو مشتملة على الغاية لجريان هذا البحث.

ويستفاد نوع من التناقض والتهافت بين صدر وذيل كلام صاحب الكفاية قدس‌سره ووسط كلامه ، ولكن لا بدّ قبل ذكر كلامه من التوجّه إلى أمر ، وهو : أنّ من البديهي أنّه يتحقّق الفرق بين قولنا : «صلاة الجمعة واجبة» ، وقولنا : «وجوب صلاة الجمعة» ؛ إذ الأوّل قضيّة بلحاظ الاشتمال على المبتدأ والخبر ، بخلاف الثاني فإنّه ليس ممّا يصحّ السكوت عليه ، وهكذا قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» قضيّة شرطيّة لها شرط وجزاء ، ويصحّ السكوت عليها ، ومفهومها أيضا قضيّة وجملة ، إلّا أنّها تكون سالبة.

وكما أنّ المنطوقيّة صفة للقضيّة لا للحكم ، كذلك المفهوميّة صفة لها ، فهنا قضيّتان: إحداهما منطوقيّة والاخرى مفهوميّة.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) قال في أواسط كلامه : إنّ مفهوم «إن جاءك زيد

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 300 ـ 301.
فأكرمه» ـ مثلا لو قيل به ـ قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها وجزائها.

وقال في صدر كلامه : إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه : هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة.

وقال في ذيل كلامه : فصحّ أن يقال : إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور ، لا أنّه حكم لغير مذكور ، كما فسّر به.

والحال أنّ الاثنين باطلان ؛ إذ الحكم مفرد وليس بجملة ، والمفهوم كالمنطوق قضيّة مشتملة على الحكم الإنشائي أو الإخباري ، فلا يصحّ القول بأنّ المفهوم حكم ، كما أنّه لا يصحّ القول بأنّ صلاة الجمعة واجبة حكم ، بل هي قضيّة مشتملة على الحكم.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‌سره ذكر أمرين قبل الورود في البحث ، ولا بدّ من ملاحظتهما :

الأوّل : أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه ، وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلّق.

توضيح ذلك : أنّه وقع الاختلاف بين القدماء والمتأخّرين من القائلين بثبوت المفهوم في طريق إثباته ، أمّا القدماء منهم فقالوا : إنّ المولى في مقام جعل التكليف للمكلّف وإنشاء الحكم بدون الغفلة والإجبار ، فإذا قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ مثلا ـ يستفاد العقل أنّ للمجيء مدخليّة في وجوب الإكرام ، بحيث إن لم يتحقّق المجيء لم يتحقّق وجوب الإكرام.

وأمّا المتأخّرون منهم فقالوا : إنّ الواضع وضع كلمة «إن» وسائر أدوات الشرط للدلالة على العلّيّة المنحصرة ، واستفادها بعضهم من طريق الإطلاق ،

فيكون معنى الجملة المذكورة : أنّ العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد مجيئه ، ومفهومها قضيّة شرطيّة سالبة.

أمّا على مبنى القدماء فلا يرتبط المفهوم بالدلالة والمدلول حتّى يكون وصفا لأحدهما ، بل هو حكم عقليّ ، ومنشؤه الخصوصيّات الموجودة في الآمر.

وأمّا على مبنى المتأخّرين ـ سيّما على القول بالوضع ـ فالمفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي للقضيّة المنطوقيّة ، وعلى هذا يصحّ أن يكون عنوان المفهوم صفة للمدلول أو صفة للدلالة أو صفة للدالّ ، كما أنّ عنوان المطابقة والتضمّن والالتزام أيضا يكون كذلك ، فكما أنّه يصحّ القول بأنّ لفظ الإنسان يدلّ بالمطابقة على الحيوان الناطق وهكذا دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقيّة ، وهكذا الحيوان الناطق مدلول مطابقيّ للإنسان ، كذلك في المدلول الالتزامي المفهومي يصحّ القول بأنّه : «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» مدلول التزامي ، و «إن جاءك زيد فأكرمه» دلالته على المفهوم دلالة التزاميّة ، وهكذا «إن جاءك زيد فأكرمه» تدلّ بالالتزام على أنّه إذا لم يتحقّق مجيء زيد فلا يجب إكرامه ، فلا فرق بين المدلولات الالتزاميّة المفردة والمدلولات الالتزاميّة المفهوميّة من هذه الجهة.

الأمر الثاني : أنّ النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟ وهو أنّه : هل يكون قضيّة منطوقيّة مستتبعة لقضيّة مفهوميّة أم لا؟
يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه نزاع صغروي ، ولكنّه أيضا يحتاج إلى توضيح ، بأنّ الصغرويّة على مبنى المتأخّرين لا إشكال فيه ؛ إذ النزاع عندهم يرجع إلى أنّه هل يتحقّق المدلول الالتزامي للقضيّة الشرطيّة لدلالة

أداة الشرط بالوضع أو بالإطلاق على العلّيّة المنحصرة أم لا؟ وليس النزاع بينهم في الحجّيّة وعدم حجّيّة المدلول الالتزامي.

وأمّا على مبنى المتقدّمين فيرجع إلى حدّ مدخليّة الشرط في الجزاء بعد اتّفاق المثبتين والمنكرين في أصل المدخليّة ، ولكنّ المثبتين يدّعون المدخليّة الكاملة بنحو العلّيّة المنحصرة ، والمنكرون يدّعون أنّه من الممكن أن ينوب مقام الشرط شرط آخر وقام مقامه.

فحاصل النزاع : أنّه هل تكون المدخليّة إلى مرتبة العلّيّة المنحصرة حتّى تكون القضيّة الشرطيّة مفهوما ، أم لا يكون إلى هذه المرتبة حتّى لا يكون لها مفهوما ، فيكون النزاع على هذا المبنى أيضا صغرويّا.

إذا فرغنا من المقدّمات فلنشرع في أصل البحث ونقول : إنّ النزاع يجري في القضيّة الشرطيّة ، سواء كان جزاؤها حكما شرعيّا أو إنشائيّا ، مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وسواء كان حكما شرعيّا تكليفيّا أو وضعيّا ، مثل : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» ، أو كان بصورة جملة خبريّة ، مثل : «إن جئتني جئتك» ، واختلف العلماء في أنّه هل يتحقّق للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لا؟ وبعبارة اخرى : هل يتحقّق بتبع القضيّة المنطوقيّة قضيّة مفهوميّة اخرى أم لا؟ واستفاد القائلون بثبوت المفهوم لها من طريقين : أحدهما طريق المتقدّمين منهم ، والآخر طريق المتأخّرين منهم ، والطريق الأوّل إن كان سالما من المناقشة يجري في جميع القضايا لا يختصّ بالقضيّة الشرطيّة فقط ، بخلاف الطريق الثاني.

أمّا طريق المتقدّمين فهو : أنّ المولى العاقل المختار إذا قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فهو عمل صادر من المولى المريد ، ولا محالة تتحقّق فيه مبادئ

الإرادة من التصوّر والتصديق بفائدة ، ولازم ذلك صدوره عن توجّه والتفات للإيصال إلى غرض ، والغرض هنا بعد ملاحظة غرض وضع الألفاظ ـ أي سهولة التفهيم والتفهّم ـ هو بيان المراد وإبراز ما في الضمير ، والأغراض الاحتماليّة الاخرى ـ مثل : امتحان التكلّم والقراءة ونحو ذلك ـ لا يكون قابلا للاعتناء لدى العقلاء ، فيكون غرضه صدور الحكم للمكلّف.

وإذا لاحظنا الخصوصيّات المذكورة في المولى لا يكون قابلا للالتزام لأن يكون قيد المجيء في كلامه لغوا ، مع أنّه يمكنه القول بأكرم زيدا بدون أيّ تعليق واشتراط ، ومع أنّه يمكن له ضميمة قيود اخرى إلى قيد المجيء ، فيستفاد من اكتفائه بهذا القيد أنّ له بوحدته مدخليّة في وجوب الإكرام ، ومعناه أنّ مع انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام ، ويجري هذا الكلام بعينه في القضيّة الوصفيّة ، مثل : «أكرم زيد الجائي» وسائر القضايا.

والتحقيق : أنّه لا يثبت بهذا الطريق المفهوم الذي يكون محلّ البحث بعد ملاحظة أمرين :

الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في تنبيهات بحث المفاهيم ، وهو أنّا نعبّر عن المفهوم بالانتفاء عند الانتفاء ، يعني انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء مجيء زيد ، ومن البديهي أنّ المراد من انتفاء الوجوب في المفهوم ليس شخص الحكم المجعول من قبل المولى ، فإنّه ينتفي لا محالة بانتفاء قيد من قيود الموضوع ، ولا بحث فيه بل البحث في المفهوم يكون في انتفاء سنخ هذا الحكم ومماثله ، كما أنّا نثبت في مفهوم الموافقة مثل الحكم المذكور في المنطوق لا شخصه ، فإنّ الموضوع في قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما
__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 301.
أُفٍ)(1) ، هو قول أف ، ويستفاد بالأولويّة مثل هذا النهي بالنسبة إلى ضربهما وشتمهما وجرحهما ، وهكذا في مفهوم المخالفة يدّعي القائل بالمفهوم انتفاء سنخ الحكم المذكور في المنطوق عند انتفاء الشرط ، فالبحث في المفهوم يرجع إلى أنّه هل يتحقّق مع انتفاء الشرط وجوب أصلا أم لا؟
الأمر الثاني : أنّه سلّمنا صحّة بيان المتقدّمين وأنّه تامّ بجميع مقدّماته وأنّ لمجيء زيد يكون تمام المدخليّة في حكم المولى ، إلّا أنّ دخالته نفيا وإثباتا يدور مدار شخص حكم المولى وما صدر عنه بهيئة «افعل» ، أو بالجملة الاسميّة ، مثل : «إن جاءك زيد فالواجب هو إكرامه» ، أو بالجملة الفعليّة ، مثل : «إن جاءك زيد يجب عليك إكرامه» ، وبعد إثبات أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ هذا الحكم المجعول من قبل المولى يكون الدليل أجنبيّا عن المدّعى ، ويشهد على ذلك عدم التهافت والتناقض بين قول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه» وبين قوله في الغد : «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» ، فإنّهما حكمان ، والدخيل في الحكم الأوّل هو المجيء ، وفي الحكم الثاني هو السلام ، فلا يمكن إثبات المفهوم بهذا الطريق.

وأمّا طريق المتأخّرين لإثبات المفهوم في القضيّة الشرطيّة فيتحقّق فيه عنوان ، حيث ذكروا لإثباته طرق مختلفة ، وهو أنّ الارتباط بين الشرط والجزاء في القضيّة الشرطيّة يكون بنحو العلّيّة المنحصرة ، ومعنى قوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» أنّ العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيؤه ، وانتفاء المعلول عند انتفاء العلّة المنحصرة أمر لا يحتاج إلى البيان ، وهو معنى المفهوم.

وإنّما الكلام في منشأ هذه العلّة المنحصرة ومنشأ الدلالة عليها ، احتمالات :

__________________

(1) الاسراء : 23.
الأوّل : أن يكون منشؤها وضع الواضع بأنّه في مقام الوضع وضع كلمة «إن» و «إذا» ، وسائر أدوات الشرط للعلّة المنحصرة ، وطريق استكشاف هذا المعنى هو تبادر العلّة المنحصرة منها ، فيستفاد من التبادر أنّ الموضوع له أدوات الشرط هو العلّة المنحصرة.

ولكنّ التحقيق أنّه يعتبر في العلّة المنحصرة ستّة خصوصيّات :

الخصوصيّة الاولى : أن يتحقّق بين العلّة والمعلول ارتباطا.

الخصوصيّة الثانية : أن يكون الارتباط بينهما بنحو اللزوم لا بنحو المقارنة.

الخصوصيّة الثالثة : أن يكون الارتباط اللزومي بينهما بنحو الترتّب والطوليّة لا من قبيل الارتباط بين الأربعة والزوجيّة.

الخصوصيّة الرابعة : أن يكون الترتّب والطوليّة من العلّة ، أي كان التقدّم والسبقة للعلّة وترتّب المعلول عليها.

الخصوصيّة الخامسة : أن تتّصف العلّة بالتماميّة قبل اتّصافها بالانحصار ، فلا بدّ أن تكون العلّة تامّة ومستقلّة حتّى تتّصف بالمنحصرة.

الخصوصيّة السادسة : أن لا تكون العلّة متعدّدة.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى موارد استعمال الجمل الشرطيّة حتّى نلاحظ أنّ ادّعاء تبادر العلّة المنحصرة من أداة الشرط صحيح أم لا؟ ونرى في موارد متعدّدة استعمال الجمل الشرطيّة مع أنّ الشرط لا يكون علّة منحصرة للجزاء ، مثل : «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» ، وهكذا جملة : «إذا تحقّقت النار فالحرارة موجودة» ؛ إذ العلّة مع كونها تامّة ليست بعلّة منحصرة للمعلول والجزاء فيهما.

وهكذا في العلّة الناقصة ، مثل : «إذا تحقّقت النار فالإحراق موجود» ،

مع أنّها قضيّة شرطيّة حقيقيّة ، ولا مجازيّة في البين.

وهكذا في مثل : «إذا تحقّقت الأربعة تحقّقت الزوجيّة» ، مع أنّه استعمال حقيقي لا تتحقّق العلّية بين الشرط والجزاء.

وهكذا في مثل : «إذا جاء رئيس الجمهوريّة في بلدة قم المقدّسة فسيكون معه المحافظ» ، فاللازم في القضيّة الشرطيّة أن يكون بين الشرط والجزاء نوع من الارتباط ، ولا يعتبر فيها شيء من الخصوصيّات المذكورة سوى ذلك ، فكيف يكون الارتباط بينهما فيها بنحو العلّية المنحصرة؟!
الاحتمال الثاني : أن يكون منشؤها الانصراف ؛ بأنّ أدوات الشرط وضعت لمطلق الارتباط ، إلّا أنّ القضيّة الشرطيّة إذا اطلقت ولم تكن قرينة لتعيين نوع الارتباط عند الإطلاق ينصرف إلى أعلى مراتب الارتباط وأكمل مصاديقه ، وهو ما يعبّر عنه بالعلّة المنحصرة.

وجوابه : أنّ الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال ، ولا دخل للشرافة والكمال والقوّة فيه ؛ إذ معناه انس الذهن الذي يتحقّق بواسطة كثرة الاستعمال ، ولا شكّ في أنّ استعمال القضايا الشرطيّة كثير ما يكون في غير العلّة المنحصرة ، فلا يصحّ هذا الطريق أيضا ، وأضاف صاحب الكفاية قدس‌سره (1) إلى ذلك أنّه ليس اللزوم بين العلّة والمعلول إذا كانت منحصرة أكمل ممّا إذا لم تكن العلّة بمنحصرة ، فإنّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ الذي لا بدّ منه في تأثير العلّة في معلولها آكد وأقوى.

الاحتمال الثالث : أن يكون منشأ العلّة المنحصرة الإطلاق بمقدّمات الحكمة ؛ بأنّ المولى حين استعمال أدوات الشرط كان في مقام بيان نوع

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 303.
الارتباط ، وعدم بيانه مع عدم وجود القرينة في كلامه ، وعدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب يقتضي حمل كلامه على أكمل مراتب الارتباط ـ أي العلّة المنحصرة ـ إذ لا يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، فيستفاد المفهوم حينئذ من الإطلاق ، كما يستفاد من إطلاق صيغة الأمر الوجوب النفسي ؛ لأنّ الوجوب الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة ، مثل أن يقول : الوضوء واجب إذا كانت الصلاة واجبة.

وكان صاحب الكفاية قدس‌سره (1) حين الجواب عنه بصدد بيان الفرق بين الموردين ، بعد قبوله هذا الكلام في الواجب النفسي والغيري ، فإنّ النفسي هو الواجب على كلّ حال ، بخلاف الغيري فإنّه واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولا عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ؛ ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى.

ولكنّ التحقيق في الجواب : أنّ هذا الكلام باطل في المقيس عليه أيضا ، فإنّ كلّ واحد من النفسيّة والغيريّة قسم من أقسام الواجب ، ولهما مقسم مشترك ، ولا يمكن أن يكون أحد القسمين عين المقسم ، بل لا بدّ من كون القسم عبارة عن المقسم مع خصوصيّة زائدة ، وإلّا لا يصحّ التقسيم ، وهكذا نقول فيما نحن فيه بأنّ بعد قبول وضع أدوات الشرط لمطلق الارتباط لا يمكن حملها على قسم خاصّ منه كالعلّة المنحصرة ، فإنّها ارتباط مع خصوصيّة زائدة لا عينه ، فهذا الطريق أيضا باطل.

__________________

(1) المصدر السابق : 304 ـ 305.
الاحتمال الرابع : أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بأنّا نعلم خارجا أنّ الشيء لو كانت علله متعدّدة مستقلّة تامّة يكون المؤثّر في وجود المعلول حينئذ هو الجامع بينها مع فرض المقارنة بينها ، وأمّا مع سبق إحداها فيستند الأثر إليها ويلغو العلّة الاخرى ، وإن كانت العلّة منحصرة يصحّ القول بأنّه كلّما وجدت العلّة المنحصرة وجد المعلول ، وإلّا فلا ، ففي مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» إن لم يكن شرط الإكرام منحصرا في المجيء كان على المولى بيانه بعد فرض كونه في مقام البيان وتماميّة سائر مقدّمات الحكمة ، فإطلاق الشرط ـ أعني المجيء ـ من حيث الحالات يقتضي أن يكون في حال انفراده وانحصاره مؤثّرا ، سواء كان قبله أو بعده أو معه شيء آخر أم لا ، ونعبّر عنه بالعلّة المنحصرة.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بمنع الصغرى ، وقال : إنّه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاق الشرط كذلك ، إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه.

ولكنّ الحقّ في الجواب منع الكبرى ؛ فإنّ هذا الطريق يرجع في الحقيقة إلى طريق المتقدّمين.

والجواب عنه : أنّ بهذا الإطلاق يصحّ إثبات العلّية المنحصرة ، إلّا أنّه لا يمكن به إثبات المفهوم الذي يكون محلّ الاختلاف ، فإنّ غاية ما يستفاد من إطلاق الشرط أنّ المجيء علّة منحصرة لتحقّق شخص الحكم المجعول من قبل المولى ، ومعلوم أنّ بانتفاء الشرط ينتفي شخص هذا الحكم ، ولكنّه ليس بمفهوم ؛ إذ المفهوم انتفاء سنخ هذا الحكم ، كما سيأتي توضيحه

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 305.
إن شاء الله تعالى.

الاحتمال الخامس : أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بنحو آخر ، بأنّ المولى إذا قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وكان أمر المجيء مردّدا بين كونه علّة منحصرة لوجوب الإكرام أو غير منحصرة يكون مقتضى الإطلاق وتماميّة مقدّمات الحكمة أنّه علّة منحصرة ؛ إذ العلّة الغير المنحصرة تحتاج إلى مئونة زائدة وبيان زائد ، مثل : «إن جاءك زيد أو سلّم عليك فأكرمه» ، وعدم بيان زائد من قبل المولى يهدينا إلى حمل الشرط على العلّة المنحصرة.

كما أنّ إطلاق صيغة الأمر إذا كان الوجوب مردّدا بين التعييني والتخييري يقتضي كونه تعيينا ، فإنّ الوجوب التخييري محتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب ، كأن يقول في مقام بيان كفّارة الإفطار في شهر رمضان : «صم ستّين يوما أو أطعم ستّين مسكينا» ، وعليه يكون مقتضى الإطلاق فيما نحن فيه كون العلّة منحصرة.

وجوابه : ـ بعد إنكار الكلام في المقيس عليه ـ أمر بيّن ؛ إذ الوجوب التعييني قسم من مطلق الوجوب ، كما أنّ الوجوب التخييري عبارة عن المقسم مع خصوصيّة زائدة ، كذلك الوجوب التعييني عبارة عن المقسم مع خصوصيّة زائدة ، فلا يعقل أن يكون المقسم عين القسم.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) بلحاظ قبول المسألة في المقيس عليه كان في صدد بيان الفرق بين ما نحن فيه والمقيس عليه ، وقال : إنّ التعيّن ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعدّدا ـ أي لا فرق بين العلّة المنحصرة وغير المنحصرة من حيث الماهيّة ـ كما كان في الوجوب كذلك ، وكان الوجوب

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 307.
في كلّ منهما متعلّقا بالواجب بنحو آخر ، فلا بدّ في التخييري منهما من العدل دون التعييني ، وهذا بخلاف الشرط فإنّه ـ واحدا كان أو متعدّدا ـ نحوه واحد ، ودخله في المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا.

وبعبارة اخرى : أنّ مجيء زيد يكون مؤثّرا وعلّة تامّة لوجوب الإكرام ، قد يعبّر عنه بالعلّة الغير المنحصرة بلحاظ عدم تأثير شيء آخر في تحقّق الجزاء ، وقد يعبّر عنه بالعلّة الغير المنحصرة بلحاظ تأثير شيء آخر أيضا فيه ، وقد مرّ أنّه لا فرق بين العلّة المنحصرة وغير المنحصرة من حيث القوّة والضعف ، ولا يكون الارتباط في العلّة المنحصرة أقوى من الارتباط في العلّة الغير المنحصرة.

الاحتمال السادس : أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الجزاء في القضيّة الشرطيّة ، والاستدلال بهذا الإطلاق متفرّع على أمرين :

الأوّل : أنّ المجعولات الشرعيّة عبارة عن الأحكام الخمسة التكليفيّة وما شابهها من الأحكام الوضعيّة ، مثل : الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك ، وأمّا بقية الأحكام الوضعيّة ـ مثل : السببيّة والشرطيّة وأمثال ذلك ـ فلا يمكن أن تكون مورد جعل شرعي ، فلا يتوهّم جعل الشرطيّة والسببيّة من الشارع للمجيء في القضيّة الشرطيّة.

الأمر الثاني : أنّ مورد التمسّك بالإطلاق ومجراه هو المجعول الشرعى وما كان خارجا عن دائرة الجعل الشرعي لا معنى لجريان الإطلاق من طريق مقدّمات الحكمة فيه ، فالمجعول الشرعي في القضيّة الشرطيّة عبارة عن الجزاء ، يعني وجوب إكرام زيد ، فيجري الإطلاق فيه ؛ بأنّ تعليق المولى الحكم بقيد

واحد وهو المجيء ـ بعد كونه في مقام البيان وتماميّة سائر مقدّمات الحكمة ـ يكون معناه : أنّ عند تحقّق المجيء يتحقّق وجوب الإكرام ، سواء كان هناك شرط آخر موجودا أم لا ، ويستفاد من ذلك أنّ الجزاء ينتفي عند انتفاء شخص هذا القيد ، ومعناه العلّية المنحصرة ، ويعبّر عن هذا بالتمسّك بإطلاق الجزاء لاستفادة المفهوم.

ولكنّ التحقيق أنّ هذا الطريق أيضا ليس بصحيح ، فإنّا نقول :

أوّلا : أنّ بطلان هذين المبنيين لا إشكال فيه ؛ لأنّ قابليّة جعل السببيّة والشرطيّة والملكيّة وأمثال ذلك لدى الشارع ممّا لا يكون قابلا للإنكار ، مع كونها خارجة عن دائرة الأحكام التكليفيّة ، فلا مانع من الالتزام بجعل السببيّة بين الشرط والجزاء من الشارع في القضيّة الشرطيّة ، وهكذا لا مانع من كون مجرى الإطلاق غير المجعول الشرعي ، كما في مثل : اعتق الرقبة ؛ إذ يتحقّق فيه الحكم باسم الوجوب ، ومتعلّق الحكم وهو فعل المكلّف باسم العتق ، ومضاف إليه المتعلّق وما يعبّر عنه بالموضوع باسم الرقبة ، ومحطّ الإطلاق فيه عبارة عن الرقبة بعد ارتباطها بواسطة المتعلّق إلى الحكم الشرعي ، وهكذا في القضيّة الشرطيّة يكون مجوّز جريان الإطلاق في المجيء ارتباطه بالحكم بعنوان القيديّة ، مع أنّه أمر تكويني خارجي.

وثانيا : أنّه لو فرضنا تماميّة هذين المبنيين فلا يصحّ ما يستفاد منهما ؛ لأنّ معنى الإطلاق في مثل : «اعتق رقبة» بعد تماميّة مقدّمات الحكمة أنّ تمام الموضوع لهذا الحكم طبيعة الرقبة ، فهي كما تصدق على الرقبة المؤمنة تصدق على الرقبة الكافرة ، لا أنّها مرآة للأفراد ، فإنّها وضعت للطبيعة والماهيّة ، ولا يعقل لحاظ الخصوصيّات في مرآة الماهيّة كما يكون في العموم كذلك ، فإنّ

لفظها وضع للدلالة الإجماليّة على الأفراد ، مثل : «أكرم كلّ عالم» ، يعني سواء كان أبيضا أم أسودا ، وسواء كان مصريّا أم عراقيّا ، فمعناه الشمول والسريان ، بخلاف الإطلاق فإنّ لفظه لا يحكي إلّا عن الموضوع له نظير لفظ الإنسان ، وإن كان الموضوع له ـ أي الماهيّة ـ متّحدا مع الأفراد خارجا ، لا أنّ معناه أيضا الشمول والسريان ، إلّا أنّه يستفاد من طريق مقدّمات الحكمة ، كما سيأتي تفصيله.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ معنى إطلاق الحكم في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» أنّ تمام ما هو مجعول الشارع عبارة عن وجوب الإكرام ، وعلى هذا من أين يستفاد أنّ العلّة المنحصرة لوجوب الإكرام عبارة عن المجيء؟ نعم ، لو كان الإطلاق بمعنى العموم يستفاد منه أنّ عند تحقّق المجيء يجب الإكرام ، سواء تحقّق قبله أو بعده أو معه شيئا آخر أم لا ، وعند انتفائه ينتفي وجوب الإكرام ، فتثبت العلّية المنحصرة ، فيدور مبنى المتأخّرين في باب المفاهيم مدار العلّة المنحصرة وجودا وعدما.

ولكن يستفاد من كلام المحقّق العراقي قدس‌سره (1) خلاف ذلك ، فإنّه قال : إنّ مركز التشاجر والنزاع في أنّ الحكم المنشأ في القضيّة ، هل هو كلّي الوجوب وسنخه كي يلزم من انتفاء القيد انتفاء كلّي الوجوب ، أو شخص الحكم كي لا ينافي ثبوت شخص حكم آخر عند انتفاء القيد؟ فكان القائل بثبوت المفهوم للقضيّة يدّعي أنّ الحكم المعلّق في القضيّة اللفظيّة هو سنخ الحكم ، والقائل بعدم المفهوم يدّعي خلافه. ولكنّه قدس‌سره أيضا يرجع في آخر كلامه إلى مبنى المتأخّرين ويقول : إنّ مجرّد ظهور عقد الوضع في دخل العنوان بخصوصيّته في ترتّب

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 478 ـ 480.
الحكم السنخي غير مجد أيضا في استفادة الانتفاء عند الانتقاء ، إلّا بضمّ قضيّة إطلاق ترتّب الحكم والجزاء عليه في الترتّب عليه بالخصوص بنحو الاستقلال ، وإلّا فبدونه يحتمل أن يكون هناك علّة اخرى تقوم مقامه عند انتفائه ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الأخذ بالمفهوم في القضيّة.

فبعد بطلان أدلّة القائلين بالمفهوم لا نحتاج إلى تعرّض أدلّة المنكرين كما ذكرها صاحب الكفاية قدس‌سره فإنّ عدم الدليل لتحقّق المفهوم دليل لعدم تحقّقه.

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره (1) عدّة امور بعنوان تنبيهات لهذا البحث ، وقال : «بقي هنا امور : الأوّل : أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط ، لا انتفاء شخصه ؛ ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، ولا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوما أو ليس لها مفهوم إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا ، وإنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة».
ثمّ قال : ومن هنا انقدح أنّه ليس من المفهوم دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهّم ، بل عن الشهيد قدس‌سره في تمهيد القواعد : أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها من الأشخاص التي يكون بألقابها أو بوصف شيء وبشرطه مأخوذة في العقد ، أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنّه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصيّة أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقلي

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 309.
مطلقا. ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له فالمفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط.

ولكن استشكل عليه بأنّ المنشأ في القضيّة والمجعول من المولى هو شخص الحكم والوجوب الجزئي ، والقائل بالمفهوم يدّعي أنّ الشرط علّة منحصرة لهذا الحكم المجعول ، فكيف يكون المفهوم بمعنى انتفاء كلّي الوجوب عند انتفاء الشرط؟! هذا نوع من التهافت ؛ إذ المجعول في القضيّة المنطوقيّة هو الحكم الشخصي ، فلو كان لها مفهوم كان مفهومها انتفاء ذلك الحكم الشخصي دون غيره.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ المعلّق على الشرط في قوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» هو الوجوب الكلّي الذي وضعت له هيئة «افعل» ، وقد عرفت أنّه لا فرق بين الأسماء والحروف من حيث الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في العموميّة ، والفرق بينهما في اللحاظ الآلي والاستقلالي ، ومعلوم أنّهما من خصوصيّات الاستعمال ، فما يدلّ عليه هيئة «افعل» في المثال هو كلّي الوجوب كما يدلّ عليه كلمة «يجب» في قضيّة : «إن جاءك زيد يجب إكرامه» ، فالحكم المجعول في القضيّة هو كلّي الوجوب لا الوجوب الجزئي.

ولكن هذا الجواب مبنائيّ ، والمشهور قائل بأنّ الموضوع له والمستعمل فيه في باب الحروف وملحقاتها خاصّان ، ولا يصحّ هذا الجواب على هذا المبنى.

وأجاب عنه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (1) بأنّ القضيّة إن كانت بصورة الجملة الاسميّة ، مثل : «إن جاءك زيد يجب إكرامه» ، فلا يرد عليه إشكال لكون الوجوب فيه كلّيا ، حيث إنّ المادّة قد استعملت في معناها الكلّي.

__________________

(1) مطارح الأنظار : 173.
وأمّا إن كانت مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فالوجوب المستفاد من الهيئة وإن كان جزئيّا إلّا أنّ أداة الشرط مثل كلمة «إن» تدلّ على انحصار علّة سنخ الحكم ، وطبيعته بالشرط المذكور في المنطوق ؛ إذ لو كان الحكم جزئيّا لا كلّيا كان انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليّا ويكون أجنبيّا عن باب المفهوم ، فإنّ شخص الوجوب يرتفع بارتفاع موضوعه ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف ، فتكون مشقّة إثبات العلّية المنحصرة للشرط لإثبات أنّ المجعول من المولى هو الحكم الكلّي ، لا شخص الحكم المذكور في المنطوق ، فإنّ انتفاؤه بانتفاء الشرط أمر عقلي لا يحتاج إلى المشقّة المذكورة.

ولكنّه أيضا ليس بصحيح ، فإنّ إثبات العلّية المنحصرة للشرط لا محالة يكون للحكم المجعول من المولى ، فإن كان الحكم المجعول من قبل شخص الوجوب فلا يمكن خروج العلّية المنحصرة من دائرته ، وإن كان الحكم المجعول من كلّي الوجوب فهو مخالف لمبناه في وضع الحروف وملحقاتها ؛ لتبعيّته للمشهور في هذا الباب.

وأجاب عنه أستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) بأنّه لا شكّ بأنّ العلّية المنحصرة وصف للشرط ، إنّما الكلام في معلول هذه العلّة ، وهو بحسب ظاهر القضيّة عبارة عن المجموعة المترتّبة على الشرط ، يعني وجوب إكرام زيد ، ولكنّ العرف والعقلاء يرى كمال الارتباط والمناسبة بين المجيء والإكرام ، وهذا يوجب أمر المولى بالإكرام ، ففي الحقيقة يكون المعلول فيها عبارة عن الإكرام ، ولا شكّ في عموميّة مادّة المشتقّات من حيث الوضع والموضوع له والمستعمل فيه ، ومعنى شدّة الارتباط بين المجيء والإكرام عرفا انتفاء سنخ الوجوب عند

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 431.
انتفاء الشرط.

هذا ، ونضيف إليه تنبيهات بصورة إشكالات ودفعها فنقول :

التنبيه الأوّل : إن قلت : إنّ قاعدة العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء مع أنّه لا يكون كذلك ، وهذا دليل على عدم كون الإكرام معلولا لها في القضيّة.

وجوابه : أنّ نظر القائل بالمفهوم هنا إلى جانب النفي ، يعني انتفاء السنخ عند انتفاء الشرط ، وأنّ السنخيّة والارتباط تتحقّق بين المجيء والإكرام فقط ، ولا يتوجّه إلى جانب الإثبات وتحقّق الملازمة بين العلّة والمعلول.

إن قلت : إنّ كلام الإمام قدس‌سره هنا يرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره في الواجب المشروط بإرجاع القيود إلى المادّة والمتعلّق ، ولازم ذلك فعليّة الوجوب واستقباليّة الواجب ، فأنكر الواجب المشروط الذي يقول به المشهور ، وكلام الإمام قدس‌سره يرجع إلى أنّ الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد ، فهذا عدول عن مبناه في الواجب المشروط.

وجوابه : أنّ كلامه قدس‌سره وإن كان مشابها لكلام الشيخ قدس‌سره في الواجب المشروط ، ولكنّه يقول : إنّ تكليف العبد عبارة عن وجوب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يكون الوجوب فعليّا قبل تحقّق المجيء ، ولا يكون هذا عدولا عن مبناه.

التنبيه الثاني : في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء :

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : أنّه إذا تعدّد الشرط ، مثل : «إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفيت الجدران فقصّر». أمّا على القول بعدم المفهوم في القضيّة

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 312 ـ 313.
الشرطيّة فلا تعارض بينهما ولا ينفيان شرطا ثالثا ، وأمّا على القول بظهورها في المفهوم وأنّه مساوق لانحصار العلّة الشرط للجزاء فلا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور ، إمّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء آخر في الجزاء ـ وقدّمنا هذا الاحتمال لرجوعه إلى إنكار المفهوم ـ وإمّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ، ويدلّ الشرطان على نفي الشرط الثالث.

وإمّا بتقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما. وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ؛ بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان.

ولا بدّ لنا قبل التحليل وملاحظة الاحتمالات من تشخيص طرفي المعارضة في هذه الموارد ، وأنّ التعارض يتحقّق بالأصل بين المنطوقين ، وبالتبع بين المفهومين ، أو أنّه يتحقّق بالأصل بين المفهومين ، أو أنّه يتحقّق بين مفهوم كلّ واحد منهما ومنطوق الآخر. وقد مرّ أنّ المتأخّرين استفادوا المفهوم عن طريق العلّية المنحصرة ، وأنّ طريق إثباتها إمّا عبارة عن الوضع والتبادر ، وإمّا عبارة عن الانصراف ، وإمّا عبارة عن الإطلاق ، ومجريه إمّا أداة الشرط وإمّا نفس الشرط بتقريبين وإمّا الجزاء كما مرّ مفصّلا ، ولا بدّ من ملاحظة جميع الطريق لاختيار أحد الاحتمالات وتشخيص طرفي المعارضة.

فإن قلنا بالمفهوم من طريق العلّية المنحصرة المستفادة من الوضع وأنّ المتبادر من أدوات الشرط هي العلّية المنحصرة فلا شكّ في كون التعارض بين

المنطوقين ؛ إذ لو استعمل مكان أدوات الشرط العلّة المنحصرة ، مثل : أن يقول أحد الدليلين : العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان ، ويقول الدليل الآخر : العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران ، ومعلوم أنّ نفس هذين المنطوقين غير قابلين للاجتماع عقلا.

وهكذا إن قلنا بالمفهوم من طريق العلّة المنحصرة المستفادة من الانصراف ، وإن قلنا بالمفهوم من طريق العلّة المنحصرة المستفادة من الإطلاق الذي يكون وصفا إمّا لأداة الشرط المذكور في المنطوق ، وإمّا لنفس الشرط المذكور فيه ، وإمّا للجزاء المذكور فيه ، فيكون التعارض أيضا بين المنطوقين.

وحينئذ لا بدّ من علاج التعارض فنقول : على القول بوضع أداة الشرط للعلّة المنحصرة يكون مقتضى أصالة الحقيقة عند سماع قضيّة : «إذا خفي الأذان فقصّر» استعمال كلمة «إذا» في معناها الحقيقي ـ أي العلّية المنحصرة ـ وهكذا في جملة : «إذا خفي الجدران فقصّر» ، فيتعارض كلّ منهما مع الآخر ، ويكون التساقط مقتضى القاعدة الأوّلية في التعارض بين الأمارتين ، فإنّ أصالة الحقيقيّة أمارة وإن عبّر عنها بالأصل ، فليس لهاتين القضيّتين بعد التساقط مفهوم ، وهكذا على القول بانصراف أداة الشرط فيهما إلى العلّة المنحصرة ، فإنّ الانصرافين في كلّ منهما بعد التعارض وعدم الترجيح يتساقطان ، فلا مفهوم في البين.

وأمّا على القول بدلالة الإطلاق على العلّية المنحصرة فقد مرّ أنّه يعتبر فيها خصوصيّات متعدّدة ، مثل تحقّق الارتباط ، وكون الارتباط بنحو اللزوم ، وكون الارتباط اللزومي بنحو الترتّب لا بنحو التلازم ، وكون الجزاء مترتّبا على الشرط لا بالعكس ، وكون الترتّب بنحو العلّية التامّة لا الناقصة ، وكون

العلّة التامّة منحصرة.

وحينئذ لو فرضنا استفادة المرحلة السادسة ـ أي انحصار العلّة ـ عن الإطلاق وارتباط سائر المراحل بوضع أداة الشرط ـ مثلا ـ فيدلّ إطلاق أحد الدليلين على أنّ خفاء الأذان علّة منحصرة لوجوب القصر ، وإطلاق الدليل الآخر على أنّ خفاء الجدران علّة منحصرة لوجوب القصر ، ومقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الأمارتين هو التساقط ؛ إذ أصالة الإطلاق أمارة عقليّة.

ويحتمل أن يجري في كلّ من القضيّتين إطلاقان ، أحدهما لإثبات المرحلة الخامسة ، وهي مرحلة كون العلّة تامّة ، والآخر لإثبات المرحلة السادسة ، وهي مرحلة كون العلّة التامّة منحصرة ، فمقتضى القاعدة بعد التعارض هو تساقط جميع الإطلاقات الأربعة ؛ إذ لا يتحقّق التعارض بين الإطلاقين في كلّ من المرحلتين ؛ لأنّ كون خفاء الأذان علّة تامّة لوجوب القصر لا يتنافى مع كون خفاء الجدران علّة تامّة لوجوب القصر ، إلّا أنّ العلّية التامّة لخفاء الأذان تنافي العلّيّة المنحصرة لخفاء الجدران ، وهكذا العلّيّة التامّة لخفاء الجدران تنافي العلّيّة المنحصرة لخفاء الأذان ، ولذا يتحقّق التعارض بين الإطلاقات الأربعة.

فلاحظنا إلى هنا مرحلتين من هذا التنبيه ، إحداهما : أنّ طرفي التعارض ما هو؟ والاخرى : أنّ بعد التعارض هل يتحقّق المفهوم أم لا؟ وقلنا : إنّ التعارض إن كان بين أصالة الحقيقتين أو الانصرافين أو الإطلاقين فلا يتحقّق المفهوم ، ولكن كلّ من خفاء الأذان وخفاء الجدران علّة تامّة لوجوب القصر ، وإن كان بين الإطلاقات الأربعة فأيضا لا يتحقّق المفهوم ولا يكون لهما علّية تامّة له ، فلا بدّ من تحقّق خفاء الأذان وخفاء الجدران معا لتحقّق وجوب القصر.

المرحلة الثالثة : في أنّه هل يستفاد من القضيّتين نفي الثالث وأنّه لا دخل في وجوب القصر غير خفاء الأذان وخفاء الجدران أم لا؟ والتحقيق التفصيل بين الطرق المذكورة ، وإن استفدنا العلّية المنحصرة من طريق الوضع ، فبعد تعارض وتساقط أصالة الحقيقة فيهما يكون مفاد أحد الدليلين أنّ خفاء الأذان علّة تامّة لوجوب القصر ، ومفاد الآخر أنّ خفاء الجدران علّة تامّة لوجوب القصر ، وهو لا ينافي تحقّق علّة تامّة ثالثة له.

وهكذا إن استفدناها من طريق الانصراف فبعد التعارض وتساقط الانصرافين يثبت بالدليلين علّية تامّة لهما ، ولا ينافي تحقّق علّة تامّة ثالثة.

وإن استفدناها من طريق الإطلاق ، فبعد التوجّه إلى أنّ تقييد دليل المطلق بالنسبة إلى فرد من أفراده الإطلاقي لا يوجب قدح الإطلاق بالنسبة إلى سائر الأفراد ـ مثلا تقييد إطلاق الرقبة من حيث الإيمان والكفر لا يوجب قدح إطلاقها من حيث السواد والبياض ، والعلم والجهل وأمثال ذلك ـ فيتعارض ويتساقط الإطلاقان بالنسبة إلى جهة المعارضة فقط ، ويقول أحد الدليلين : إنّه إذا خفي الأذان فقصّر ، سواء خفي الجدران أم لا ، والآخر يقول : إنّه إذا خفي الجدران فقصّر ، سواء خفي الأذان أم لا ، فيكون تساقط الإطلاق محدودا في مفاد الدليلين ويبقى الإطلاق بقوّته بالنسبة إلى الأمر الثالث ، سواء كان هو جزء العلّة أو علّة تامّة بوحدته.

التنبيه الثالث : في تداخل المسبّبات وعدمه :

معلوم أنّ في الفقه عدّة موارد يتحقّق الدليل فيها للتداخل كالوضوء والغسل ، سواء كانت أسبابهما المتعدّدة من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، وموارد يتحقّق الدليل فيها لعدم التداخل مثل باب الكفّارات ، وهذا النزاع

يجري في موارد فقدان الدليل لأحد الجانبين.

وفيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة منهم المحقّق الخوانساري قدس‌سره (1) التداخل ، وعن الحلّي (2) التفصيل بين اتّحاد جنس الأسباب وتعدّده.

والتحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع :

الأوّل : أنّه إذا قال أحد الدليلين : «إذا بلت فتوضّأ» مثلا والآخر : «إذا نمت فتوضّأ» ، يكون هذا نظير «إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران ، فقصّر» ، إلّا أنّ البحث هنا في علّيّة الشرط المنحصرة ، وفيما نحن فيه في الجزاء من حيث التكرار وعدمه ، ولكن هذا النزاع لا يجري على الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة في التنبيه السابق ، ـ أي كون مجموع الشرطين مؤثّرا في تحقّق الجزاء ـ فإنّ مجموع المركّب من البول والنوم إن كان سببا لوجوب الوضوء لا يبقى محلّ لبحث التداخل ؛ لأنّ الشرط لا يتحقّق بتحقّق البول بوحدته وإن تحقّق عشر مرّات ، ويجري النزاع في بقية الاحتمالات المذكورة.

الأمر الثاني : أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد والتكرار لا من قبيل القتل ؛ إذ لو قال أحد الدليلين : «من سبّ المعصوم يجب قتله» والآخر : «من ارتدّ يجب قتله» ، فإذا تحقّق كلاهما من شخص واحد فلا يجري هذا النزاع ، فإنّ المقتول لا يمكن عليه جريان القتل ثانيا.

الأمر الثالث : أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان ، ويعبّر عن أحدهما

__________________

(1) مشارق الشموس : 61.
(2) السرائر 1 : 258.
بتداخل الأسباب ، وعن الآخر بتداخل المسبّبات ، ومحلّ النزاع هنا العنوان الأوّل بأنّه إذا تحقّقت أسباب متعدّدة يلزم تحقّق مسبّبات متعدّدة ، أو يكفي تحقّق مسبّب واحد؟
ربما يقال : إنّ تداخل المسبّبات يتحقّق في مورد تعلّق الحكمين بالعنوانين ، وكانا في عالم الامتثال قابلين للاجتماع ، مثل : ضيافة العالم الهاشمي بعد أمر المولى بإكرام العالم وضيافة الهاشمي ، والظاهر أنّه ليس من تداخل المسبّبات ؛ إذ المقصود منه ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في آخر بحث التداخل ، وهو : أنّه إذا لم يكن موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدّد وكان قابلا للتأكّد ـ كما إذا وجب قتل شخص للقصاص والارتداد ـ فيتأكّد الحكم حينئذ ، وأمّا إذا لم يكن قابلا للتعدّد والتأكّد ـ كالملكيّة والطهارة والنجاسة ـ فلا بدّ من الالتزام بتداخل الأسباب فيه.

الأمر الرابع : أنّ بحث التداخل يرتبط بمقام الإثبات وظهور القضيّة الشرطيّة من حيث الدلالة ، فلا بدّ من كون التداخل وعدمه في مقام الثبوت أمرا ممكنا ؛ إذ لو كان أحد الجانبين أمرا مستحيلا لا تصل النوبة إلى البحث في أنّ مقتضى القاعدة هو التداخل أو عدمه في مقام الإثبات.

واستدلّ المرحوم البروجردي قدس‌سره (2) على استحالة عدم التداخل بأنّ المولى بحسب مقام الثبوت إن أراد تحقّق فردين من طبيعة واحدة فقد يحكم بدون التعليق بأنّه : أيّها العبد توضّأ مرّتين ، وقد يحكم معلّقا على الشرط إذا كانت السببيّة في البين فيقول : «إذا بلت وإذا نمت فتوضّأ مرّتين» ، وإن أراد عقيب كلّ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 320.
(2) نهاية الاصول 1 : 308.
سبب وضوء واحدا وعلى فرض تقدّم شرط إحدى القضيّتين على شرط القضيّة الاخرى مستمرّا كتقدّم البول على النوم دائما يقول المولى : «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ وضوء آخر» ، وأمّا إذا لم يكن أحدهما مقدّما على الآخر مستمرّا فحينئذ لا معنى لإضافة كلمة «وضوء آخر» إليهما ولا إلى أحدهما ، فلا محالة يقول : «إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ» بدون التعليق والتقييد بأيّ قيد ، ومعناه تعلّق الحكم بنفس طبيعة الوضوء ، والطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل أن يتعلّق بها وجوبان مستقلّان ، هذا تمام كلامه مع زيادة توضيح.

ويمكن جوابه بأنّ طريق بيان التعدّد لا ينحصر بما ذكرته ، ويصحّ تقييد الطبيعة في صورة الأخير أيضا ، وهو أن يقول المولى : «إذا بلت فتوضّأ بسبب البول ، وإذا نمت فتوضّأ بسبب النوم» ، كما كان كذلك في مثل : «النار سبب للحرارة» ، فإنّه في الباطن عبارة عن أنّ النار سبب للحرارة الآتية من قبل النار ، وإن لم يكن في الظاهر معلّقا ، وهكذا فيما نحن فيه ، فلا استحالة في البين. هذا طريق واحد ويمكن أن تتحقّق طرق اخرى ، فلا بدّ من البحث في مقام الإثبات.

إذا عرفت المقدّمات فلنشرع في أصل المسألة ، ونلاحظ في الابتداء أدلّة قول المشهور على عدم التداخل ، وما هو الأصل والأساس لأدلّتهم عبارة عمّا ذكره العلّامة الحلّي قدس‌سره في مختلف الشيعة (1) ، ومحصّله مع زيادة توضيح : أنّ في قضيّة «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ» ـ مع أنّ الشرطين قد يكونا متقارنين وقد يكونا متعاقبين ـ تتحقّق أربعة احتمالات ، أن أبطلنا ثلاثة منها يتعيّن
__________________

(1) مختلف الشيعة 2 : 423.
الاحتمال الرابع قهرا.

الأوّل : أنّه إذا تحقّق البول والنوم معا ـ سواء تحقّقا متعاقبين أو متقارنين ـ فلا يكونا مؤثّرين في وجوب الوضوء ، بل يسقطان عن السببيّة رأسا ، بخلاف ما إذا تحقّق كلّ منهما بوحدته.

وبطلان هذا الاحتمال لا إشكال فيه بعد مخالفته لظاهر القضيّتين والفتاوى.

الاحتمال الثاني : أنّه إذا تحقّق البول والنوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما ، بلا فرق بين أن يكون مستندا إلى واحد معيّن أو واحد غير معيّن.

وبطلانه أيضا لا بحث فيه ، فإنّ الاستناد إلى واحد معيّن ترجيح من غير مرجّح ، والاستناد إلى واحد غير معيّن مخالف لظاهر القضيّتين ؛ لأنّ ظاهر إحداهما أنّ البول سبب مستقلّ لوجوب الوضوء ، وظاهر الاخرى أنّ النوم سبب مستقلّ لوجوب الوضوء ، ولا يتحقّق شيء يدلّ على سببيّة أمر ثالث باسم واحد غير معيّن.

الاحتمال الثالث : أن يكون مجموع المركّب من البول والنوم مؤثّرا في وجوب الوضوء ، ولا يتحقّق وجوب الوضوء بدون تحقّقهما معا.

وقد مرّ أنّ هذا الاحتمال خارج عن محلّ النزاع في مسألة التداخل.

فيبقى الاحتمال الرابع وهو : أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ ، وكلّ منهما كان سببا مستقلّا لوجوب وضوء مستقل ، وهذا معنى عدم التداخل.

وكان للشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (1) كلام مفصّل حول هذا الاستدلال ،

__________________

(1) مطارح الأنظار : 177.
وقال في تقريرات بحثه : إنّ هذا الاستدلال مبتن على ثلاثة مقدّمات ، فإن كان إحداهما قابلا للمناقشة فلا محلّ لمسألة عدم التداخل ، واجتماعها يهدينا إلى مسألة عدم التداخل ، وكان لها إجمال وتفصيل ، أمّا إجمال المقدّمة الاولى فإنّ النوم الذي يتحقّق عقيب البول لا يكون وجوده كالعدم ، بل كان له أيضا أثر.

وأمّا إجمال المقدّمة الثانية فإنّ الأثر الذي يكون النوم مؤثّرا فيه غير الأثر الذي يكون البول مؤثّرا فيه ، لا أنّ السبب الأوّل مؤثّر في حدوث وجوب الوضوء ، وكلا السببين مؤثّران في بقائه.

وأمّا إجمال المقدّمة الثالثة فهي أن يكون متعلّق الوجوب في مقام الامتثال أيضا متعدّدا ، ولا يكفي تعدّد المسبّب والوجوب ، بل لا بدّ من تعدّد الواجب حين العمل والامتثال.

ثمّ تناول الشيخ الأعظم قدس‌سره البحث في المقدّمة الاولى مفصّلا ، وجعل تلامذته كلّ طرف منها بعنوان دليل مستقلّ ، وكان لصاحب الكفاية قدس‌سره بالنسبة إلى هذه المقدّمة بيان ، والأولى منه ما ذكره المحقّق الهمداني قدس‌سره في كتاب مصباح الفقيه (1) ، وهو أنّه : إذا تعلّق الحكم الوجوبي من المولى بطبيعة بدون أيّ نوع من التقييد والتعليق ـ مثل «جئني بالماء» ـ ولكن قبل امتثال المكلّف في الخارج صدر عنه عين هذا الحكم ثانيا ، فلا إشكال في تأكيديّة الحكم الثاني وكفاية الامتثال مرّة واحدة ، كما يستفاده العقل والعقلاء بعد ملاحظة إطلاق المتعلّق في كلا الحكمين ، وأنّ طبيعة واحدة لا يمكن أن تكون متعلّق الحكمين المتماثلين ؛ لاستحالة اجتماع المثلين.

وأمّا إن صدر عنه الحكمان بصورة قضيّة شرطيّة ، مثل : «إذا بلت فتوضّأ

__________________

(1) مصباح الفقيه (كتاب الطهارة) : 126.
وإذا نمت فتوضّأ» فظاهر كلّ من القضيتين يقتضي السببيّة المستقلّة ، فيكون مقتضى القضيّة الاولى أنّ البول سبب مستقلّ لوجوب الوضوء ، ومقتضى القضيّة الثانية أنّ النوم سبب مستقلّ لوجوبه ، مع أنّ متعلّق الجزاء مطلق ، فالجزاء ظاهر في إطلاق المتعلّق ، ولا يمكن اجتماع الوجوبين على ماهيّة مطلقة ، فيتحقّق التعارض بين ظهور الجزاء وظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة المستقلّة.

ثمّ قال : إنّ ظهور القضيّة الشرطيّة مقدّم على ظهور الجزاء.

ويتحقّق في دليل التقدّم بيانان : أحدهما مشترك بين صاحب الكفاية والمحقّق الهمداني قدس‌سرهما ، والآخر ما يستفاد من كلام صاحب مصباح الفقيه فقط ، والدليل المشترك أنّ ظهور الجزاء يستفاد من طريق مقدّمات الحكمة ، وإحدى المقدّمات عبارة عن عدم القرينة على التقييد ، فحينئذ نقول : إنّ ظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة المستقلّة قرينة على تقييد الجزاء ومانع من انعقاد إطلاقه ، ولذا يكون ظهور القضيّة مقدّما على الإطلاق.

وأمّا الدليل الذي يستفاد من ذيل كلام المحقّق الهمداني قدس‌سره فهو أنّ المولى إذا قال : «إذا بلت فتوضّأ» فلا إشكال في نفس هذه القضيّة بوحدتها ؛ إذ يمكن أن يكون الجزاء مطلقا مع كون البول سببا مستقلّا له ، ولكنّه في القضيّة الشرطيّة الثانية إذا قال : «إذا نمت» ، قبل بيان الجزاء يوجد ظهور للشرط في السببيّة المستقلّة ، وهذا الظهور مقدّم على بيان الجزاء وجعل الإطلاق له ، سواء كان الجزاء بصورة «يجب الوضوء» أو بصورة «فتوضّأ» ، فيكون ظهور الشرط في السببيّة المستقلّة ـ أي النوم ـ للوجوب مقدّما على ظهور الجزاء في الإطلاق ومانع من انعقاده ، ويقيّده بقيد مرّة اخرى ، هذا تمام كلامه.

إنّما الكلام في منشأ هذا الظهور ؛ إذ المدّعي إن تمسّك بالوضع والتبادر ، بأنّ المتبادر من كلّ قضيّة شرطيّة أنّ الشرط سبب مستقلّ لتحقّق الجزاء.

وجوابه : أنّه كما مرّ بطلان هذا الكلام بالنسبة إلى العلّة المنحصرة ، كذلك لا دليل على إثبات مثل هذا الوضع والتبادر فيما نحن فيه.

على أنّا نرى في كثير من الموارد استعمال أداة الشرط في جزء السبب ، وعدم المانع بدون أيّ نوع من التجوّز والمسامحة ، فالاستعمالات العرفيّة الكثيرة نافية لهذا المدّعى ومانعة منه.

وهكذا مسألة الانصراف لا يصحّ للمدّعي أن يتمسّك به لإثبات العلّية التامّة للشرط في القضيّة.

وإن تمسّك بالإطلاق بأنّ أداة الشرط بحسب الوضع تدلّ على مطلق الارتباط بين الشرط والجزاء ، ولكن بحسب الإطلاق تنطبق على السببيّة المستقلّة.

وجوابه : أنّ تقدّم ظهور إطلاقي الشرط على ظهور إطلاقي الجزاء يحتاج إلى دليل ، ونضيف إليه : أنّ كلّ قضيّة من القضيّتين إن لوحظت في نفسها فلا منافاة بين الظهورين ولا مانع من كون النوم سببا مستقلّا لوجوب مطلق الوضوء ، فنأخذ ظهور الشرط وظهور الجزاء بالنسبة إلى إطلاق المتعلّق ، وأنّ الواجب هي طبيعة الوضوء بدون أيّ قيد.

وأمّا إذا لوحظت كلّ منهما بالنسبة إلى الاخرى فيرد الإشكال ؛ لعدم إمكان اجتماع الإطلاقين في الشرط مع الإطلاقين في الجزاء ، ولا يمكن أن يكون البول والنوم سببا مستقلّا لوجوب الوضوء ، مع أنّ الواجب هو نفس طبيعة الوضوء بدون التقييد والتعليق ، فما الدليل لتقدّم الإطلاقين في الشرط على الإطلاقين

في الجزاء؟ ومجرّد تقدّم الشرط في مقام الذكر لا يوجب تقدّمه في مقام المعارضة ، مع أنّه لا يكون كذلك دائما ؛ إذ يمكن أن يقول : «أكرم زيدا إن جاءك» وهذا نظير أن يقول أحد بتقدّم الخبر الصادر عن الباقر عليه‌السلام على الخبر الصادر عن الصادق عليه‌السلام في مقام المعارضة ، مع أنّه يقول بعض بعكس هذا.

نعم ، إن كان ظهور الشرط ظهورا وضعيّا فهو مقدّم على الظهور الإطلاقي ، وهكذا إن ثبت ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره في حاشية كتابه من أنّ ظهور الشرط مقدّم على ظهور الجزاء عند العرف ، وهذا يكفي في تقدّمه ؛ إذ مسألة التداخل وعدمه ليست بمسألة عقليّة ، بل مسألة لفظيّة ، والحاكم فيها هو العرف. هذا بيان واحد للمقدّمة الاولى من مقدّمات الشيخ الأنصاري قدس‌سره.

والبيان الآخر للمحقّق النائيني قدس‌سره (1) وبيانه هنا مبتن على مبناه في البحث السابق من أنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع أو الأفراد ، وهو قائل بأنّ متعلّق الأحكام عبارة عن صرف الوجود من الماهيّة ، وهو أوّل ما يتحقّق به وجود الطبيعة ، سواء كان فردا واحدا أو أفرادا متعدّدة فيما يمكن تحقّق أفراد متعدّدة في آن واحد.

وعلى هذا المبنى يقول فيما نحن فيه : إنّ المولى حين يقول : «إذا بلت فتوضّأ» يتحقّق لهذه القضيّة الشرطيّة مدلولان : أحدهما : مدلول لفظي ، وهو تعلّق الطلب بصرف الوجود من الطبيعة ، والآخر مدلول عقلي ويتحقّق فيه قيد ، وهو أنّ المطلوب الواحد إذا امتثل مرّة لا يمكن امتثاله ثانية ؛ لعدم قابليّة صرف الوجود للتعدّد والتكرّر. هذا في المطلوب الواحد.

وأمّا إذا كان المطلوب متعدّدا ، وقال المولى عقيب الجملة السابقة : «إذا نمت

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 492 ـ 494.
فتوضّأ» ، فيقتضي كلّ من القضيّتين أن يكون شرطها سببا مستقلّا لترتّب الجزاء ، ولازم حفظ استقلال كلّ من السببين الالتزام بتعدّد مطلوب المولى ، فحينئذ يحكم العقل بتكرّر صرف الوجود من الطبيعة ، وتحقّق الوضوء عقيب كلّ سبب ، ولا يعارضه حكم العقل بأنّ امتثال الطبيعة يحصل بإتيانها مرّة واحدة.

ثمّ قال : وممّا ذكرنا انقدح الفرق بين طريقنا والطريق الذي ذكره صاحب الكفاية وصاحب مصباح الفقيه ، فإنّا نقول : إنّه إذا كان المطلوب واحدا يحكم العقل بأنّ صرف الوجود لا يتكرّر ، وإذا كان المطلوب متعدّدا فلا يبقى موضوع لحكم العقل ؛ لأنّ موضوعه عبارة عن المطلوب الواحد ، فنحن نرد من طريق الورود ، ولكنّهما وردا من طريق الحكومة ، فإنّ بيانهما يرجع إلى أنّ الظهور الإطلاقي في الشرط مقدّم على ظهور إطلاقي الجزاء لكونه معلّقا على عدم البيان ، وصلاحية ظهور إطلاقي الشرط للبيان لا شبهة فيه ، فظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة المستقلّة حاكم على ظهور إطلاقي الجزاء. هذا تمام كلامه مع التصرّف في عباراته.

والتحقيق : أنّ ظاهر كلامهما أيضا عبارة عن الورود ، فإنّ إطلاق الجزاء يتحقّق في صورة عدم تحقّق القرينة على التقييد ، وإذا تحقّقت القرينة لا يبقى محلّ للإطلاق ، وهذا هو الورود ، ولكنّه ليس بمهمّ ، إنّما الإشكال في أصل بيانه ، فإنّ ظهور إطلاقي الشرط في القضيّتين يقتضي السببيّة المستقلّة لكلا الشرطين ، ولازم ذلك تعدّد المطلوب ، ولكن ظهور إطلاقي الجزاء يقتضي وحدة المطلوب ، فإنّ متعلّق الوجوب هو صرف الوجود من طبيعة الوضوء بدون التقييد والتعليق ، ولا يعقل أن يتعلّق به حكمان مستقلّان تأسيسيّان ،

وتشخيص تعدّد المطلوب ووحدته لا يكون بعهدة العقل ، فإذا تحقّق الظهوران فلا دليل لتقدّم ظهور الشرط على ظهور الجزاء إلّا أن يكون عند العرف مقدّما عليه ، كما ادّعاه المحقّق الخراساني قدس‌سره في حاشية الكفاية ، وهو يحتاج إلى الإثبات.

هذا تمام الكلام في المقدّمة الاولى من مقدّمات الشيخ الأنصاري قدس‌سره وحاصله : أنّ وجود سبب ثان ليس كالعدم ، بل يترتّب عليه الأثر الوجودي ، وعلى فرض إثبات هذه المقدّمة والإغماض عن المناقشة فيها فلا بدّ في المقدّمة الثانية من إثبات أنّ الأثر الوجودي الذي يترتّب عليه مغاير للأثر الذي يترتّب على السبب الأوّل ، بمعنى أنّه حكم تأسيسي مستقلّ لا تأكيدي ، وكلام الشيخ قدس‌سره حول هذه المقدّمة أيضا مفصّل ، ولكن قبل الورود في بيانه إذا لاحظناها في نفسها يكون إثباتها أمر مشكل.

توضيح ذلك : أنّه إذا تعلّق الحكم بطبيعة واحدة مرّتين بدون التعليق والتقييد ـ مثل: أن يقول المولى : «جئني بالماء» ، وقبل امتثاله من جانب العبد خارجا يقول أيضا : «جئني بالماء» ـ فلا شكّ في أنّ الحكم الثاني تأكيدي ، ولا محذور في البين ؛ لعدم إمكان تعلّق حكمان مستقلّان على طبيعة مطلقة واحدة ، فلا بدّ من حمل الحكم الثاني على التأكيد.

وأمّا في مثل : «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ» فيكون مقتضى إطلاق الجزاء أنّ الطبيعة المطلقة الواحدة لا يمكن أن تكون متعلّق الحكمين التأسيسيّين ، ومقتضى إطلاق الشرط أنّ لكلّ سبب سببيّة مستقلّة وله حكم تأسيسي مستقلّ ، سيّما بعد التوجّه إلى الوقوع الخارجي وأنّه قد يكون النوم متقدّما على البول ، وقد يكون البول متقدّما على النوم ، فلا بدّ من طريق التخلّص من هذه المشكلة ، وطريق التخلّص إمّا أن يكون بالتصرّف في إطلاق

متعلّق الجزاء وتقييده بأنّه «إذا نمت فتوضّأ وضوء من قبل النوم» و «إذا بلت فتوضّأ وضوء من قبل البول» أو «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ وضوء آخر» ، وإمّا أن يكون بالتصرّف في سببيّة السبب الثاني ؛ بأنّه لا يترتّب عليه حكم تأسيسي ، بل يكون أثره تأكيد حكم الأوّل.

ومعلوم أنّ نتيجة الطريق الأوّل عبارة عن عدم التداخل ، ولا دليل لترجيحه على الطريق الثاني ، ولا بدّ للقائل بعدم التداخل من إثبات ترجيح الطريق الأوّل.

وكلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره (1) هنا مع توضيح وتلخيص : أنّ السبب في مثل : «إذا بلت فتوضّأ» عبارة عن الشرط ، والمسبّب يحتمل أن يكون عبارة عن وجوب الوضوء كما يقتضيه ظاهر القضيّة الشرطيّة ، ويحتمل أن يكون عبارة عن نفس الوضوء ، وعلى الاحتمال الأوّل يكون معنى القضيّة : أنّ عقيب البول يتحقّق اشتغال ذمّة المكلّف بالوضوء ، وإذا تحقّق النوم يتحقّق عقيبه اشتغال الذمّة الجديد بالوضوء ، وإلّا يلزم إمّا إنكار سببيّة النوم مع أنّ المفروض إثباتها في المقدّمة الاولى ، وإمّا إنكار قابليّة المتعلّق للتعدّد والتكرّر مع أنّه ليس كذلك ، ولذا نقول بترجيح جانب التأسيس.

إن قلت : إنّ المولى إذا قال : «جئني بالماء» مرّتين ، لما ذا لا تقول باشتغال ذمّة العبد مكرّرا؟ وما المانع من تحقّق الحكمين التأسيسيّين؟ وما الدليل على الالتزام بتأكيديّة حكم الثاني؟
قلت : لا يتوهّم أنّ التأكيد يتحقّق في مورد وحدة المتعلّق فقط ، بل يتحقّق في مورد مغايرة المتعلّق أيضا كالإفطار في شهر رمضان فإنّ الإفطار بشيء

__________________

(1) مطارح الأنظار : 177.
حلال يكون حراما ، والإفطار بشيء حرام يكون حراما مؤكّدا كالإفطار بشرب المسكر مثلا.

هذا ، مضافا إلى أنّ التعليق لا يكون مساوقا مع التأسيس عندي ، بل هو مترتّب على أمرين : أحدهما : أن يكون المتعلّق قابلا للتعدّد ، وثانيهما : أن يكون اشتغال الذمّة متعدّدا ، ولا يتحقّق الطريق إلى التأسيس من دون إثبات تعدّد اشتغال الذمّة.

ثمّ إنّه لا بدّ من حمل «جئني بالماء» الصادر عن المولى أوّلا على التأسيس ، وأمّا الذي صدر عنه ثانيا فهو محكوم بأنّه حكم تأكيدي ؛ لعدم إمكان أن تكون طبيعة واحدة متعلّقا للحكمين التأسيسيّين ، وأمّا في القضايا الشرطيّة فلا يمكن هذا الأمر ؛ إذ لا يتحقّق التقدّم والتأخّر الدائمي بين الشرطين ، بل قد يكون النوم مقدّما على البول ، وقد يكون البول مقدّما على النوم ، ولا يمكن حمل ما صدر عن المولى ثانيا على التأكيد ؛ إذ يمكن أن يتحقّق سببه قبل سبب الآخر. على أنّه يمكن صدور الجملتين عن المولى قبل تحقّق البول والنوم.

والتحقيق : أنّ هذا البيان ليس بتام ؛ إذ يرد عليه :

أوّلا : أنّ منشأ تعدّد الاشتغال الذي هو شرط للتأسيسيّة لا محالة عبارة عن ظهور إطلاقي الشرط ، وهو معارض مع ظهور إطلاقي متعلّق الجزاء.

وبعبارة اخرى : أنّ التأسيسيّة وتعدّد الحكم إن كان مع حفظ إطلاق متعلّق الجزاء فهو غير معقول ؛ لأنّ تعلّق الحكمين بالطبيعة الواحدة بدون التقييد والتعليق أمر مستحيل ، وإن كان مع التصرّف فيه وتقدّم ظهور إطلاقي الشرط عليه فهو ترجيح بلا مرجّح ، ولا دليل عليه إلّا أن يقول بتقدّمه عند العرف كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، ولكنّه يحتاج إلى الإثبات.

وثانيا : أنّه على فرض قبول تعدّد الاشتغال فهو لا يكون مساوقا مع التأسيسيّة ، بل يناسب التأكيد أيضا ؛ إذ لا بدّ في موارد التأكيد من الالتزام بتعدّد الاشتغال ، وإلّا يلزم أن يكون الحكم الثاني لغوا ، ولكن تعدّد الاشتغال قد يمتثل بإيجاد فرد واحد من المتعلّق في الخارج ، وقد يمتثل بإيجاد فردين منه فيه ، بل قد يمتثل تعدّد الاشتغال في مورد التأسيس أيضا بامتثال واحد ، كما مرّ في مثال ضيافة العالم الهاشمي ، وما يوجب شبهة عدم تعدّد الاشتغال في مورد التأكيد ، هو كفاية امتثال واحد ، مع أنّه لا يكون دليلا لذلك.

وثالثا : أنّه لا محلّ لمسألة التأكيد في مثال الإفطار أصلا ، بل يتحقّق في الإفطار بالمسكر عنوانان : أحدهما عنوان شرب المسكر ، وهو متعلّق التحريم ويترتّب عليه الحدّ ، والآخر عنوان الإفطار في شهر رمضان ، وهو أيضا متعلّق التحريم ويترتّب عليه التعزير ، وإن جمع أحد بين العنوانين فيتحقّق هنا حكمان مستقلّان فيترتّب عليه الحدّ والتعزير ، وهذا نظير الصلاة في الدار المغصوبة ، فخروج هذا المثال عن دائرة التأكيد لا شبهة فيه.

بقي من كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره فرض سببيّة البول والنوم لنفس الوضوء ، وكون المسبّب في القضيّتين عبارة عن نفس الوضوء ، وقال : إنّ المقصود من السببيّة هنا لا تكون السببيّة العاديّة والعقليّة حتّى يتحقّق المسبّب بعد تحقّق السبب قهرا ، بل المقصود منها السببيّة الجعليّة ، بمعنى تحقّق الارتباط بين البول والوضوء ، ولكنّه ليس بمعلوم إلّا لجاعل السببيّة أي الشارع.

وبعبارة اخرى : أنّ الوضوء عقيب البول والنوم مطلوب للشارع ، ولازم ذلك القول بالتداخل ، فإنّ المطلوب وقوع الوضوء عقيب النوم والبول ، فإذا بال المكلّف ونام ولم يتخلّل بينهما وضوء بل تحقّق وضوء عقيبهما يصدق أنّ

هذا الوضوء وقع عقيب النوم كما يصدق أنّه وقع عقيب البول.

وأمّا كلام الشيخ قدس‌سره (1) حول المقدّمة الثالثة فهو : أنّ بعد إثبات أنّ السبب الثاني ليس وجوده كالعدم وأنّه يؤثّر في حكم تأسيسي مستقلّ فلا تبقى شبهة لعدم انطباق حكمين تأسيسيين على فرد واحد ، هذا بخلاف اجتماع العنوانين في فرد واحد ، نظير : إكرام العالم وضيافة الهاشمي ، فتكون نتيجة البحث استحالة التداخل وعدم معقوليّته ؛ لعدم إمكان أن يكون فردان من ماهيّة فردا واحدا ، فلا يعقل القول بالتداخل ، وعلى هذا تكون الضابطة فيما نحن فيه عبارة عن عدم التداخل ، فإن كان ظاهر القضيّة الشرطيّة على خلافها فلا بدّ من التصرّف فيه.

ثمّ قال : إنّ تداخل الأغسال في غسل واحد إن تحقّق من المكلّف بنيّة عناوين متعدّدة يكون بدليل كونها ماهيّات مختلفة ، والشاهد على ذلك التعبير عنها في بعض الروايات بأنّه : «إذا اجتمع عليك حقوق» ومعناه أنّ كلّ واحدة منها حقّ مستقلّ ، ولا مانع من اجتماع ماهيّات مختلفة في وجود واحد ، فيكون غسل الجنابة ماهيّة خاصّة ، وغسل الحيض ماهيّة اخرى ، وهكذا. وإن لم يكن من حيث الصورة بينهما فرق لكون العبادات من العناوين القصديّة ، مثل صلاة الظهر والعصر ، وجواز التداخل في الأغسال من الشارع دليل على كونها ماهيّات مختلفة.

ولكنّ التحقيق : أنّ هذا الكلام أيضا ليس بتام ؛ إذ سلّمنا أنّ الفردين مع حفظ كونهما فردين لا يمكن جعلهما فردا واحدا ، إلّا أنّ هذا الكلام يرجع إلى أنّ الواجب ومتعلّق الوجوب في جزاء القضيتين هو فرد من الوضوء ، مع أنّه

__________________

(1) مطارح الأنظار : 177.
مخالف لمبناه ؛ إذ قد مرّ أنّه قائل بتعلّق الأحكام بالطبائع والماهيّات.

على أنّه أمر مستحيل ، فإنّ الفرد عبارة عن وجود الماهيّة مع خصوصيّات فرديّة ، وقد مرّ قول صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ الماهيّة لا يمكن أن تقع متعلّق الأحكام ؛ إذ الماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، ولا محالة يكون متعلّق الأحكام وجود الطبيعة ، والخصوصيّات الفرديّة خارجة عن دائرة المتعلّق عنده.

وقلنا : إنّ لازم ذلك وجود الطبيعة قبل وجوبه ؛ لتقدّم الموضوع على الحكم ، وتعلّق الأمر بشيء موجود تحصيل للحاصل ، وتعلّق النهي والزجر بشرب الخمر الموجود تغيير الواقعيّة عمّا وقعت عليه ، مع أنّهما أمران ممتنعان ، وبيان الشيخ قدس‌سره أسوأ حالا من ذلك ؛ لدخالة الخصوصيّات الفرديّة أيضا في المتعلّق.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد من الفرد ـ بعد تقديم ظاهر القضيّة الشرطيّة وحفظ تعلّق الأحكام بالطبائع ـ تقييد الجزاء في القضيّتين ، يعني «إذا بلت فتوضّأ وضوء من قبل البول» ، و «إذا نمت فتوضّأ وضوء من قبل النوم» ، فيكون متعلّق الوجوب الماهيّتين المتغايرتين. وإن عبّر عنهما بالفرد ، ولكن تعلّق الأحكام به واضح البطلان.

وجوابه : أنّ تغاير متعلّق الوجوب في القضيّتين بهذا البيان لا شكّ فيه ، ولكنّه لا دليل على مغايرتهما بنحو التباين حتّى نقول بعدم إمكان اجتماعهما في وجود واحد ، ولعلّ مغايرتهما كانت نظير مغايرة الأغسال الواجبة ـ أي التغاير بالعموم من وجه ـ إلّا أن يقول الشيخ الأنصاري قدس‌سره بالفرق بين المسألتين بأنّ الرواية في باب الأغسال تدلّ على كفاية غسل واحد بنيّة جميع الأغسال ، وأمّا

فيما نحن فيه بعد قبول أصل المغايرة وتعدّد الاشتغال يكون مقتضى الاشتغال اليقيني عدم الاكتفاء بوضوء واحد في مقام الامتثال ، فلا بدّ من تحقّق وضوءين حتّى تتحقّق البراءة اليقينيّة.

والتحقيق : أنّ هذا وإن كان توجيها لكلام الشيخ قدس‌سره ولكنّه لا ينطبق على نتيجة كلامه ، فإنّه استفاد من المقدّمات الثلاثة أنّ التداخل أمر مستحيل ، ونتيجة هذا التوجيه تعدّد التكليف ، وحكم قاعدة الاشتغال بتعدّد الوضوء في مقام الامتثال ، وقد مرّ في ابتداء البحث أنّ القول بالاستحالة خارج عن محلّ النزاع ، وأنّه يجري فيما كان التداخل وعدمه ثبوتا أمرا ممكنا.

مضافا إلى أنّنا استفدنا من كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّ الحاكم بتقديم ظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة المستقلّة على ظهور إطلاق متعلّق الجزاء هو العرف ، فيحكم العرف بتعدّد الاشتغال ، ولازم ذلك تغاير متعلّق التكليف ، ومع انضمام حكم قاعدة الاشتغال إليه استفدنا عدم التداخل في المسألة ، وهذا مخالف مع ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره وسائر القائلين بعدم التداخل ، ولكنّه لا بدّ من الالتزام بذلك ؛ إذ لا يتحقّق طريق سوى ذلك ، فنتيجة البحث في القضيّتين الشرطيّتين عبارة عن عدم التداخل مع حذف كلمة الاستحالة التي تتحقّق في كلام الشيخ قدس‌سره.

والبحث الآخر في أنّه إذا تحقّقت قضيّة شرطيّة واحدة ، مثل : «إذا بلت فتوضّأ» هل يجب بحسب القاعدة الأوّلية عقيب كلّ بول وضوء مستقلّ ، فإذا بال مرّتين يجب عليه وضوءان أم لا؟ وقد مرّ عن بعض العلماء القول بالتفصيل بين أسباب متعدّدة من نوع واحد ، وأسباب متعدّدة من أنواع المختلفة ، وتمّ البحث في القسم الثاني ، ونبحث الآن في القسم الأوّل.

فربما يقال : إنّ مسألة التداخل وعدم التداخل هنا مبتن على كون الشرط في القضيّة الشرطيّة عبارة عن الطبيعة أو الأفراد ؛ إذ يحتمل أن تكون القضيّة بمعنى أنّه : إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء ، فلا بدّ حينئذ من القول بعدم التداخل ؛ لاستقلال الأفراد في السببيّة.

ويحتمل أن يكون الشرط في القضيّة عبارة عن طبيعة البول وماهيّته ، والعرف قائل بأنّ الطبيعة لا تتعدّد بتعدّد الأفراد ، وحينئذ لا بدّ من القول بالتداخل.

وجوابه : أنّ الشرط إن كان عبارة عن الطبيعة فهو خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ النزاع يجري فيما كان الفرد الثاني في مقابل الفرد الأوّل مؤثّرا في ترتّب الجزاء ، وأن تكون أفراد متعدّدة من نوع واحد نظير أفراد متعدّدة من أنواع متعدّدة ، ولو فرض الشرطيّة للطبيعة فلا فرق فيها بين فرد واحد وأفراد متعدّدة ولا أثر للفرد الثاني أصلا ، والحال أنّه خلاف الفرض ؛ إذ المفروض أن يكون كلّ فرد من أفراد البول مؤثّرا في ترتّب الجزاء.

وأمّا إن كان الشرط عبارة عن أفراد الطبيعة كما يساعده العرف فمقتضى القاعدة عدم التداخل ، فلا يصحّ القول بالتفصيل ، إلى هنا تمّت مسألة التداخل.

ولا بدّ لنا من التعرّض لبحث آخر لتكميل بحث مفهوم الشرط وتتحقّق له مقدّمة ، وهي : أنّ الاختلاف بين المفهوم والمنطوق في الإيجاب والسلب ، والمنطوق يدلّ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، والمفهوم يدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، ولازم ذلك أخذ جميع خصوصيّات المنطوق في المفهوم ، إن كان المنطوق : «إن جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعة» فمفهومه «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه يوم الجمعة» ، وإن كان الشرط في القضيّة الشرطيّة

أمرا مركّبا مثل : «إن جاءك زيد وسلّم عليك يجب عليك إكرامه» فمفهوم هذا المنطوق يعني انتفاء المركّب قد يكون بانتفاء كلا الجزءين ، وقد يكون بانتفاء جزء واحد منه ، مثل : «إن لم يجئك زيد أو لم يسلّم عليك فلا يجب عليك إكرامه».
وإن كان الشرط في المنطوق أحد أمرين ، مثل : «إن جاءك زيد أو كتب لك كتاب يجب عليك إكرامه» ، فمفهومه يكون بانتفاء كلا الأمرين ، مثل : «إن لم يجئك زيد ولم يكتب لك كتابا فلا يجب عليك إكرامه».
وإن اخذ في جزاء القضيّة الشرطيّة العام المجموعي ، مثل : «إن رزقت زيارة الحجّة عليه‌السلام يجب عليك إكرام العلماء» ، ومعلوم أنّ هنا حكما واحدا ، وهو متعلّق بإكرام جميع العلماء ، ولا يمتثل إلّا بإكرام الجميع ، وله موافقة واحدة ، ومخالفة واحدة ، ومفهوم هذه القضيّة يكون بانتفاء إكرام مجموع العلماء ، وهو كما يصدق بانتفاء وجوب إكرامهم رأسا ، كذلك يصدق بانتفاء وجوب إكرام عدّة منهم.

وإن اخذ في الجزاء العام الاستغراقي فالحكم فيه يتعدّد بتعدّد أفراده ، ولكلّ حكم موافقة ومخالفة مستقلّة ، مثل : «إن رزقت زيارة الحجّة عليه‌السلام يجب عليك إكرام كلّ عالم» ، فهل يكون مفهومه العام الاستغراقي المنفي أو انتفاء إكرام كلّ عالم؟ وهو يصدق مع وجوب إكرام بعض العلماء ، ونظيره ما ورد في الفقه مثل : قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» ، (1) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره (2) : مفهومه : «أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء صالح للتنجيس» ،

__________________

(1) الوسائل 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1.
(2) مطارح الأنظار : 174.
بخلاف صاحب هداية المسترشدين (1) ، فإنّه يقول : بأنّ كلمة «شيء» نكرة واقعة في سياق النفي في القضيّة المنطوقيّة ، ولذا يفيد العموم ، وأمّا من جهة المفهوم فهي نكرة واقعة في سياق الإثبات ، فهي لا تفيد العموم ، فالمفهوم نقيض العموم ، ينطبق على موجبة كلّية وموجبة جزئيّة.

وقال الشيخ الأنصاري قدس‌سره لتبيين مدّعاه : إنّه لا خصوصيّة للفظ «الشيء» المأخوذ في الجزاء ، بل هو مرآة للعناوين النجسة ، وعنوان إجمالي قام مقامها ، فإن كان قول الإمام عليه‌السلام مكانه «أنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه الدم والمني والبول والغائط ...» ، يكون مفهومه قطعا «أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه الدم والمني والبول ، ...» وهكذا في العام الاستغراقي.

ولقائل أن يقول : إنّ الأمر ليس بدائر بين الأمرين حتّى نحتاج إلى تأييد أحدهما لا محالة ، بل يتحقّق أمر ثالث ، وهو أنّ المفهوم عبارة عن الانتفاء عند الانتفاء ، بلا فرق بين كون جزاء القضيّة موجبة أم سالبة ، مثل : «إن جاءك زيد فلا تكرمه» ، ومفهومه أيضا انتفاء الجزاء ـ أي لا تكرمه ـ عند انتفاء الشرط ، ولا يكون المقصود في باب المفهوم إثبات النقيض ؛ إذ لا ربط بين المسألتين ، ومفاد المفهوم لا يكون أزيد من انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، فعلى هذا يكون مفهوم الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء ، أنّ مع انتفاء بلوغ الماء قدر كرّ ينتفي الجزاء ـ أي لا ينجسه شيء ـ وأمّا قيام ينجسه كلّ النجاسات مقامه أو بعضها فلا بدّ أن يستفاد من الخارج ، ولا يكون من شأن المفهوم تعيين أحدهما ، ولا يلزمنا الالتزام بكلام الشيخ ولا بكلام صاحب الحاشية معيّنا بعد الدقّة في معنى المفهوم ؛ إذ المفهوم ينطبق على كلاهما معا كما لا يخفى.

__________________

(1) انظر : هداية المسترشدين : 291.
البحث في مفهوم الوصف

ولا بدّ في هذه المسألة من التعرّض لأمرين بعنوان المقدّمة :

الأوّل : أنّ الوصف قد يكون معتمدا على الموصوف ومشتملا على ذكره ، مثل : «أكرم رجلا عالما» وقد يكون غير معتمد عليه ، مثل : «أكرم عالما» ، وربما يقال : إنّ النزاع في باب مفهوم الوصف يختصّ بالصورة الاولى ، فإنّ طريق إثبات المفهوم هنا أنّ إضافة القيد في كلام المولى الحكيم يكون لغرض لا محالة ، ولا بدّ للقيد من مدخليّة لخروج كلام المتكلّم عن اللغوية ، ومورد هذا الاستدلال فيما إذا ذكر الوصف والموصوف معا ، فالصورة الاولى خارجة عن دائرة النزاع في مفهوم الوصف ، ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ الاستدلال لا ينحصر بإضافة لفظيّة ، بل إن ذكر عنوان يرجع عند التحليل إلى الذات والصفة ، مثل : «أكرم عالما» فيجري الاستدلال بأنّ عدول المتكلّم عن عنوان الذات إلى عنوان الصفة مع تأخّره عن الذات من حيث الرتبة لا محالة يكون لغرض ، وهو مدخليّته في الحكم بحيث ينتفي الحكم بانتفائه ، فلا فرق بين الصورتين من هذه الجهة.

ولذا يكون مفهوم الرواية النبويّة : «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» (1) ، يعني تأخير ومسامحة المديون الواجد يحلّ عقوبته وعرضه : «أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عقوبته وعرضه» عند كثير من القائلين بالمفهوم ، مع أنّ الوصف ذكر خاليا عن الموصوف.

الأمر الثاني : أنّ الوصف إذا لوحظ مع الموصوف يتحقّق بينهما حالات مختلفة من حيث النسبة ، وما هو القدر المتيقّن من محلّ النزاع أن تكون النسبة

__________________

(1) الوسائل 18 : 334 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4.
بينهما عامّا وخاصّا مطلقا ، بحيث يكون الوصف أخصّ مطلقا ، مثل : «أكرم إنسانا عالما» ، وهكذا إن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه ، ومادّة الاجتماع عبارة عمّا يدلّ عليه المنطوق ، مثل : «في الغنم السائمة زكاة» ، ومعلوم أنّ مادّة الافتراق من جهة الموصوف ، أي الغنم غير السائمة داخل في محلّ النزاع في باب المفهوم قطعا.

وأمّا مادّة الافتراق من جهة الوصف ، مثل : «الإبل السائمة» فالظاهر أنّه خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ لا بدّ في المفهوم من كون الموضوع محفوظا ، خلافا لبعض الشافعيّة (1) فإنّه يقول بأنّا نستفيد من مفهوم هذه الجملة عدم وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة أيضا ، وهكذا إن كانت النسبة بينهما التباين ، بل في نفس المنطوق أيضا محلّ إشكال بأنّه كيف يمكن أن يكون الوصف والموصوف متباينين ، مثل : «أكرم إنسانا غير مستوي القام»؟!
وهكذا إن كان الوصف والموصوف متساويين ، يعني كلّما صدق عليه الوصف صدق عليه الموصوف ، وبالعكس ؛ إذ البحث في وجود الحكم وعدمه فيما تحقّق الموصوف بدون الوصف ، وهذا الفرض لا يتحقّق في المتساويين.

وهكذا في العموم والخصوص المطلق إذا كان الموصوف أخصّ مطلقا ؛ إذ النزاع يجري فيما إذا تحقّق الموصوف بدون الوصف.

ثمّ إنّ كلمات النافين والمثبتين هنا نظير ما ذكر في مفهوم الشرط من طريق القدماء لإثبات المفهوم ، وطرق المتأخّرين لاستفادة العلّية المنحصرة من الوضع والانصراف ، وإطلاق أداة الشرط ، وإطلاق نفس الشرط ، وإطلاق الجزاء.

__________________

(1) الأمّ 2 : 5 ، 25.
والجواب الجواب ، لكنّ الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم الشرط : أنّ القائل بالمفهوم في القضيّة الشرطيّة من طريق الوضع والانصراف يقول : إنّ أداة الشرط ـ مثل كلمة «إن» و «إذا» ـ وضعت للدلالة على العلّية المنحصرة ، أو أنّها تنصرف إليها في مقام الاستعمال ، وأمّا في القضيّة الوصفيّة فلا بدّ من القول بأنّ الجملة الوصفيّة وضعت للدلالة على العلّية المنحصرة ، أو أنّها تنصرف إليها حين الاستعمال ؛ إذ لا يمكن القول بدلالة الوصف أو الموصوف عليها.

ولكنّه قد مرّ في ابتداء بحث المفاهيم أنّ القائل بالمفهوم من طريق الوضع والانصراف لا يحصر دائرة المفهوم بالجمل الإنشائيّة ، بل يجري هذا المعنى عنده في الجمل الخبريّة أيضا ، ففي القضيّة الوصفيّة أيضا يقول بتحقّق المفهوم في الجمل الإنشائية والخبرية معا ؛ إذ لا يصحّ الفرق بينهما من حيث الدلالة على العلّية المنحصرة بالوضع أو الانصراف وعدمها ، والحال أنّه لا يمكن الالتزام بذلك في مثل : «جاءني رجل عالم» ، و «أضيف غدا رجلا عالما» ، فتكون مسألة المفهوم في القضيّة الوصفيّة أسوأ حالا من المفهوم في القضيّة الشرطيّة ، وإذا كانت أدلّة القائلين بالمفهوم هنا قابلة للمناقشة فتكون هاهنا أيضا كذلك. هذا تمام الكلام في القضيّة الوصفيّة.

مفهوم الغاية

ومن القضايا التي وقع الاختلاف فيها من حيث المفهوم هي القضيّة المغيّاة بغاية ، فيقع البحث في أنّ القضيّة الغائية هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية أم لا؟ وأمّا مسألة دخول الغاية في المغيّا وخروجها عنه فلا دخل لها في أصل البحث عن المفهوم ، بل لها علاقة في سعة المفهوم وضيقه.

واختار المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) وأكثر تلامذته التفصيل في المسألة ، وهو أنّ الغاية إن كانت غاية للحكم يتحقّق المفهوم ، وإن كانت غاية للموضوع لا يتحقّق المفهوم ، مثل : «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، فيحتمل أن يكون «حتّى تعلم» غاية للطاهر ، ويحتمل أن يكون غاية لكلّ شيء ، يعني كلّ شيء غير معلوم القذارة طاهر.

واستدلّ المحقّق الحائري قدس‌سره (2) على هذا التفصيل بما يلي : قد حقّقنا في محلّه أنّ مفاد هيئة «افعل» إنشاء طبيعي الطلب لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغاية في قضيّة : «اجلس من الصبح إلى الزوال» غاية لكلّي الطلب المتعلّق بالجلوس ، ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب وطبيعته عن الجلوس عند وجودها. نعم ، لو قلنا : إنّ مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الخارجي فلازم ذلك ارتفاع ذلك الطلب الجزئي ، ولا ينافي وجود جزئي آخر بعد الغاية ، وحيث إنّ التحقيق هو الأوّل تكون القضيّة ظاهرة في ارتفاع سنخ الحكم.

وأمّا إن كانت الغاية غاية للموضوع فحالها حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم.

وقال المحقّق الحائري (3) في تعليقته على هذا الكلام : يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتّى فيما اخذ فيه الغاية قيدا للحكم ، كما في «اجلس من الصبح إلى الزوال» ؛ لمساعدة الوجدان على أنّا لو قلنا بعد الكلام المذكور : «وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب» ، فليس فيه مخالفة لظاهر الكلام الأوّل ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 324 ـ 325.
(2) درر الفوائد : 204 ـ 205.
(3) المصدر السابق.
ويكشف هذا عن عدم تحقّق المفهوم له ؛ إذ لو كان مفهومه : «لا يجب الجلوس بعد الزوال» لا محالة يكون معارضا للكلام الثاني ، فلا بدّ من إنكار المفهوم للقضيّة الغائيّة رأسا.

والتحقيق : أنّ ذلك ـ أي ما في التعليقة ـ لا يمكن المساعدة عليه أوّلا : أنّ المتعلّق في كلا الحكمين هو الجلوس ، والعرف بعد ملاحظة الحكمين يرى القضيّتين بمنزلة قضيّة واحدة ، وأنّ حكم المولى هو إيجاب الجلوس من الصبح إلى الغروب ، إذا فلا بدّ من ملاحظة الحكم بالنسبة إلى ما بعد الغروب ، وبعد مراجعة العرف يستفاد عدم وجوب الجلوس بعد الغروب ، والحكم منشؤه عبارة عن مفهوم الغاية وحكم الثاني مانع من عدم الوجوب بعد الزوال ، وتعدّد الحكم كاشف عن تعدّد العلّة.

وثانيا : أنّه لو فرض تحقّق المفهوم لقوله : «اجلس من الصبح إلى الزوال» ، فلا يتحقّق التعارض بين مفهوم الكلام الأوّل ومنطوق الكلام الثاني ، فإنّ مفاد المفهوم أنّه : لا يجب الجلوس بعد الزوال ، سواء جاء زيد أم لا ، والمنطوق يقول : «إن جاءك زيد يجب الجلوس بعد الزوال».
ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق التعارض بين المطلق والمقيّد ، كما حقّق في محلّه.

وثالثا : أنّ الغاية يحتمل أن تكون قيدا للموضوع في المثال عند العرف ، وعلى هذا لا يدلّ على المفهوم ، كما اعترف بذلك ، فيكون الدليل على عدم التعارض بين الحكمين كون الغاية قيدا للموضوع عرفا ، فلا يمكن سدّ طريق مفهوم الغاية بهذا البيان في صورة كون الغاية قيدا للحكم ، بل لا بدّ من الالتزام بمفهوم الغاية إن كانت غاية للحكم ، وإن قلنا بأنّ مفاد الهيئة طلب جزئيّ.

وما يهدينا إلى هذه الاستعمالات العرفيّة المتداولة المتكثّرة إذا كان حكم

المولى مغيّا بغاية يحكم العرف بانتفاء الحكم عند انتفاء الغاية ، بلا فرق بين إلقاء الحكم بهيئة «افعل» أو بكلمة «يجب» ، وحاكميّة فهم العرف بالنسبة إلى المتفاهم من القضايا لا شبهة فيه ، فلا نحتاج لإثبات المفهوم هنا إلى الوضع والانصراف والإطلاق وأمثال ذلك.

وأمّا بحث دخول الغاية في المغيّا وخروجها عنه مع عدم ارتباطه في بحث المفاهيم فلا بدّ من الإشارة إليه ، بعد التوجّه إلى أنّ المراد من الغاية هنا هو مدخول «إلى» و «حتّى» ، وتكون نفس الغاية ذات أجزاء زمانيّة ، مثل : «أتمّوا الصيام إلى الليل» ، أو ذات أجزاء مكانيّة ، مثل : «سرت من البصرة إلى الكوفة» ، أو ذات أجزاء أخر ، مثل : «أكلت السمكة حتّى رأسها» ، فغاية الفلسفي ـ أي انتهاء كلّ جسم ـ خارجة عن محلّ النزاع ، فلا يصحّ ارتباط هذا البحث بجزء لا يتجزّأ وأمثال ذلك.

وبعد التوجّه إلى عدم اختصاص هذا النزاع بغاية الموضوع ـ كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره في حاشيته على الكفاية ـ وأنّ غاية الحكم إن كانت ذات أجزاء زمانيّة ، مثل: «أتمّوا الصيام إلى الليل» فهي أيضا داخلة في محلّ النزاع.

وإذا عرفت ذلك فنقول : إنّ مسألة دخول الغاية في المغيّا وخروجها عنه مسألة عرفيّة ، والظاهر بعد الرجوع إلى الاستعمالات العرفيّة أنّها خارجة عن المغيّا ، ولا فرق في ذلك بين غاية الحكم وغاية الموضوع ، فلا طريق لهذه المسألة سوى الاستعمالات العرفيّة ، ونحن نرى صدق جملة : «سرت من الدار إلى المدرسة» ، عرفا إذا كان السير من باب الدار إلى باب المدرسة.

في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه

يحتمل أن يرتبط هذا المعنى بالمنطوق ، ومفهوميّته أمر مشكل ، ومعلوم أنّ الاستثناء من النفي إثبات ، مثل : «ما جاءني القوم إلّا زيدا» ، ومن الإثبات نفي ، مثل : «جاءني القوم إلّا بكرا» ، إنّما الكلام في دلالة الاستثناء على انحصار المجيء بزيد وعدمه في المثال الأوّل وانحصار عدم المجيء ببكر وعدمه في المثال الثاني ، وحكي عن أبي حنيفة إنكار هذه الدلالة ، واستشهد برواية : «لا صلاة إلّا بطهور» ، بأنّ الاستثناء لو كان دالّا على اختصاص الحكم بالمستثنى منه لكان دالّا على أنّ الواجدة للطهور هي الصلاة مطلقا ، وإن كانت فاقدة لما عداه من الأجزاء والشرائط ، فهو باطل قطعا ؛ إذ لا شكّ في انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها مع وجود الطهور.

وجوابه : أنّ المستثنى منه هنا هو التامّ الجامع للأجزاء والشرائط إلّا الطهور ، فإنّه إمّا ليس بصلاة أصلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح ، وإمّا ليس بصلاة تامّة بناء على وضعها للأعمّ ، فالمراد من مثله أنّه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة ، مع أنّ إثبات عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص بسبب القرينة لا يقدح في وضع أداة الاستثناء للدلالة عليه ، فالاستعمال مع القرينة كما في المثال لا يدلّ على مدّعاه أصلا.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد ؛ لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 326.
ثمّ استشكل في دلالتها على التوحيد بالمناسبة ، مع أنّه لا يرتبط بمسألة المفهوم أصلا ، وهو أنّ خبر «لا» إمّا يقدّر «ممكن» أو «موجود» ، وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها على التوحيد ، أمّا على الأوّل فإنّه حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده ، وأمّا على الثاني فلأنّها وإن دلّت على وجوده تعالى ، إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان واستحالة إله آخر.

ثمّ أجاب عنه بما لا يليق بشأنه ، وقال : إنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفي ثبوته ووجوده في الخارج ، وإثبات فرد منه فيه ـ وهو الله تعالى ـ يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره تبارك وتعالى ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب ، وأمره دائر بين وجوب الوجود واستحالة الوجود ، بخلاف الممكن.

ولكن هذا لا يوافق التأريخ واللغة والقرآن ؛ إذ التوحيد على أقسام : توحيد في الذات ، وتوحيد في الصفات ، وتوحيد في الأفعال ، وتوحيد في العبادة ، ومعلوم أنّ إشكال أعراب الجاهليّة لا يكون في مرتبة توحيد الذات ، فإنّهم كانوا معتقدين بالمبدإ ، كما أشار إليه القرآن بقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ)(1) ، ويستفاد من هذه الآية اعتقادهم بتوحيد الذات وتوحيد الأفعال ، ولازم ذلك الاعتقاد بتوحيد الصفات ، ولكنّهم كانوا فاقدين للتوحيد في العبادة ، وكان غرضهم من عبادة الصنم التقرّب إلى الله تعالى ، ويقولون : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى)(2) ، وقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لهم : «قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا» يكون معناه :

__________________

(1) العنكبوت : 61.
(2) الزمر : 3.
أنّ فلا حكم في التوحيد في العبادة ، ويكون معنى كلمة «إله» من حيث اللغة : المعبود الصالح للعبوديّة ، فمعنى كلمة التوحيد أنّه لا معبود موجود إلّا الله.

وتوهّم صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه يرتبط بمقام التوحيد في الذات ، وهو كما ترى.

وأمّا دلالة الاستثناء على الحصر بمعنى استفادة الأمرين من جملة «جاءني القوم إلّا زيدا» ، أي عدم مجيء زيد ، وانحصار عدم المجيء به ، فعلى القول به كما يكون كذلك عند العرف لا يرتبط هذا بالمفهوم ، بل هو مفاد المنطوق ؛ إذ لا يبقى محلّ للمفهوم بعد تعرّض المنطوق لجانبي الإيجاب والسلب معا ، بخلاف كلمة «إنّما» و «بل» الإضرابيّة وأمثال ذلك. هذا تمام الكلام في باب المفاهيم.

المقصد الرابع
في العامّ والخاصّ

العامّ والخاصّ
قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في الفصل الأوّل منه أنّه : قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعد الاطّراد تارة والانعكاس اخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب «ما» الشارحة ، وليست واقعة في جواب السؤال عنه ب «ما» الحقيقيّة.

ثمّ ذكر شاهدا لذلك وقال : كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عرّف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ـ أي المعنى المركوز ـ من أحد ، والتعريف لا بدّ أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.

ثمّ قال : فالظاهر أنّ الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنّها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيّته ؛ لعدم تعلّق غرض به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلّا لحكم من الأحكام ، فلا موضوعيّة لعنوان العام ولا خصوصيّة له ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 331.
ولا يترتّب على فهمه بكنهه ثمرة فقهيّة ؛ إذ لم يترتّب عليه بما له من المعنى المصطلح حكم فرعي نظير ترتّبه على الموضوعات الاستنباطيّة.

وأورد عليه المرحوم المشكيني قدس‌سره (1) بأنّ ظاهر العلماء من التعاريف التعريف الحقيقي لا سيّما مع نقض بعضهم على الآخر بعدم الطرد والعكس ، ولو كان مرادهم اللفظي منه لم يكن له مجال. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّهم كثيرا ما يبحثون عمّا لا ثمرة له ، مضافا إلى أنّه يترتّب عليه ثمرة اصوليّة عنده ، وهو تقدّم العام على المطلق عند التعارض كما صرّح به في بحث المقدّمة.

والجواب عن الأوّل : أنّ ظهور التعريف في الحقيقي لا يكون قابلا للإنكار ، ولكنّ تحقّق قرينة أقوى على خلافه يوجب رفع اليد عنه ، وهي القطع بأنّ هذا الشيء فرد للعام ولا يشمله التعريف ، فلا يبقى مجال للظهور المذكور.

أو أنّ هذا الشيء كالمفرد المعرّف بلام الجنس ليس بفرد له ، ولكن يشمله التعريف ، فهذا التعريف لا يكون بطارد ما يكون خارجا عن ماهيّة العام ، فلا مجال لكلامه قدس‌سره بعد تحقّق الشاهد المذكور في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.

والجواب عن الإشكال الثاني : أوّلا : أنّ المقصود من الأثر : الأثر الفقهي ، وأنّ عنوان العام لا يكون موضوعا للأمر والنهي في الشريعة ، وهذا الأثر أثر اصولي ، وثانيا : أنّ أقوائيّة دلالة العام أوجب تقدّمه على المطلق ، وحينئذ لا تبقى موضوعيّة لعنوان العام والمطلق ؛ إذ العام بما هو عام لا يكون موضوعا للتقدّم بعد ما كانت أقوائيّة الدلالة علّة له ، بل كلّ دلالة تكون أقوى من الاخرى ، فهو مقدّم ، والعام من مصاديقه.

__________________

(1) المصدر السابق.
والفرق بين العام والمطلق أنّ العام يدلّ بدلالة لفظيّة وضعيّة على الأفراد والمصاديق وناظر إليها ، مثل : «أكرم كلّ عالم» ، فالعام متعرّض للأفراد بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل ؛ إذ لا يدلّ على الخصوصيّات الفرديّة ، نظير دلالة «أكرم زيدا العالم» ، و «أكرم بكرا العالم» و... والمطلق أنّ المولى إذا قال : «اعتق رقبة» أو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ـ مثلا ـ يستفيد العقل بعد تماميّة مقدّمات الحكمة أنّ مراده مطلق الرقبة وطبيعة البيع ، فالإطلاق لا يرتبط بالوضع والدلالة اللفظيّة أصلا.

والحاصل : أنّ العموم مستند بوضع الواضع ، والإطلاق مستند بمقدّمات الحكمة.

ولكن يلاحظ في كلمات كثير من العلماء تقسيم العموم إلى أنّه قد يستفاد من طريق وضع اللفظ ، نظير كلمة «كلّ» مثلا ، وقد يستفاد من طريق العقل ، نظير النكرة في سياق النفي ، وقد يستفاد من الإطلاق ، نظير : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، والعقل يستفيد العموم من مثل : «لا رجل في الدار» ؛ إذ الطبيعة لا تنتفي إلّا بانتفاء جميع أفرادها.

ومعلوم أنّه ليس بصحيح ؛ إذ يرد عليه : أوّلا : أنّ الطريق الثاني والثالث كلاهما عقليّان ، فإنّه كما يستفاد الإطلاق من تماميّة مقدّمات الحكمة كذلك يحكم بأنّ الطبيعة لا تنتفي إلّا بانتفاء جميع أفرادها.

وثانيا : أنّه قد مرّ مفصّلا أنّ هذه القاعدة العقليّة مخالفة للعقل ؛ إذ لو كان إيجاد الطبيعة بوجود زيد ـ مثلا ـ يكون انعدامها بعدمه ، فلا مانع من كون الطبيعة متّصفة بالوجود والعدم معا ، بلحاظ الأفراد الموجودة في الخارج والمعدومة فيه ، كاتّصاف ماهيّة الإنسان بالطويل والقصير بلحاظ الأفراد ،

كما أنّها بالحمل الأوّلي لا يكون طويل القامة ولا قصير القامة ، لا موجودة ولا معدومة ؛ لعدم كونها جزء الماهيّة ، فمبنى عموميّة وقوع النكرة في سياق النفي ليس بصحيح.

وكذلك لا يصحّ استفادة العموم من مقدّمات الحكمة ، بل نتيجتها عبارة عن الإطلاق ، ومعناه أنّ تمام المتعلّق والموضوع للحكم بالوجوب في إفطار شهر رمضان عبارة عن عتق الرقبة ـ مثلا ـ بدون أيّ نظارة إلى الأفراد والمصاديق ، بخلاف العموم ، فلا يمكن أن يكون الإطلاق طريقا للعموم بلحاظ اختلافهما ماهيّة وتباينهما ذاتا ، ولذا ذكرهما الاصوليّون في البابين المستقلّين.

ولا بدّ من ملاحظة تقسيم العام والمطلق ؛ إذ العام قد يكون استغراقيّا ، وقد يكون مجموعيّا ، وقد يكون بدليّا ، والمطلق أيضا قد يكون شموليا ، وقد يكون بدليّا ، وإن كان هذا التقسيم محلّا للبحث والمناقشة كما سيأتي.

والبحث في العام يكون أوّلا : في مفاد الأقسام ، وثانيا : في أنّ هذه الأقسام هل تتحقّق قبل عروض الحكم عليها أم بعده؟
والعام الاستغراقي : أن يكون كلّ فرد من أفراده مستقلّا في الموضوعيّة بدون رعاية الانضمام والوحدة ولو اعتبارا ، كقولنا : «أكرم كلّ عالم» ، فإذا أكرم بعض العلماء ولم يكرم الآخر فقد أطاع وعصى.

والعام المجموعي : أن يكون مجموع الأفراد موضوعا لحكم واحد ، فلو أكرم العلماء إلّا واحدا لم يتحقّق الامتثال ؛ إذ يكون كلّ واحد من الأفراد جزء من الموضوع ، نظير المركّبات الاعتباريّة من الأجزاء والشرائط المختلفة ، فلو أخلّ ببعضها لم يترتّب عليها الأثر المطلوب ، مثل الصلاة ؛ إذ لا فرق بين من لم يصلّ أصلا أو صلّى وأخلّ ببعض الأجزاء والشرائط من حيث عدم ترتّب الأثر.

والعام البدلي : أن يكون واحد من الأفراد على البدل موضوعا للحكم ، كما لو قال المولى : «أكرم عالما» أو «أكرم أيّ عالم شئت» فتحصل الإطاعة بإكرام واحد من الأفراد ، والعصيان بترك إكرام الجميع.

والمهمّ استظهار صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في الجهة الثانية من البحث بأنّ التقسيم يكون باعتبار الحكم وبعد عروض الحكم ، لا بلحاظ نفس العام ، بل باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به ، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.

ثمّ أشكل على نفسه في الحاشية بقوله : إن قلت : كيف ذلك ، ولكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر مثل «أيّ رجل» للبدلي ، و «كلّ رجل» للاستغراقي؟ قلت : نعم ، ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له ولو بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام ؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة ، فتأمّل جيّدا.

ومعلوم أنّ هذا ليس بجواب عن الإشكال ، بل هو فرار منه.

والتحقيق : أنّ التقسيم يكون باعتبار نفس العام ، كما أنّه لا يتوقّف تفهيم وتبيين مفاد المقسم إلى تعلّق الحكم ، كذلك في الأقسام بعد ملاحظة ظهور بعض الألفاظ في العموم الاستغراقي ، وبعضها الآخر في العموم المجموعي ، وبعضها الآخر في العموم البدلي ، ولا شكّ في تحقّق هذه الظهورات في رتبة الموضوع ، وقبل تعلّق الحكم ، كما أنّ اللفظ المطلق في الدلالة على الطبيعة لا يتوقّف على تعلّق الحكم به ، كذلك اللفظ العام في الدلالة على العموم لا يتوقّف على تعلّق الحكم الإنشائي به ، بل تكون دلالته عليه أظهر من دلالة لفظ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 332.
المطلق بلحاظ كونها دلالة لفظيّة وضعيّة.

والشاهد على ذلك : أنّ الظاهر من كلمة الحكم في عبارة صاحب الكفاية قدس‌سره الحكم الإنشائي والمجعول ، وجوبيّا كان أم تحريميّا ، والحال أنّه قد يلاحظ استعمال ألفاظ العموم في مقام الإخبار ، مثل : قوله تعالى : (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ* قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَ)(1).
ودلالة كلمة «أيّ» على العموم البدلي ، واستعمالها في الجملة الخبريّة شاهد على ما ذكرناه ، فتتحقّق ألفاظ مخصوصة في رتبة متقدّمة على تعلّق الحكم لأقسام العموم ، إلّا أنّه لا مانع من استعمال بعضها في مورد بعضها الآخر بصورة المجاز والاستعارة أو المشترك اللفظي.

وأمّا تقسيم المطلق إلى الشمولي والبدلي فالقول بأنّ المثال الأوّل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) معناه بعد إثبات الإطلاق بتماميّة مقدّمات الحكمة حلّية جميع مصاديق البيع ، والمثال الثاني: «جئني برجل» و «اعتق رقبة» فإنّ معناهما بعد إثبات الإطلاق كفاية إحضار رجل واحد وعتق رقبة واحدة ، فليس بصحيح ؛ إذ قلنا مكرّرا : إنّ الإطلاق لا يرتبط بالدلالة اللفظيّة ، بل العقل في ظرف وجود مقدّمات الحكمة يحكم بوجود الإطلاق ، يعني تمام ما له دخل في الحكم عبارة عمّا ذكر في كلام المولى ، لا دخل لما هو خارج عنه في المتعلّق أصلا.

وعلى هذا لا فرق بين المثالين من حيث الإطلاق ، ولا تتحقّق المباينة بين

__________________

(1) القصص : 27 ـ 28.
الإطلاقين حتّى نقول بأنّهما قسمان ، بل يجري الإطلاق فيهما بمعنى واحد ، كما لا يخفى.

إن قلت : إنّ كفاية الإتيان بفرد واحد من الأفراد في مقام امتثال الأمر والإطاعة في مثل : «جئني برجل» دليل على تحقّق الفرق بينهما.

قلت : هذا ممّا لا شكّ فيه ، ولكنّه لا يرتبط بالإطلاق ، بل يرتبط بقاعدة عقلية اخرى ، وهي أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد ما ، وغرض المولى تعلّق بإيجاد الطبيعة ، ويحصل الامتثال بإتيان فرد منها ، ولا ينافي الاستناد بجانب إثبات القاعدة المذكورة إنكارها في جانب النفي ، فيتحقّق في مثل : «أعتق رقبة» حكمان عقليّان : أحدهما : يحكم بأنّ تمام الموضوع عتق رقبة ، والآخر يحكم بأنّ الطبيعة إذا وقعت مأمورا بها تحصل موافقة الأمر بإتيان فرد منها. والحاصل : أنّ اتّصاف الإطلاق بالبدلي ليس بتام.

إن قلت : إذا قال المولى : «جئني برجل أيّ رجل شئت» لا شكّ في صحّة هذا التعبير ، ويكون ل «أيّ رجل شئت» في المثال عنوان التأكيد ؛ إذ يستفاد بدون إضافته أيضا كفاية الإتيان بأيّ رجل ، ولازم ذلك أن يكون له عنوان التأكيد. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ دلالة كلمة «أيّ» على العموم البدلي وظهورها فيه ممّا لا شبهة فيه ، وفي المثال وقع بعنوان التأكيد للإطلاق ، ونتيجة صحّة هذين الأمرين وانضمامهما ارتباط البدليّة بالإطلاق ، وإلّا يلزم إنكار أحدهما ، فهذا المثال يهدينا إلى تحقّق الإطلاق البدلي.

قلت : إنّه وقع الخلط هنا بين عنوان التأكيد وعنوان عدم الاحتياج إلى ذكر جملة «أيّ رجل شئت» ؛ لأنّ معنى التأكيد تكرار مفاد الجملة الاولى ببيان

آخر ، فمفاد «جئني برجل» ، أن يكون تمام الموضوع لأمر المولى هو المجيء برجل ويعبّر عنه بالإطلاق ، وتأكيده يكون بقوله : «جئني برجل» ومعنى جملة : «أيّ رجل شئت» تأييد لقاعدة عقليّة : «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» ، ولا يكون تأكيدا للجملة الاولى حتّى يكون دليلا للإطلاق البدلي ، فلا يتحقّق الإطلاق البدلي.

وهكذا الإطلاق الشمولي ؛ إذ الشمول يرتبط بالأفراد والمصاديق ولا يتصوّر منشأ لذلك في مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فإنّ لفظ البيع وضع لطبيعة مبادلة مال بمال مثلا ، ولا يتحقّق في مفاده النظارة والتعرّض للمصاديق. ويمكن أن يقال : إنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده.

قلنا : هذا ممّا لا شبهة فيه ، إلّا أنّ مدلول كلمة «البيع» من حيث الوضع لا يرتبط بالأفراد والخصوصيّات الفرديّة ، كما أنّ مفاد لفظ «الإنسان» يكون كذلك ، فكما أنّ البدليّة لا ترتبط بالإطلاق كذلك الشمول لا يرتبط به ، بل يتحقّق بينهما نوع من التضادّ ؛ إذ الإطلاق يدلّ على الطبيعة والماهيّة ، ومدلول الشمول سريان الأفراد والمصاديق.

ولكنّه لا شكّ في تحقّق الفرق بين قوله : «الصلاة واجبة» ، وقوله : «الصلاة معراج المؤمن» ، وقوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، وقوله : «اعتق رقبة» بلحاظ سقوط الأمر وتحقّق الامتثال بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة في بعض الموارد ، وتحقّق الحكم في جميع مصاديق الطبيعة في البعض الآخر منها ، وهذا الاختلاف مستند إلى الأحكام المتعلّقة بالمطلق ، فإنّ نفس تعلّق الحكم التكليفي به بضميمة القاعدة العقليّة المذكورة يهدينا إلى كفاية فرد واحد من طبيعة الصلاة ـ مثلا ـ في مقام الامتثال ، وقد تتحقّق قرينة تقتضي تحقّق فرد

واحد منها ، كقولنا في مقام الإخبار : «جاءني الرجل» ، فإنّا نعلم خارجا بعدم إمكان مجيء جميع أفراد الرجل ، وصدق الطبيعة بمجيء فرد واحد منها.

وقد يتعلّق به الحكم الوضعي كالحلّية أو عرض خاصّ ، مثل : «الإنسان ضاحك» ومثل : «الإنسان ناطق» ونحو ذلك ، ففي هذه الموارد يتحقّق الحكم في كلّ مورد تتحقّق الطبيعة فيه بدون الفرق بين الأفراد. والمعراجيّة أيضا من هذا القبيل ، فلا يرتبط الاختلاف بالإطلاق أصلا ، بل منشؤه تعلّق أنواع الحكم بالطبيعة المطلقة.

ثمّ إنّه قد عرفت أنّ ألفاظ العموم وضعت للدلالة على العموم في رتبة متقدّمة على تعلّق الحكم ، ولكن استشكل بأنّه ليس لنا لفظ يدلّ على العموم بحيث يستغني عن التمسّك بمقدّمات الحكمة ، فإنّ الألفاظ الدالّة عليه كلفظة «الكلّ» وأمثالها تابعة لمدخولها ، فإن اخذ مطلقا فالكلّ يدلّ على تمام أفراد المطلق ، وإن اخذ مقيّدا فهو يدلّ على تمام أفراد المقيّد ، والمفروض أنّ مدخول الكلّ ليس موضوعا للمعنى المطلق كما أنّه ليس موضوعا للمعنى المقيّد ، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن الإطلاق والتقييد ، فلا يدلّ قولنا : «أكرم كلّ عالم» على إكرام تمام أفراد العالم إلّا إذا احرز كون العالم الذي دخل عليه لفظ الكلّ مطلقا ، ومع عدم إحرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل ـ مثلا ـ فيكون لفظ الكلّ دالّا على تمام أفراد ذلك المقيّد ، ولذا لو صرّح بهذا القيد لم يكن تجوّزا أصلا ، لا في لفظ العالم ولا في لفظ الكلّ.

وأمّا النكرة في سياق النفي وما في حكمها فلا يقتضي وضع اللفظ إلّا نفي الطبيعة المهملة ، وهي تجامع المقيّدة ، كما أنّها تجامع المطلقة ، والمحرز لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيّدة هو مقدّمات الحكمة لا غيرها ،

كما أنّ المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكلّ مطلقة ليس إلّا تلك المقدّمات ؛ إذ بدونها يردّد الأمر بين أن يكون النفي واردا على المطلق وبين أن يكون واردا على المقيّد ، فتتوقّف ألفاظ العموم في الدلالة عليه بجريان مقدّمات الحكمة والإطلاق.

وأجاب عنه المحقّق الحائري قدس‌سره (1) في كتاب درر الفوائد بما حاصله : أنّ استفادة استيعاب أفراد الرجل من جملة «أكرم كلّ رجل» لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، فإنّ الظاهر من جعل الرجل عنوانا للموضوع أنّه بنفسه مورد للحكم ، ولهذا العنوان مدخليّة في الحكم ، كما أنّه يستفاد من قوله : «أكرم كلّ رجل» اتّكاء المولى على عنوان الرجوليّة ونفي عنوان المرأة ، كذلك يستفاد منه اتّكاؤه عليه ونفي عنوان العالم وأمثال ذلك ، فمفهوم الرجل ينفي عنوان العالميّة زائدا على عنوان الرجوليّة كنفيه عنوان المرأة من دون احتياج إلى مقدّمات الحكمة.

ثمّ ذكر الإشكال النقضي بقوله : ولو لا ذلك لما دلّ قولنا : «أكرم العالم» مطلقا أيضا على الإطلاق ؛ إذ الإطلاق أيضا أمر وارد على مفهوم لفظ العالم ، والمفروض أنّه مهمل يجتمع مع المقيّد ، ولذا لو قال : «أكرم العالم العادل» مطلقا لم يكن تجوّزا قط ، كما ذكرناه في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكلّ والنفي ، ولا شبهة في أنّ العرف والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ، ولا يطلبون مقدّمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الذي ورد الإطلاق عليه ، والحال أنّ لازم هذا الكلام جريان الإطلاق في الطبيعة المطلقة مرّتان ، بعد عدم إمكان جريانه في الطبيعة المقيّدة بالعدالة والطبيعة المهملة ؛ إذ الغرض من جريان الإطلاق نفي

__________________

(1) درر الفوائد : 211 ـ 212.
مدخليّة قيد العدالة وعدم إمكانها موضوعا للإطلاق في الاولى ، وعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في الثانية ، فإنّ معنى العالم المهمل عبارة عمّا لا يكون المولى في مقام بيانه.

والحاصل : أنّ ألفاظ العموم لا تحتاج في الدلالة عليه إلى المطلق.

والتحقيق : أنّ هذا الجواب ليس بصحيح ؛ إذ سلّمنا مدخليّة عنوان الرجل في الحكم بلحاظ جعله موضوعا في كلام المولى ، ولذا نعلم بعدم مدخليّة عنوان المرأة فيه ، ولكنّ البحث في أنّ العنوان المأخوذ في كلام المولى عبارة عن الرجل أو الرجل العالم ، فهذا العنوان مشكوك عندنا. ومعلوم أن لفظ الكلّ تابع لمدخوله من حيث السعة والضيق ، ولا يمكن تعيين المدخول بواسطة كلمة الكلّ ، ولا طريق لتعيينه سوى الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة.

والجواب الآخر ما ذكره استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) وهو : أنّ مجرى الإطلاق لا يكون قابلا للجمع مع مجرى العموم ؛ لمغايرتهما ماهيّة ، فإنّ موضوع الإطلاق عبارة عن نفس الطبيعة بدون أيّ نظارة إلى الأفراد والمصاديق ، والبحث في أنّ الحكم متعلّق بالطبيعة المطلقة أو متعلّق بالطبيعة المقيّدة ، والمحرز هنا تماميّة مقدّمات الحكمة وعدمه ، بخلاف العموم في مثل : «أكرم كلّ عالم» فإنّه يتحقّق فيه التعرّض للأفراد والنظارة إلى المصاديق بالإجمال ، ولا فرق من هذه الناحية بينه وبين تعرّض المصاديق باسمها وخصوصيّاتها مفصّلا.

ثمّ قال : سلّمنا أنّ المولى إذا قال : «أكرم كلّ رجل» قد يتحقّق الشكّ في أنّ مراده إكرام مطلق الرجل أو إكرام رجل عالم ، كما إذا كانت أفراد العالم

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول 2 : 232 ـ 234.
منحصرة بعشرة علماء وتعرّض المولى في مقام بيان الحكم لاسم تسعة منهم فقط ، فيتحقّق الشكّ في أنّ إكرام العاشر أيضا هل يكون مقصودا له أم لا؟ ولكن رافع الشكّ هنا عبارة عن الأصل العقلائي بدون الاستناد إلى الإطلاق ، وهو أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، وهو حاكم بأنّ وجوب الإكرام محدود بما ذكره المولى ولا يكون أزيد من ذلك.

وهكذا نقول في مثل : «أكرم كلّ رجل» بأنّه لو كان مقصود المولى إكرام كلّ رجل عالم مع أنّ مسألة الطبيعة لم تكن في البين ولا موردا للالتفات ـ كما هي مورد للالتفات في الإطلاق ـ حتّى نتمسّك بالإطلاق ، فلا محالة عدم تعرّضه لقيد العالم مستند إلى الخطأ ، وأصالة عدم الخطأ تحكم بنفيه واستيعاب جميع أفراد الرجل ، نظير أصالة عدم الزيادة والنقيصة في الروايات ، وهذا الجواب جيّد جدّا.

ولعلّه كان هذا المعنى مراد صاحب الكفاية قدس‌سره في بحث النكرة في سياق النفي بقوله: «نعم ، لا يبعد أن يكون كلمة «كلّ» ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها»(1).
وربّما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي مثل : «ليس في الدار رجل» ، وهكذا اسم الجنس الواقع في سياق النفي مثل : «لا رجل في الدار» ، أو النهي بناء على كونه بمعنى طلب ترك الطبيعة لا بمعنى الزجر عن إيجاد الطبيعة ، فمعنى «لا تشرب الخمر» يكون : أطلب منك ترك شرب الخمر ، كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، ومن المعلوم أنّ دلالة النكرة على العموم لا ترتبط بالوضع بخلاف لفظ الكلّ ، ولذا قال المحقّق

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 334.
الخراساني قدس‌سره (1) : ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ؛ لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلّا كانت موجودة.

وقد تقدّم مفصّلا توضيح هذه القاعدة العقليّة في جانب النفي والإثبات ، وبطلانها في طرف النفي بأنّ إيجاد الطبيعة إن كان بوجود فرد ما فلا محالة يكون انعدامها بانعدام فرد ما ، ولذا لا مانع من اجتماع امور متضادّة من الوجود والعدم في آن واحد في الطبيعة بلحاظ الأفراد الموجودة والمعدومة في الخارج ، كما أنّ طبيعة الجسم تتّصف بالسواد والبياض في آن واحد بلحاظ الأفراد ، فلا دلالة للنكرة في سياق النفي على العموم عقلا.

إن قلت : لا شكّ بيننا وبين وجداننا في استفادة انتفاء جميع الأفراد من جملة : «لا رجل في الدار».
قلت : سلّمنا ، ولكنّه مفاد عرفي لها لا عقلي ؛ إذ العرف يحكم بأنّ الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد ، فيكون مستند دلالتها عليه القاعدة العرفيّة ، ولا يكون معناه التبادر عند العرف حتّى يرجع إلى الدلالة اللفظيّة الوضعيّة.

ولا يخفى أنّ دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم يتوقّف على الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة ، بخلاف ألفاظ العموم ؛ إذ القاعدة المذكورة ـ سواء كانت عقليّة أم عرفيّة ـ لا تعيّن الموضوع ، فإنّها بمنزلة الكبرى والموضوع بمنزلة الصغرى ، ولا يمكن تعيين الصغرى بواسطة الكبرى ، بل لا بدّ من أخذه من الخارج ، ولذا نحتاج إلى جريان مقدّمات الحكمة لإحراز أنّ المقصود من «الرجل» مطلق الرجل أو الرجل المقيّد بالعلم ، ولا طريق لنا سوى ذلك.

__________________

(1) المصدر السابق.
والفرق بين ما نحن فيه ومثل : «أكرم كلّ عالم» أنّه لا يتحقّق في عالم اللفظ هنا إلّا الطبيعة ونفيها بدون أي نظارة إلى الأفراد والكثرة ، فيدلّ «لا رجل في الدار» على نفي وجود الطبيعة فيها ، والقاعدة تحكم بأنّه إذا كانت الطبيعة منتفية فانتفاؤها متوقّف على انتفاء جميع الأفراد ، فلا بدّ لنا من جريان مقدّمات الحكمة لإحراز إطلاق الطبيعة في مورد الشكّ ، بخلاف «أكرم كلّ عالم» فإنّ لفظ الكلّ هنا يدلّ من ابتداء الأمر على الأفراد والكثرة ، ولا يكون من الطبيعة أثر ولا خبر ، حتّى نحتاج إلى مقدّمات الحكمة في مورد الشكّ في أنّ المقصود منه مطلق العالم أو العالم العادل ؛ لحكومة أصالة عدم الخطأ في هذا المورد عند العقلاء.

والأقوال في دلالة المحلّى باللام ـ جمعا كان أو مفردا ـ على العموم مختلفة ، والمشهور أنّ الجمع المحلّى باللام يدلّ عليه ، بخلاف المفرد المعرّف باللّام ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بعدم دلالتها عليه رأسا ، ويستفاد من بعض الكلمات دلالتها معا عليه ، فلا بدّ من البحث في كلّ منهما على حدة.

ونقول : أمّا دلالة المفرد المعرّف باللّام ـ مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ـ عليه وضعا فليس بصحيح ؛ لعدم ثبوت وضع اللام ولا مدخوله ولا المركّب منهما للعموم ، وإن لم يكن مانع بحسب مقام الثبوت من وضع المركّب منهما له ، ولكن يتحقّق الدليل على خلافه ، وهو التبادر والانسباق إلى الذهن من جملة (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) غير ما ينسبق إليه من جملة «أحلّ الله كلّ بيع» ، بلحاظ تعلّق الحكم في الاولى بالطبيعة وفي الثانية بالأفراد.

على أنّ لازم ذلك انتفاء أكثر الإطلاقات ، فإنّها كثيرا ما عبارة عن المفرد المعرّف باللّام ؛ لتمسّك الفقهاء فيه بالإطلاق.

ويمكن أن يقال : إنّ مراد القائل بدلالة المفرد المعرّف باللام على العموم هو الإطلاق الشمولي الذي يقول به صاحب الكفاية قدس‌سره وعدّة من العلماء.

وجوابه : أوّلا : أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي ليس بصحيح.

وثانيا : أنّ إنكار مثل صاحب الكفاية قدس‌سره دلالته على العموم مع قبول تقسيم الإطلاق دليل على بطلان هذا التوجيه. وبالنتيجة : لا يصحّ القول بدلالة المفرد المعرّف باللّام على العموم.

وأمّا الجمع المحلّى باللام فأنكر المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) دلالته على العموم بالتقريب المذكور في المفرد المعرّف باللام ، ولكنّ الظاهر أنّ الوضع الكلّي للجمع المحلّى باللام للدلالة عليه لا يكون قابلا للإنكار ، وإلّا لا بدّ من الالتزام بعدم الفرق بين قولنا : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و «أحلّ الله البيوع» من حيث المفاد ، مع أنّ العرف يستفيد العموم من الثاني بخلاف الأوّل ، فيكون التبادر والانسباق عند العرف والعلماء دليلا على وضعه للعموم ، ومن مصاديقه كلمة البيوع.

وحينئذ يقع البحث في أنّ للجمع المحلّى باللام ظهورا في العام الاستغراقي أو البدلي أو المجموعي ، وأنّه من أيّ قسم منه؟
يمكن أن يقال بظهوره في العام المجموعي بقرينة أنّ مدخول اللام هنا ليس الطبيعة ، بل هو عبارة عن الجمع ، ودخول اللام عليه يوجب دلالته على أعلى مراتب الجمع ـ أيّ العموم ـ وانتفاء دلالته على أقلّ مراتبه ، ولكنّ حالة الانضمام والارتباط والاجتماع بين الأفراد محفوظة ، كما أنّ لفظ الجمع مشعر بهذا المعنى ، فيكون من العام المجموعي.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 334 ـ 335.
ولكنّه باطل لبطلان مبناه ، وهو تحقّق حالة الانضمام في الجمع ، مع أنّ المولى إذا قال : «أكرم علماء البلد» وتحقّق من المكلّف إكرام الاثنين منهم ، لا يقول أحد بأنّه لم يتحقّق منه موافقة أصلا ؛ لتحقّق الموافقة بالنسبة إليهما. وإن كان اللازم عليه إكرام الثالث أيضا ؛ لصدق عنوان أقلّ مراتب الجمع ، والعرف أيضا يساعد على هذا المعنى ، والشاهد على ذلك عدم تأكيديّة قولنا : «أكرم مجموع العلماء» مع أنّ القول بدلالة الجمع المحلّى باللّام على العام المجموعي مستلزم لذلك ، فالإنصاف أنّه يدلّ على العموم الاستغراقي.

وإذا خصّص العام بالمخصّص المتّصل أو المنفصل المعلوم من حيث المفهوم والمصداق ، هل هو حجّة في الباقي أم لا؟ ومن البديهي أنّ الشكّ إذا كان في أصل التخصيص يصحّ التمسّك بعموم «أكرم العلماء» مثلا ، وإذا كان الشكّ في المخصّص الثاني هل يجوز التمسّك به أم لا؟
توجد هنا ثلاثة أقوال : الأوّل : جواز التمسّك مطلقا ، الثاني : عدم جواز التمسّك مطلقا ، الثالث : التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل بجواز التمسّك في الأوّل وعدم جوازه في الثاني.

ومنشأ البحث أنّ تخصيص العام مستلزم للمجازيّة في دليل العام أم لا؟ والقائل بالاستلزام يقول بأنّ تخصيص العام كاشف عن عدم استعمال «أكرم العلماء» في معناه الحقيقي من الابتداء ، ولازم ذلك عدم التمسّك به ؛ لأنّا لا نعلم بدائرة المجاز من حيث التوسعة والضيق ، والقائل بعدم الاستلزام يقول باستعمال العام في صورة التخصيص وعدمه في معناه الحقيقي وجواز التمسّك به مطلقا.

والقائل بالتفصيل يقول بالاستلزام إذا كان التخصيص منفصلا ، ويقول

بعدمه إذا كان التخصيص متّصلا ، وفي الصورة الثانية يقول بجواز التمسّك به بخلاف الصورة الاولى.

فلا مناص من البحث والتحقيق في حقيقة المجاز من باب المقدّمة ، وهو عند المشهور كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره : عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة من العلائق المذكورة في محلّها ، والحقيقة : استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ، فلفظ الأسد ـ مثلا ـ إذا استعمل في الحيوان المفترس يكون استعمالا حقيقيّا ، وإذا استعمل في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة استنادا إلى إجازة الواضع يكون استعمالا مجازيّا ، فيكون استعمال اللفظ فيهما بلا واسطة بدون أيّ تصرّف عقلي ومعنوي ، إلّا أنّ الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة.

وقال السكّاكي في قسم من المجاز ـ أي الاستعارة ، مثل «رأيت أسدا في الحمّام» ـ : إنّ اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي ، ولكن يتحقّق التصرّف في أمر عقلي ، وهو ادّعاؤه أنّ الرجل الشجاع أيضا من مصاديق الأسد ، بمعنى أنّه يتحقّق للأسد فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس ، وفرد ادّعائي وهو الرجل الشجاع.

وأجود من ذلك ما قال به الشيخ أبو المجد الأصفهاني قدس‌سره (1) في كتاب وقاية الأذهان ، ومحصّل كلامه مع زيادة توضيح : أنّ الداعي للاستعمالات المجازيّة عبارة عن اللطائف والظرائف والنكت التي لا يمكن إلقاؤها بالاستعمالات الحقيقيّة ، والمجاز على القول المشهور ليس سوى التلاعب بالألفاظ ، ولا حسن فيه ، مع بعده عن مقام الفصحاء ، بل يستلزم في بعض الموارد للكذب والغلط ، مثل قول الشاعر لمحبوبته :

__________________

(1) وقاية الأذهان : 103 ـ 135.
	قامت تظلّلني ومن عجب 
 
	 
	شمس تظلّلني من الشمس 
 


ولو لا إرادة معاني هذه الألفاظ لما كان موقع للتعجّب عن تظليل محبوبته ؛ لأنّه جسم حائل ويمنع الشمس عن الإنسان ، فكيف يكون التعجّب من تظليله؟! ويصحّ التعجّب فيما كانت محبوبته فردا من الشمس ادّعاء ، وهكذا في مثل قوله : أسد عليّ وفي الحروب نعامة ... ، ومقصوده هنا من الأسد : الأسد الحقيقي ، ومن النعامة : النعامة الحقيقيّة ، ونحو ذلك من الأمثلة.

وكلامه قدس‌سره يعمّ مطلق المجاز ، مرسلا كان أم استعارة ، وصرّح أنّ بملاحظة مجموع كلام السكّاكي في المفتاح يظهر أنّه يعمّ مذهبه أيضا في مطلق المجاز ، وإنّما خصّ الاستعارة بالمثال لأنّها من أشهر أقسامه ، ومن البعيد من مثله أن يفرّق بينهما من غير فارق أصلا ؛ إذ الادّعاء الذي بنى عليه مذهبه ممكن في جميع أقسام المجاز.

أمّا قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)(1) فالمشهور قائل بأنّ المقصود من القرية بعلاقة الحالّ والمحلّ هو أهل القرية ، مع أنّه لا حسن فيه وليس بصحيح ، فإنّ مقصود أبناء يعقوب أنّ الدرب والجدار يشهد بصدقنا ووجدان صواع الملك في رحل أخينا.

وهكذا في قولنا حين موت عالم : «كيف لا تظلم الدنيا وقد فقدت الشمس» ، ونحو ذلك.

فالتحقيق : أنّ كلام السكّاكي عام يشمل مطلق المجاز. والفرق بين كلامه وما ذكرناه أنّه يبني مذهبه على أنّ التصرّف في أمر عقليّ ، وأنّ المستعير يدّعي أنّ للأسد ـ مثلا ـ فردا آخر وهو الرجل الشجاع.

__________________

(1) يوسف : 82.
والاعتراض عليه : أوّلا : أنّ هذا الكلام صحيح في أسماء الأجناس لكلّيتها وتصوّر الفرد الحقيقي والادّعائي فيها ، بخلاف الأعلام الشخصيّة كقولنا : هو حاتم ؛ إذ لا يتحقّق لحاتم فردان.

وقال التفتازاني في مقام توجيه كلامه : إنّ المستعير يتأوّل في وضع اللفظ ويجعل حاتم كأنّه موضوع للجواد.

وجوابه : أنّ حاتم صار علما لشخص كذا قبل اتّصافه بصفة الجود ، بل بدون التفات الواضع إلى صفة الجود ، فكيف يمكن تعميمه إلى كلّ من يتّصف بهذه الصفة؟!
وثانيا : أنّ اللفظ في أسماء الأجناس أيضا موضوع للفرد الواقعي لا الادّعائي ، فكيف يمكن توسعته إليه ويلزم على ذلك كرّ على ما فرّ؟!
ولا ترد مثل هذه الإشكالات على ما ذكرناه ، فإنّا نقول : إنّ تلك الألفاظ مستعملة في معانيها الأصليّة ومستعملها لم يحدث معنى جديدا ، بل أراد بها معانيها الأوّلية بالإرادة الاستعماليّة على نحو سائر استعمالاته من غير فرق بينهما في مرحلتي الوضع والاستعمال أصلا ، ولكن يتحقّق في الرتبة المتأخّرة عن الاستعمال الادّعاء بأنّ هذا حاتم وهو أسد ، وهذا ما يطابقه الوجدان ويعضده البرهان ، ولا يعرض على ذهن مستقيم إلّا قبله ، ولا على طبع سقيم إلّا رفضه ، هذا تمام كلامه قدس‌سره مع تلخيص وتوضيح ، وهو كلام جيّد وقابل للمساعدة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره.

إذا عرفت هذا فنقول : هل يكون تخصيص العام مستلزما لمجازيّته على هذا المبنى أم لا؟ يمكن أن يتوهّم أنّ المولى إذا قال : «أكرم العلماء» ثمّ قال بدليل منفصل : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» يستفاد من تطبيق العام على غير الفاسق

أنّ العالم الفاسق كأنّه ليس بعالم ادّعاء.

ولكنّه مردود بأنّ معنى التخصيص محدوديّة الحكم لا الموضوع ، كما يشهد له الوجدان والعرف ، فإنّ التخصيص نظير التبصرة في القانون ولا يكون الادّعاء في البين ، مثل: قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) ، وقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(2) ، ومعلوم أنّ كلمة «حرّم» تدلّ على الحكم الوضعي ، كما أنّ الأمر بوجوب الوفاء كناية عن صحّة البيع ، فمعناه أنّه لا يجب الوفاء بعقد الربا ؛ لكونه شبيه التبصرة في جنب القانون الكلّي ، وليس معناه أنّ عقد الربا ليس بعقد ولو ادّعاء.

وهذا هو الفرق بين الحكومة والتخصيص ، فإنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم ويوجب التوسعة والتضييق في موضوعه ، بخلاف التخصيص فلا يكون التخصيص ـ متّصلا كان أم منفصلا ـ من مصاديق المجاز على هذا المبنى.

وأمّا على مبنى المشهور ـ أي كون المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ فهل التخصيص مستلزم لمجازيّة العام أم لا؟ والمخصّص المتّصل لا يستلزم المجازيّة ، فإنّه ليس بمخصّص أصلا ، بل هو بمنزلة الوصف ، فهو نظير قولنا : «أكرم العلماء الموصوفين بالعدالة أو الموصوفين بعدم الفسق» ، وعلى فرض كونه تخصيصا فلا يوجب المجازيّة ، فإنّ لازم ذلك استعمال لفظ العلماء في غير ما وضع له ، وعلى هذا يكون الاستثناء باطلا ؛ لعدم دخول العالم الفاسق في عنوان العام من الابتداء ، فكيف يمكن استثناؤه منه؟!
__________________

(1) المائدة : 1.
(2) البقرة : 275.
إنّما الكلام في المخصّص المنفصل على هذا المبنى ، يمكن أن يقال : إنّ أمره دائر بين النسخ والمجاز ، فإن قلنا باستعمال العام من الابتداء في علماء غير الفاسق فهذا استعمال مجازيّ ؛ إذ الجمع المحلّى باللام الموضوع للعموم استعمل في غير ما وضع له.

وإن قلنا باستعماله في جميع العلماء فلا بدّ من الالتزام بنسخه بواسطة «لا تكرم الفسّاق» ، وهذا خلف ، فإنّا نبحث في التخصيص وهو عدم تعلّق غرض المولى بإكرام العالم الفاسق أصلا.

والنسخ وهو الظاهر من الدليل المنسوخ باستمرار الحكم وتحقّقه دائما ، ويستكشف من الدليل الناسخ توقيتيّته ، وأنّه كان ذا مدّة معيّنة ، ولم يذكر لنا مصلحة ، فلا مناص هنا إلّا من الالتزام بالمجازيّة.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره (1) قائل بأنّه لا يستلزم المجازيّة مع تبعيّته للمشهور في معنى المجاز ، وبيانه هنا مع زيادة توضيح : أنّه يمكن الجمع بين الأمرين ، بأنّ المراد الجدّي للمولى مقيّد ومحدود بإكرام العلماء غير الفاسقين ، ومع ذلك استعمل كلمة «العلماء» في العموم ، فإنّ الإرادة على قسمين : استعماليّة وجدّية ، ويجوز استعمال اللفظ في العموم مع تعلّق الإرادة الجدّية بالخصوص ، والإرادة الاستعماليّة تدور مدار الاستعمال والتفهيم والتفهّم في عالم اللفظ.

إن قلت : ما فائدة التفكيك بين المراد الجدّي والاستعمالي في هذه الموارد؟ ولما ذا لا يقول من الابتداء : أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق؟
وجوابه يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّه لا يكون للشارع في مقام جعل القانون طريق خاصّ غير ما هو المتداول بين العقلاء ، كما أنّه يكون كذلك في

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 336 ـ 337.
مقام التفهيم والتفهّم أيضا ، فلا فرق في كيفيّة التقنين بين الشارع والعقلاء من حيث جعل القانون بصورة العام ، ثمّ إخراج بعض الموارد عنه بصورة التخصيص والتبصرة للمصالح أو المفاسد المقتضية لذلك.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ فائدة جعل القانون بهذه الكيفيّة عبارة عن التمسّك بالعام في غير مورد التخصيص ، فلا يراد من استعمال العام في العموم إلّا تأسيس قاعدة يرجع إليها في ظرف الشكّ ، لا أنّ العموم مراد جدّي للمتكلّم ، وهذا مختصّ بمقام التقنين ، مع أنّه يتحقّق التناقض بين العام والخاص من حيث المنطق ، فإنّ نقيض الموجبة الكلّية هو سالبة جزئيّة ، كما أنّه يتحقّق التضادّ بينهما في مقام الإخبار.

وأمّا في مقام التقنين فيتحقّق بينهما الجمع الدلالي ، ولذا يصحّ تخصيص عمومات القرآن بخبر واحد معتبر ، فيصحّ التفكيك بين الإرادتين والمراد الجدّي والاستعمالي بهذا البيان.

ويتحقّق هذا المعنى في الأوامر الاختياريّة أيضا ؛ إذ لا شكّ في أنّ مراد الوالد ـ مثلا ـ من قوله : «ادخل السوق واشتر اللحم» هو معناه الحقيقي حين الاستعمال ، أي انبعاث ولده إلى المبعوث إليه ، مع أنّ مراده الجدّي هو الاختبار لا الانبعاث الحقيقي ، هذا توضيح كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.

ولكن أشكل عليه المحقّق النائيني قدس‌سره (1) ثمّ ذكر طريقا آخر للتخلّص من المجاز ، وإشكاله : أنّ التفكيك بين الإرادة الجدّية والاستعماليّة ليس بصحيح ، فإنّ مراد المولى من قوله : «أكرم العلماء» إن كان العموم فاستعمل لفظ العام وأراد منه معناه الحقيقي ، فالمراد الجدّي والاستعمالي واحد ، وإن كان مراده

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 517.
غيره فمعناه استعمال لفظ له ظهور ولم يرد ما هو مقتضى ظاهره بدون أيّ قرينة ، فلا محالة يعبّر عنه بالهازل ، نظير قوله : «رأيت أسدا» واستعماله في الرجل الشجاع بدون قرينة.

وجوابه : أنّ منشأ هذا الإشكال غفلته عن أنّ التفكيك بين الإرادتين لا يصحّ إلّا في مقام التقنين ونظائره ، مثل : مقام الاختبار ، لا في جميع الاستعمالات ، كما صرّح صاحب الكفاية قدس‌سره بعدم صحّته في مقام الإخبار ؛ إذ يحكم العرف بالتناقض بين قولنا : «ما جاءني من القوم أحد» ، وقولنا : «جاءني من القوم زيد» ، وإن ادّعينا أنّ مرادنا الجدّي هو عدم مجيء القوم سوى زيد ، وهكذا لا يصحّ في مثل : «رأيت أسدا».
وأمّا دليله على عدم استلزام التخصيص للمجازية في العامّ فهو : أنّ المولى إذا قال : «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال بدليل منفصل : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» فلا يتوهّم المجازيّة في كلمة الكلّ ؛ لدلالتها على استيعاب أفراد مدخوله بدلالة وضعيّة لفظيّة ، بلا تفاوت بين سعة دائرة المدخول أو ضيقه ، فإنّها تكون في كلا المقامين بمعنى واحد.

وهكذا في لفظ العالم فإنّه استعمل في طبيعة مهملة ، وتكون قابلة للجمع مع كلّ قيد ، وقيّدها بقوله : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نظير قوله : «أكرم كلّ عالم عادل» ؛ إذ يحتمل هنا استعمال لفظ العالم في الطبيعة المرسلة ، ويحتمل استعماله في الطبيعة المقيّدة بالعدالة ، ويحتمل استعماله في الطبيعة المهملة ، والأوّل مستلزم للتناقض ؛ لعدم إمكان تقييد الطبيعة المرسلة الشاملة لجميع الأفراد بالعدالة ، والثاني لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّ معناه عدم دلالة لفظة «العادل» معنى زائدا على مدلول لفظ «العالم» ، بل هي قرينة لاستعمال لفظ «العالم» في

خصوص العالم العادل ، ولذا يتعيّن الاحتمال الثالث ، يعني استعماله في الطبيعة المهملة ، والخصوصيّة إنّما استفيدت من لفظة عادل ، فلم يستعمل العالم إلّا في معناه ، بلا فرق بين أن يكون القيد متّصلا أو منفصلا أو لم يذكر تقييد أصلا ، فمن أين تأتي المجازيّة؟ وأيّ لفظ لم يستعمل في معناه حتّى يتوهّم المجازيّة فيه؟
والتحقيق : أنّ المقايسة بين المخصّص المتّصل والمنفصل ليست صحيحة ؛ إذ يجوز للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام مشتغلا به ، وبعد الفراغ منه يتحقّق له ظهور ، فإن ذكر كلمة «يرمي» ـ مثلا ـ بعد جملة : «رأيت أسدا» فبأصالة الظهور يحكم أنّ المراد هنا هو الرجل الشجاع ، وإن لم يذكر كلمة يرمي بعدها ، فيحكم بأنّه أراد منه معناه الحقيقي بدون أيّ حالة انتظاريّة.

وهكذا فيما نحن فيه ، فإنّا نعلم في مثل قوله : «أكرم كلّ عالم عادل» بدلالة لفظة «العالم» على الطبيعة المهملة ، وتقييدها بكلمة «العادل» بحكم أصالة الظهور. إنّما الإشكال في مدلول قوله : «أكرم كلّ عالم» قبل بيان المخصّص بدليل منفصل ، بأنّه استعمل في العموم أو في خصوص العادل ، وما هو المراد الجدّي منه؟
إن قلنا باستعماله في العموم فلا بدّ من الالتزام بالتناقض والتنافي بين العامّ والخاصّ ، مع أنّه يتحقّق بينهما الجمع الدلالي بلا شبهة ، ومعناه عدم تحقّق التهافت والتعارض.

وإن قلنا باستعماله في عالم عادل وهذا الاستعمال لو لم يكن غلطا لعدم تحقّق أيّ علاقة من علائق المجاز فلا بدّ من الالتزام بالمجاز ؛ لعدم كونه استعمالا حقيقيّا ، وهو كرّ على ما فرّ منه ، كما لا يخفى.

واحتمال استعماله في الطبيعة المهملة مردود بأنّه مستلزم لعدم تحقّق أصالة

العموم ، مع أنّ المفروض مرجعيّتها في موارد الشكّ. وإذا استعمل في الطبيعة المهملة فكيف يمكن التمسّك بها في مورد الشكّ في التخصيص؟ فلا بدّ من تحقّق المراد الجدّي المشخّص ، فإن كان هو عموم العلماء فهذا يباين التخصيص ، وإن كان هو خصوص العالم العادل ، فلو لم يكن غلطا فلا أقلّ من المجاز.

والحاصل : أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ على المبنى الذي اخترناه تبعا للإمام والشيخ أبو المجد قدس‌سرهما ، وهكذا على ما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره في طريق التخلّص من المجاز ، ولذا يصحّ التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، كما أنّه يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في أصل عروض التخصيص.

وأمّا على القول باستلزامه للمجازيّة فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، فإنّ دائرة المجاز وسيعة ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من المجاز العالم العادل الهاشمي ، ويحتمل أن يكون المراد منه العالم العادل الفقيه ، وهكذا ، وهو في مقابل الحقيقة نظير الكذب في مقابل الصدق من حيث كثرة المصاديق ، فلا تبقى حجّيّة للعامّ بعد التخصيص المستلزم للمجازيّة.

فصل
في المخصّص المجمل

وإجمال المخصّص من حيث المفهوم قد يكون لتردّده بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا خصّص «أكرم العلماء» ب «لا تكرم الفسّاق منهم» ، ودوران مفهوم الفاسق بين مرتكب مطلق المعصية ، وبين مرتكب خصوص الكبيرة ، وقد يكون لتردّده بين المتباينين كما إذا خصّص العام المذكور ب «لا تكرم زيدا» وكونه مردّدا بين شخصين ، وعلى كلا التقديرين قد يكون المخصّص متّصلا ، وقد يكون منفصلا.

أمّا إذا كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في المخصّص المتّصل كقولنا : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» فالشكّ في إطلاق عنوان الفاسق وعدمه على مرتكب الصغيرة منهم في لسان الشريعة ، وأنّ إكرامه واجب أم لا.

ومعلوم أنّه لا يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات وجوب الإكرام ، فإنّه بمنزلة الصفة ، فإذا قال المولى : «أكرم العلماء العدول» ـ مثلا ـ وشككنا في صدق عنوان العلماء على العالم بالعلوم العربيّة ـ مثلا ـ فلا شكّ في عدم جواز التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب الإكرام ، فإنّه فرع إحراز العالميّة ، وهكذا إن شككنا في صفته فإنّ التمسّك بعموم «أكرم العلماء العدول» فرع إحراز العدالة ،

وهكذا فيما نحن فيه ، مع أنّ إطلاق عنوان التخصيص عليه مسامحة ، فإنّه ليس بمخصّص أصلا كما مرّ.

على أنّ أصالة العموم مصداق من مصاديق أصالة الظهور ، ولا ظهور للكلام في العموم في هذا الفرض حتّى يتمسّك به لرفع الترديد ، فالمرجع هنا أصالة البراءة.

وأمّا إذا كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في المخصّص المنفصل كقول المولى اليوم : «أكرم العلماء» ـ مثلا ـ وقوله غدا : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ، فهل يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات وجوب الإكرام للفرد المشكوك الفسق مثل مرتكب الصغيرة ، أم لا؟
والتحقيق : أنّه يصحّ التمسّك بها كما قال به الأعاظم ، فإنّ العامّ قد انعقد له ظهور في العموم ، والمخصّص المنفصل لا يمنع ظهوره فيه ، والمانع منه عبارة عن قرينة متّصلة بالكلام ، ومع عدمها ينعقد الظهور ، وتقديم الخاصّ في مورده على العامّ يكون تقديما للأقوى والأظهر على الظاهر ، لا أنّه ينكشف من عدم انعقاد الظهور له ، ولذا يكون الخاصّ حجّة في خصوص الفرد المعلوم الفسق كمرتكب الكبيرة ، فلا يصحّ التمسّك بدليل خاصّ لإثبات حرمة إكرام مرتكب الصغيرة للشكّ في فرديّته للخاصّ ، ويصحّ التمسّك بعموم العام الذي انعقد له ظهور في العموم.

هذا ، ولكنّ المحقّق الحائري قدس‌سره (1) قائل بأنّه بعد ما صارت عادة المتكلّم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المخصّص المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره في الاحتياج إلى إحراز عدم المخصّص

__________________

(1) درر الفوائد : 215.
المنفصل عند التمسّك بعموم كلامه ، ولازم ذلك الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدم التخصيص بالمنفصل ، ونوع المخصّصات في لسان الشرع تكون كذلك ، ولذا لا يصحّ التمسّك بالعمومات الواردة في الشريعة.

وجوابه : أنّ مراده إن كان التنزيل في جميع الخصوصيّات يعني حال المخصّص المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره في جميع الأحكام والخصوصيّات فهو مستلزم لعدم جواز تمسّك أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بكلام إمام زمانهم ؛ لأنّه كالتمسّك بصدر كلام متكلّم قبل مجيء ذيله ، فحيث جرى ديدنهم على التمسّك دلّ ذلك على استقرار ظهور الكلام وعدم كونه مع كلام الإمام اللّاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في مجلس واحد مع ذيله ، كما صرّح به في تعليقته.

وإن كان مراده التنزيل في بعض الخصوصيّات فلا أثر له فيما نحن فيه ، ولكنّ التمسّك به متوقّف على الفحص عن المخصّص ، بخلاف العامّ المخصّص بالمتّصل.

وإذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل وكان مردّدا بين المتباينين ـ كقول المولى : «أكرم العلماء إلّا زيدا» مع كونه مشتركا لفظا بين شخصين ـ ولا توجد قرينة في الكلام لبيان مراده ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرامهما ؛ لعدم انعقاد ظهور للعامّ في العموم بالنسبة إلى المورد الخاصّ كما تقدّم في المخصّص المتّصل المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ؛ لسريان إجمال المخصّص إليه ، ولذا تجري أصالة البراءة عن وجوب إكرامهما معا.

وأمّا إذا خصّص العامّ بمخصّص منفصل وكان أمره دائرا بين المتباينين ـ كقوله : «لا تكرم زيدا العالم» عقيب قوله : «أكرم العلماء» ـ فهو لا يكون مانعا

عن انعقاد ظهور العامّ بلا إشكال ، وبيان المخصّص المنفصل قد يكون بصورة نفي حكم العام كقوله : «لا يجب إكرام زيد العالم» ، وهذا نظير المخصّص المتّصل ، وقد يكون بصورة التحريم كقوله : «يحرم إكرام زيد العالم» ، مع أنّه لا تتصوّر صورتان في المخصّص المتّصل ؛ إذ الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، ولا يتصوّر أمر ثالث.

فإذا كان بيان المخصّص المنفصل بصورة التحريم كقوله : «يحرم إكرام زيد» بعد قوله : «أكرم العلماء» مع كونه مردّدا بين شخصين ، فكلّ واحد منهما يحتمل أن يكون واجب الإكرام ، ويحتمل أن يكون محرّم الإكرام ، فالأمر دائر بين المحذورين ، والمرجع هنا عبارة عن أصالة التخيير ، أي العقل يحكم بأخذ جانب الفعل أو الترك.

وإذا كان بيان المخصّص بصورة نفي حكم العامّ كقوله : «لا يجب إكرام زيد العالم» فلا شبهة في مانعيّة الدليل الخاصّ عن التمسّك بأصالة العموم ؛ لكونه حجّة أقوى ؛ إذ التمسّك بها في مورد كلا الشخصين خلاف التخصيص ، وفي مورد واحد منهما ترجيح بلا مرجّح ، فلا محالة تصل النوبة إلى الأصل العملي بعد عدم إمكان التمسّك بالأصل اللفظي ، ويتحقّق هنا مبنى أصالة الاشتغال والبراءة معا ، ومبنى الاشتغال أنّه يتحقّق اشتغال ذمّة المكلّف بتكليف عامّ بعد قوله : «أكرم العلماء» ، وبعد قوله : «لا يجب إكرام زيد العالم» نشكّ في براءة الذمّة لو تركنا إكرام زيد بن بكر ، وهكذا لو تركنا إكرام زيد بن عمرو ـ مثلا ـ بلحاظ إجمال المخصّص ، ونفي الوجوب فقط عن إكرام زيد العالم ، ولا بدّ من البراءة اليقينيّة عند اشتغال الذمّة يقينا ، وهي تحصل بإكرامهما معا عملا ، لا أنّه يجب إكرامهما معا ، فإنّه مستلزم للغويّة دليل المخصّص ، وإكرامهما معا عملا

لا ينافي الدليل المخصّص.

ومبنى البراءة أنّ بعد عدم صحّة التمسّك بالدليل الخاص بلحاظ إجماله وعدم صحّة التمسّك بأصالة العموم بلحاظ المغلوبيّة بحجّة أقوى ، فيرجع الشكّ في وجوب إكرام كلّ من الشخصين إلى الشكّ في التكليف ، وهو مجرى أصالة البراءة.

ولكنّ التحقيق القول بالتفصيل بين العام الاستغراقي والمجموعي ، بأنّ العام إن كان مجموعيّا ـ ومعناه توجّه تكليف واحد إلى المكلّف وتحقّق موافقة واحدة ـ فلا بدّ من إكرامهما معا ؛ إذ العلم بموافقة التكليف متوقّف على إكرامهما معا ، وهو لا ينافي الدليل المخصّص.

وإن كان استغراقيّا ـ ومعناه تحقّق حكم مستقلّ لكلّ واحد من أفراد طبيعة العالم ـ فبعد إكرام بقيّة العلماء يرجع الشكّ في وجوب إكرام كلّ من الشخصين إلى الشكّ في التكليف ، وهو مجرى البراءة ، ومعلوم أنّه لا يتحقّق هنا العلم الإجمالي الوجداني حتّى يلزم اكرامهما معا ، بل تتحقّق أصالة العموم ، وبعد مغلوبيّتها بحجّة أقوى لا يبقى لها ظهور.

توضيح ذلك : أنّه كما أنّ العلم الإجمالي بخمريّة أحد الإناءين يوجب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين ، كذلك تحقّق البيّنة الشرعيّة على خمريّة أحدهما يوجب اجتنابه ، فيكون كلاهما موضوع لأصالة الاشتغال ، ومع ذلك يكون ما نحن فيه مجرى للبراءة ؛ إذ لا شكّ في تحقّق أصالة العموم ، ولكن بعد تخصيصها وترديد المخصّص بين الشخصين يتحقّق العلم الإجمالي بعدم حجّيّتها بالنسبة إلى واحد منها ، والترديد يوجب عدم حجّيّتها بالنسبة إليهما معا ، أي تساقط أصالة العموم بالنسبة إليهما.

كما أنّه مقتضى القاعدة في باب التعارض سواء كان التعارض بالذات ـ مثل : نفي مفاد كلّ واحد من الدليلين مفاد الآخر ـ أو بالعرض ـ مثل : أن يكون مفادهما قابلا للجمع ولكنّا نعلم خارجا بكذب أحدهما ـ وسواء كان التعارض بين الخبرين أو بين البيّنتين، وهكذا فيما نحن فيه ، فبعد العلم الإجمالي بعدم حجّيّة أصالة العموم بالنسبة إلى واحد منهما تقتضي القاعدة تساقطها بالنسبة إليهما ، فتجري أصالة البراءة عن وجوب إكرامهما معا.

تتمّة : إذا قال المولى : «أكرم أيّ عالم شئت» ، ثمّ قال بدليل منفصل : «لا يجب إكرام زيد العالم» وكونه مردّدا بين شخصين ، فالظاهر أنّه يلحق بالعامّ المجموعي ؛ إذ يتحقّق هنا أيضا تكليف واحد ، ولا يكفي إكرام أحدهما في مقام الامتثال ؛ لاحتمال كون كلّ واحد منهما مورد دليل المخصّص ، والموافقة اليقينيّة متوقّفة على إكرامهما معا ، فيكون هنا مجرى أصالة الاحتياط. هذا تمام الكلام في الشبهات المفهوميّة.

وإذا كان المخصّص مجملا بحسب المصداق كما لو لم نعلم أنّ العالم الفلاني ارتكب معصية كبيرة حتّى يكون فاسقا أم لا؟ فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلا به ، فإنّ التمسّك بكلّ دليل فرع إحراز موضوعه خارجا بلا فرق بين أدلّة الأحكام الوجوبيّة والتحريميّة ، فإذا شككنا في خلّيّة مائع وخمريّته ـ مثلا ـ لا يجوز التمسّك بعموم «لا تشرب الخمر» ؛ لأنّ المرجع هنا أصل عملي ، وهو الاحتياط عند بعض العلماء ، والبراءة العقليّة عند بعض آخر ، ولكنّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة متّفق عليه عند الكلّ.

مع أنّ المخصّص المتّصل بمنزلة الوصف ، ولا ظهور لجملة «أكرم العلماء إلّا

الفسّاق منهم» في العموم من الابتداء ، فيكون للمولى حكم واحد ، وهو وجوب الإكرام ، ومتعلّقه العالم الذي لا يكون فاسقا ، فكما أنّه لا يجوز التمسّك ب «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» إذا شككنا في عالميّة زيد ، كذلك لا يجوز التمسّك به ، وأمّا إذا شككنا في عدالته وارتكابه الكبيرة حتّى يكون فاسقا أم لا ، فالمرجع هو الاصول العمليّة ، وهذا ممّا لا شبهة فيه ، ولا يحتاج إلى بحث زائد.

إنّما الكلام في المخصّص المنفصل كما لو قال المولى : «أكرم العلماء» ثمّ قال بعد مضيّ زمان : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ، فلا خلاف في عدم جواز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» إن شككنا في عالميّة زيد ، وهكذا لا خلاف في عدم جواز التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق من العلماء» إن شككنا في فسق زيد العالم ، وجواز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» في هذه الصورة وعدمه مختلف بين العلماء ، ونرى في كتاب العروة التمسّك بالعام في شبهة مصداقيّة المخصّص في موارد.

والمحقّق النائيني قدس‌سره (1) قائل بأنّ المخصّصات المنفصلة ترجع إلى المخصّصات المتّصلة ، ولذا لا يجوّز التمسّك بالعام ، فإنّ المخصّص المنفصل يكشف من كون المراد من العلماء هو العلماء المتّصفون بعدم الفسق ، وإلّا لا فرق بين النسخ والتخصيص ، ولذا لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، سواء كان المخصّص متّصلا أم منفصلا ؛ لعدم الفرق بينهما من حيث الماهيّة والظهور والاستعمال.

ولكنّه قد تقدّم التفكيك بين الإرادة الجدّيّة والاستعماليّة ، وأنّه يتحقّق فيما

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 525 ـ 526.
كان المخصّص منفصلا دليلان وظهوران ، ولذا لا بدّ لنا من أخذ طريق آخر هنا.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جواز التمسّك بالعام هنا : إنّ المخصّص إذا كان منفصلا ينعقد للعام ظهور في العموم ، ولا مانع عن حجّيّته إلّا بالنسبة إلى ما يكون الخاصّ حجّة فعليّة فيه ، وهو الأفراد التي يعلم انطباق الخاصّ عليها ، ولا يكون الخاصّ حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، كالعالم المشكوك الفسق حتّى يزاحم حجّيّة العامّ ، فيجوز التمسّك بالعامّ فيه ؛ لكونه من أفراده التي لم يثبت خروجها عن حكمه ، ولا يكون في مقابله حجّة أقوى منه.

ثمّ قال : وهو في غاية الفساد.

وتوضيح كلامه يحتاج إلى بيان مقدّمة ، وهي : أنّ اتّصاف الدليل بالحجّيّة بمعنى إمكان احتجاج المولى به على المكلّف وبالعكس يحتاج إلى تحقّق ثلاثة مراحل :

الاولى : أن يكون له ظهور ، ولا يكون مجملا أو مشتركا بلا قرينة.

الثانية : أن تتحقّق أصالة الظهور ، بمعنى استعمال المتكلّم للفظ في معناه الظاهر.

الثالثة : أن تتحقّق أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ، وإن لم تتحقّق مرحلة منها فلا يمكن الاحتجاج به.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ العامّ إن كان خاليا عن المخصّص تتحقّق فيه جميع المراحل المذكورة ، وتخصيصه يوجب عدم تحقّق المرحلة الثالثة فيه ؛ إذ هو

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 342.
يكشف عن كون المراد الجدّي وموضوع وجوب الإكرام في العامّ هو العالم غير الفاسق فقط وإن كان المراد الاستعمالي عموم العلماء ، ويتحقّق في دليل خاصّ جميع المراحل المذكورة ـ والمراد من الاستعمالي والجدّي فيه عبارة عن عدم وجوب إكرام الفسّاق من العلماء ـ ففي العالم المشكوك الفسق كما أنّه لا يمكن التمسّك بدليل خاصّ لعدم إحراز موضوعه واحتمال كونه غير الفاسق ، كذلك لا يمكن التمسّك بدليل عامّ لتضييق دائرة المراد الجدّي فيه واحتمال كونه فاسقا ، بلا فرق بينهما.

إن قلت : إنّه قد مرّ في الشبهة المفهوميّة إذا كان إجمال المخصّص دائرا بين الأقلّ والأكثر فإنّه يصحّ التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك الفسق ، مثل : مرتكب الصغيرة ، فلم لا يقال هنا : إنّه كما لا يصحّ التمسّك بدليل خاصّ كذلك لا يصحّ التمسّك بالعامّ ؛ إذ المراد الجدّي فيه بعد التخصيص محدود بالعالم غير الفاسق ، فما الفرق بين المقامين؟
قلت : إنّ الشبهة المفهوميّة ـ سواء كان الترديد في المخصّص بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر ـ لا يتحقّق فيها أصل الظهور ـ يعني المرحلة الاولى من المراحل المذكورة ـ إلّا أنّ الترديد إذا كان بين الأقلّ والأكثر فتتحقّق جميع المراحل بالنسبة إلى القدر المتيقّن يعني مرتكب الكبيرة ، وأمّا بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة فلا يتحقّق أصل الظهور ، ومعنى الخاصّ يرجع إلى أنّه لا تكرم العالم الذي يرتكب الكبيرة ، وفي مرتكب الصغيرة نشكّ في أصل التخصيص ، فلا مناص من التمسّك بالعام. بخلاف ما نحن فيه لكون الشبهة مصداقيّة ، ولا يستلزم خروج زيد ـ مثلا ـ لقلّة التخصيص ولا دخوله لكثرة التخصيص ، فلا تصحّ المقايسة بين المقامين.

هذا كلّه في المخصّص اللفظي ، وأمّا في المخصّص اللبّي ـ بأن لا يكون في الكلام إلّا العامّ ، لكنّ العقل يدرك أنّ المتكلّم لا يريد بعض أفراده ـ فهل يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة أم لا؟
فصّل صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في ذلك ، وحاصل تفصيله : أنّ الخاصّ اللبّي على قسمين :

أحدهما : أنّ الخاصّ اللبّي إن كان ممّا يصحّ عرفا أن يتّكل عليه المتكلّم بأن يكون حكما عقليّا ضروريّا ؛ بحيث يعدّ عرفا من القرائن المتّصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعامّ في العموم والموجبة لظهوره في الخاصّ من أوّل الأمر ، فهو كالخاصّ المتّصل اللفظي في عدم جواز التمسّك بالعامّ لإحراز حكم الفرد المشكوك.

وثانيهما : أنّ الخاصّ اللبّي إذا لم يكن حكما عقليّا ضروريّا بأن كان نظريّا متوقّفا على الدقّة والالتفات فيجوز التمسّك فيه بالعامّ ، فإنّه ظاهر في العموم ، وهذا الظاهر حجّة ما لم تقم قرينة على خلافه ، فيبقى العامّ على حجّيّته في المصداق المشتبه.

والسرّ في ذلك : أنّ الكلام الملقى من السيّد هنا ليس إلّا كلاما واحدا وحجّة واحدة ، وهو العامّ الظاهر في العموم ، فلا بدّ من اتّباعه ما لم يقطع بخلافه.

مثلا : إذا قال المولى : «أكرم جيراني» وقطع المكلّف بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوّا له منهم ، كانت أصالة العموم باقية على الحجّيّة بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ؛ للعلم بعداوته ؛ لعدم حجّة اخرى بدون ذلك على خلافه ، ففي الفرد المشكوك العداوة يرجع إلى العامّ ؛ إذ الخارج عن حيّز

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 343 ـ 344.
العامّ هو معلوم العداوة فقط ، ومشكوك العداوة لم يخرج عن حيّزه.

بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيّا ؛ إذ السيّد هنا ألقى إلى عبده حجّتين ـ وهما العامّ والخاصّ ـ ونسبة الفرد المشتبه إليهما متساوية ، ولا مرجّح لاحتمال فرديّته لأحدهما بالخصوص ، فلا يصحّ التمسّك بأحدهما لاندراجه تحته ، والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجّيّته إلّا فيما قطع أنّه عدوّه ، لا فيما شكّ فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه ؛ لاحتمال عداوته له ، وحسن عقوبته على مخالفته ، وعدم صحّة الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوة.

ثمّ ذكر في ذيل كلامه تقريبا آخر ، وهو : أنّ ما يرتبط بباب الألفاظ من أصالة الظهور وأصالة العموم مسائل عقلائيّة ، والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك الحجّيّة هنا قد استقرّت على حجّيّة أصالة الظهور بالنسبة إلى الفرد المشتبه في المخصّص اللبّي دون المخصّص اللفظي ، وهذا يكفينا ، ولا يلزم السؤال عن دليل الفرق بينهما. هذا تمام كلامه قدس‌سره مع زيادة توضيح.

والتحقيق : أنّ ما ذكره أخيرا كلام صحيح إن احرز الفرق بينهما عندهم واقعا ، إنّما الكلام في أصل الإحراز الذي تحتاج المسائل العقلائيّة إليه ، وإن شكّ فيه فلا يمكن القول بالفرق بينهما ، فلا بدّ من البحث هنا على طبق الضوابط.

وحينئذ نرجع إلى ما ذكره قدس‌سره في صدر كلامه من أنّ الحجّة الصادرة من المولى واحدة ، وهي قوله : «أكرم كلّ جيراني» ، واحتمال عداوة زيد ـ مثلا ـ لا يكون عذرا لترك إكرامه ، ولا بدّ من اتّباع الحجّة ما لم تقم قرينة على خلافها.

ونقول : إنّه غير قابل للمساعدة بعد الالتفات إلى أمرين :

الأوّل : أنّ حجّة المولى لا تنحصر بالحجّة اللفظيّة ، بل الحجّة اللبّية أيضا

حجّته ، كحجّيّة القطع في مقابل دليل المولى.

الثاني : أنّ إدراك العقل بالنسبة إلى عدم وجوب إكرام عدوّ المولى إدراك كلّي ، فإنّه يدرك الكبريات الكلّية ، ولعلّه حين الإدراك لا يلتفت إلى المصاديق ، وعلى هذا لا فرق بين المخصّص اللفظي والمخصّص اللبّي في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

واستدلّ المحقّق العراقي قدس‌سره (1) لعدم جواز التمسّك به هنا بأنّ اتّصاف كلام المولى بالحجّيّة يرتبط بالدلالة التصديقيّة لكلامه ، وتتحقّق الدلالة التصديقيّة له فيما تحقّق له القصد والمراد الجدّي ، فالحجّيّة تتوقّف على كون المولى في مقام بيان مراده ، ولا يمكن بيان المراد إلّا بعد تصوّره ، فإذا شكّ المولى في عالميّة زيد ـ مثلا ـ فكيف يمكن له تصوّر وجوب إكرامه؟! وحينئذ لا يمكن اتّصاف كلام المولى بالحجّيّة بالنسبة إليه. هذا تمام كلامه في كتاب المقالات.

ويرد : أوّلا : أنّ الأحكام الصادرة عن المولى كلّيّة ، وإذا احرز له تحقّق مصلحة في إكرام كلّ عالم يحكم بوجوب الإكرام بصورة كليّة ، ولا يلزم عليه العلم بالأفراد والمصاديق وتعدادها ، وإن كان العامّ ناظرا إلى أفراد الطبيعة ولكنّها نظارة إجماليّة لا تفصيليّة فاللازم عليه تصوّر وجوب إكرام كلّ عالم ، لا تصوّر وجوب إكرام زيد مثلا ، نظير إدراكات العقل.

وثانيا : أنّه قدس‌سره خرج عن محلّ النزاع ، فإنّا نبحث في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، ولكنّه ذكر الشبهة المصداقيّة للعام بعنوان المثال ، وهو الشكّ في عالميّة زيد ، ونحن أيضا نقول هنا بعدم جواز التمسّك بالعام.

وثالثا : أنّ النزاع في شكّ المكلّف لا في شكّ المولى ؛ إذ لا يكون بيان

__________________

(1) مقالات الاصول 1 : 443.
الموضوع بعهدة المولى ، ولا يكون رافعا للشكّ في الشبهة المصداقيّة. فما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص قابل للمساعدة ، من توقّف الحجّيّة على مراحل ثلاثة وفقدان بعضها هنا.

والمحقّق النائيني قدس‌سره ذكر تفصيلا بين المخصّص اللفظي واللبّي غير ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره ، وهو : أنّ المخصّص اللبّي إن كان من العناوين التي لا تصلح إلّا أن تكون قيدا للموضوع ولم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر والمتكلّم بل كان من وظيفة المأمور والمخاطب ، ففي مثل هذا يكون حال المخصّص اللبّي كالمخصّص اللفظي في عدم صحّة التعويل على العامّ فيما شكّ في كونه من مصاديق المخصّص ، وذلك كما في قوله عليه‌السلام : «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ...» إلخ ، حيث إنّه عامّ يشمل العادل وغيره ، إلّا أنّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه في القضاء ، فتكون العدالة قيدا في الموضوع ، ولا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشكّ في عدالة مجتهد ، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظي.

وإن كان المخصّص اللبّي من العناوين التي لا تصلح أن تكون قيدا للموضوع ، وكان إحرازها من وظيفة الآمر والمتكلّم بأن كان من قبيل الملاكات ، ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة ، وذلك كما في مثل قوله عليه‌السلام : «اللهمّ العن بني اميّة قاطبة» حيث يعلم أنّ الحكم لا يعمّ من كان مؤمنا منهم ؛ إذ ليس فيه ملاك اللعن ، ولكنّ إحراز أنّ في بني اميّة مؤمنا إنّما هو من وظيفة المتكلّم ، حيث لا يصحّ له إلقاء مثل هذا العموم إلّا بعد إحراز ذلك ، ولو علمنا من الخارج بإيمان بعضهم كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم ، ولكنّ المتكلّم لم يبيّنه لمصلحة هناك اقتضت ذلك ،

فلا يجوز لنا لعنه ؛ لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيه.

وأمّا إذا شككنا في إيمان أحد من بني اميّة فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه ؛ لأنّه من نفس العموم يستكشف أنّه ليس بمؤمن ، وأنّ المتكلّم أحرز ذلك ، وإلّا لما ألقى العموم كذلك ، ويكون خروج معلوم الإيمان من التخصيص الأفرادي ، حيث إنّه لم يؤخذ عنوانا للموضوع ، ففي هذا القسم من المخصّص اللبّي فقط يجوز التمسّك بالعامّ في شبهة مصداقيّة المخصّص ، بخلاف سائر المخصّصات.

ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة لتوضيح الإشكال الوارد على كلامه قدس‌سره ، وهي : أنّ التخصيص قد يكون أفراديّا كما إذا قال المولى : «لا تكرم زيدا العالم» بعد قوله :«أكرم العلماء» ، وإذا شككنا في تخصيص فرد آخر فمعلوم أنّ المرجع في الشكّ في التخصيص الزائد هو أصالة العموم كالشكّ في أصل التخصيص ، وهذا خارج عن محلّ النزاع.

وقد يكون عنوانيّا ، كما إذا قال : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» بعد قوله : «أكرم العلماء» ، ويمكن أن يكون ذلك بصورة التعليل ، مثل : قوله : «لا تكرم زيدا العالم لأنّه فاسق» ، ومحلّ النزاع عبارة عن المخصّص العنواني ، أي واقعيّة العنوان ، ولا دخل للعلم به في المسألة ، فإن شككنا في صدق عنوان الفاسق على زيد العالم ، هل يجوز التمسّك بالعامّ أم لا؟
إذا عرفت هذا فنقول : لا فرق بين المثالين ، كما أنّ المستفاد من الرواية الاولى أنّ للاجتهاد فقط دخلا في المرجعيّة ، إلّا أنّ الإجماع يجعل العدالة قيدا للموضوع ، وكأنّه قال عليه‌السلام من الابتداء : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر إلى حلالنا وحرامنا وكان عادلا فللعوام أن يقلّدوه ، وهكذا في المثال الثاني ،

وإن كان المستفاد من قوله عليه‌السلام جواز لعن بني اميّة عموما ، ولكنّ العقل يحكم بأنّ عنوان المؤمن لا يناسب جواز اللّعن ، سواء احرز لنا صدق هذا العنوان خارجا في فرد أم كان مشكوكا ، فيكون عدم الإيمان هنا بصورة قيد للموضوع ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، إلّا أن يقول بالفرق بين الإجماع والعقل في المخصّص اللبّي ، ولكنّه مع عدم دلالة ظاهر كلامه عليه خلاف الواقع كما لا يخفى.

فلا يصحّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة أصلا ، ولا يصحّ تفصيل النائيني قدس‌سره كما مرّ عدم صحّة تفصيل المحقّق الخراساني قدس‌سره.

ولا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات :

الأوّل :
لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ ودليل الخاصّ عموما من وجه ، مثل : قول المولى: «لا تكرم الفسّاق» في مقابل «أكرم العلماء» ، ما هو المرجع إذا احرز عالميّة زيد ـ مثلا ـ وشكّ في فسقه؟ والمباني هنا متعدّدة فيمكن أن يقال بكونه من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ لعدم انحصارها في الطبيعتين المتصادقتين في مورد واحد ـ كالصلاة في الدار المغصوبة ـ بل يكون ما نحن فيه أيضا من مصاديقها ، فكما أنّه يصدق على الصلاة في الدار المغصوبة عنوان الامتثال والعصيان معا كذلك العالم المعلوم الفسق يكون واجب الإكرام بما أنّه عالم ، ويكون محرّم الإكرام بما أنّه فاسق ، ولا فرق بينهما ، إلّا أن يقال بأنّ متعلّق الحكم في مثل : «صلّ» و «لا تغصب» هي الطبيعة ، بخلاف «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ المتعلّق فيهما الأفراد والمصاديق لنظارة العامّ إجمالا إليها ، فكيف يمكن دلالة «أكرم العلماء» بوجوب الإكرام بالنسبة إلى

الأفراد ، ودلالة «لا تكرم الفسّاق» بحرمة الإكرام بالنسبة إليها؟! ولذا يكون ما نحن فيه خارجا عن مورد اجتماع الأمر والنهي.

ولكن لو فرض كونه من مصاديق اجتماع الأمر والنهي يجب إكرام العالم الفاسق ؛ لأنّه عالم ، ويحرم إكرامه ؛ لأنّه فاسق ، وأمّا في زيد المحرز العالميّة والمشكوك الفسقيّة فيجوز التمسّك بالعامّ ؛ إذ يتحقّق هنا دليلان ، أحدهما معلوم الانطباق والآخر مشكوك الانطباق ، ولا بدّ من التمسّك بالدليل المعلوم الانطباق ، فلا دليل لحرمة إكرامه ، ولا يجوز التمسّك بمثل : «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ التمسّك به فرع إحراز موضوعه.

وإن قلنا : بأنّ العامّين من وجه يكونان من المتعارضين بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ؛ لصدق عنوان التعارض على المتعارضين في بعض المفاد أيضا ، وحينئذ يكون مقتضى القاعدة تساقط كلا الدليلين عن الحجّيّة ، ولازم ذلك عدم جريانهما في العالم المحرز الفسق ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة ، فإن كان الأمر دائرا بين الوجوب والحرمة تجري أصالة التخيير ، وإن كان دائرا بين الوجوب وعدمه تجري أصالة البراءة.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا بدّ من التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ بعد عدم جريان «لا تكرم الفسّاق» هنا بلحاظ الشكّ في الفسق لا مانع من جريان «أكرم العلماء» ، فيجب إكرام العالم المشكوك الفسق.

ولكنّه لو فرض أن يكون الدليلان المتعارضان خبرين وفرضنا ترجيح جانب «لا تكرم الفسّاق» في مادّة الاجتماع بمرجّح من المرجّحات الواردة في الأخبار العلاجيّة فلا يجوز إكرام العالم الفاسق.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ

تقدّم «لا تكرم الفسّاق» يكشف عن كون المراد الجدّي فيه عبارة عن إكرام العالم غير الفاسق ، ولا نحرز عدم فسقه.

كما أنّه لا يجوز التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ التمسّك به فرع إحراز موضوعه ، كما مرّ نظير ذلك في المخصّص المنفصل ، ولا فرق بينهما إلّا في وجه التقدّم ، فإنّه هنا عبارة عن أقوائيّة المخصّص من حيث الدلالة ، وفيما نحن فيه عبارة عن موافقة الشهرة أو مخالفة العامّة.

وإن قلنا : بأنّ العامّين من وجه يكونان من المتزاحمين ؛ لتحقّق مقتضى وجوب الإكرام في كلّ عالم ، ومقتضى حرمة الإكرام في كلّ فاسق ، وقد ذكرنا تبعا لسيّدنا الاستاذ الإمام قدس‌سره القول بفعليّة كلا الحكمين في المتزاحمين ، وحينئذ لا بدّ من الأخذ بالأهمّ في العالم الفاسق ، وإن لم يكن أهمّ في البين فالحكم عبارة عن التخيير.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا بدّ من التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّ جريان الحكمين الفعليّين متوقّف على إحراز موضوعهما ، وإذا لم يحرز عنوان الفسق فلا يبقى أزيد من حكم فعلي واحد ، وهو «أكرم العلماء» ؛ لعدم صلاحية جريان «لا تكرم الفسّاق».
وإن قلنا في المتزاحمين بوجود كلا المقتضيين وتبعيّة فعليّة الحكم لمقتضى الأقوى وعدم فعليّة مقتضى غير الأقوى ، وفرضنا أنّ مقتضى الأقوى يرتبط بمثل «لا تكرم الفسّاق» فحينئذ لا بدّ من التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق» في مادّة الاجتماع.

وأمّا في العالم المشكوك الفسق فلا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء» ، فإنّه عامّ من حيث الحكم الإنشائي ، وفعليّته محدودة بلحاظ الارتباط بالعالم غير

الفاسق. كما أنّه لا يجوز التمسّك بعموم «لا تكرم الفسّاق». وهذا أيضا من قبيل المخصّص المنفصل.

التنبيه الثاني : في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب :

ومن البديهي أنّه إذا شككنا في صدق العنوان المأخوذ في دليل موضوعا للحكم فيصحّ التمسّك بالاستصحاب لإحرازه نفيا كان أو إثباتا ، مثل : استصحاب خمريّة مائع لإثبات أثره ـ أي حرمة الشرب ـ أو استصحاب عدم خمريّته لنفي هذا الأثر ، بلحاظ حالة سابقة متيقّنة له بعد أخذ عنوان الخمر موضوعا في دليل ، مثل : «لا تشرب الخمر» ، وهكذا في سائر العناوين المأخوذة في موضوع الأحكام ، فإذا قال المولى : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال بدليل منفصل : «لا تكرم الفسّاق من العلماء». فكما أنّه يصحّ التمسّك بالاستصحاب في مشكوك العالميّة كذلك يصحّ التمسّك به في العالم المشكوك الفسق ، بلحاظ حالة سابقة متحقّقة لهما نفيا أو إثباتا ، فإذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة عبارة عن عدم الفسق ـ مثلا ـ فتكون نتيجة جريان الاستصحاب عدم شمول «لا تكرم الفسّاق من العلماء» للعالم المشكوك الفسق ، فلا حرمة في إكرامه.

هذا ، ولكنّ الكلام في جريان «أكرم العلماء» وشموله له بعد عدم جريان «لا تكرم الفسّاق» فيه ، فهل يمكن للاستصحاب عزل أحد الدليلين ونصب الآخر مكانه أم لا؟ اختلف القوم على ثلاثة أقوال :

الأوّل : ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) بأنّ استصحاب عدم عنوان المخصّص كما أنّه يمنع من جريان دليل المخصّص كذلك يوجب جريان دليل

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 346.
العامّ وإن كانت الحالة السابقة عدميّة ، وهي عبارة عن العدم الأزلي ، مثل : استصحاب عدم قرشيّة المرأة.

القول الثاني : ما قال به المحقّق العراقي قدس‌سره (1) بأنّ الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم الفسق يمنع من جريان دليل المخصّص فقط ؛ بمعنى انتفاء حرمة الإكرام ، ولا يمكن للاستصحاب نصب دليل العامّ مكانه.

القول الثالث : ما قال به استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (2) وهو التفصيل بين العدم الأزلي وغيره ، بأنّ استصحاب عدم الفسق ونحوه كما يمنع من جريان دليل المخصّص كذلك يوجب جريان دليل العامّ في المستصحب ، ويمكنه عزل أحد الدليلين ونصب الآخر مكانه ، وأمّا استصحاب العدم الأزلي فليس بصحيح من أساسه ، فلا تصل النوبة إلى العزل والنصب به.

وبيان المحقّق العراقي قدس‌سره مبتن على ما اختاره في باب التخصيص من أنّ تخصيص العامّ بالمخصّص المنفصل لا يوجب التصرّف في دليل العامّ في أيّ مرحلة من مراحله.

توضيح ذلك : أنّه قد ذكرنا فيما سبق أنّ اتّصاف الدليل بالحجّيّة متوقّف على تماميّة ثلاثة مراحل : المرحلة الاولى : أن يكون لألفاظه ظهور في معناها ، في مقابل الألفاظ المجملة والمشتركة باشتراك لفظي بدون نصب القرينة لتعيين المراد ، المرحلة الثانية : أن يتحقّق أصالة الظهور ، بمعنى استعمال اللفظ في معناه الظاهر ، المرحلة الثالثة : أن تتحقّق أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة.

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 518 ـ 529.
(2) تهذيب الاصول 487 ـ 491.
والمحقّق العراقي قدس‌سره يقول بأنّ تخصيص «أكرم العلماء» بدليل منفصل ، مثل :«لا تكرم الفسّاق من العلماء» لا يستلزم أيّ نوع من التصرّف في أيّ مرحلة من مراحل الدليل العامّ ، بل يكون المخصّص المنفصل نظير وفاة عدّة من العلماء بعد قوله : «أكرم العلماء» ، ولا فرق بينهما في عدم إيجاد التغيير في مفاد العامّ ، وإن كان اللازم في مقام الامتثال تطبيق العمل بدليل المخصّص بلحاظ أقوائيّة دلالته ، ولكن لا يكون معناه التصرّف في الدليل العامّ ، فلا فرق في مفاد العامّ ، سواء تحقّق المخصّص المنفصل أم لا ؛ لكونه بمنزلة وفاة الفسّاق من العلماء معا ، ولا يوجب الخدشة في دليل العام ، فاستصحاب عدم الفسق ينفي عنوان المأخوذ في دليل المخصّص موضوعا للحكم ، ولا يكون قادرا على جعل المستصحب مصداقا للعامّ حتّى يكون واجب الإكرام.

لا يقال : إنّه تتحقّق ملازمة عقليّة بين عدم الفسق ووجوب الإكرام ؛ إذ المفروض إحراز عالميّة المستصحب ، فالعالم المشكوك الفسق إمّا يكون محرّم الإكرام ، وإمّا يكون واجب الإكرام ، فإذا لم يكن محرّم الإكرام بعد الاستصحاب ، فلا محالة يكون واجب الإكرام.

فإنّا نقول : بأنّه لا شكّ في عدم ترتّب الآثار والملازمات العقليّة والعاديّة على الاستصحاب الجاري في الموضوعات ، وما يترتّب عليه عبارة عن الأثر والحكم الشرعي نفيا وإثباتا فقط.

والتحقيق : أنّ هذا المبنى مردود عندنا ، وقد مرّ أنّ التخصيص يوجب التصرّف في المرحلة الثالثة من دليل العامّ ، ويحكم بأنّ دائرة المراد الجدّي تكون أضيق من دائرة المراد الاستعمالي للمولى ، وهو عبارة عن إكرام العالم غير الفاسق ، وقد مرّ القول عن بعض بأنّه يستلزم المجازيّة في العامّ ، بمعنى

تصرّفه في الدليل العامّ في مرحلة الاستعمال ، وأنّ العامّ استعمل في العالم غير الفاسق ، فتكون مقايسة المخصّص المنفصل مع وفاة عدّة من العلماء خلاف الإنصاف.

ولو فرضنا صحّة المبنى المذكور ، ولكن ما ذكره في ذيل كلامه من عدم ترتّب الملازمات العقليّة على الاستصحابات الموضوعيّة يكون مورده ترتّب اللوازم العقليّة والعاديّة لنفس المستصحب الموضوعي ، وأمّا ترتّب لوازم حكم المستصحب الموضوعي فلا شكّ فيه ، فإذا استصحب عدم الفسق فلا يجري «لا تكرم الفسّاق» ، وهو ملازم لوجوب الإكرام ، ولا يكون نفس المستصحب ـ أي عدم الفسق ـ ملازما له ، نظير استصحاب الخمريّة ، وترتّب اللازم العقلي للحرمة عليه ، بمعنى حكم العقل بلزوم رعاية «لا تشرب الخمر».
وكلام صاحب الكفاية قدس‌سره هنا يحتاج إلى زيادة توضيح ، فنقول : إنّ تخصيص العامّ بالمخصّص المنفصل يحكي عن عدم تعلّق المراد الجدّي بالعموم ، وأنّ دائرته تكون أضيق من دائرة المراد الاستعمالي ، ولكن البحث في أنّ التخصيص يستلزم إيجاد عنوان خاصّ للمراد الجدّي ، مثل : العالم الموصوف بأنّه غير فاسق ، أم لا ، ولازم ذلك لزوم إحراز العالميّة وغير الفاسقيّة معا ولو كان من طريق الاستصحاب.

والتحقيق : أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل لا يتعنون بعنوان خاصّ ، بل هو باق على ما كان عليه العامّ قبل التخصيص من اللاعنوانيّة ، فيكفي في إثبات حكم العامّ للفرد المشكوك نفي الخاصّ بالأصل ، ولا ضرورة لإحراز عدم الاتّصاف بالفسق ، وتظهر نتيجته في استصحاب العدم الأزلي.

مثلا : إذا شكّ في أنّ امرأة تكون قرشيّة ، أو غير قرشيّة ، وتظهر ثمرته في

دوام دم حيضها إلى ستّين سنة أو انقطاعه بعد خمسين سنة ، فإنّ ما يدلّ على تحيّض المرأة إلى خمسين سنة عامّ يشمل كلّ امرأة ، سواء كانت قرشيّة أم غيرها ، كقوله عليه‌السلام : «كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة» (1).
وقد خصّص هذا العامّ بما يدلّ على أنّ المرأة إذا كانت قرشيّة ترى الحمرة إلى ستّين سنة ، والباقي تحت العامّ بعد تخصيصه المرأة المعلوم عدم قرشيّتها والتي لم يثبت انتسابها إلى قريش ، فاستصحاب عدم انتساب المشكوكة القرشيّة إليه قبل الولادة تثبت فردية هذه المرأة للعامّ ، ولا ضرورة لاستصحاب اتّصاف عدم كونها منتسبة إلى قريش ، ولذا قالوا : إنّ السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، وعلى هذا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلّا ما شذّ ـ ممكنا. هذا تمام كلامه قدس‌سره مع زيادة توضيح.

وحكي عن المحقّق الحائري قدس‌سره في درسه توجيه لاستصحاب العدم الأزلي ، وهو أنّ العوارض على قسمين : قسم منها عارض الماهيّة ، مثل : عروض الزوجيّة على الأربعة ؛ إذ لو فرض للماهيّة وعاء تقرّر وثبوت غير وعاء في الوجود الذهني والخارجي ، فتكون ماهيّة الأربعة فيه معروض الزوجيّة ، فلا تحتاج في العروض عليها إلى الوجود. وقسم منها عارض الوجود ، مثل : عروض السواد والبياض على الجسم ، فإنّ عروضهما عليه يتوقّف على اتّصافه بالوجود الخارجي ، فيكون معنى الجسم أبيض أنّ الجسم الموجود أبيض.

ثمّ قال : إنّ استصحاب العدم الأزلي لا يجري في عارض الماهيّة ؛ لعدم انفكاك لازم الماهيّة وعارضها عنها في أيّ وعاء ، فلا يتصوّر له حالة سابقة عدميّة متيقّنة ، ولكنّه يجري في عارض الوجود ، نظير قرشيّة المرأة فإنّها

__________________

(1) انظر : الوسائل 2 : 335 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 2.
تعرض عليها حينما توجد وتتحقّق في الخارج ، ففي صورة الشكّ نقول : إنّ ماهيّة المرأة قبل نفخ الروح فيها لم تكن قرشيّة ، ونشكّ أنّها بعد نفخ الروح أو الولادة أو بعد ما صارت موجودة ، هل اتّصفت بالقرشيّة أم لا؟ فيجري استصحاب العدم.

ولكنّ المسألة تحتاج إلى التحقيق والتأمّل ، وإن لم يكن هنا محلّ بحثها إلّا أنّ كثرة الابتلاء بها تقتضي البحث فيها بصورة مفصّلة ، ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة ، وهي : أنّ المعروف ـ بل المسلّم ـ عند الأصوليّين والمنطقيّين أنّ كلّ قضيّة تتركّب من ثلاثة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة ، والظاهر منهم أنّه كما تتحقّق النسبة في القضيّة الملفوظة كذلك تتحقّق في القضيّة المعقولة ، وهو ما يتصوّره المتكلّم في وعاء ذهنه قبل التلفّظ ، بل تتحقّق في القضيّة المحكيّة أيضا ، وهو أمر متحقّق في الخارج وواقعيّة خارجيّة ، وما تكون القضيّتان مرآة لها.

ومن المسلّم أيضا أنّ النسبة تحتاج إلى منتسبين متغايرين من حيث المعنى ، مثل : الجسم والبياض ، ولا يكفي التغاير في اللفظ في تحقّقها.

إذا عرفت هذا فلا بدّ من ملاحظة القضايا من حيث تحقّق النسبة فيها وعدمه ، ونقول : إنّ القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي إن كانت مستقيمة وغير مفتقرة إلى الحذف ، مثل : الإنسان حيوان ناطق فلا تتحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول حتّى تحتاج إلى النسبة ، وإن فرض مغايرتهما من حيث المفهوم ولكنّه لا يكون مجوّزا لجعل الإنسان شيئا والحيوان الناطق شيئا آخر ، والحكم بتحقّق النسبة بينهما بعنوان الرابط ، وفي مثل : «الإنسان إنسان» و «الإنسان بشر» أوضح من ذلك ؛ لعدم مغايرة الموضوع والمحمول فيهما مفهوما.

وهكذا في القضايا الحمليّة بالحمل الشائع الذي يكون ملاكه كون الموضوع من مصاديق المحمول ، مثل : زيد إنسان ؛ إذ لا يتحقّق بينهما مغايرة ، ولا يتحقّق في الخارج شيئان ؛ لكون زيد الإنسان متخصّص بالخصوصيّات الفرديّة ، فلا نسبة في البين ، وهكذا في مثل : زيد قائم ؛ لاتّحاد زيد مع عنوان القائم في الخارج.

ولذا قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في باب المشتقّ : إنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد والهوهويّة ، وهذا مناف مع النسبة لتقوّمها بالاثنينيّة ، فلا يصحّ لمثله القول بتركّب القضايا من ثلاثة أجزاء ، وإن نرى منه القول بذلك في مثل قوله : «زيد لفظ» ، وإرادة شخص ما تلفّظه.

ويقول في مقام جواب صاحب الفصول : إنّه لا مانع من كون زيد دالّا ومدلولا معا بعد كفاية التغاير الاعتباري بينهما ، فكلمة «زيد» بما أنّه لفظ صدر من المتكلّم يكون دالّا ، وبما أنّ نفسه مراد يكون مدلولا ، فلا يلزم اتّحاد الدال والمدلول ولا تركّب القضيّة من جزءين ، بل هي تتركّب من ثلاثة أجزاء.

والحاصل : أنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد والهوهويّة ، وهذا لا يكون قابلا للجمع مع النسبة ، كما لاحظت في الأمثلة المذكورة ، ولا يتوهّم تحقّقها في القضيّة الملفوظة والمعقولة بعد عدمها في الواقعيّة المحكيّة ؛ لكونهما مرآة لها وحاكية عنها.

وإن كانت قضيّة حمليّة مأوّلة مثل : «زيد له القيام» و «الجسم له البياض» ، تتحقّق النسبة هنا على الظاهر ، ولكن بحسب الواقع ترجع هذه القضيّة أيضا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 20.
إلى الحمليّة الغير المؤوّلة ؛ لتعلّق كلمة «له» بكائن أو ثابت ، وعلى هذا فالجسم متّحد مع كائن له البياض ، كما أنّ زيدا متّحد مع ثابت له القيام ، فلا تتحقّق النسبة هنا أيضا.

ومن هنا يستفاد عدم صحّة ما يقال في مقام تعريف القضيّة بأنّها مشتملة على نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، مثل : «زيد قائم» ، بخلاف مثل : «زيد القائم» ؛ لعدم اشتماله على نسبة كذلك.

فلا بدّ من القول بأنّها حاكية عن الواقعيّة بنحو حكاية تصديقيّة ، وأمّا المثال المذكور فتكون حكايته عنها بنحو حكاية تصوّريّة.

وهكذا ما يقال في مقام تعريف التصديق والتصوّر بأنّ العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلّا فتصوّر ، فلا بدّ من القول : بأنّ العلم إن كان إذعانا لاتّحاد شيء مع شيء آخر في الوجود فتصديق ، وإلّا فتصوّر.

وهكذا ما يقال في ملاك الصدق والكذب بأنّ القضيّة الصادقة أن تكون لنسبتها واقع تطابقه ، والكاذبة أن تكون لنسبتها واقع لا تطابقه.

فلا بدّ من القول بأنّ الإخبار عن الاتّحاد بين الشيئين إن كان مطابقا للواقع فهي قضيّة صادقة ، وإلّا فكاذبة.

وأمّا في القضايا السالبة ـ سواء كانت مستقيمة أم مأوّلة ـ فلا يصدق عليها التعريف المذكور للقضيّة من كونها مشتملة على نسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، فإنّ مفاد مثل : «زيد ليس بقائم» هو سلب النسبة ونفي الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، ولو فرضنا الالتزام بتحقّق النسبة بحسب الظاهر في الموجبة المؤوّلة فلا يمكن الالتزام به في السالبة المؤوّلة ؛ لأنّ مفاد «زيد ليس له القيام» هو نفي الاتّحاد وسلب الارتباط التكويني بين «زيد» و «القيام» ،

ويستفاد من ذلك عدم تحقّق النسبة في القضايا الحمليّة ، سواء كانت موجبة أم سالبة ، وملاك الحمل في الموجبة هو الاتّحاد والهوهويّة ، وفي السالبة هو سلب الاتّحاد والهوهويّة.

ثمّ إنّ القضايا ـ سواء كانت موجبة أم سالبة ـ قد تكون محصّلة وقد تكون معدولة ، والمحصّلة : هي أن يفرض في الموضوع والمحمول أمران وجوديّان ، والموجبة المحصّلة مثل : «زيد قائم» ، والسالبة المحصّلة مثل : «ليس زيد بقائم».
والمعدولة : هي أن يفرض في المحمول أو الموضوع أمرا عدميّا ، والموجبة المعدولة مثل : «زيد لا قائم» ، والسالبة المعدولة مثل : «ليس زيد بلا قائم».
والفرق بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصّلة من حيث المفاد والمدلول : أنّ القضيّة الموجبة تحتاج إلى ثبوت الموضوع للقاعدة الفرعيّة ، بخلاف السالبة المحصّلة لكونها صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، مع أنّ الموجبة المعدولة تدلّ على مرتبة شديدة والاتّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول ، كما نعبّر عنها بالفارسي ب «فلانى نااهل است» ، ودلالة السالبة المحصّلة تكون أضعف من ذلك. وهذا هو الفرق بين قولنا : «زيد لا قائم» وقولنا : «ليس زيد بقائم».
والقسم الخامس من القضايا ما يعبّر عنه بموجبة سالبة المحمول ، وهي عبارة عن الموجبة التي يكون محمولها قضيّة سالبة ، ويرتبط بالموضوع بمثل كلمة «هو» ونحو ذلك ، مثل : «زيد هو الذي ليس بمجتهد».
والسالبة المحصّلة منها تصدق مع انتفاء الموضوع ، بخلاف سائر القضايا فإنّها تحتاج إلى إحراز الموضوع ، وبدونه لا تكون صادقة.

إذا عرفت هذه المقدّمة بتفصيلها فنقول : إنّ إيجاد التضييق في المراد الجدّي

من العامّ بالمخصّص المنفصل بأيّ نحو يكون من القضايا المذكورة ، بعد ما عرفت أنّ التخصيص لا يوجب تحقّق عنوان الخاصّ للعامّ ، بل يكفي عدم عنوان المخصّص؟
ويحتمل في بادئ النظر رجوع العام المخصّص بصورة موجبة معدولة المحمول التي ترجع إلى القضيّة الموصوفة ، فيكون المراد الجدّي بعد تخصيص العامّ هو إكرام عالم لا فاسق ، أي عالم موصوف بأنّه لا فاسق ، ويحتمل رجوعه بصورة موجبة سالبة المحمول ، وهي أيضا ترجع إلى القضيّة الوصفيّة ، فيكون المراد الجدّي بعد التخصيص هو إكرام العالم الذي لا يكون فاسقا ، ويحتمل رجوعه بصورة السالبة المحصّلة التي تكون صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، فيكون المراد الجدّي بعد التخصيص هو إكرام عالم ليس بفاسق.

ولكنّ التحقيق : أنّ العالميّة في المراد الجدّي أمر مسلّم ومفروغ عنه ، والبحث في كيفيّة أخذ عدم كونه فاسقا فيه ، ولذا لا يكون مع السالبة المحصّلة قابلا للتطبيق أصلا ، وتضييق المخصّص وإن كان بالنسبة إلى الأمر العدمي ، أي عدم كونه متّصفا بالفسق ، إلّا أنّ العالميّة لا بدّ من تحقّقها بعنوان الموضوع ، فلا بدّ من كونه إمّا بصورة موجبة معدولة المحمول ، وإمّا بصورة موجبة سالبة المحمول ، واحتياج القضايا الحمليّة الموجبة التي يكون حملها واتّصافها بلحاظ الخارج إلى وجود الموضوع في الخارج ممّا لا شكّ فيه.

وأمّا استصحاب عدم قرشيّة المرأة فلا شكّ في ارتباط القرشيّة وعدمها بوجود المرأة ، وقد مرّ تحقّق الدليل العامّ بأنّ كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة ، والدليل المخصّص بأنّ المرأة إذا كانت قرشيّة ترى الحمرة إلى ستّين سنة ، فيكون المراد الجدّي إمّا بصورة موجبة معدولة ـ أي المرأة اللاقرشيّة ـ وإمّا

بصورة موجبة سالبة المحمول ـ يعني المرأة التي ليست بقرشيّة ـ وكلتاهما تحتاجان إلى وجود الموضوع في الخارج ، فكيف يجري استصحاب عدم قرشيّة المرأة حتّى ينطبق عليه حكم العامّ من رؤية الحمرة إلى خمسين سنة؟
وقد مرّ عن المحقّق الحائري قدس‌سره (1) جواز جريان استصحاب العدم في عوارض الوجود ؛ بأنّ ماهيّة هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن قرشيّة ونشكّ بعد الوجود باتّصافها بها ، فتستصحب عدم القرشيّة.

وجوابه : أنّ الماهيّة من الامور الاعتباريّة ، فلا يمكن أن تكون قضيّة متيقّنة ، فإنّها ليس بشيء ولا واقعيّة لها قبل الوجود ، كما قال به الأعاظم من الفلاسفة.

لا يقال : بأنّه لا معنى للوازم الماهيّة بناء على ذلك ؛ إذ الملزوم إن لم يكن شيئا كيف يكون له لازم؟
فإنّا نقول : إنّ المقصود من لوازم الماهيّة أنّه لو فرض للماهيّة تحصّل وتقرّر غير الوجود الذهني والخارجي ففي هذا الوعاء أيضا تكون الزوجيّة ـ مثلا ـ من لوازم الأربعة ، فهذا الطريق بلحاظ أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة ليس بصحيح.

والطريق الآخر لجريان استصحاب عدم القرشيّة وإثبات عنوان العامّ بضميمة انتفاء عنوان المخصّص عبارة عن طريق السالبة المحصّلة التي تنطبق مع وجود الموضوع وعدمه معا ؛ بأنّ المرأة المشكوكة قرشيّتها لم تكن قبل الولادة قرشيّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ـ يعني لم تكن موجودة حتّى تتّصف بالقرشيّة ـ فهذه القضيّة السالبة كانت متيقّنة ، ونستمرّها بمعونة

__________________

(1) درر الفوائد : 218 ـ 220.
الاستصحاب إلى زمان الوجود ، فتكون القضيّة بعد الولادة سالبة بانتفاء المحمول ، فتحقّق عنوان العامّ ـ أي وجود المرأة ـ بالوجدان ، وعنوان الخاصّ ـ أي القرشيّة ـ ينفى بالاستصحاب.

وجوابه أوّلا : أنّ شرط جريان الاستصحاب عند الاصوليّين هو اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من حيث الموضوع والمحمول ، وكان عروض اليقين والشكّ بلحاظ الزمان السابق واللّاحق ، ولا يتحقّق هذا الشرط فيما نحن فيه ؛ إذ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هي المرأة الغير موجودة ، وفي القضيّة المشكوكة هي المرأة الموجودة ، ومجرّد صدق عنوان السالبة المحصّلة عليهما ـ كصدق الجنس على الأنواع ـ لا يوجب الاتّحاد بينهما.

وثانيا : أنّ هذا الاستصحاب مثبت ، فإنّ بعد استصحاب السالبة المحصّلة واستمرارها إلى زمان الوجود لا بدّ من تحقّق الإضافة والارتباط بين المرأة الموجودة وعدم القرشيّة ؛ إذ المستصحب لا يكون عدم اتّصاف المرأة بالقرشيّة ، بل هو أنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وإذا استمرّت إلى زمان الولادة وإحراز وجودها بالوجدان فلا محالة يحكم العقل بعدم قرشيّتها الآن أيضا ، فالحاكم بالإضافة والارتباط بينهما هو العقل ، ويسمّى هذا عند الاصوليّين بالأصل المثبت ، وهو لا يجري عند المحقّقين منهم.

والحاصل : أنّه لا يجري هذا الاستصحاب وكذا استصحاب عدم قابليّة التذكية وأمثال ذلك. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني.

التنبيه الثالث :
فيما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بعنوان وهم وإزاحة ، وهو أنّه ربما يظهر من

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 346 ـ 348.
بعضهم التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة اخرى ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل : «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع متعلّقا للنذر ؛ بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء بالنذر للعموم ، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ؛ للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به.

وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام والصيام قبل الميقات ، وفي السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك.

مع أنّه يتحقّق الفرق بين ما نحن فيه وبين الموردين من جهتين :

الاولى : أنّ المقصود هنا إثبات صحّة الوضوء بمائع مضاف من طريق التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» ، سواء تعلّق به النذر أم لا ، والحال أنّ صحّة الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر مقيّد بصورة النذر فقط ؛ إذ الإحرام قبل الميقات بدون النذر مثل الصلاة قبل الوقت في البطلان وعدم المشروعيّة ، كما يستفاد من الروايات.

الجهة الثانية : أنّه لا يكون في الإحرام قبل الميقات أمر مشكوك فيه ، فإنّا نعلم بصحّته مع تعلّق النذر به قطعا ، وعدم صحّته بدونه قطعا ، وهكذا في الصوم في السفر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا نشكّ من الابتداء بأنّه هل يجوز الوضوء بماء مضاف أم لا؟
ولكن يمكن سراية الإشكال إلى هذين الموردين ، بأنّه كيف يصير ما لا شكّ في عدم مشروعيّته مشروعا بتعلّق النذر؟
وجوابه : أوّلا : كما قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : أنّ صحّة الصوم في السفر

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 349.
بنذره فيه ، وكذا الإحرام قبل الميقات يكون بدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنّما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع بالنذر.

وثانيا : أنّهما يصيران راجحين بتعلّق النذر بعد ما لم يكونا كذلك.

والتحقيق في مسألة نذر الوضوء بمائع مضاف : أنّه يتحقّق هنا دليل عامّ يدلّ على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا ، ودليل آخر يكون مفاده بحسب الروايات أنّه : لا نذر إلّا في طاعة الله ، وبإسناده يعتبر الرجحان في متعلّق النذر ، وإذا لاحظناه في مقابل الدليل العامّ فإمّا يكون له عنوان المخصّص ، وإمّا يكون له عنوان الحكومة ، ولا مجال لاحتمال ثالث بلحاظ الضوابط بيننا وبين وجداننا ، فلا بدّ لنا من البحث على الاحتمالين ، فلذا نقول :

إنّ الشكّ في صحّة الوضوء بماء مضاف وبطلانه يرجع في الواقع إلى أنّ الوضوء بماء مضاف يكون طاعة لله أم لا؟ فمع عدم كونها مردّدة بين المتباينين والأقلّ والأكثر من حيث المفهوم فإنّها بمعنى كلّ عمل راجح يقرّب الإنسان إلى الله تعالى ، فيرجع الشكّ إلى شبهة مصداقيّة المخصّص المنفصل ، وقد مرّ هنا أنّه كما لا يجوز التمسّك بدليل خاصّ كذلك لا يجوز التمسّك بدليل عامّ ، بلا فرق بين المخصّص اللفظي واللبّي.

وإن كان له عنوان الحكومة على عمومات وجوب الوفاء بالنذر فلا شكّ في كون الدليل الحاكم مبيّنا للدليل المحكوم ومفسّرا له من حيث مراده الاستعمالي ، فيكون مجموعهما بمنزلة دليل واحد ، ومعنى التمسّك بالعامّ هنا التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة لنفس هذا الدليل ، وهو ممّا لا يقول به أحد.

ولو فرضنا كونهما دليلين مستقلّين فلا يصحّ التمسّك بالعامّ مع ذلك أيضا ؛ لجريان الملاك المانع عن التمسّك به في الشبهة المصداقيّة للمخصّص هنا أيضا ؛ إذ لا فرق بين الدليل المخصّص والحاكم ، سيّما الدليل الحاكم الذي يوجد التضييق في الدليل المحكوم ، فتكون هذه المسألة إمّا عين التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وإمّا نظيره من حيث الملاك.

وأمّا بالنسبة إلى ما ذكره بعنوان المؤيّد ، يعني نذر الإحرام قبل الميقات فتتحقّق ثلاثة أنواع من الأدلّة :

الأوّل : الروايات الصحيحة التي مفادها تعيين المواقيت المعيّنة للإحرام من ناحية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعبّر المعصوم عليه‌السلام فيها : أنّه لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ومقتضى إطلاقه أنّ الإحرام قبل الميقات ليس بجائز ولا مشروع حتّى في صورة النذر.

النوع الثاني : ما ورد في مطلق النذر بعنوان : لا نذر إلّا في طاعة الله ، واعتبار الرجحان في متعلّق النذر مستند إليه.

النوع الثالث : ما ورد في خصوص الإحرام قبل الميقات بأنّ نذره صحيح.

ويمكن الجمع بينها ، إمّا عن طريق تقييد إطلاق النوع الأوّل بمفاد النوع الثالث ، وحاصل الجمع : أنّه لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها إلّا في صورة النذر ؛ لما يدلّ على مشروعيّته ووجوب الوفاء به ، وترتّب الكفّارة على مخالفته ، وإن كان الإحرام من الميقات مع مخالفته صحيحا فلا محالة يكون الإحرام قبل الميقات مشروعا ، ولكن يتحقّق المانع عن الأمر به استحبابا أو وجوبا ، وهو يرتفع بالنذر.

هذا ، ولكن نقول : إنّ ما يدلّ على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر يحتمل

أن يكون المراد رجحانه في نفسه ومع قطع النظر عن تعلّق النذر به ، ويحتمل أن يكون المراد تحقّق الرجحان فيه وإن كان ناشئا من قبل النذر ، وعلى الأوّل يكون النوع الثالث مخصّصا للنوع الثاني ؛ لعدم كونه آبيا عن التخصيص.

والحاصل : أنّه يعتبر الرجحان في متعلّق النذر ، إلّا في نذر الإحرام قبل الميقات ، فيجب الوفاء به وإن لم يكن راجحا في نفسه.

وعلى الثاني يصير الإحرام قبل الميقات راجحا بتعلّق النذر به ، ولكن استشكل المرحوم الحكيم قدس‌سره (1) في كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر ، بأنّه مستلزم للدور المستحيل ؛ إذ الرجحان متوقّف على صحّة النذر ، وصحّة النذر متوقّفة على الرجحان ، فلا بدّ من تحقّق الرجحان في متعلّق النذر في نفسه.

والتحقيق : أنّه ليس بصحيح ؛ إذ الصحّة قد تكون من جميع الجهات حتّى من جهة رجحان المتعلّق ، ويعبّر عنها بالصحّة المطلقة ، وقد تكون من سائر الجهات سوى رجحان المتعلّق ، وهذا يوجب الفرق في الموقوف والموقوف عليه ، ويمنع من استلزام الدور ؛ بأنّ الصحّة المطلقة متوقّفة على رجحان المتعلّق ، ولكنّ الرجحان لا يتوقّف عليها ، بل يتوقّف على صحّة سائر الخصوصيّات والشرائط المعتبرة في النذر سوى رجحان المتعلّق.

التنبيه الرابع :
أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ ، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له ـ مثل ما إذا علم أنّ زيدا يحرم إكرامه وشكّ أنّه عالم أو ليس بعالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص «أكرم العلماء» أنّه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير

__________________

(1) المستمسك 11 : 298.
العالم من الأحكام ـ أو لا؟
هذا ما عنونه صاحب الكفاية قدس‌سره ومثاله في الفقه : أنّ العلماء اختلفوا في نجاسة غسالة النجس وطهارتها ، فبعضهم قال بالتفكيك بين الغسالة الاولى والثانية فيما يعتبر التعدّد ـ وذلك في غير ماء الاستنجاء ، فإنّ له أحكاما خاصّة ـ ولكنّهم اتّفقوا على أنّها لا تكون منجّسة على فرض نجاستها.

وقال بعضهم : إنّ هنا يتحقّق دليل عامّ ، وهو أنّ كلّ نجس منجّس ، فهل الغسالة نجسة ولا تكون منجّسة حتّى يكون خروجها عن العامّ بنحو التخصيص ، أم طاهرة ولا تكون منجّسة حتّى يكون خروجها عنه بنحو التخصّص؟ وبالتمسّك بأصالة عدم التخصيص وبقاء عموم كلّ نجس منجّس على حاله تثبت طهارة الغسالة ، فيترتّب عليها جميع آثار الطهارة.

والتحقيق : أنّ أصالة العموم لا تكون من الاصول الشرعيّة نظير الاستصحاب ، ولا من الاصول العقليّة نظير البراءة ، بل تكون من الاصول العقلائيّة نظير أصالة الظهور وأصالة الحقيقة ، وملاك حجّيّتها بناء العقلاء وعدم ردع الشارع ، وعدم اتّخاذه طريقا خاصّا غير طريقهم في مقام التفهيم والتفهّم ، وحجّيّة ظواهر الكتاب مستندة إلى ذلك ، فلا بدّ في مورد جريان هذه الاصول من إحراز بناء العقلاء ، وإن لم يحرز بناؤهم أو كان مشكوكا فلا يجوز التمسّك بها ؛ إذ هو نظير عدم الدليل الشرعي على حجّيّة شيء ، وإذا راجعنا العقلاء ولاحظنا بناءهم نعلم أنّهم يتمسّكون بأصالة العموم في صورة الشكّ في تخصيص العامّ ، أو الشكّ في التخصيص الزائد ، والشكّ فيما نحن فيه في أنّه هل يكون زيد عالما حتّى يكون خروجه عن العامّ بنحو التخصيص ، أم يكون جاهلا حتّى يكون خروجه عنه بنحو التخصّص؟ ولم يحرز في مثل هذا المورد

تمسّكهم بالعامّ ، ولا أقلّ من الشكّ في تمسّكهم بعد عدم الترديد في مراد المتكلّم ، فإنّ زيدا لا يكون واجب الإكرام قطعا ، وسائر العلماء يكون واجب الإكرام قطعا ، فلا مجال للتمسّك بأصالة العموم هنا ، ولا يمكن لنا إحراز عدم عالميّة زيد ، وعدم نجاسة الغسالة بها.

ولذا قال صاحب الكفاية قدس‌سره : إنّ مورد التمسّك بأصالة الحقيقة هو الشكّ في مراد المتكلّم ، لا الشكّ في كيفيّة الاستعمال ، ويتحقّق هذا المعنى في أصالة العموم أيضا.

وأمّا إذا قال المولى : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم زيدا» ولكنّه كان مردّدا بين زيد العالم وزيد الجاهل ، فيجوز التمسّك بالعامّ ، والحكم بأنّ مراد المولى هو وجوب إكرام زيد العالم ، وانطباق الدليل الثاني على زيد الجاهل ، فاستفيد من أصالة العموم لاستكشاف مراد المولى.

ومعلوم أنّه لا مانع من ترتّب اللوازم والملزومات العقليّة والعاديّة على الاصول العقلائيّة ، بخلاف الاصول التعبّديّة ، نظير الاستصحاب ، ولذا يثبت فيما نحن فيه بأصالة العموم وجوب إكرام زيد العالم ، وهكذا يرفع بها الإبهام عن دليل «لا تكرم زيدا» ، وينطبق على زيد الجاهل ، هذا تمام الكلام في هذا الفصل.

فصل
في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

هل تكون أصالة العموم متّبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة وتحرير محلّ النزاع :

الأوّل : أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي ، بمعنى أنّ حجّيّتها متوقّفة على حصول الظنّ الشخصي ، أم يكفي فيها حصول الظنّ النوعي؟ والتحقيق أنّ الملاك هو الظنّ النوعي ، كما يكون كذلك في سائر الاصول ، وإن كان المراد من الاصول العقلائيّة هي القواعد العقلائيّة ، ولا يكون لها أساسا يقينيّا ، ولذا تصل النوبة إلى المظنّة ، ويقع البحث بأنّ أيّ نوع منها يكون ملاك الحجّية؟
الأمر الثاني : أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين والمشافهين أم لا؟ والتحقيق أنّها لا تختصّ بهم ، كما أنّ حجّيّة الظواهر تكون كذلك لجواز تمسّك غير المشافهين أيضا بهما.

الأمر الثالث : أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى ، واحتمال كونه مخصّصا بدون أيّ علم تفصيلا أو إجمالا بالتخصيص ، وإلّا لا يبقى مجال

لجريان أصالة العموم ، كما أنّه لا يبقى مجال لجريان أصالة الإباحة مع العلم الإجمالي بخمريّة أحد الإناءين.

الأمر الرابع : أنّ محلّ النزاع يختصّ بالمخصّصات المنفصلة ، فإنّ احتمال كون مراد المولى إكرام العلماء العدول أو غير الفسّاق ، وعدم ذكره المخصّص المتّصل خطأ مندفع بأصالة عدم الخطأ والاشتباه ، كما أنّ احتمال كون المراد في مثل : «رأيت أسدا» هو المعنى المجازي ، وعدم ذكر القرينة خطأ مندفع بأصالة عدم القرينة التي هي من فروع أصالة عدم الخطأ ، فلا يجري هذا النزاع في المخصّص المتّصل.

إذا عرفت ذلك فنقول : التحقيق في المسألة التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ، وتوضيحه : أنّ العمومات على قسمين : قسم منها ما يكون في معرض التخصيص ويستعمل في مقام التقنين كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة ، بعد القطع باستفادة الشارع في مقام التفهيم والتفهّم من طريق العقلاء ـ أي بيان مقاصده من طريق الظواهر ـ وهكذا في مقام التقنين ، والطريق المتعارف بين العقلاء في هذا المقام هو جعل القانون بصورة كلّي في الابتداء ، ثمّ تقييده وتخصيصه بعنوان التبصرة بلحاظ الموانع الموجودة ، أو ترتّب المفاسد عليه في مقام الإجراء ؛ لعدم إحاطتهم علما بتمام جهات القانون بحسب الأزمنة والموارد ، إلّا أنّ الملاك في الشريعة هي المصالح المقتضية لجعل القانون بهذه الكيفيّة ، مثل ما اقتضى بيان القوانين والأحكام في صدر الإسلام بصورة التدريج والتدرّج ، ولذا نرى بيان العامّ في لسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبيان مخصّصة في لسان الصادقين عليهما‌السلام ، وهذا دليل على عدم اتّخاذ الشارع طريقا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 353 ـ 354.
خاصّا في مقام التقنين.

ففي هذا القسم من العمومات لا يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ ، كيف وقد ادّعى الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه؟! وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى.

وأمّا إذا لم يكن العامّ كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، سواء كان بصورة الخبر ، مثل : «ما أجد أحدا في المدرسة» أم بصورة الإنشاء ، مثل : «واقرأ سلامي على العلماء» ، فلا شبهة في أنّ سيرة العقلاء على العمل به بلا فحص عن المخصّص ، فإنّ تخصيص هذا القسم من العامّ يوجب التناقض عندهم ، كما يكون العامّ والخاصّ متناقضين بحسب المنطق ؛ لأنّ نقيض الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئية ، ولكنّهما في مقام التقنين لا يكونا كذلك عندهم.

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره الفرق بين الفحص عن المخصّص والفحص في الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة ؛ بأنّ الفحص عن المخصّص فحص عمّا يزاحم الحجّة ؛ لأنّ ظهور العامّ في العموم مقتض للحجّيّة إن لم يكن المزاحم الأقوى في البين ، فالفحص هنا فحص عمّا هو مزاحم للحجّة ، بخلافه في الاصول العمليّة فإنّه هنا محقّق لموضوعها ، ولا يتحقّق بدونه حجّة ، ضرورة أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مثلا متوقّف على إحراز كون المورد بلا بيان ، وهكذا حكمه بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين متوقّف على عدم الدليل المشخّص ولو أمارة ظنّية في البين ، وهكذا حكمه بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، ومعلوم أنّ إحراز عدم البيان وعدم الدليل

المشخّص موقوفان على الفحص ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة على المخالفة من غير برهان.

وإطلاق دليل الاصول الشرعيّة ـ مثل : لا تنقض اليقين بالشكّ ورفع ما لا يعلمون ـ وإن دلّ على الاستصحاب والبراءة في موردهما من غير تقييد بالفحص وجواز العمل بهما بدونه ، إلّا أنّ الإجماع بكلا قسميه قائم على تقييد الدليل به وعدم جواز العمل بهما قبل الفحص ، فالفحص هنا فحص عن وجود الحجّة ، وفي أصالة العموم فحص عن مزاحم الحجّة.

ولكنّك قد عرفت : أنّ اتّصاف الدليل بالحجّيّة متوقّف على تحقّق ثلاثة مراحل :

الاولى : تحقّق أصل ظهور اللفظ في معناه.

المرحلة الثانية : تحقّق أصالة الظهور بمعنى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي.

المرحلة الثالثة : تحقّق أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة ، وقد عرفت أيضا أنّ تخصيص العامّ مانع عن جريان أصالة التطابق ، واتّصاف الدليل العام بالحجّيّة متوقّف على عدم المخصّص ، ومع عدمه يتّصف بذلك ، فيرجع الفحص عن المخصّص أيضا إلى الفحص عن وجود الحجّة ، ولا تتحقّق الحجّة بدونه.

واستدلّ بعض العلماء (1) على عدم جريان أصالة العموم قبل الفحص بأنّا نعلم إجمالا بصدور المخصّصات والمقيّدات عن لسان الأئمّة عليهم‌السلام للعمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة ، ولا يصحّ ادّعاء تحقّق مجموعة من الروايات الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام في الكتب الأربعة ، بل عدّة منها لم تصل

__________________

(1) مطارح الأنظار : 202.
إلينا قطعا.

ودليل عدم إيصالها جميعا إلينا أمران :

الأوّل : عدم توفّر وسائل الطبع والنشر.

الثاني : عداوة الخلفاء الغاصبين لحقوق الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام واتّخاذهم سياسة خاصّة تجاههم أدّت إلى محو الكثير من آثارهم وآثار أتباعهم عمدا ، وجعل أئمّة الضلال في مقابلهم ، ونحن نلمس الآثار السيّئة لهذا العمل الشنيع إلى الآن ، بل هو باق إلى زمان ظهور بقيّة الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

والحاصل : أنّا نعلم إجمالا بتحقّق المخصّصات والمقيّدات في لسان الأئمّة عليهم‌السلام للعمومات والإطلاقات ، وعدّة منها موجودة في الكتب الأربعة ، فلذا لا يصحّ التمسّك بها قبل الفحص عن المخصّص والمقيّد ؛ إذ العلم الإجمالي مانع عن جريان أصالة العموم ، كما أنّه مانع عن جريان استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة في الإناءين المشتبهين ، كما أنّه مانع عن قيام البيّنة لنفي خمرية الإناءين المشتبهين ، فهذا العلم الإجمالي مانع عن التمسّك بأصالة العموم في جميع العمومات الواردة في الكتاب والسنّة ، وهكذا في بعضها ؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح.

وجوابه : أنّ هذا الاستدلال لا ينطبق على جميع موارد المدّعى ، بل يثبت به قسمة منه ، فإنّ العلم الإجمالي بورود مقيّدات ومخصّصات فيما بأيدينا من الكتب وإن كان مانعا من جريان أصالة العموم قبل الفحص ، إلّا أنّه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن منها الذي هو الأقلّ يوجب انحلال العلم الإجمالي ، ويكون الأكثر شبهة بدوية تجري فيه أصالة العموم ، كما هو الشأن

في كلّ علم إجمالي تردّدت أطرافه بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه لو سئل عن مقدار معلومه الإجمالي بأنّه يصل إلى حدّ وعدد يكون الزائد عليه مشكوكا لكان الجواب بأنّه لا علم لي بأزيد من ذلك ، ومقتضى ذلك هو أنّه لو عثر على ذلك المقدار المتيقّن ينحلّ العلم الإجمالي، ولا يجب الفحص في سائر الشبهات ، بل ينبغي أن تجري أصالة العموم بلا فحص ، مع أنّه واجب لدى العقلاء عند كلّ شبهة شبهة ، فلا بدّ أن يكون الملاك لوجوب الفحص غير العلم الإجمالي.

وقال المحقّق النائيني قدس‌سره (1) في مقام الدفاع عن المستدلّ : بأنّ المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلا غير معنون بعنوان يشار إليه بذلك العنوان ، واخرى يكون معنون بعنوان يشار إليه بذلك العنوان ، وانحلال العلم الإجمالي بالاطّلاع على المقدار المتيقّن إنّما يكون في القسم الأوّل ، وأمّا القسم الثاني فلا ينحلّ بذلك ، بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين.

وضابط القسمين هو : أنّ العلم الإجمالي كلّيا إنّما يكون على سبيل المنفصلة المانعة الخلوّ المنحلّة إلى قضيّتين حمليّتين ، وهاتان القضيّتان تارة تكونان من أوّل الأمر إحداهما متيقّنة والاخرى مشكوكة ؛ بحيث يكون العلم الإجمالي قد نشأ منهما ، ويكون العلم الإجمالي عبارة عن ضمّ قضيّة مشكوكة إلى قضيّة متيقّنة ليس إلّا ، كما إذا علم إجمالا بأنّه مديون لزيد وتردّد الدّين بين أن يكون خمسة دراهم أو عشرة ، فإنّ هذا العلم الإجمالي ليس إلّا عبارة عن قضيّة متيقّنة ، وهي كونه مديونا لزيد بخمسة دراهم ، وقضيّة مشكوكة ، وهي كونه مديونا لزيد بخمسة دراهم زائدا على الخمسة المتيقّنة ، ففي مثل هذا العلم الإجمالي ينحلّ قهرا بالعثور على المقدار المتيقّن ؛ إذ لا علم حقيقة بسوى ذلك ،

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 542 ـ 546.
والزائد عليه مشكوك من أوّل الأمر ، ولم يتعلّق العلم به أصلا ، وذلك واضح.

واخرى لا تكون القضيّتان على هذا الوجه ، بل تعلّق العلم بالأطراف على وجه تكون جميع الأطراف ممّا تعلّق العلم بها بوجه بحيث أنّ الأكثر على تقدير ثبوته في الواقع يكون ممّا أصابه العلم ، وذلك في كلّ ما يكون المعلوم بالإجمال معنون بعنوان كان قد تعلّق العلم به بذلك العنوان ، فيكون كلّ ما اندرج تحت هذا العنوان وانطبق عليه ممّا تعلّق العلم به ، سواء في ذلك الأقلّ والأكثر ، كما إذا علم أنّه مديون لزيد بما في الدفتر ، فإنّ جميع ما في الدفتر من دين زيد قد تعلّق العلم به ، سواء كان دين زيد خمسة أو عشرة ، وفي مثل هذا ليس له الاقتصار على المقدار المتيقّن ؛ إذ لا مؤمّن له على تقدير ثبوت الأكثر في الواقع بعد ما أصابه العلم ، فحال العلم الإجمالي في مثل هذا الأقلّ والأكثر حال العلم الإجمالي في المتباينين في وجوب الفحص والاحتياط.

إذا عرفت ذلك فنقول : ما نحن فيه من العلم الإجمالي المعنون المقتضي للفحص التامّ الغير المنحلّ بالعثور على المقدار المتيقّن ؛ لأنّ العلم قد تعلّق بأنّ في الكتب التي بأيدينا مقيّدات ومخصّصات ، فيكون نظير تعلّق العلم بأنّه مديون لزيد بما في الدفتر ، فتعلّق العلم بكلّ مقيّد ومخصّص وصل إلينا في الكتب ، وقد عرفت أنّ مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ بالعثور على المقدار المتيقّن ، بل لا بدّ فيه من الفحص التامّ في جميع ما بأيدينا من الكتب. هذا تمام كلامه قدس‌سره ويكون قابلا للاستفادة في موارد متعدّدة بعنوان القاعدة.

ولكن استشكل عليه استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) : أوّلا بالنقض ، وهو : أنّ

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 499 ـ 500.
عنوان ما في الدفتر علامة وخصوصيّة للدين ، ومعلوم أنّه يتحقّق في جميع الديون نظير هذه الخصوصيّة من حيث زمان الدين ومكانه وغايته ، مثل : تردّد الدين الذي أخذه في أوّل الشهر أو في سفر مكّة بين خمسة دراهم وعشرة دراهم ، ولا شكّ في أنّ نسبة هذين العنوانين إلى الأقلّ والأكثر أيضا على السواء ، فلا فرق بين هذه العناوين وعنوان ما في الدفتر ، ولازم بيانه قدس‌سره لزوم الاحتياط في جميع موارد الديون المردّدة بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّه لم يلتزم بذلك.

وثانيا بالحلّ ، وهو : أنّ المعلوم بالإجمال قد يكون عنوانا متعلّقا بنفسه للحكم الشرعي ، وضعيّا كان أم تكليفيّا ، وقد لا يكون كذلك ، بل يكون مقارنا أو ملازما لما هو الموضوع للحكم الشرعي ، وعلى الأوّل قد يكون العنوان أمرا بسيطا غير مقدور للمكلّف بلا واسطة ـ بل مقدور له بالواسطة ـ وقد يكون أمرا مركّبا مقدورا له بلا واسطة.

ومثال الأوّل : هو الطهور في قول الشارع : لا صلاة إلّا بطهور ، بناء على كونه عبارة عن الحالة النفسانيّة التي تحصل عقيب الوضوء والغسل ، فهو متضمّن لبيان الحكم الشرعي الوضعي باسم الشرطيّة للطهور ، فإن شككنا في أجزاء سببه بين الأقلّ والأكثر فلا شكّ في لزوم الاحتياط ، فإنّه شكّ في المحصّل ، وبراءة الذمّة متوقّفة على إحراز الشرط ، وهو لا يحصل إلّا بإتيان الأكثر فلا بدّ من الاحتياط.

ومثال الثاني : هو الصلاة في صورة الشكّ في جزئيّة السورة مثلا لكونها مركّبة مردّدة بين الأقلّ والأكثر ، وتعلّق التكليف بنفسها ومقدورة للمكلّف بلا واسطة ، وهذا من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين الذي

اختلف القوم في جريان أصالة الاشتغال فيه أو البراءة ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بجريان البراءة الشرعيّة فيه دون البراءة العقليّة (1).
ومثال الثالث عبارة عمّا نحن فيه.

والتحقيق : أنّه يعتبر في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال ـ نظير المستصحب ـ حكما شرعيّا أو موضوعا للحكم الشرعي ، مثل : العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، أو العلم الإجمالي بخمريّة أحد المائعين ، ولا بدّ هاهنا من الاحتياط.

وأمّا إذا كان المعلوم بالإجمال مقارنا مع موضوع الحكم الشرعي أو ملازما له فلا منجّزيّة للعلم الإجمالي ، ولا يترتّب عليه في الشريعة حكم ، ففي مثال الدين موضوع الحكم الشرعي هو أداء الدين في صورة مطالبة الدائن وقدرة المديون على الأداء ، ولا أثر لإثباته في الدفتر ، وهذا لا يوجب للاحتياط ، أو الموضوع عبارة عن اشتغال الذمّة بالدين ، سواء كان مضبوطا في الدفتر أم لا ، وهكذا فيما نحن فيه ؛ إذ المانع من جريان أصالة العموم عند العقلاء هو العلم الإجمالي بالمخصّصات والمقيّدات ، لا العلم الإجمالي بوجود المخصّصات في الجوامع الروائيّة والكتب التي بأيدينا ، والعلم بالمخصّص نظير العلم بأصل الدين ، والفحص عن القدر المتيقّن منها كاف لجريان أصالة العموم ، والشكّ بالنسبة إلى المخصّصات الزائدة بدويّ ومجرى للبراءة ، فلا يصحّ دفاع المحقّق النائيني قدس‌سره عن المستدلّ بالعلم الإجمالي ، فإنّ عنوان ما في الدفتر وما في الجوامع الروائيّة لا يكون حكما شرعيّا ولا موضوعا له ، فكيف يكون موجبا للاحتياط؟
__________________

(1) كفاية الاصول 2 : 228 ـ 235.
نعم ، إذا علم الحال بأدنى فحص ومراجعة الدفتر بدون أيّ مشكلة يجب الفحص ولو كان الشكّ بدويّا ، إلّا في باب النجاسات ؛ لما رواه زرارة (1) في الصحيحة الثالثة.

__________________

(1) انظر : الوسائل 3 : 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1.
فصل
في الخطابات الشفاهيّة

هل الخطابات الشفاهيّة ـ مثل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ تختصّ بالحاضر في المجلس التخاطب ، أو تعمّ غيره من الغائبين بل المعدومين؟
هذا ما جعله الاصوليّون عنوانا لمحلّ البحث ، ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) يقول : إنّه يحتمل أن يكون محلّ النزاع أحد وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يقال : هل يصحّ تعلّق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟ وهذا العنوان يشمل ما لا يكون مقرونا بأداة الخطاب أيضا ، مثل : قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(2) ، ففي هذا الفرض لا يعتبر عنوان خطاب المشافهة ، كما أنّه لا فرق في الموجودين في زمان التكليف بين الحاضرين والغائبين ، ويكون النزاع على هذا الاحتمال نزاعا عقليّا ، والحاكم فيه هو العقل.

الثاني : أنّه هل يصحّ خطاب المعدومين بالأداة الموضوعة له كالنداء وضمير الخطاب عقلا أم لا؟ فيكون محور البحث في هذا الفرض هو المخاطبة ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 354 ـ 355.
(2) آل عمران : 97.
وينطبق عنوان الاصوليّين عليه ، ويجري هذا النزاع في الغائب الموجود في زمان التكليف أيضا ، ويكون النزاع على هذا الاحتمال أيضا نزاعا عقليّا.

الثالث : أنّ الألفاظ العامّة ، مثل : «الذين» و «الناس» الواقعة عقيب أداة الخطاب ، مثل : «يا أيّها» ، هل تعمّ الغائبين ـ بل المعدومين ـ بالوضع أم لا؟
توضيح ذلك : أنّ الظاهر من أداة الخطاب هو الاختصاص بالحاضرين الموجودين ، والظاهر من العناوين العامّة المذكورة هو شمول جميع المكلّفين إلى يوم القيامة ، والبحث في أقوائيّة ظهور أيّ منهما ، فيكون النزاع على هذا الوجه لغويّا. هذا تمام كلامه قدس‌سره.

ولكن سلّمنا أنّ المسألة على الاحتمالين الأوّلين مسألة عقليّة ، إلّا أنّ المسألة العقليّة قد تكون بديهيّة ، وقد تكون نظريّة ، وما يبحث عنه في علم الاصول هي العقليّة النظريّة ، فلا يصحّ تحرير محلّ النزاع بمثل ما ذكره في الاحتمال الأوّل والثاني ، فإنّ بطلان تعلّق البعث والزجر بالمعدوم مع وصف كونه معدوما ، وهكذا خطابه بالخطاب الحقيقي من البديهيّات العقليّة ، ولا يكون قابلا للبحث فضلا عن النزاع فيه في الأعصار والأمصار ، والاختلاف هنا يرشدنا إلى عدم صحّة تحرير محلّ النزاع بهذه الكيفيّة.

ولكن نسب إلى بعض علماء الحنابلة ـ كما ذكر صاحب الفصول قدس‌سره (1) ـ قولهم بجواز خطاب المعدوم وتكليفه في حال المعدوميّة ، واستدلّوا بقوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(2) ، بأنّه تعالى يوجّه التكليف قبل إيجاد شيء ووجوده بواسطة لفظ «كن» وبعد جعله مخاطبا

__________________

(1) الفصول الغروية : 179 ـ 183.
(2) يس : 82.
يصير موجودا ، فيصحّ خطاب المعدوم وتكليفه في حال المعدوميّة.

ويستفاد من هذا الاستدلال جعلهم أيضا محلّ النزاع أحد الاحتمالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره مع أنّه يرد عليه.

أوّلا : أنّ المسألة العقليّة لا تحتاج إلى الاستدلال بالكتاب والسنّة بعد استقلال العقل في الدليليّة ، فلا يصحّ التمسّك بالآيات والروايات في المسائل العقليّة.

وثانيا : أنّ الآية الشريفة تكون في مقام بيان الإرادة التكوينيّة ـ يعني إذا تعلّقت إرادته التكوينيّة بإيجاد شيء فيوجد ـ ولا تكون في مقام بيان إرادته التشريعيّة حتّى تحتاج إلى الخطاب.

وثالثا : أنّ معنى الآية الشريفة معنى كنائي ، كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره والفلاسفة ، وهو أنّه لا يمكن تخلّف المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينيّة ، بخلاف الإرادة التشريعيّة ، فلا يصحّ استدلال بعض الحنابلة حتّى نحتاج إلى جعل محلّ النزاع أحد الاحتمالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.

وهكذا لا يصحّ الاحتمال الثالث المذكور في كلامه قدس‌سره ، فإنّ كون المسألة لغويّة وإن كان لا ينافي البحث عنها في الاصول ككون هيئة «افعل» موضوعة للوجوب ومثله ، ولكنّها تحتاج إلى جعل العنوان أنّ أداة الخطاب هل تكون قرينة للتصرّف في العناوين العامّة أو العناوين العامّة تكون قرينة للتصرّف في أداة الخطاب؟
والحال أنّه لا يرى في الكلمات جعل العنوان بهذه الكيفيّة ، بل جعل العنوان في الكتب الاصوليّة أنّ الخطابات الشفاهيّة هل تعمّ الغائبين والمعدومين نظير الحاضرين أم لا؟ فلا تصحّ جميع الاحتمالات المذكورة في كلامه قدس‌سره أن يجعل

محلّا للنزاع.

والتحقيق : بعد امتناع تكليف المعدوم ومخاطبته معه عقلا أن يجعل محلّ النزاع أنّ شمول الأدلّة المتضمّنة للأحكام للمعدومين هل يستلزم توجّه التكليف إليهم ومخاطبتهم ، نظير الحاضرين والموجودين في زمان الخطاب أم لا يستلزم ذلك ؛ إذ يستفاد شمولها لهم من قاعدة الاشتراك في الحكم المستندة إلى الإجماع أو الضرورة؟
ولا بدّ لنا من ملاحظة كيفيّة جعل الأحكام في الشريعة بأنّها مجعولة بصورة القضيّة الخارجيّة أو بصورة القضيّة الطبيعيّة أو بصورة القضيّة الحقيقيّة ، ومعلوم أنّ الموضوع في القضيّة الطبيعيّة هو نفس الطبيعة والماهيّة ، بدون دخالة أيّ نوع من الوجود فيه ، وعلامتها جواز إضافة كلمة الماهيّة إلى الموضوع ، مثل : «الإنسان حيوان ناطق» ، وإن احتاج تشكيل القضيّة إلى الوجود الذهني ـ يعني تصوّر الموضوع والمحمول ـ ولكن لا مدخليّة له في أصل القضيّة ، وإلّا تكون القضيّة كاذبة ؛ لعدم إمكان حمل الإنسان الموجود في الذهن على الحيوان الناطق الموجود فيه ؛ لكونهما فردين من الوجود.

والموضوع في القضيّة الخارجيّة هو الموجود بالفعل والمحقّق في الخارج ، مثل : أن يقول المرجع الواجب الإطاعة : «إنّ مشاركة العلماء في تشييع جنازة المرحوم الگلپايگاني قدس‌سره واجبة» ، ومن البديهي أنّ هذا الحكم يختصّ بالأفراد الموجودين بالفعل ، ولا يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل.

والموضوع في القضيّة الحقيقيّة أفراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال والاستقبال ، مثل : «كلّ نار حارّة» ، فإنّ لفظة «نار» بوحدتها لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة ، وقد ذكرنا مكرّرا أنّ الطبيعة وإن كانت متّحدة مع الأفراد

بالوجود الخارجي ، ولكنّها لا تدلّ عليها ولا تحكي عنها ، بخلاف الأفراد فإنّها تدلّ بالدلالة التضمّنيّة على الطبيعة ، فكلمة «النار» لا تحكي إلّا عن ماهيّة النار ، ولكن بعد جعلها مضاف إليه لكلمة الكلّ الذي يدلّ بحسب الدلالة الوضعيّة على استيعاب أفراد مدخوله يكون معناها : أنّ كلّ فرد من أفراد طبيعة النار حارّة ، وهذا الحكم لا يختصّ بالأفراد الموجودة بالفعل ، بل يشمل الأفراد التي تتحقّق في المستقبل أيضا.

لا يقال : إنّ هذا المعنى يتنافى مع القاعدة الفرعيّة ، أي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ؛ بأنّه كيف يمكن اتّصاف النار التي لم تتحقّق بعد بأنّها حارّة؟
فإنّا نقول : إنّ المراد من قضيّة «كلّ نار حارّة» هو تحقّق الاتّحاد بين النار الواقعيّة والحقيقيّة والحرارة ، يعني إذا تحقّقت النار في الخارج تتّصف بأنّها حارّة.

نكتة :

أنّ دلالة كلمة «كلّ» على استيعاب الأفراد تكون بمعنى نظارتها إلى الكثرة بدون خصوصيّاتها الفرديّة ، فمعنى «كلّ نار حارّة» أنّ كلّ النار الموجودة بالفعل أو فيما يأتي تتّصف بأنّها حارّة ، بلا فرق بين أنواع منشأها ، وخصوصيّاتها الزمانيّة والمكانيّة ، فلا يمكن التفكيك بين النار والاتّصاف بالحرارة.

نكتة اخرى :

إذا قال قائل : «كلّ إنسان حيوان ناطق» هل هي قضيّة طبيعيّة أم حقيقيّة؟ مع أنّ الحيوان الناطق وصف لماهيّة الإنسان.

وجوابه : أنّ مثل هذا التعبير لا يصدر من الحكيم الملتفت ؛ إذ لا تترتّب على الإتيان بلفظة «كلّ» فائدة ، ولا تحتاج الطبيعة إليها ، ولا يصحّ اتّصاف الوجود خاصّة بالوصف المذكور.

ولكن يقتضي ظاهر عبارة المحقّق النائيني قدس‌سره أنّ نسبة المعدومين والموجودين في القضيّة الحقيقيّة على السواء ؛ إذ المعدومون ينزّلون بمنزلة الموجودين ، وهذا الفرض والتقدير يكون مجوّزا لحمل المحمول عليها نظير حمله على الموجودين ، فالموضوع في القضيّة الحقيقيّة عبارة عن الأفراد الموجودة ، سواء كانت موجودة بالحقيقة أم بالتنزيل.
والتحقيق : أنّ الاستعمالات العرفيّة لا تساعد على هذا التفسير ، فإنّ القضيّة الحقيقيّة ممّا يكون متداولا في الاستعمالات ، ولكن لا يلتفت أحد من المستعملين إلى أنّ لها أفرادا موجودة بالفعل وأفرادا موجودة بالتنزيل ، وما يساعده الوجدان ونظر أهل المعقول أنّه لا بدّ في القضيّة الحقيقيّة من وجود الموضوع ، وكلمة الكلّ في مثل : «كلّ نار حارّة» تدلّ على استيعاب الأفراد ، ومعلوم أنّ الاتّصاف بالفرديّة يتوقّف على وجود النار خارجا ، وإذا تحقّقت الفرديّة تكون متّحدة مع الحرارة.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل البحث ، وأنّ الأحكام الشرعيّة هل تختصّ بالموجودين والحاضرين وتشمل المعدومين من باب الاشتراك في الحكم ، أم لا؟ وحلّ المعضلة في الأدلّة الغير المشتملة على أداة الخطاب ، مثل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(1) يكون بصورة القضيّة الحقيقيّة ، ولا يتوهّم اختصاص الحكم فيها بالمستطيعين عند الخطاب ؛ لشموله لكلّ

__________________

(1) آل عمران : 97.
إنسان مستطيع بالاستطاعة الماليّة والبدنيّة والزمانيّة والسربيّة.

وأمّا في الأدلّة المشتملة على أداة الخطاب بعد شرطيّة وجود المخاطب وحضوره في مجلس التخاطب في الخطابات الحقيقيّة ، فقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مقام حلّ المعضلة هنا : إنّ منشأ الإشكال هو توهّم وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي ، ولكن كما أنّ الطلب يكون على قسمين : قسم منه طلب حقيقيّ ، وهو يرتبط بعالم النفس كارتباط العلم بها ، وقسم منه طلب إنشائي ، وهو إنشاء مفهوم الطلب بواسطة هيئة «افعل» وأمثال ذلك ، والموضوع له هو الطلب الإنشائي ، والداعي قد يكون الطلب الحقيقي وقد يكون الاختبار ونحو ذلك ، كذلك في أداة الخطاب يكون الموضوع له هو الخطاب الإنشائي ، ولكنّه يكون مقارنا ومتّحدا مع الخطاب الحقيقي ، وقد لا يكون كذلك ، إلّا أنّها تنصرف إلى الخطاب الحقيقي عند الإطلاق بدون القرينة ، ولا فرق في الخطاب الإنشائي بين الموجود والمعدوم ، بل بين النباتات والجمادات من حيث صحّة الاستعمال ، ولذا لا يكون خطاب المؤمنين الغير الموجودين بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) مستحيلا.

وهكذا في أداة الاستفهام يكون الموضوع له هو الاستفهام الإنشائي ، والداعي قد يكون الاستفهام الحقيقي ، وقد يكون الإنكار ، وقد يكون التقرير وأمثال ذلك ، وهكذا في باب التمنّي والترجّي ، ولذا لا يصحّ الإشكال على الاستفهام والتمنّي والترجّي الواردة في القرآن ؛ بأنّ لازم هذه العناوين جهل المستفهم والمتمنّي والمترجّى لاستعمالها في معناها الحقيقي. هذا تمام كلامه قدس‌سره
__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 365.
(2) المائدة : 1.
بتلخيص وتوضيح.

والتحقيق : أنّ عنوان البحث بأنّ الخطابات الشفاهيّة هل تختصّ بالحاضرين أم تشمل الغائبين والمعدومين أيضا ، ثمّ التمثيل لها بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ليس بصحيح ؛ إذ المخاطب في الخطابات القرآنية هو الباري تعالى ، ولا دخل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها إلّا تبليغها وتبينها بعد الوحي إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّه لا شاهد لتشكيل مجلس التخاطب عند نزول كلّ آية منها حتّى يكون الحاضرون القدر المتيقّن من المخاطبين ، والحال أنّ الخطاب الشفاهي بمعنى كون المخاطب في مقابل المخاطب واستماع الخطاب من لسانه مستحيل في حقّ الباري ؛ لاستلزامه الجسميّة ، فلا محالة تكون الخطابات القرآنيّة خارجة عن دائرة هذه المسألة.

على أنّ ذكر كلمة «قل» في الخطابات المصدّرة بها أقوى شاهد لعدم كونها من الخطابات الشفاهيّة المرتكزة في أذهاننا ، مع أنّه لا دليل لتشكيل مجلس التخاطب من الكافرين بعد نزول سورة «الكافرون» ، وذلك لأنّ القرآن كتاب الله ، كما عرّف نفسه بكتاب مبين ، وكتاب لا ريب فيه ، ونحو ذلك.

ولا بدّ من الالتفات إلى أمرين :

الأوّل : أنّه لا بدّ لكلّ نبيّ من المعجزة المناسبة لما هو شائع في عصره وزمانه مثل : جعل العصا ثعبانا بيد موسى عليه‌السلام في عصر شيوع السحر ، وإحياء الأموات وشفاء الأبرص والأكمه على يد عيسى عليه‌السلام في عصر شيوع الطبابة ، وإتيان القرآن بواسطة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عصر شيوع الفصاحة والبلاغة في أوساط العرب.

الأمر الثاني : أنّ دليل كون القرآن المعجزة البارزة والكاملة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
هو أنّ بعد كون الإسلام بعنوان الدين الكامل والباقي والمستمرّ إلى يوم القيامة لا بدّ له من معجزة كذلك ، ولا يمكن أن تكون معجزة دائميّة سوى الكتاب ، ولذا لا يمكن لأحد من أبناء البشر الإتيان بمثل سورة صغيرة من القرآن إلى يوم القيامة.

ويستفاد من ذلك أنّ ترتيب السور والآيات القرآنيّة وتدوين كلّ آية وسورة في محلّها بواسطة الكتاب كان في عصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمره الناشئ من الوحي الإلهي ؛ إذ لا يصحّ إطلاق الكتاب على الأوراق المنتشرة والمتفرّقة بين الناس ، وتعريفه بالكتاب يهدينا إلى الالتزام بذلك ، بخلاف ما التزم به العلّامة الطباطبائي قدس‌سره ، وأمّا الجمع المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فهو جمع القرآن وما يرتبط به من التأويل والتفسير ، وشأن النزول لا جمع أصل القرآن.

فلا يكون مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) خطابا شفاهيّا ، بل يكون خطابا كتبيّا ، ولا يلزم فيه حضور المخاطبين ومجلس التخاطب وأمثال ذلك ، وهذا نظير خطاب استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره بالمسلمين في وصيّته بحفظ النهضة الإسلاميّة والثورة على حكّام الجور ، ولعلّه كتبها في نصف الليل من دون حضور أيّ فرد عنده ، ولا يلزم فيه ما يشترط في الخطاب الشفاهي ، وهكذا في الخطابات القرآنيّة.

ويؤيّده تكليف الكفّار بفروع الدين ، مثل تكليفهم بالاصول وشمول الأحكام لجميع أبناء البشر ، وذكر عنوان المؤمنين في بعض الآيات يكون من باب المثال والإشارة إلى خصوصيّة بعض المكلّفين.

ويؤيّده أيضا أنّ استفادة الحكم من الآية المشتملة على أداة الخطاب والآية

__________________

(1) المائدة : 1.
الغير المشتملة لها تكون على نحو واحد وجدانا ، ولا تختصّ الاولى بالحاضرين في مجلس التخاطب حتّى تشمل الغائبين والمعدومين بمعونة قاعدة الاشتراك ، بل لا فرق بينهما من حيث شمول جميع المكلّفين بصورة القضيّة الحقيقيّة.

ولا تكون الخطابات القرآنيّة من الخطابات الشفاهيّة ، ولا يصحّ جعل عنوان البحث بمثل ما هو الشائع والمذكور في الكتب الاصوليّة ، وعموميّة الخطابات القرآنيّة لجميع المكلّفين إلى يوم القيامة ممّا لا شبهة فيه كما ذكرناه.

فصل
في ثمرة الخطابات الشفاهيّة

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ثمرتين لكيفيّة البحث المذكور في الكتب الاصوليّة ، ونحن أيضا نبحث عنهما تبعا له :

الاولى : أنّ الخطابات الشفاهيّة إن كانت متوجّهة إلى المعدومين ـ كالموجودين ـ فظواهرها حجّة لهم كحجّيّتها للمشافهين ، فيجوز لهم التمسّك بعمومها وإطلاقها ، وإن لم تكن متوجّهة إليهم فلا تكون ظواهرها حجّة لهم ، فليس لهم التمسّك بها لإثبات الأحكام في حقّهم ، بل لا سبيل إلى إثباتها لهم إلّا الإجماع وقاعدة الاشتراك.

ولكن أنكر صاحب الكفاية قدس‌سره ترتّب هذه الثمرة على البحث ، وحاصل كلامه : أنّ المحقّق القمّي قدس‌سره (2) اختلف مع المشهور في أصل حجّيّة الظواهر ، وقال : بحجّيّتها لخصوص المقصودين بالإفهام ، بخلاف المشهور فإنّهم يقولون : بحجّيّتها للعموم بلا فرق بين المقصودين بالإفهام وغيرهم.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 359.
(2) قوانين الاصول 1 : 233.
فإن اخترنا نظر المشهور هنا فلا شكّ في حجّيّة الظواهر للعموم كما لا يخفى ، وإن اخترنا نظر المحقّق القمّي قدس‌سره فيكون الأمر أيضا كذلك ، فإنّ المقصودين بالإفهام ليس هم خصوص المخاطبين والحاضرين في مجلس التخاطب ، بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامة مقصودون بالإفهام كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار.

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‌سره (1) كان مصرّا على ترتّب هذه الثمرة ، ويقول : إن كانت الخطابات الشفاهيّة مقصورة على المشافهين ولا تعمّ غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجّيّتها في حقّ الغير.

والتحقيق : أنّه ليس بصحيح ، فإنّ اختصاص الخطاب بالمشافهين مسألة ، وسعة حجّيّة الخطاب المتضمّن للحكم مسألة اخرى ، فعلى القول باختصاص الخطابات بالمشافهين يصحّ للمعدومين أيضا التمسّك والرجوع إلى مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، إلّا أنّه يكون لهم بالواسطة ، وبعد تماميّة الصغرى والكبرى بأنّه لا بدّ من إثبات وجوب الوفاء بها للحاضرين في مجلس التخاطب ، ثمّ إثباته للمعدومين بدليل الاشتراك في الحكم الناشئ من الضرورة أو الإجماع ، فهذه الآية حجّة للحاضرين ، وكلّ ما كان حجّة لهم يكون حجّة لنا أيضا بالدليل المذكور ، فهذه الآية حجّة لنا ، فلا تترتّب الثمرة المذكورة إلّا على القول بحجّيّة الظواهر للمقصودين بالإفهام ، وأنّ المقصودين بالإفهام هم المشافهون ، وكلاهما مردود عندنا كما ذكرناه.

الثمرة الثانية : أنّ المشافهين والحاضرين في زمان صدور الخطاب إذا كانوا

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 549.
واجدين لخصوصيّة دون المعدومين ـ مثل : خصوصيّة حضور المعصوم عليه‌السلام وشككنا في مدخليّة هذه الخصوصيّة في ثبوت الحكم ، نحو وجوب صلاة الجمعة ـ فيصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بعموميّته للحاضرين والمعدومين ، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة للمعدومين بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ...)(1) لشمول نفس الخطاب لهم كالموجودين.

وأمّا على القول باختصاص الخطاب بالمشافهين فلا يجوز لهم التمسّك به لإثبات الحكم المذكور ؛ لعدم شمول الخطاب لهم ، وعدم جريان قاعدة الاشتراك ؛ لجريانها فيما لو تحقّقت جميع الخصوصيّات المعتبرة في تكليف المكلّفين ، وهكذا الخصوصيّات المحتملة الدخيلة فيه ، وهذا ما عبّر عنه في الكفاية بالاتّحاد في الصنف ، ومعلوم أنّ المعدومين فاقدون لخصوصيّة حضور المعصوم عليه‌السلام.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (2) : إنّ الخصوصيّات والقيود على نوعين :

الأوّل : ما كان كلّ المشافهين واجدا له ، مثل : قيد حضور المعصوم عليه‌السلام ، فإذا كان الشكّ في مدخليّة مثل هذا القيد تترتّب الثمرة المذكورة بلا إشكال.

النوع الثاني : ما كان بعض الحاضرين واجدا له والبعض الآخر فاقدا له ، أو كان مكلّف واحد واجدا له في حال وفاقدا له في حال آخر ، فإذا كان الشكّ في مدخليّة هذا النحو من القيد في ثبوت الحكم فلا تترتّب الثمرة المذكورة ؛ إذ لو كان له دخل لكان على المولى الحكيم بيانه ، وحيث إنّه لم يبيّن فيستفاد عدم

__________________

(1) الجمعة : 9.
(2) كفاية الاصول 1 : 359 ـ 361.
مدخليّته ، وأنّ الحكم ثابت للمشافهين بنحو الإطلاق ، وهكذا للمعدومين إمّا بقاعدة الاشتراك ، وإمّا بنفس الدليل المتضمّن للحكم ، سواء قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين أم بتعميمه. هذا تمام كلامه قدس‌سره بتصرّف ، وتمام الكلام في الخطابات الشفاهيّة.

فصل
في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين :

الأوّل : ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) إجمالا ، وهو : أنّ محلّ النزاع بكيفيّته المذكورة في عنوان البحث يمكن تصويره بصورتين :

الاولى : ما يكون خارجا عن محلّ النزاع بأن يتحقّق في الكلام حكم واحد ، ولم يكن العامّ مستقلّا بالحكم ، بل كان حكمه حكم الضمير ، ويكون العامّ والضمير معا موضوعا للحكم ، مثل : أن يقول : «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهن» ، ودلالة الجمع المحلّى باللام ـ أي المطلقات ـ على العموم ـ أي الرجعيّات والبائنات ـ ممّا لا شبهة فيه ، ولكنّ الكلمة المشتملة على الضمير ـ يعني أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ ـ يوجب اختصاص الحكم بالمطلّقات الرجعيّات ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بخروج هذا الفرض عن محلّ النزاع ، وأنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ يوجب تخصيص العامّ ، والحال أنّ التخصيص يكون بالنسبة إلى الحكم أبدا ، ولم يحمل الحكم هاهنا أصلا على

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 362.
العامّ ، فكيف يمكن تخصيصه؟! كأنّه يقول من الابتداء : والمطلّقات بعولة خصوص الرجعيّات منهنّ أحقّ بردّهنّ ، إلّا أنّ هذا النزاع مع صاحب الكفاية قدس‌سره يكون نزاعا لفظيّا ، فإنّ هذا الفرض خارج عن محلّ النزاع.

الصورة الثانية : ما يكون محلّ النزاع ، وهو أن يكون العامّ والضمير موضوعين مستقلّين للحكمين المتغايرين ، ولكنّ مرجع الضمير يكون بعض أفراد العامّ قطعا ، والبحث في أنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيص حكم العامّ أيضا بمرجع الضمير أم لا؟ كما في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(1) ـ إلى قوله ـ : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) ، ومعنى الجملة الاولى بلحاظ عموميّة الموضوع : أنّ كلّ مطلّقة ـ سواء كانت بائنة أم رجعيّة ـ يجب أن تعتدّ بثلاثة قروء ، ولكن لا شكّ في رجوع ضمير بعولتهنّ إلى المطلّقات الرجعيّات فقط ، فهل يستلزم هذا للالتزام باختصاص وجوب التربّص أيضا بالمطلّقات الرجعيّات أم لا؟
الأمر الثاني : ما لم يتعرّضه صاحب الكفاية قدس‌سره وهو : أنّه يمكن أن يقال : إنّ مرجع الضمير ليس بعض الأفراد ، بل جميع الأفراد يكون المرجع ، والموضوع للحكم الثاني كالموضوع للحكم الأوّل.

وجوابه : أنّ هذا الأمر يستفاد إمّا من الدليل النقلي كالإجماع والروايات وأمثال ذلك، وإمّا من الدليل العقلي ، نظير قول المولى للعبيد : «أهن الفسّاق واقتلهم» ، والعقل يحكم بأنّ وجوب القتل يختصّ ببعض الفسّاق ، ورجوع الضمير إلى بعض الفسّاق لا يوجب رفع اليد عن عموميّة الحكم الأوّل ، ومعلوم أنّ الدليل النقلي يكون بمنزلة قرينة منفصلة ، والحكم العقلي يكون

__________________

(1) البقرة : 228.
بمنزلة قرينة متّصلة ، ولعلّه يتحقّق الفرق الحكمي بينهما من حيث البحث الاصولي.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ في محلّ النزاع في بادئ النظر يتصوّر ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن يكون محلّ النزاع خصوص ما يستفاد المرجع من القرينة المنفصلة.

الثاني : أن يكون محلّ النزاع خصوص ما يستفاد هذا الأمر من القرينة المتّصلة.

الثالث : أن يكون كلاهما محلّ النزاع ، ولكنّ تمثيل العلماء للمسألة بالآية الشريفة يوجب انتفاء الاحتمال الثاني ، فإنّ رجوع الضمير فيها إلى بعض الأفراد يستفاد من القرينة المنفصلة ، فيبقى هاهنا الاحتمال الأوّل والثالث ، فلا بدّ من البحث فيهما.

والاحتمال الذي ذكر مثاله في كلمات العلماء ويكون القدر المتيقّن من محلّ النزاع ، والتحقيق فيه : أنّ تخصيص العامّ لا يستلزم المجازيّة فيه ؛ إذ التخصيص يوجب التصرّف في الإرادة الجدّيّة وأصالة التطابق ، لا في الإرادة الاستعماليّة وأصالة الظهور ، كما استفدناه من المحقّق الخراساني قدس‌سره وزيّناه بالألفاظ والكلمات والأمثلة ، ففيما نحن فيه يستفاد اختصاص الحكم بأحقّيّة الردّ لبعولة المطلّقات الرجعيّات فقط من الدليل الخارجي كالروايات ، مثل : أن يقول : «لا يجوز لبعولة المطلّقات البائنات الرجوع إليها» ، ومعلوم أنّه ليس لهذا الدليل في مقابل العامّ عنوان سوى المخصّص ، ومن هنا يستفاد أنّ الضمير لم يرجع إلى بعض أفراد العامّ ، فإنّه قام مقام اسم الظاهر «المطلّقات» ، والمراد الاستعمالي

منه جميع المطلّقات لا بعضها ، ففي الحقيقة رجع الضمير إلى جميع أفراد العامّ ، فتخصيص العامّ الثاني من حيث المراد الجدّي ببعض أفراد العامّ بالقرينة المنفصلة لا يوجب تخصيص العامّ الأوّل أيضا به ؛ إذ لم تنهض في مقابله قرينة ولم يعرض له التخصيص ، فالعموم باق على حاله.

والعجب من صاحب الكفاية قدس‌سره لاتّخاذه هنا طريقا مخالفا لهذا المبنى المتين كأنّه عرضه النسيان عن هذا المبنى ، فإنّه يقول : والتحقيق أن يقال : إنّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه ، فالموضوع لكلّ من الحكمين ـ أعني وجوب العدّة وجواز الرجوع للزوج في العدّة ـ هي الرجعيّات بقرينة رجوع الضمير إليها ، أو التصرّف في الضمير ، إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه من باب المجاز في الكلمة ـ بأنّ ضمير الجمع وضع للإرجاع إلى جميع أفراد العامّ ، واستعماله في بعض أفراده استعمال في غير ما وضع له ، ويكون مجازا من قبيل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ـ وإمّا بإرجاعه إلى تمام ما هو المراد من مرجعه مع التوسّع في الإسناد ؛ بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا ومجازا ، من قبيل إسناد إنبات البقل إلى الربيع.

فإسناد أحقّيّة الرجوع إلى بعولة جميع المطلّقات إسناد إلى غير ما هو له ، فإنّ أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفيّة الاستعمال ، وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في الضمير ، فلا يبقى مجال لجريان أصالة الظهور فيه بعد العلم بأنّ المراد منه خصوص الرجعيّة ، وتبقى أصالة الظهور في العامّ خالية عن

المعارض ، ومقتضاها أنّ المقصود منه في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) هو الأعمّ من الرجعيّة والبائنة ، ولا مجال للقول بسقوط أصالتي الظهورين بعد العلم الإجمالي بعدم جريان إحداهما كما لا يخفى.

ولا فرق بين هذا الطريق والطريق الذي اخترناه من حيث النتيجة ، ولكنّه خلاف مبناه الذي ذكرناه مفصّلا.

هذا كلّه في الاحتمال الأوّل ، وأمّا الاحتمال الآخر ، وهو : أن يحكم العقل برجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ ، مثل قول المولى : «أهن الفسّاق واقتلهم» ؛ إذ العقل يحكم بأنّ بعضهم ـ كالكافر والمرتدّ ـ يستحقّ القتل لا جميعهم ، فيكون حكم العقل هاهنا بمنزلة المخصّص المتّصل للعامّ الثاني وقرينة متّصلة بالكلام ، ومعلوم أنّه مانع من انعقاد ظهوره له ، بل التعبير بالمخصّص المتّصل لا يخلو عن مسامحة كما لا يخفى.

وأمّا بالنسبة إلى العامّ الأوّل فيرجع البحث إلى أنّه إذا كانت في الكلام قرينة متّصلة صالحة للقرينيّة ولكن لا نعلم أنّ المتكلّم استند إليها أم لا ، فيصير الكلام مجملا من حيث وجوب إهانة جميع الفسّاق أو خصوص الكافرين والمرتدّين منهم ، فتصل النوبة إلى الاصول العمليّة بعد فقدان الدليل الاجتهادي ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، وفيما نحن فيه تجري البراءة عن وجوب إهانة غير المرتدّ من الفسّاق. وهذا نظير وقوع الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة ، ولكن اختلط على صاحب الكفاية قدس‌سره في هذه المسألة ؛ لأنّه أشار إليها في ذيل البحث عن الاحتمال الأوّل.

فصل
في التخصيص بالمفهوم

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : وقد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ـ مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ـ على قولين ، وقد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور.

والحال أنّه لا حجّيّة للاتّفاق والإجماع في المسألة الاصوليّة التي كان لها مبنى عقلي أو عقلائي ، كما أنّه لا حجّيّة له في المسألة اللغوية والفلسفيّة ، وإنّما تنحصر حجّيّته في المسائل الفقهيّة ، على أنّ الإجماع المذكور في كلامه قدس‌سره إجماع منقول ، ولا حجّيّة له حتّى في المسائل الفقهيّة ، فلا بدّ من البحث عن صلاحيّة المفهوم الموافق للمخصّصيّة وعدمها أيضا ، وهذا يحتاج إلى بيان معنى المفهوم الموافق والفرق بينه وبين المفهوم المخالف ، فإنّ المفهوم المخالف ما يخالف المنطوق في الإيجاب والسلب ومستند إلى العلّيّة المنحصرة بأنّ الشرط في القضيّة إذا كانت علّة منحصرة لثبوت الجزاء فعند انتفاء العلّة ينتفي المعلول قهرا ، والبحث في المفهوم الموافق بأنّه كيف يستفاد من كلام المتكلّم بعد اتّفاقه مع المنطوق في الإيجاب والسلب ، وهذا يتوقّف على توضيح معناه ، وتتحقّق

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 363.
فيه احتمالات متعدّدة على سبيل القضيّة المانعة الخلو :

الأوّل : أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة ؛ بأنّه ذكر في موضوع كلام المتكلّم عنوان ، ولكنّ العرف يحكم بسريان الحكم لفاقده أيضا ، كقول القائل : رجل شكّ بين الثلاث والأربع ، وحكم الإمام عليه‌السلام بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ، ومعلوم أنّه لا خصوصيّة في الحكم لعنوان الرجوليّة ؛ إذ الإمام عليه‌السلام يكون في مقام بيان حكم المصلّي الشاكّ بلا فرق بين الرجل والمرأة ، وعلى هذا يكون إطلاق عنوان المفهوم من باب المسامحة ؛ إذ الرواية تدلّ بالدلالة المنطوقيّة على نحو الإطلاق ، وذكر الرجل يكون من باب المثال.

الثاني : أن يكون المقصود منه المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق ، نظير ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، مثل : ذكر كثير الرماد كناية عن سخاوة زيد ، بحيث يكون مدار الصدق والكذب وجود الملزوم وعدمه ، ويكون الغرض من الكلام إفادة الملزوم.

الثالث : أن يكون المقصود منه الفرد الجلي ؛ بأن يكون المتكلّم في مقام إفادة الحكم العامّ ، ولكنّه يلاحظ أنّ إلقاءه بنحو العموم يوجب عدم التفات المخاطب إلى الأفراد الخفيّة ، ولذا يؤتى بأخفّ المصاديق للانتقال إلى سائرها ، كقوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(1) ، فانّ قول اف يكون أخفى مراتب إيذاء الوالدين ، والمقصود بيان حرمة الإيذاء بنحو العموم.

الرابع : أن يكون المقصود منه الأولويّة القطعيّة ، بمعنى عدم ذكر الحكم في المنطوق بنحو العموم ، ولكن يحكم العقل بالمناط القطعي بمورد غير المورد المذكور في الكلام ، كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) إذا كان المراد منه بيان

__________________

(1) الإسراء : 23.
حرمة قول «أفّ» فقط ، فإنّ العقل يحكم بأنّه إذا كان هذا حراما فيكون سبّهما وضربهما بطريق أولى حراما.

الخامس : أن يكون المقصود منه الموارد التي تجري فيها علّة الحكم ويعبّر عنه بمنصوص العلّة ، كما ورد في الأخبار ، مثلا : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» ، فإذا كانت المسكريّة تمام العلّة للحكم فيدور الحكم سعة وضيقا مدارها وكان الكبرى أي كلّ مسكر حرام مطويّة في العلّة.

ولا بدّ من ملاحظة صلاحيّة كلّ واحد من الاحتمالات لتخصيص العامّ وعدمها ، فنقول : إنّ صلاحيّة المفهوم الموافق على الاحتمال الأوّل للتخصيص لا شكّ فيها ؛ إذ المفروض أنّ ذكر الخصوصيّة يكون من باب المثال ، فيصحّ تخصيص دليل الاستصحاب بحديث «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» ، وتضييق دائرة «لا تنقض اليقين بالشكّ» به ، فكما أنّه لا يجوز للرجل المصلّي استصحاب عدم الإتيان بالأربع عند الشكّ فيه كذلك للمرأة عند ذلك ؛ لصلاحيّة هذا الحديث مفهوما ومنطوقا للمخصّصيّة.

وهكذا على الاحتمال الثاني ، فإنّ الغرض الأصلي إلقاء معنى الملزوم والمعنى الكنائي ، بل سيق الكلام لبيانه ، وهو يكون مدار الصدق والكذب ، فصلاحيّة المفهوم الموافق بهذا المعنى لتخصيص العامّ ممّا لا شكّ فيه ولا ريب.

وأمّا على الاحتمال الثالث فيصحّ أيضا تخصيص العامّ به ، فإنّ الغرض الأصلي في قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) بيان المعنى العامّ والكلّي ، ودليل التعرّض للفرد الخفي هو عدم التفات أكثر الأذهان إليه ، فنفس الآية تدلّ على عموميّة الحكم ، فكما أنّه يجوز تخصيص العامّ المعارض بالفرد الخفي كذلك يجوز تخصيصه بالفرد الجلي ، ولا وجه لسلب صلاحيّة التخصيص عنه.

وهكذا على الاحتمال الخامس ، فإنّ المسكريّة تمام العلّة للحرمة في المثال ، ولا مدخليّة للخمريّة ولو بنحو الجزئيّة في العلّة ، والعلّة متضمّنة للكبرى الكلّيّة ـ أي كلّ مسكر حرام ـ والتعليل يغني المتكلّم عن التصريح به ، فنبيذ المسكر أيضا حرام ومخصّص لأدلّة الحلّيّة ، مثل : «كلّ شيء لك حلال» كالخمر المسكر.

ويبقى الاحتمال الرابع ، وهو ما يستفاد العقل من الأولويّة القطعيّة حكما من كلام المتكلّم ، مثل : استفادة حرمة الضرب والشتم من قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) بدون ارتباط هذا الحكم من حيث الدلالة باللفظ ، وهذا نظير حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة ، فهل يمكن تخصيص العامّ بالحكم المستفاد من الأولويّة القطعيّة أم لا؟
وقال المحقّق النائيني قدس‌سره (1) : إنّه لا يمكن أن يكون المنطوق أجنبيّا عن العامّ وغير معارض له مع كون المفهوم معارضا له ، فالتعارض في المفهوم الموافق إنّما يقع ابتداء بين المنطوق والعامّ ، ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعامّ ، ففي الأولويّة القطعيّة يدور الأمر مدار الأصالة والتبعيّة ، فإن كان المنطوق معارضا للعامّ ، فيتحقّق عنوان المخصّص له بالأصل وللمفهوم بالتبع ، ولا يمكن تحقّق هذا العنوان للمفهوم بدون المنطوق.

ولكن اعترض عليه بعض العلماء بأنّ الأمر يكون كذلك في أكثر الموارد ، إلّا أنّه يمكن الجمع بين كون المفهوم بمعنى الأولويّة القطعيّة وتعارض المفهوم مع العامّ بدون المنطوق في بعض الموارد ، كما إذا قال المولى : «لا تكرم العلماء» ، ثمّ قال بدليل آخر : «أكرم جهّال خدّام الفقهاء».
__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 556.
ومعلوم أنّه لا منافاة بين الدليلين ، ولا تعارض بينهما حتّى بنحو العامّ والخاصّ المطلق من حيث المنطوق ، ولكن تتحقّق الأولويّة في الدليل الثاني ؛ أوّلا : بأنّ الجهّال من خدّام الفقهاء إن كانوا واجبي الإكرام يكون علماؤهم بطريق أولى كذلك.

وثانيا : بأنّ خدّام الفقهاء إن كانوا واجبي الإكرام يكون الفقهاء كذلك بطريق أولى ، ولا شكّ في تعارض كلّ من المفهومين مع عموم «لا تكرم العلماء» ، وصلاحيّتهما لتخصيصه ، ويتحقّق هاهنا في بادئ النظر ثلاثة احتمالات : الأوّل : إنكار وجود المفهوم الموافق ؛ لعدم إمكان تخصيص العامّ المنطوقي به ، فليس له مفهوم أصلا.

الثاني : الإعراض عن المنطوق والمفهوم معا ، وفرض أنّه لم يصدر من المولى ؛ لعدم إمكان التفكيك بين المنطوق والمفهوم.

الثالث : الأخذ بهما وتخصيص العامّ به ، كما يؤيّده العرف والعقلاء بعد ملاحظة ملاكه ـ أي الأولويّة القطعيّة ـ وأنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ ، فلا يكون إنكار المفهوم ، وإنكار المفهوم والمنطوق معا قابلا للالتزام ، فيجوز تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق بهذا المعنى أيضا.

وأمّا البحث عن صلاحيّة المفهوم المخالف للتخصيص فيتوقّف على بيان امور بعنوان المقدّمة :

الأوّل : أنّ هذا البحث متمحّض في العامّ والمخصّص ، والبحث عن المطلق وتقييده بالمفهوم المخالف لا يرتبط بمحلّ النزاع ، ولذا لا يصحّ تمثيله بقوله عليه‌السلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء» (1). وقوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ

__________________

(1) الوسائل 1 : 135 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9.
لا ينجّسه شيء» (1). ومفهومه : أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شيء أو كلّ شيء من النجاسات ، فإنّ لفظ الماء مفرد معرّف بلام الجنس ، ولا يكون من الألفاظ الدالّة على العموم ، بل هو مطلق ، ولا يكون مثالا لما نحن فيه.

وأمّا إذا قال المولى : «أكرم كلّ عالم» ، ثمّ قال بدليل آخر : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، ومفهومه إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه ، فهل هذا مثال لما نحن فيه أم لا؟
والتحقيق : أنّه تتحقّق في قوله : «أكرم كلّ عالم» خصوصيّتان : الاولى : خصوصيّة العامّي ، وهي مدلول كلمة كلّ عالم ، الثانية : خصوصيّة الإطلاقي ، أي سواء تحقّق المجيء أم لا.

ومعلوم أنّ دائرة العامّ من حيث السعة والضيق تابعة لدائرة المطلق ، فإن استفدنا من الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة أنّ مدخول كلمة «كلّ» عبارة عن نفس الطبيعة ، فتدلّ كلمة «كلّ» على أفراد هذه الطبيعة المطلقة ، ففي هذا المثال أيضا لا يكون تخصيصا للعامّ ، بل يكون المفهوم مقيّدا لإطلاق كلمة الكلّ.

وإن قلنا : لا ضرورة إلى جريان مقدّمات الحكمة والإطلاق للدلالة على العموم ، بل يستفاد من إضافة كلمة «الكلّ» إلى كلمة «العالم» الدالّة على جميع مصاديق هذه الطبيعة ، فعلى هذا يكون ذلك مثالا لما نحن فيه.

الأمر الثاني : أنّ النزاع في القضيّة الشرطيّة ـ كما مرّ ـ نزاع صغروي بمعنى أنّه هل يتحقّق لها مفهوم أم لا؟ وليس النزاع أنّ مفهومها حجّة أم لا ، والبحث فيما نحن فيه متفرّع على الالتزام بثبوت المفهوم لها ، فالقائل بجواز تخصيص

__________________

(1) المصدر السابق : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1.
العامّ بالمفهوم المخالف ، يقول في الحقيقة بتحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة أوّلا ، وصلاحيّته للمخصّصيّة ثانيا.

والقائل بعدم إمكان تخصيصه به يقول بأنّ وجود العامّ في مقابل المفهوم مانع من الالتزام بثبوت المفهوم ، لا أنّه يتحقّق ولكن لا يجوز تخصيص العامّ به ، فهذا النزاع أيضا نزاع صغروي كما لا يخفى.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‌سره (1) يقول في مقام بيان حكم المسألة : إنّه إذا ورد العامّ وما له المفهوم في كلام أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر ، ودار الأمر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم ، فتارة يكون منشأ الدلالة والظهور في كلّ منهما الوضع واخرى الإطلاق الناشئ عن مقدّمات الحكمة بناء على كون الإطلاق الشمولي بمعنى العموم واستفادته منه.

والصورة الثالثة لم يذكرها صاحب الكفاية قدس‌سره وهي أن يكون أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق.

ففي الصورتين الاوليين لا يكون عموم ولا مفهوم ؛ لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحد منهما ؛ لوجود قرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الظهور لكلّ منهما ؛ لتوقّف تماميّة مقدّمات الحكمة في كلّ منهما على عدم الآخر ، فلا محالة يتساقطان لأجل المزاحمة ، وهكذا فيما إذا كان منشأ الظهور فيهما الوضع ، مثل : أن يقول المولى : «أكرم كلّ عالم» ، ثمّ قال : «إن جاءك زيد العالم فأكرمه» ومفهومه على فرض تماميّة ظهوره هو : «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه». فبعد تعارضه مع العامّ وتساقطهما لا بدّ من العمل بالاصول العمليّة في حكم

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 363.
زيد العالم المتّصف بعدم المجيء ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، وفي المثال تجري البراءة.

وأمّا في الصورة الثالثة فلا إشكال في تقدّم ما ظهوره بالوضع على ما ظهوره بمقدّمات الحكمة ؛ لأنّ الظهور إذا كان بالوضع كان صالحا لأن يكون قرينة مانعة عن الظهور بالإطلاق الناشئ من مقدّمات الحكمة التي منها عدم القرينة ، فيقدّم عليه.

وأمّا إذا كان العامّ وما يدلّ على المفهوم في كلامين مستقلّين ، فإن كانا متّحدين من حيث الاستناد إلى الوضع أو الإطلاق فيعامل معهما معاملة المجمل ؛ لسقوطهما عن الحجّيّة للمزاحمة ، وإن تحقّق لهما الظهور البدوي لكون كلّ منهما قرينة منفصلة للآخر ، لا المتّصلة المانعة عن انعقاده ، فالمرجع هو الأصل العملي.

وإن كانا مختلفين بعد أنّ المراد من عدم القرينة في باب مقدّمات الحكمة هو عدم القرينة المتّصلة ، لا عدم مطلق القرينة ، سواء كانت متّصلة أم منفصلة كما هو الظاهر ، فيتحقّق العموم الوضعي والإطلاقي معا ، فيقدّم ما هو الأظهر منهما عند العرف بعد التعارض ، وإلّا يتساقطان ، فالمرجع في زيد العالم المتّصف بعدم المجيء هو الأصل العملي ، وإن قلنا بأنّ المراد من عدم القرينة هنا عدم مطلق القرينة فيقدّم ما هو مستند إلى الوضع ؛ لعدم انعقاد الظهور مع وجودها لما هو مستند إلى الإطلاق.

فصل
في الاستثناء المتعقّب لجمل

هل الظاهر من الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، فيصير الكلام مجملا بالإجمال المردّد بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الرجوع إلى الأخيرة هو القدر المتيقّن فلا بدّ في التعيين من قرينة؟ فيه أقوال ، ولكن لا بدّ لنا في الابتداء البحث عن إمكان رجوعه إلى الجميع وعدمه ثبوتا ، وإن كان بحسب هذا المقام ممتنعا ، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (2) حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه : أنّه محلّ الإشكال والتأمّل ، مع أنّه لا إشكال في صحّة رجوعه إلى الكلّ في هذا المقام.

والحال أنّه قيل باستحالته بأنّ الاستثناء قد يقع بأداة الاستثناء ، مثل : كلمة «إلّا» ، وقد يقع بغيرها سواء كان اسما ، مثل : «جاءني القوم باستثناء زيد» ، أو فعلا ، مثل : «جاءني القوم» واستثنى منه زيدا.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 364 ـ 365.
(2) معالم الدين : 122 ـ 125.
وهكذا في المستثنى فإنّه قد يكون عامّا ذا أفراد متعدّدة ، مثل : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق منهم» ، وقد يكون فردا واحدا مع صدق كلّ واحد من المستثنى منه عليه ، مثل : «أكرم العلماء وأهن الفسّاق وأضف كلّ هاشميّ إلّا زيدا» ، مع كونه مجمع كلّ العناوين المذكورة ، فيجب إكرامه بما أنّه عالم ، ويجب إهانته بما أنّه فاسق ، وتجب ضيافته بما أنّه هاشميّ ، وقد يكون المستثنى فردا يصدق على أفراد متعدّدة بتعداد المستثنى منه ، مثل : «أكرم الفقهاء والنحويّين والاصوليّين إلّا زيدا» ، ووجد المسمّى ب «زيد» في كلّ واحد من العناوين ، ومعلوم أنّ هذا النزاع يجري فيما كان المستثنى صالحا للرجوع إلى الكلّ ، لا في مثل ما إذا وجد المسمّى ب «زيد» في واحد من العناوين المذكورة لا في جميعها.

ثمّ قال : إنّ الاستثناء إن كان بغير الحرف من الاسم والفعل فلا يمكن ارتباطه بجميع الجمل ؛ لأنّه مستلزم لاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد ، وهو أمر مستحيل ؛ بأنّ كلمة الاستثناء أو «استثنى» وضعت لإخراج واحد ، واستعمالها في الإخراج المتعدّد بلحاظ تعدّد المخرج عنه ممتنع.

وإن كان الاستثناء بأداة الاستثناء والحرف فقد مرّ أنّ الوضع في باب الحروف عامّ ، والموضوع له فيها خاصّ ، فكلمة «إلّا» وضعت لخصوصيّة خاصّة ، فكيف يمكن استعمالها في خصوصيّات متعدّدة؟! واستحالته واضحة.

ويتحقّق في بعض الصور استحالة اخرى بالنسبة إلى المستثنى كما في قولنا : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا زيدا» بعد تحقّق المسمّى ب «زيد» في جميع العناوين وكون كلمة «زيد» علما لشخص واحد من حيث الوضع ، فإن خرج بها جميع المسمّيات يكون استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

واحد ، وهو مستحيل ، إلّا أنّ وحدة الاستحالة وتعدّدها لا يوجب الفرق في أصل الاستحالة.

والتحقيق : أنّ هذا الكلام ليس بتام ؛ إذا فيه :

أوّلا : أنّ استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد مبنائي ، وقد أنكرناها ، خلافا للمحقّق الخراساني قدس‌سره ، وقلنا : إنّ وقوعه في المحاورات المتداولة والاستعمالات العرفيّة لا يكون قابلا للإنكار ، فإنّ لفظ «من» ـ مثلا ـ وضع لألف ألف معنى بوضع واحد ، فهو مشترك لفظي بين المعاني المتعدّدة ، مع أنّ الوضع في باب الحروف عامّ ، والموضوع له خاصّ ، ولكن يستعمل لفظ «من» في كثير من الموارد في أكثر من معنى واحد ، كما لو قال المولى لعبده : «اخرج من قم» ، ويمكن له امتثال هذا الأمر خارجا بخروجه من أيّ باب من أبواب البلد ، ومعلوم أنّ هذا استعمال للفظ في أكثر من معنى واحد ، وهكذا في سائر الاستعمالات العرفيّة.

وثانيا : أنّه على فرض صحّة هذا المبنى واستحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد فلا يكون ما نحن فيه من مصاديقه ، فإنّ الاستثناء سواء كان بالحرف أو بغيره لا يكون الإخراج فيه متعدّدا ؛ إذ لا ملازمة بين تعدّد المخرج عنه والإخراج ، كما أنّه لا ملازمة بين تعدّد المخرج والإخراج ، ففي قولنا : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق» يخرج الفسّاق من كلّ العناوين بإخراج واحد.

نعم ، إن كان المستثنى لفظ «زيد» وتحقّق في جميع العناوين المسمّى به فنسلم هنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، ولكن لا مانع من كونه بمعنى المسمّى ب «زيد» ، وهو كلّي ذو أفراد متعدّدة ، وإن كان هذا خلاف

الظاهر إلّا أنّ البحث يكون في مقام الثبوت وطريق التخلّص من الاستحالة ، ولا محلّ لمسألة الظاهر وخلافه في هذا المقام ، فترفع الاستحالة بهذا الطريق ، ولذا لا بدّ لنا من البحث في مقام الإثبات ، وتحصل هنا كما ذكرنا ثلاثة احتمالات ، والمحقّق النائيني قدس‌سره (1) قائل بالتفصيل ، وهو متفرّع على الأمرين المسلّمين عنده :

الأوّل : أنّ كلّ قضيّة مشتملة على قضيّتين : إحداهما ترتبط بالموضوع ويعبّر عنها بعقد الحمل ، فمعنى «الإنسان ضاحك» أنّ كلّ شيء له الإنسانيّة كان له الضاحكيّة.

الثاني : أنّ الاستثناء يرتبط بعقد الوضع ، ففي مثل : «جاءني القوم إلّا زيدا» يرجع الاستثناء إلى القوم ؛ إذ يكون له عنوان عقد الوضع ، وللمجيء عنوان عقد الحمل ، كأنّه يقول : «القوم إلّا زيدا جاءني».
ثمّ قال : إذا كانت الجمل المتقدّمة متّحدة في عقد الوضع ومختلفة في عقد الحمل ، مثل قولنا : «أكرم العلماء وسلّم عليهم وأضفهم إلّا الفسّاق منهم» ، فلا بدّ من الالتزام برجوع الاستثناء إلى الجميع ، بلحاظ وحدة عقد الوضع في الجميع وارتباط الاستثناء به ، وإذا كانت الجمل متّحدة في عقد الحمل ومختلفة في عقد الوضع ، مثل قولنا : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق منهم» ، فالظاهر أنّه يرجع إلى الأخيرة ؛ إذ لا وجه ولا ضرورة بعد رجوعه إلى الأخيرة بالإرجاع إلى سائر الجمل. هذا تمام كلامه قدس‌سره.

والتحقيق : أنّ الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين ممّا لا شبهة فيه كما ثبت في محلّه ، ولكنّ الأمر الثاني منهما ليس بصحيح ، فإنّ القضيّة المشتملة على

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 554 ـ 555.
الاستثناء متضمّنة لحكمين : أحدهما سلبي والآخر إيجابي ؛ إذ الاستثناء من الإيجاب سلب ، ومن السلب إيجاب ، وإن قلنا : بارتباط الاستثناء بعقد الوضع يرجع مثل : «جاءني القوم إلّا زيدا» إلى القضيّة الوصفيّة ، بمعنى أنّ القوم المتّصفين بأنّهم غير «زيد جاءني» ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بعدم تعرّض حكم «زيد» أصلا هاهنا ، وإمّا من الالتزام بالمفهوم في القضيّة الوصفيّة ، واستفادة حكم مجيء القوم من المنطوق وحكم عدم مجيء زيد من المفهوم ، وكلاهما مردودان.

ففي هذا المثال بلحاظ أنّ الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس ، والنفي والإثبات يرتبطان بعقد الحمل يرجع الاستثناء إلى عقد الحمل ، والتفصيل المذكور ليس بصحيح.

والحقّ في المسألة بعد إضافة الفرض الثالث إلى الفرضين المذكورين في كلام النائيني قدس‌سره وهو أن تكون الجمل مختلفة في عقد الوضع وعقد الجمل معا ، كقولنا : «أكرم الفقهاء وأهن الفسّاق وأضف الهاشميين إلّا زيدا» وتحقّق المسمّى ب «زيد» في جميع العناوين.

وبعد أنّ المستثنى قد يكون اسم ظاهر مثل : «إلّا زيدا» ، وقد يكون العنوان العامّ المشتمل على الضمير ، وأنّ البحث في مقام الإثبات يدور مدار ظهور الألفاظ عرفا ولا يدور مدار البرهان.

فإذا كان عقد الوضع في الجمل واحدا مع وجود الضمير في المستثنى ، مثل : «أكرم العلماء وسلّم عليهم وأضفهم إلّا الفسّاق منهم» ، يرجع الاستثناء إلى مرجع الضمائر ، وهو الاسم الظاهر المذكور في الجملة الاولى بعد كون تكرار عقد الوضع في الجمل الثانية والثالثة مع وحدته في الجميع مغايرا للاستعمالات

المتداولة ، بل ذكره فيها مع الضمير متداول ، فلا محالة يرجع الاستثناء إلى الجميع ، ولا يجوز إرجاعه إلى الأخيرة فقط عرفا.

وهكذا إن كان عقد الحمل واحدا وعقد الوضع متعدّدا والمستثنى مشتملا على الضمير ، مثل : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق منهم» ، بلحاظ ارتباط الاستثناء بعقد الحمل ، وهو في الجميع واحد. ولا يجوز رجوعه إلى الأخيرة ؛ إذ الظاهر عند العرف الرجوع إلى الجميع.

وإذا كان عقد الحمل وعقد الوضع كلاهما متعدّدا ، والمستثنى مشتملا على الضمير مثل : «أكرم الفقهاء وسلّم على المفسّرين وأضف الهاشميّين إلّا الفسّاق منهم» ، يكون الكلام فاقدا للظهور ، فيصير مجملا ، ولكنّ الرجوع إلى الأخيرة قطعيّ بعنوان القدر المتيقّن لا بعنوان ظهوره فيها.

وأمّا إذا كان المستثنى من العناوين العامّة غير المشتملة على الضمير فلا بدّ من الالتزام بتحقّق الضمير بحسب الواقع ، وإنّما لم يذكر في الكلام اتّكالا على الوضوح وعدم الاحتياج إليه ، وإلّا يصير المستثنى منقطعا ، وهو على فرض تجويزه خلاف الظاهر ، ويتصوّر في هذا الفرض أيضا الصور الثلاثة المذكورة ـ أي كون عقد الحمل واحدا وعقد الوضع متعدّدا ، وبالعكس ، وكونهما متعدّدين ـ وفي الصورتين الاوليين الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع وإجمال الكلام في الصورة الثالثة ، فكان المستثنى في الصور الستّ المذكورة عنوانا كلّيا.

وقد عرفت إلى هنا أنّ حكم صاحب الكفاية قدس‌سره بإجمال الكلام بعنوان الكلّي ليس بصحيح.

وأمّا إذا كان المستثنى علما فحينئذ قد يكون المسمّى ب «زيد» واحدا ومجمعا للعناوين المذكورة بعنوان المستثنى منه ، وقد يتحقّق في كلّ عنوان

من يكون مسمّى ب «زيد» ، ففي الصورة الاولى قد يكون عقد الحمل في جميع الجمل واحدا ، مثل : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا زيدا». ويرجع الاستثناء هاهنا إلى الجميع بلحاظ ارتباطه بعقد الحمل الذي ذكر في صدر الكلام ، فلا يجب ضيافة «زيد» بأيّ عنوان من العناوين.

وقد يكون عقد الحمل متعدّدا مثل : «أكرم العلماء وسلّم على الهاشميّين وأطعم الفقراء إلّا زيدا» ، ولا دليل لرجوعه إلى الجميع في هذه الصورة ؛ إذ لا ظهور للكلام ، بل الرجوع إلى الأخيرة يكون القدر المتيقّن وإلى ما عداها مشكوكا ، وهذا ما يعبّر عنه بالإجمال.

وفي الصورة الثانية ـ أي صورة تحقّق المسمّى بزيد في جميع العناوين ـ إذا كان عقد الحمل واحدا مثل : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا زيدا» فيبتني الحكم هنا على المسألة الاخرى ، وهي مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، ويتحقّق في أصل هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : القول بالاستحالة والامتناع كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره ، الثاني : القول بعدم الجواز عرفا ولغة ، الثالث : القول بالجواز ووقوعه كثيرا ما في الاستعمالات المتداولة مثل استعمال الحروف في مقام الإنشاء.

فعلى القول بالاستحالة لا بدّ من رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في المثال ، وإلّا يلزم استعمال لفظ «زيد» في أكثر من معنى واحد ، وهذا مستحيل ، فتتحقّق قرينة عقليّة على خلاف ظهور رجوع الاستثناء إلى الجميع ، وهكذا على القول بعدم الجواز ؛ لكون عدم الجواز من الواضع قرينة لاختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة.

ويمكن أن يقال : إنّ المستثنى في المثال استعمل في المعنى العامّ والكلّي بصورة

المجاز ، وهو المسمّى ب «زيد» كأنّه قال من الابتداء : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا من كان مسمّى ب «زيد» من هذه العناوين الثلاثة» ، فلا استحالة في البين ولا عدم الجواز ، ويرجع الاستثناء إلى الجميع بلا إشكال ، فيدور الأمر بين ظهورين : أحدهما : ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الجميع بلحاظ ارتباطه بعقد الحمل الذي ذكر في صدر الكلام ، ولازم ذلك استعمال لفظ «زيد» في المسمّى ب «زيد». والآخر : ظهور لفظ «زيد» في معناه الحقيقي وهو شخص واحد ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر يصير الكلام مجملا.

وأمّا على القول بالجواز الذي هو المختار فيرجع الاستثناء إلى جميع الجمل بلحاظ ظهور الاستثناء بالرجوع إلى عقد الحمل ، وهذا قرينة على استعمال لفظ «زيد» في كلّ من يسمّى ب «زيد» من العناوين الثلاثة المذكورة.

نعم ، إن كان عقد الحمل أيضا متعدّدا ، مثل : «أضف العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا زيدا» فلا بدّ من الالتزام بالإجمال ؛ إذ لا دليل على رجوع الاستثناء إلى الجميع ؛ لارتباطه بعقد الحمل ، وما هو المتيقّن الرجوع إلى الأخيرة ، وما عداها محلّ شكّ.

إنّما الكلام في موارد الحكم بالإجمال ، ويمكن أن يتوهّم أنّ المتكلّم إذا قال : «أكرم العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا الفسّاق منهم» فيكون رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ممّا لا شبهة فيه ، ولكن بالنسبة إلى سائر الجمل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة العموم بلحاظ الشكّ في تخصيصها مثل سائر موارد الشكّ في التخصيص. وهكذا في سائر موارد الحكم بالإجمال.

ولكنّه ليس بصحيح ؛ لكون أصالة العموم من الاصول العقلائيّة ، ويصحّ

التمسّك بها في الموارد التي احرز رجوع العقلاء إليها ، ولا يصحّ التمسّك بها في موارد اليقين أو الشكّ بعدم رجوعهم إليها ، فإذا قال المولى : «أكرم العلماء» ـ مثلا ـ وشككنا في وجود الدليل المتّصل أو المنفصل بعنوان المخصّص فلا شكّ في تمسّك العقلاء بأصالة العموم بعد الفحص واليأس منه ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لاكتناف الكلام بما يصلح للمخصّصيّة ، ولكن اتّكال المتكلّم عليه مشكوك لنا ، فإنّ اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة غير معلوم لنا ، وفي مثل هذا المورد لم يحرز تمسّك العقلاء بأصالة العموم ، ولا أقلّ من الشكّ في تمسّكهم بها ، وهذا يكفي لعدم صحّة تمسّكنا بها هاهنا ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة ، وهي عبارة عن الاستصحاب ، وفي صورة عدم جريانه تجري البراءة ، وهكذا إن كان الحكم المذكور في المستثنى منه حكما تحريميّا. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره في موارد الإجمال مع توضيح ، وهو الحقّ على المختار.

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‌سره (1) يقول في مقام تثبيت أصالة العموم : إنّ مراد المتكلّم بعد ذكر الاستثناء الواحد لا يخلو من الحالين ؛ إمّا يرتبط الاستثناء بنظره بالجملة الأخيرة ، وإمّا يرتبط بالجميع ، وعلى الأوّل لا إشكال في أنّ عموم الجملة الاولى والثانية محفوظ ، وعلى الثاني لا يمكن إيصال المتكلّم إلى غرضه ومراده ، فإنّه إذا ذكر «إلّا الفسّاق» عقيب الجملة الأخيرة يأخذ الاستثناء محلّه ، يعني يوجد الارتباط مع الجملة الأخيرة ، فهذه العبارة لا تكون قابلة للجمع مع إرادة رجوع الاستثناء إلى الجميع ، فنستكشف من هذا التعبير أنّ مراده رجوع الاستثناء إلى الأخيرة ، فتبقى الجملة الاولى والثانية بعمومها.

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 497.
وجوابه : أنّ هذا البيان صحيح إن كان المتكلّم في مقام بيان تمام مراده ، لا في مقام الإجمال الذي معناه تعلّق غرض المتكلّم بعدم بيان كلّ المراد ، بل يكون في صدد بيان بعض المراد ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فكيف لا يمكن إيصال المتكلّم إلى غرضه والمفروض أنّه لا ظهور للاستثناء في الجملة الأخيرة؟! فهذا البيان ليس بصحيح.

فصل
في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

وقع الاختلاف في تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته بالخبر الواحد المعتبر ، وقال أكثر العلماء بجوازه ، وقال بعضهم بعدم جوازه ، وتوقّف البعض الآخر بعد أن قال : «لا إشكال في تخصيصها بالخاصّ الكتابي وبخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة وبالخبر المتواتر» (1).
واستدلّ للجواز : أوّلا : بأنّه قد استقرّت سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب ، مع اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة عليهم‌السلام الكاشفة عن رضاهم بذلك ، ولذا نرى في الكتب الفقهيّة تخصيص عمومات الكتاب نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) بمثل : «نهى النبيّ عن بيع الغرر» (3) ، وأمثال ذلك.

وثانيا : بأنّ دائرة حجّيّة خبر الواحد لو كانت منحصرة بما لا يكون في مقابله عموم الكتاب للزوم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ؛ ضرورة أنّ خبر

__________________

(1) انظر : معالم الدين : 140 ـ 141.
(2) المائدة : 1.
(3) الوسائل 7 : 448 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3.
الواحد الذي لا يكون مخالفا لعموم الكتاب ، إمّا معدوم وإمّا نادر وهو كالمعدوم ؛ إذ الأخبار متضمّنة لبيان الأمر الزائد على عمومات الكتاب ، إذ تستفاد الأجزاء والشرائط وخصوصيّات العبادات والمعاملات منها ، ولغويّتها تستلزم تعطيل أكثر الأحكام مع توصية الأئمّة عليهم‌السلام بحفظها وضبطها ومراقبتها.

ويمكن أن يقال بأنّ العامّ الكتابي قطعيّ الصدور وخبر الواحد ظنّي الصدور ، فكيف يمكن تخصيصه به؟!
وجوابه يحتاج إلى توضيح فيقال بأنّ المولى إذا قال لعبده : «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال بعد مدّة : «لا تكرم زيد العالم» فلا شكّ في عدم جريان أصالة العموم وتخصيص «أكرم كلّ عالم» ، مع أنّ كلاهما قطعي الصدور.

كما أنّه لا شكّ في جريان أصالة العموم إذا صدر عن المولى : «أكرم كلّ عالم» واحتمل العبد صدور المخصّص أيضا عنه ، ولكن لم يجده بعد الفحص.

وأمّا إذا علم المكلّف بصدور «أكرم كلّ عالم» عنه ، وقامت قرينة ظنّية معتبرة مثل خبر الثقة بصدور «لا تكرم زيد العالم» أيضا عنه مع أنّه حجّة عند العقلاء ، فلا إشكال في أنّ طرفي المعارضة عبارة عن العامّ القطعي الصدور والخاصّ الظنّي الصدور ، ومعلوم أنّه للعامّ عبارة عن أصالة العموم التي يرتبط بالدلالة ، وللخاصّ عبارة عن الصدور ، وصدور العامّ كدلالة الخاصّ خالي عن المعارض ، ولا يمكن حفظ أصالة العموم في العامّ ، وصدور الخاصّ عن المولى ، فلا بدّ من الأخذ بأحدهما.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ أصالة العموم مستندة إلى بناء العقلاء ، كما أنّ حجّيّة خبر الثقة مستندة إليه ، إلّا أنّ التمسّك بأصالة العموم مشروط عندهم بعدم الدليل المعتبر في مقابلها ، والشاهد على ذلك تقديم الخاصّ على أصالة

العموم في الفرض الأوّل عندهم ، بخلاف خبر الثقة فإنّه حجّة مطلقا ، والشاهد على ذلك حكمهم بتساقط الخبرين المتعارضين على القاعدة ، ومعنى التساقط أنّ كلّا منهما حجّة في نفسه ، والتساقط يكون بلحاظ عدم إمكان الجمع بينهما لا أنّ كلّا منهما يصير فاقدا للحجّيّة بلحاظ تحقّق المعارض والمخالف ، فيكون خبر الثقة مقدّما على أصالة العموم بنحو الورود بلحاظ انعدام شرط حجّيتها.

وهكذا في العامّ الكتابي فإنّه وإن كان قطعي الصدور ولكن تستفاد دلالته من طريق أصالة العموم ، وإذا كان في مقابله خبر الثقة فلا بدّ من الأخذ به وجعله مخصّصا للعامّ الكتابي. هذا هو الوجه الأوّل الذي استدلّ به المانعون.

أمّا الوجه الثاني : وهو أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد غير شاملة للخبر المخالف لكتاب الله ، وإن كانت المخالفة بصورة التخصيص فإنّ دليل حجّيّة الخبر ـ وهو الإجماع ـ لبّي ، والمتيقّن منه هو الخبر غير المخالف للكتاب ، فلا يشمل المخالف ، فالمخالف يبقى تحت عدم حجّيّة الأمارات غير العلميّة.

وجوابه : أوّلا : أنّ المراد من الإجماع إن كان إجماعا اصطلاحيّا فهو لم يتحقّق أصلا بلحاظ مخالفة عدّة من الأصحاب من القدماء والمتأخّرين في مسألة حجّيّة خبر الواحد ، وإن كان المراد منه بناء العقلاء فلا فرق من حيث بناء العقلاء بين أن يكون الخبر مخصّصا أو مقيّدا للكتاب أم لا ، مع أنّ دليل الحجّيّة لا ينحصر ببناء العقلاء ، بل ما هو المهمّ من الأدلّة ـ كما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره ـ الأخبار المتواترة الإجماليّة ، بمعنى القطع بصدور بعضها عن الأئمّة عليهم‌السلام فلا بدّ من الأخذ بالمتيقّن من العناوين المذكورة فيها ، وهو خبر العادل ، ولا نرى فيها تقييد الخبر بعدم كونه مخصّصا

أو مقيّدا للكتاب.

وثانيا : أنّه لو فرض انحصار الدليل بالإجماع وكونه إجماعا اصطلاحيّا فلا بدّ لنا من الأخذ بالقدر المتيقّن في الموارد المشكوكة ، ولكن لا يكون ما نحن فيه منها ؛ للقطع بأنّ معقد الإجماع يشمل الخبر المخصّص للكتاب أيضا.

والشاهد على ذلك :

1 ـ أنّ انحصار دائرة حجّيّة خبر الواحد بما لا يكون مخصّصا أو مقيّدا للكتاب مستلزم لإلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ، ومعناه قيام الإجماع على حجّيّة ما لا يتحقّق له مصداق أو يكون نادرا ، والنادر كالمعدوم.

2 ـ أنّ السيرة العملية للأصحاب بتخصيص وتقييد الكتاب بخبر الواحد كاشفة عن أنّ مراد المجمعين هو اعتبار حجّيّة خبر الواحد مطلقا ، فنعلم أنّ الخبر المخصّص أيضا داخل في معقد الإجماع.

الوجه الثالث : الذي استدلّ به المانعون : أنّ الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للقرآن على كثرتها واختلاف تعبيراتها من كون ما خالف قول ربّنا «باطلا» و «زخرفا» و «لم نقله» و «فاضربوه على الجدار» كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره وغير ذلك تدلّ على طرح كلّ خبر مخالف للكتاب وإن كانت مخالفته بصورة التخصيص والتقييد ؛ إذ الموجبة الكلّيّة والسالبة الجزئيّة وبالعكس متناقضتان ، ويكون العامّ والمخصّص كذلك.

وجوابه : أوّلا : أنّ المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة عند العرف وفي مقام التقنين ، بل الطريق المتداول بين العقلاء جعل القانون بصورة العامّ ، ثمّ استثناء بعض الموارد بصورة التبصرة ، ولم يتّخذ الشارع طريقا خاصّا في باب التقنين ، ولذا يحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد عند العرف بدون

التوقّف والتحيّر والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة.

وثانيا : لو سلّم صدق المخالفة عليها فهي خارجة عنها حكما ، كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره وتتحقّق شواهد متعدّدة على عدم كون العموم والخصوص من المتخالفين.

الشاهد الأوّل : أنّه يتحقّق في كتاب الله العامّ والخاصّ كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) ، وقوله تعالى في آية اخرى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(2) ، ولا يكون للآية عنوان سوى التخصيص وتحريم الربا بها مع أنّه من العقود المتداولة بين الناس يكون مخالفا لعموم الآية الاولى ، والحال أنّه ذكر عدم الاختلاف في القرآن بعنوان الدليل لإعجاز القرآن ، كما أشار إليه قوله تعالى : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)(3) ، ومن هنا نستكشف خروج العامّ والخاصّ من عنوان المتخالفين.

على أنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة يجوز حتّى عند المانعين ، فإن كان الخبر مخالفا للكتاب يكون قطعيّ الصدور أيضا كذلك ، وقطعيّة صدوره لا توجب خروجه عن دائرة التخالف ، وهذا يهدينا إلى عدم صدق عنوان المتخالفين على العموم والخصوص.

الشاهد الثاني : أنّه لا شكّ في عدم كون المخصّص المتّصل مخالفا ومتناقضا مع العامّ ، والوجدان حاكم بعدم الفرق بينه وبين المخصّص المنفصل من هذه الجهة ، ولا يمكن الالتزام بكونه مخالفا مع العامّ بخلافه ، فكلاهما لا يكونا متناقضين معه.

__________________

(1) المائدة : 1.
(2) البقرة : 275.
(3) النساء : 82.
الشاهد الثالث : أنّ سياق قوله عليه‌السلام : «ما خالف قول ربّنا لم نقله» (1) وأمثال ذلك يكون آبيا عن التخصيص ، وهذا ممّا لا شبهة فيه ، مع أنّا نعلم إجمالا بصدور روايات تخالف عموم الكتاب وإطلاقاته عن الأئمّة عليهم‌السلام بعد ملاحظة الكتب الروائيّة ، فكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات وقوله عليه‌السلام : «ما خالف قول ربّنا لم نقله» مع أنّ الظاهر منه عدم صدور رواية تخالف الكتاب أصلا ، حتّى رواية واحدة؟! ونستكشف من ذلك أنّ العموم والخصوص خارج عن دائرة التخالف.

الوجه الرابع الذي استدلّ به المانعون : أنّ عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد من المسلّم وممّا لا شكّ فيه ، فلا يجوز التخصيص به أيضا ؛ إذ لا فرق بين النسخ والتخصيص ، بل النسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص المصطلح تخصيص في الأفراد ، فإنّ التخصيص يوجب خروج الأفراد العرضيّة والموجودة في زمان التخصيص كالفسّاق من العلماء ، والنسخ يوجب خروج الأفراد الطوليّة والموجودة بعد زمان النسخ.

وجوابه : أوّلا : أنّ القاعدة وإن كانت مقتضية لعدم الفرق بينهما ، إلّا أنّ الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد أوجب الفرق بينهما ، ولولاه لقلنا بالجواز في كليهما ، ولا بدّ من الاقتصار على المتيقّن فيما خالف القاعدة ، وهو النسخ دون التخصيص.

وثانيا : أنّ قياس النسخ بالتخصيص قياس مع الفارق ، حيث إنّ الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة ، ولذا قلّ الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص.

__________________

(1) انظر : الوسائل 27 : 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
توضيح ذلك : أنّ طريق إثبات القرآنيّة ـ بأنّ هذه الآية أو السورة جزء من القرآن ـ منحصر بالإجماع والتواتر ، ولذا ردّ قرآنيّة قول عمر : «إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» ، ولم يقبل منه أحد ، وإن التزم المتأخّرون من العامّة بنسخ آية الرجم تلاوة وبقائها حكما في مقام توجيه ادّعائه ، كما قالوا أيضا : إنّه الصحيح ما يروى عن عائشة وأنّ ممّا أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ... فنسخن بخمس رضعات معلومات ... وهذا هو التحريف ، مع اتّهامهم للشيعة بأنّهم قائلون بذلك ، والحال أنّهم أنكروا التحريف من الصدر الأوّل إلى يومنا هذا بأشدّ الإنكار.

وبالنتيجة لا يعقل نسخ الكتاب بخبر الواحد بعد انحصار طريق إثباته بالتواتر والإجماع وكونه بعنوان المعجزة الباقية إلى يوم القيامة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا بدّ من نسخه بآية اخرى أو الإجماع والخبر المتواتر ، بخلاف التخصيص فإنّه تبيين وتفسير للعامّ ، فخبر الواحد لا يصلح لأن يكون ناسخا للقرآن.

ثمّ إنّه وقع البحث في تحقّق آية الناسخ والمنسوخ في القرآن ، وأنكره بعض الأعلام قدس‌سره إلّا في آية النجوى بلحاظ ظهور العبارة في المنسوخيّة ، وهو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ...)(1) ، ولم يعمل بهذه الآية سوى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام بناء على الروايات ، وعليك بمراجعة التفاسير.

__________________

(1) المجادلة : 12 ـ 13.
فصل
في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا وناسخا

لا يخفى أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفين في الحكم يختلف حالهما ناسخا ومخصّصا ومنسوخا ، فيكون الخاصّ مخصّصا تارة وناسخا مرّة ومنسوخا اخرى ، وذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارنا مع العامّ ـ بأن صدرا في آن واحد من معصومين أو من معصوم واحد في مجلس واحد ـ أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصّصا وبيانا له ، هذا ما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في هاتين الصورتين ، والحقّ معه في الصورة الاولى.

وفي الصورة الثانية لقائل أن يقول بجريان كلا العنوانين ـ أي المخصّصيّة والناسخيّة معا ـ وثمرة النسخ والتخصيص أنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأسا ومن أوّل الأمر ، مثلا : إذا قال المولى في يوم السبت : «أكرم العلماء يوم الجمعة» ، ثمّ قال في يوم الإثنين : «لا تكرم زيدا العالم» ، فلا يجب إكرامه على التخصّص رأسا ، وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكمه عن حكم العامّ من حين ورود الخاصّ ، بعد صلاحية الخاصّ للناسخيّة والمخصّصيّة معا.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 368.
ويتحقّق هنا قولان :

الأوّل : ما نقل عن بعض الأعاظم (1) : وهو عدم إمكان النسخ أصلا ، فإنّ صدور الأحكام الواقعيّة في مقابل الأحكام الصوريّة والأوامر الامتحانيّة يكون بداعي موافقة المكلّف وتحقّق المأمور به خارجا ، فإن حملنا الخاصّ على التخصيص في المثال يكون مبيّنا للمراد الجدّي للمولى ، وأنّ إرادته الجدّيّة تعلّقت من الابتداء بإكرام العلماء غير زيد.

وإن حملناه على النسخ يكون معناه رفع الحكم الثابت في الشريعة بعد اعتقاد المكلّف باستمراره بحسب إطلاق الدليل ، ولكنّ المانع من النسخ أنّه كيف يمكن أن يكون حكم العام حكما واقعيّا صادرا بداعي الإتيان في الخارج مع كون الخاصّ ناسخا له قبل حضور وقت العمل بالعام؟! ولا يصدق هنا رفع الحكم الثابت في الشريعة الذي هو معنى النسخ ؛ إذ لا يمكن نسخ الحكم الثابت بداعي العمل قبل وقت العمل به ، فلا بدّ من الحمل على التخصيص ، ولا مجال للنسخ.

القول الثاني : ما قال به المحقّق النائيني قدس‌سره (2) ، وهو القول بالتفصيل بأنّ القضيّة المشتملة على الحكم العام إن كانت بنحو القضيّة الخارجيّة ـ مثل : أن يقول المولى : «أكرم كلّ عالم موجود بالفعل» يعني كلّ إنسان يكون في حال صدور هذا التكليف متّصفا بأنّه عالم ، ثمّ قال بعد يومين : «لا تكرم زيدا العالم» مع كونه في زمان صدور العام موجودا وعالما ـ فلا بدّ من حمل هذا الخاصّ الصادر قبل حضور وقت العمل بالعامّ على التخصيص ، فإنّ معنى النسخ هنا

__________________

(1) معالم الدين : 143.
(2) أجود التقريرات 1 : 507 ـ 508.
أن يكون «زيد» في هذين اليومين واجب الإكرام بالوجوب الواقعي وبداعي الإتيان به في الخارج ، ولا وجه له ولا أثر.

وإن كانت القضيّة المشتملة على الحكم العامّ بنحو القضيّة الحقيقيّة ، بمعنى كون الموضوعات والمكلّفين مقدّرة الوجود ، وحينئذ قد يكون الحكم العامّ واجبا موقّتا وقد يكون واجبا مطلقا ، والمفروض في الأوّل صدور الدليل المردّد بين الناسخ والمخصّص قبل حضور وقت الواجب الموقّت ، مثلا : صدر عن الباري في شهر رجب آية : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(1) ، وصدر عنه في شهر شعبان آية : (فَمَنْ (2) كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(2) ، فلا بدّ هنا أيضا من الالتزام بالتخصيص ؛ إذ لا وجه ولا أثر لوجوب الصوم على المسافر والمريض في فاصلة نزول الآيتين ، ولا يتصوّر له مصلحة حتّى نقول به والالتزام بنسخه.

وأمّا على الثاني ـ أي كون القضيّة المشتملة على الحكم العامّ بنحو القضيّة الحقيقيّة غير الموقّتة ـ مثل أن يقول المولى : «أكرم العلماء» بدون أيّ خصوصيّة في الموضوعات والمكلّفين ، بعد فرض وجود المعدومين واتّصاف غير العلماء بالعالميّة ، وصدر عنه بعد يومين الدليل المردّد بين الناسخ والمخصّص ، فلا مانع من كونه ناسخا ؛ إذ لا يشترط في صحّة جعل الحكم العام وجود الموضوع له أصلا ، فإنّ المفروض أنّه جعل على موضوع مقدّر الوجود ، ويصدق حينئذ رفع الحكم الثابت في الشريعة.

وجوابه : أنّه لا يكفي في القضيّة الحقيقيّة مجرّد فرض وجود موضوعها في

__________________

(1) البقرة : 183.
(2) البقرة : 184.

الخارج ؛ إذ يلزم لغويّة جعل الحكم بداعي الإتيان في الخارج مع التفات الآمر بانتفاء شرط فعليّته فيه ، بل الحكم في القضيّة الحقيقيّة يحمل على العنوان بصورة القانون الكلّي ، كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(1) ، يعني كلّ من وجد وصار مستطيعا يجب عليه الحجّ ، ولا يكون من الفرض والتقدير أثر ولا خبر ، وعلى هذا كيف يمكن الالتزام بالنسخ بعد جعل الحكم الواقعي بداعي الإتيان في الخارج وحمله على عنوان المستطيع بصورة العموم ، وقول المولى بدليل الناسخ أنّه لا يجب الحجّ على زيد المستطيع بعد أوّل شهر شوّال مثلا؟!
ولا يتصوّر ملاك لوجوب الحجّ بالنسبة إليه في فاصلة نزول آية الحجّ وصدور الدليل الناسخ ، ولا وجه لثبوته في هذه المدّة حتّى يصدق عليه رفع الحكم الثابت في الشريعة ، فلا يصحّ التفصيل المذكور في كلامه قدس‌سره.

الصورة الثالثة : أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، ويمكن أن يقال : يكون في هذه الصورة ناسخا لا مخصّصا ؛ إذ لو كان مخصّصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح بلا ريب ، مع أنّ المخصّص يكون مبيّنا للعام.

وجوابه : أنّ هذا مغاير للسيرة العمليّة المستمرّة بين الفقهاء من جعل الخاصّ مخصّصا للعامّ ، وإن كان زمان صدوره متأخّرا عنه ، ولذا نرى جعلهم ما ورد في لسان الصادقين والعسكريّين عليهم‌السلام مخصّصا لعمومات الكتاب والروايات النبويّة ، من دون ملاحظة أنّه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ، كما هو حال غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات ، وإن قلنا

__________________

(1) آل عمران : 97.
بناسخيّة الخصوصات في جميع هذه الموارد فلا بدّ من الالتزام بقلّة موارد التخصيص ، مع أنّ القول بالتخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، فتتحقّق هنا عويصة.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مقام حلّ العويصة : إنّ العامّ إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي يكون الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل به ناسخا له ، وإذا كان واردا لبيان غيره يكون الخاصّ مخصّصا له.

ومعلوم أنّ الحكم الواقعي قد يكون في مقابل الحكم الظاهري الذي اخذ الشكّ في موضوعه ، بمعنى تعلّقه بالعنوان الواقعي ، مثل : تعلّق الحكم بالنجاسة على الخمر بدون دخالة علم المكلّف به وجهله ، وقد يكون في مقابل الأوامر الاختباريّة والامتحانيّة ، بمعنى جعله بداعي الإتيان في الخارج كما ذكرناه.

وتوضيح كلام صاحب الكفاية قدس‌سره : أنّ العامّ إن كان لبيان الحكم الواقعي ـ بمعنى صدوره من الابتداء للعمل به ـ فلا معنى لتأخير مخصّصاته عن وقت العمل به ؛ إذ لا شكّ في قباحته وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي يلزم هنا على القول بالتخصيص ، فلا بدّ من كونه ناسخا له ، وإن لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي ولم يكن جعله للعمل به من ابتداء الصدور بجميع خصوصيّاته ، بل كان جعله بعنوان القانون الكلّي لمصلحة ، وكان الغرض متعلّقا بتأخير مقيّداته ومخصّصاته إلى مدّة ، فلا مانع هاهنا من كون الخاصّ مخصّصا له ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات ، ولا مانع من تأخير البيان هنا ، فيكون الناس مكلّفين بالعمل بها ما لم يرد عليها مخصّص.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 368.
واستشكل عليه بأنّه لا يوجد طريق لتشخيص النوعين من العامّ ، وأنّه من قبيل الأوّل حتّى يكون الخاصّ ناسخا له ، أو من قبيل الثاني حتّى يكون مخصّصا له.

ويمكن أن يكون طريق تشخيصهما إمّا نفس المخصّصات ، بأنّ العامّ الكتابي إن كان مخصّصا بعد وقت العمل به فهو من قبيل الثاني ، وإن لم يكن له مخصّصا أصلا أو صدر مخصّصه قبل حضور وقت العمل به فهو من قبيل الأوّل ، وإمّا تحقّق القرينة ، بأنّ العام الكتابي إن كان محفوفا بالقرينة بأنّه صدر ضربا للقاعدة فهو من قبيل الثاني ، وإلّا يكون مبيّنا للحكم الواقعي.

ومعلوم أنّ كلا الطريقين لا يخلو من إشكال بأنّه على الأوّل يبقى إشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ؛ إذ العامّ على هذا الفرض ظاهر في إرادة العموم واقعا ، والمخصّصات المتأخّرة عنه الواردة بعد حضور وقت العمل به كاشفة عن عدم إرادة العموم فيه ، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ودليل قبحه أنّه يوجب وقوع المكلّف في الكلفة والمشقّة من دون مقتض لها في الواقع ، أو أنّه يوجب إلقاؤه في المفسدة ، أو يوجب تفويت المصلحة عنه ، كما إذا كان العامّ مشتملا على حكم ترخيصي في الظاهر ، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجبا أو محرّما ، فإنّه على الأوّل يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلّف ، وعلى الثاني يوجب إلقاؤه في المفسدة ، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم.

وعلى الثاني فلا ظهور للعام في العموم في مقام الإثبات حتّى يتمسّك به بعنوان المرجع ؛ إذ المولى كأنّه يقول على هذا الفرض : إنّ صدور العام لا يكون للإجراء والإتيان به خارجا ، فلا ينعقد له ظهور في العموم ولا يكون حجّة في

ظرف الشكّ.

ولكن نقول في مقام الدفاع عن المحقّق الخراساني قدس‌سره : إنّا نختار الطريق الثاني لتشخيص النوعين من العام ، ولا يرد عليه الإشكال المذكور ؛ إذ يمكن أن يكون صدور العام بكيفيّة النوع الثاني ، ولكنّه مع ذلك كان مرجعا في موارد الشكّ في التخصيص ، فلا مانع من جريان أصالة العموم إلّا في مورد العلم بالتخصيص وإن كان العام مبيّنا للحكم الظاهري لكونه مغيّا بغاية العلم ، ولا فرق من هذه الجهة بينه وبين العام المبيّن للحكم الواقعي.

ويترتّب على صدور هذا النوع من العام وجعله آثارا متعدّدة : منها : كونه مرجعا في موارد الشكّ في التخصيص ، ومنها : استفادة المكلّف منه التهيّؤ للعمل به بعد تعيين حدوده وصدوره ، فإنّه صدر للإتيان به في الخارج ولا يكون لغوا وبلا أثر إلى يوم القيامة ، فلا مانع من التمسّك بعمومه إلّا إذا احرز التخصيص.

ولكنّه تتحقّق فيما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره الامور المستبعدة :

منها : أنّه لا وجه لتقسيم العمومات القرآنيّة إلى نوعين مذكورين ، أي ورود بعضها لبيان الحكم الواقعي ، بمعنى الإتيان به من حين الصدور ، وورود بعضها لبيان الحكم غير الواقعي ، بمعنى صدوره بعنوان القانون الكلّي لا للعمل به ، ولا شاهد لهذا في الروايات والتفاسير.

ومنها : أنّ تشخيص النوعين المذكورين من طريق ورود المخصّص بعد حضور وقت العمل به وعدمه خارج عن ماهيّة العام ، فإنّ واجديّة المخصّص وفاقديّته لا توجب التغيير في ماهيّة العام ، ولا بدّ من ملاحظة النوعيّة إلى

نفس الشيء ، لا أنّه إذا كان هناك مخصّص بعد حضور وقت العمل بالعام فهذا نوع من العام ، وإذا لم يكن هناك مخصّص فهذا نوع آخر منه.

ومنها : أنّ حمل عنوان الحكم الواقعي وغير الواقعي بالمعنى المذكور على العام لم يسمع من غيرهما ، ولا يتحقّق في كلام الاصوليّين والكتب الاصوليّة ، فإن لم يتحقّق لنا طريق لحلّ العويصة المذكورة سوى ما ذكر في كلامهما فلا مانع من الالتزام بهذه الامور المستبعدة ، ومع فرض تحقّقه فلا وجه للالتزام بها.

ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة لحل العويصة بأنّ أساس الإشكال ـ كما عرفت ـ أنّ ما ورد في كلام الصادقين والعسكريّين عليهم‌السلام ـ مثلا ـ إن كان مخصّصا لعمومات الكتاب يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإن كان ناسخا يلزم كثرة النسخ وندرة المخصّص ، مع أنّ الأمر بالعكس قطعا.

ونحن نقول بأنّه مخصّص كما استقرّت عليه السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء من دون ملاحظة الفاصلة بين العامّ والخاصّ ، وسلّمنا أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، ولكن اتّصاف الأشياء والعناوين بالقبح العقلي مختلف بأنّ بعضها تكون علّة تامّة للقبح بحيث كلّما تحقّق العنوان يتحقّق القبح العقلي ، ولا يكون قابلا للانفكاك عنه ، مثل : عنوان الظلم ، فإنّه لا ينفكّ عنه بوجوه ، وبعضها يكون مقتضيا للقبح في نفسه ما لم يعارضه عنوان أقوى ، مثل : عنوان الكذب ، فإنّه قبيح في نفسه ، وإذا عارضه عنوان آخر كالإصلاح بين الناس ـ مثلا ـ فإنّه يكون حسنا بل لازما.

ومعلوم أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة في نفسه ليس بقبيح ، بل يكون قبحه لاستلزامه لأحد الامور الثلاثة التالية :

الأوّل : أنّه يوجب وقوع المكلّف في الكلفة والمشقّة من دون مقتض لها في الواقع ، كما إذا افترضنا أنّ العام مشتمل على حكم إلزامي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي ، فتأخير البيان يوجب إلزام المكلّف ووقوعه بالنسبة إلى تلك الأفراد المباحة في المشقّة والكلفة ، من دون موجب ومقتض لها.

الثاني : أنّه يوجب إلقاء المكلّف في المفسدة ، كما إذا كان العام مشتملا على حكم ترخيصي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع محرّما ، فإنّه يوجب إلقاؤه في المفسدة.

الثالث : أنّه يوجب تفويت المصلحة عنه ، كما إذا كان العام مشتملا على حكم ترخيصي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجبا ، فإنّه يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلّف ، ولا شكّ في قباحة الجميع من المولى الحكيم.

ولكن من المعلوم أنّ هذا القبيح قابل للرفع ؛ ضرورة أنّ المصلحة الأقوى إذا اقتضت إلقاء المكلّف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو إلقاؤه في الكلفة والمشقّة ، فلا قبح فيه أصلا ، فلا يكون قبح هذه العناوين كقبح الظلم ليستحيل انفكاكها عنه ، بل هو كقبح الكذب ، يعني أنّها في نفسها قبيحة مع قطع النظر عن طروّ أيّ عنوان حسن عليها ، كما يتحقّق نظير هذا المعنى في مسألة التعبّد بالظنّ ، مثل : حجّيّة خبر الواحد ، وأمثال ذلك.

فلا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير ، أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره ، ولا يكون حينئذ قبيحا ، بل هو حسن ولازم ، فيكون ورود

مخصّصات عمومات الكتاب في لسان الأئمّة عليهم‌السلام تدريجا لمصلحة أقوى.

ويشهد لذلك : أوّلا : أنّ بيان الأحكام في أصل الشريعة المقدّسة أيضا كان على نحو التدريج واحدا بعد واحد لمصلحة تقتضي ذلك ، وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدّين ، ومعلوم أنّ هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلّف ، ولذا نلاحظ في الروايات أنّ بعض الأحكام صار مشروعا في أواخر عمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل : مشروعيّة حجّ التمتّع في حجّة الوداع.

وثانيا : أنّه قد ورد في بعض الروايات أنّ عدّة من الأحكام بقيت عند صاحب الأمر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ، وهو عليه‌السلام بعد ظهوره يبيّن تلك الأحكام للناس ، فلا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك أو كان في تقديمه مفسدة مانعة عنه ، وحلّ العويصة بهذا الطريق أولى من الطريق المذكور في كلام صاحب الكفاية قدس‌سره.

الصورة الرابعة : ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ ، وقبل حضور وقت العمل به ، ففي هذه الصورة يتعيّن كون الخاصّ المتقدّم مخصّصا للعامّ المتأخّر ؛ إذ لا إشكال في تقديم بيان العامّ عليه ، إلّا أنّ بيانيّة الخاصّ تكشف بعد صدور العامّ عن المولى ، واحتمال ناسخيّة العامّ للخاصّ مردود بأنّها تستلزم أن يكون جعل الخاصّ لغوا محضا ؛ إذ لا يترتّب عليه أثر ، وهو ما لا يمكن صدوره من المولى الحكيم.

الصورة الخامسة : ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به ، والمفروض أنّ حكم الخاصّ مستمرّ على الظاهر ، ففي هذه الصورة يقع

الكلام في أنّ الخاصّ المتقدّم مخصّص للعامّ المتأخّر ، أو أنّ العام المتأخّر ناسخ للخاصّ المتقدّم بعد إمكان كليهما بحسب مقام الثبوت ؛ إذ الخاصّ لا يكون فاقدا لشرائط المخصّصيّة ، كما أنّ ناسخيّة العامّ لا تستلزم لغويّة جعل حكم الخاصّ.

وتظهر الثمرة بينهما حيث إنّه على الأوّل يكون الحكم المجعول في الشريعة المقدّسة هو حكم الخاصّ دون العامّ ، وكان مورد الخاصّ خارجا عن دائرة العامّ إلى الأبد ، وعلى الثاني ينتهي حكم الخاصّ بعد ورود العامّ ، فيكون الحكم المجعول في الشريعة المقدّسة بعد وروده هو حكم العامّ.

ويستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره (1) أنّ الأظهر أن يكون الخاصّ مخصّصا ، وقال في وجه ذلك : أنّ كثرة التخصيص في الأحكام الشرعيّة حتّى اشتهر : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» وندرة النسخ فيها جدّا أوجبتا كون ظهور الخاصّ في الدوام والاستمرار ، وإن كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة أقوى من ظهور العامّ في العموم وإن كان بالوضع ؛ بمعنى أنّ ناسخيّة العامّ مستندة إلى جريان أصالة العموم في دليل العامّ ، ومخصّصيّة الخاصّ مستندة إلى جريان أصالة الإطلاق من حيث الزمان في دليل الخاصّ ، ولا شكّ في تقدّم أصالة العموم على أصالة الإطلاق قاعدة في موارد اخرى ، بخلاف ما نحن فيه ، بلحاظ مانعيّة كثرة التخصيص وقلّة النسخ عنه.

واشكل عليه : أوّلا : بأنّ هذا يرجع إلى أن يدلّ دليل خاصّ بالدلالة اللفظيّة على أصل الحكم ، وبالدلالة الإطلاقيّة على استمراره ودوامه ، وهذا أمر مستحيل ؛ ضرورة أنّ استمرار الحكم في مرتبة متأخّرة عن نفس الحكم ،

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 368 ـ 371.
ولا يمكن أن يكون دليل واحد متكفّلا لكليهما ؛ لكون الدوام والاستمرار بمنزلة العرض والصفة للحكم ، فلا بدّ من إثبات الحكم ثمّ اتّصافه بذلك.

كما أنّه لا يصحّ استصحاب بقاء حكم خاصّ بعد ورود العامّ أو استصحاب عدم النسخ ؛ إذ لا شكّ في تقدّم أصالة العموم الجارية في طرف العام عليه ، إمّا بنحو الورود وإمّا بنحو الحكومة ؛ إذ لا يبقى مجال للأصل العملي إذا تحقّق الأصل اللفظي.

وكما أنّه لا يصحّ ترجيح جانب التخصيص بمساعدة الحديث المعروف بأنّ : «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (1) ، بمعنى أنّ كلّ الأحكام في الشريعة المقدّسة ثابتة ومستمرّة إلى يوم القيامة ، بعد أنّ سياق هذه العبارة يأبى عن التخصيص ويمنع عدم الاستمرار حتّى في مورد واحد.

ووجه عدم صحّته : أنّ الحديث يكون في مقام بيان أنّ شريعة الإسلام خاتمة الشرائع والأديان ، وهذا لا يتنافى مع ارتباط الناسخ والمنسوخ بالشريعة ، فإنّ الحديث لا يكون ناظرا إلى المعنى المذكور حتّى يكون قابلا للتمسّك في مورد الشكّ في النسخ ، بعد قطعيّة وقوع النسخ نادرا في الشريعة المقدّسة.

واشكل عليه : ثانيا : بأنّ الخاصّ لا يصلح لأن يكون مخصّصا للعامّ ، فإنّ صلاحيّته للتخصيص تتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة وهي غير جارية هنا ؛ إذ العامّ المستند إلى الوضع قرينة على تقييد الخاصّ ومانع عن تماميّة مقدّمات الحكمة بالنسبة إليه ، فلا يكون إطلاقا للخاصّ حتّى يكون معارضا

__________________

(1) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47.
لأصالة العموم الجارية في العام.

ولكنّ هذا الإشكال مبنيّ على القول بكون المراد من عدم القرينة الذي يكون من مقدّمات الحكمة عدم القرينة مطلقا ، سواء كانت متّصلة أم منفصلة ، لا على القول بكون المراد منه عدم القرينة المتّصلة ، كما يقول به صاحب الكفاية قدس‌سره ، إذ المفروض ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فتكون قرينة منفصلة.

والتحقيق في هذا الفرض أيضا كون الخاصّ مخصّصا للعامّ كما استقرّت عليه السيرة المستمرّة بين الفقهاء من دون ملاحظة تأريخ صدور العامّ والخاصّ من حيث التقدّم والتأخّر ، وحضور وقت العمل بأحدهما وعدمه ، وقد مرّ أنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس من قبيل قبح الظلم ، والمصالح المقتضية له أوجبت صدور المخصّصات بصورة التدريج والتدرّج.

وما هو المهمّ هنا أنّ نسخ القانون من وظيفة المقنّنين ولا يرتبط بغيره أصلا ، والمقنّن في الشريعة المقدّسة ليس سوى الله تعالى ، وما يقول به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون عليهم‌السلام يكون بعنوان الحكاية عن القانون ، بلحاظ معرفتهم بجزئيّات قوانين الشريعة المقدّسة وخصوصيّاتها لا بعنوان جعل القانون ، فعلى هذا لا معنى لشبهة النسخ واحتماله ، فلا بدّ لنا من الالتزام بالتخصيص في جميع الصور المذكورة ، بلا فرق بين أن يكون الخاصّ مقدّما أو مؤخّرا ، وبلا فرق بين حضور وقت العمل به وعدمه ، وبلا فرق بين معلومي التأريخ ومجهولي التأريخ.

ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره مسألة النسخ في ذيل هذا البحث ، ولكن لا مجال للتعرّض لها هنا ؛ لعدم كونها مسألة اصوليّة.

المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد

في المطلق والمقيّد
عرف المطلق : بأنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه ، والمقيّد بخلافه ، وهذا التعريف وإن اشتهر بين الأعلام ، ولكن وقع مورد النقض والإبرام من حيث عدم الجامعيّة والمانعيّة.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّه قد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله من قبيل شرح الاسم وليس بتعريف حقيقي ، وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس ، فالأولى الإعراض عن ذلك.

والتحقيق : أنّ صحّة هذا الكلام وتطبيقه في بعض التعاريف لا يستلزم انطباقه في جميع الموارد بعنوان القاعدة الكلّيّة ، بعد أن كان التعريف اللفظي نظير «سعدانة نبت» يقال لمن كان جاهلا بأنّها من الجمادات أو من الحيوانات أو من النباتات ، ولا فائدة له لمن كان عالما إجمالا بأنّها من النباتات ، ومعلوم أنّ المطلق لا يكون مجهولا محضا ، فإنّ معناه الإجمالي مرتكز في ذهن المبتدئ في علم الاصول فضلا عن العالم به ، مع أنّ الإشكالات الطرديّة والعكسيّة من العلماء تشهد بعدم كون التعريف عندهم لفظيّا ، فلا يصحّ الحكم بالتعريف اللفظي في جميع الموارد بعنوان المفرّ عن الإشكالات.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 376.
فالظاهر أنّ التعريف المذكور تعريف حقيقي ، والمقصود منه أنّ المطلق لفظ دالّ على معنى شائع في جنسه ، وليس المراد بالجنس ما اصطلح عليه المنطقيّون ، بل المراد منه ما هو الشامل للأفراد المتسانخة المندرجة تحته ، فيكون الرجل من مصاديق المطلق مع أنّه صنف من الإنسان.

ويرد عليه : أوّلا : أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ بالأصالة مع أنّهما من صفات المعنى ؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون مقيّدة مع قطع النظر عن اللفظ ، فإنّ ماهيّة الإنسان مطلقة ، والإنسان الأبيض مقيّد ، وهكذا.

وثانيا : أنّ الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى يحتمل فيه وجهان :

الأوّل : أن يراد به كونه لازما للمعنى ومن خصوصيّاته ، فالمطلق دالّ على المعنى ، ولكنّه في حدّ ذاته شائع في جنسه ، وعلى هذا لا إشكال في البين.

الثاني : أن يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ ، كما أنّ ذات المعنى جزء آخر ، فالمطلق يدلّ على المعنى والشيوع ، وهذا ليس بصحيح ؛ إذ لا يدلّ اللفظ المطلق ـ مثل : الإنسان ـ على الخصوصيّات والكثرة وإن كان وجود الطبيعي عين وجود أفراده في الخارج ؛ إذ لا ترتبط مسألة الاتّحاد في الوجود بمقام الدلالة والوضع.

وثالثا : أنّ هذا التعريف يشمل بعض المقيّدات كالرقبة المؤمنة ؛ لشيوعها أيضا في جنسه ، والعرف أيضا يعاملها معاملة الإطلاق فيما إذا قال المولى : «إن أفطرت في شهر رمضان فيجب عليك عتق رقبة مؤمنة» ، فلا يكون مانع الأغيار.

ورابعا : أنّ الظاهر من التعريف أنّ المطلق ينطبق على المعنى الكلّي كما هو

المرتكز في الأذهان ، ولازم ذلك عدم تحقّق الإطلاق والتقييد في الامور الجزئيّة والمصاديق ، والحال أنّهما يتحقّقان فيها أيضا ، كما في قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، سواء قلنا برجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة ، فالواجب على الثاني هو إكرام زيد مقيّدا بتحقّق قيد المجيء ، ولا محالة يكون الإكرام المضاف إلى زيد أمرا جزئيّا.

وهكذا على الأوّل فإنّ الهيئة تكون من المعاني الحرفيّة ، ومعلوم أنّ الموضوع له في باب الحروف خاصّ ، فعلى كلا التقديرين يكون المجيء قيدا للمعنى الجزئي ، فلا تنحصر دائرة المطلق والمقيّد في الكلّيّات ، بل يتحقّق في الجزئيّات أيضا بلحاظ الحالات المختلفة ، بل يتحقّق في الجملات الخبريّة أيضا ، فإنّ ضارب زيد ـ مثلا ـ قد يقول : «ضربت زيدا» ، وقد يقول : «ضربت زيدا يوم الجمعة».
وبعد ملاحظة أنّ المعنى يتّصف بالإطلاق بالأصالة ويكون اتّصاف اللفظ به بالتبع ، وأنّه يتحقّق في الجزئيّات أيضا لا بدّ من تعريفه بأنّ المطلق هو المعنى المعرّى عن القيد.

ويمكن أن يرد عليه أيضا بعدم شموله لمثل الرقبة المؤمنة ، والجواب عنه : أنّ الإطلاق والتقييد من الامور الإضافيّة ، فيمكن أن يكون شيء مطلقا ومقيّدا باعتبارين ، فتكون الرقبة المؤمنة كذلك ، كما أنّ الحجّ ـ مثلا ـ يكون واجبا مشروطا بالنسبة إلى الاستطاعة وواجبا مطلقا بالنسبة إلى سائر الشرائط ، مثل : تحصيل الزاد والراحلة ، فلا إشكال في اجتماع الإطلاق والتقييد في عنوان واحد.

ولا يخفى أنّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا الإيجاب

والسلب ، فالمطلق ما كان خاليا عن القيد ممّا شأنه أن يتقيّد بذلك ، وما ليس من شأنه التقيّد لا يكون مطلقا ولا مقيّدا ، كما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره في موارد عديدة ، منها : ما يقول باستحالة أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في المأمور به ، مثل سائر الأجزاء والشرائط من المولى ، وترتّب الثمرة عليه ، بأنّه إذا شككنا في تعبّديّة واجب ـ مثل الزكاة ـ وتوصّليّته ، لا يصحّ التمسّك بإطلاق : (آتُوا الزَّكاةَ) لنفي اعتبار قصد القربة ، فإنّ مورد جريان أصالة الإطلاق عبارة عمّا كان قابلا للتقييد ، ولا يكون قصد القربة بهذا المعنى قابلا للأخذ في المتعلّق.

ومن هنا نستكشف أنّ تقابل الإطلاق والتقييد عنده تقابل العدم والملكة ، وما في الأذهان أيضا يساعد على هذا المعنى.

نكتة :

أنّ مورد الإطلاق وإن كان كثيرا ما عبارة عن الأحكام ، ولكن مصبّه قد يكون المتعلّق ، مثل : «اعتق رقبة» ، وقد يكون المكلّف مثل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(1) ، فإنّ قيد «من استطاع» عطف بيان للناس ، من حيث الأدب ، فتكون دائرة الإطلاق والتقييد وسيعة.

ثمّ إنّ اسم الجنس يكون من مصاديق المطلق بعد أنّه لا ينحصر في الجواهر والأعراض كالرجل والسواد ، بل يتحقّق في الامور الاعتباريّة أيضا كالملكيّة والزوجيّة ، فنقول : إنّ الواضع حين وضع أسماء الأجناس قد تصوّر ماهيّة الإنسان ـ مثلا ـ ووضع اللفظ بإزاء نفس الماهيّة ، والمستعمل فيه أيضا يكون نفس الماهيّة ، سواء كان الاستعمال بصورة القضيّة الحمليّة

__________________

(1) آل عمران : 97.
بالحمل الأوّلي ـ مثل ـ : «الحيوان الناطق إنسان» أو بصورة القضيّة الحمليّة بالحمل الشائع ، مثل : «زيد إنسان» ، فيكون المحمول ـ أي الإنسان ـ في كلتا القضيّتين بمعنى واحد ، إلّا أنّ معنى القضيّة الاولى يرجع إلى أنّ الحيوان الناطق ماهيّة الإنسان ، ومعنى الثانية يرجع إلى أنّ زيدا فرد من ماهيّة الإنسان.

ولكن يستفاد من كلام المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (1) أنّ الإنسان في «زيد إنسان» بلحاظ ارتباطه بالكثرة ، غير الإنسان في «الحيوان الناطق إنسان» ، وقال : لا منافاة بين كون الماهيّة في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي ، وكون الموضوع له هو ذات المعنى ؛ تسرية للوضع إلى المعنى بجميع أطواره.

وهذه العبارة تهدينا إلى أنّه قائل بالفرق بين الإنسان في القضيّتين ؛ بأنّ «زيد إنسان» ناظر إلى حالة خاصّة للمعنى ، و «بكر إنسان» ناظر إلى حالة خاصّة اخرى له ، وهكذا ، بخلاف «الحيوان الناطق إنسان» ، فإنّه لا يكون ناظرا إلى الكثرة والأطوار.

وهذا الكلام منه عجيب ، فإنّ معنى الإنسان عبارة عن الماهيّة ، ولا تتحقّق له الحالات والأطوار ، واتّحاد ماهيّة الإنسان مع زيد وعمرو ... من حيث الوجود لا يرتبط بالمعنى بلحاظ ارتباط الوضع بالماهيّة التي ليست لها حالات ، ومصداقيّة الأفراد المذكورة لها لا يوجب أن يتحقّق لها حالات مختلفة ، فترتبط الحالات بالوجود ، ونسبة الماهيّة إلى جميع الحالات من الوجود والعدم ونحو ذلك على السواء ، فيكون الإنسان في كلتا القضيّتين

__________________

(1) نهاية الدراية 2 : 491.
بمعنى واحد.

ولو فرضنا أنّ الواضع حين الوضع لاحظ الماهيّة بنحو اللابشرط القسمي ولكنّ الموضوع له هو نفس الماهيّة كما صرّح بذلك ، ومعلوم أنّ الاستعمال تابع للموضوع له لا الوضع ، فلا فرق بين القضيّتين من هذه الجهة.

في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة

ذكر الاصوليّون أنّ الماهيّة قد تلاحظ في نفسها فيعبّر عنها بالماهيّة اللابشرط ، وقد تلاحظ مع تقيّد بوجود شيء آخر فيعبّر عنها بالماهيّة بشرط شيء ، وقد تلاحظ مع تقيّد بعدم شيء آخر ، فيعبّر عنها بالماهيّة بشرط لا.

واشكل على هذا التقسيم بأنّه لا بدّ من مغايرة المقسم مع الأقسام كمغايرة كلّ واحد من الأقسام مع الآخر ، والماهيّة اللابشرط هنا عين المقسم ؛ إذ لا فرق بين الماهيّة والماهيّة اللابشرط.

واجيب بأنّ المقسم هنا ليس نفس الماهيّة ، بل هي الماهيّة الملحوظة أو لحاظ الماهيّة بدون دخالة قيد اللحاظ فيه ، ويتحقّق في كلّ الأقسام قيد زائد ، ففي القسم الأوّل لوحظت الماهيّة مع قيد اللابشرط ، وفي الثاني لوحظت الماهيّة مقيّدة مع شيء آخر ، وفي الثالث لوحظت الماهيّة مقيّدة بعدم شيء آخر.

ولكنّ الإمام قدس‌سره (1) قال : إنّ هذا التقسيم تقسيم واقعي وملاك صحّته هو الواقع لا اعتبار المعتبر ، والمقسم جنس الماهيّة التي لها مصاديق مختلفة ؛ بأنّ الماهيّة إذا قيست إلى أيّ شيء خارج عن ذاتها ، إمّا أن يكون ذلك الشيء

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول 2 : 320 ـ 322.
لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها ، مثل : الزوجيّة بالنسبة إلى ماهيّة الأربعة ، فماهيّة الأربعة بالنسبة إلى الزوجية تكون مشروطة بشرط شيء ، وإمّا أن يكون ذلك الشيء ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها ، كالفرديّة بالنسبة إلى ماهيّة الأربعة ، فهي الماهيّة بشرط لا بالنسبة إلى الفرديّة ، وإمّا أن يكون ذلك الشيء ممكن الالتحاق ، كالوجود بالنسبة إلى الماهيّة ، والكتابة بالنسبة إلى ماهيّة الإنسان ، فهذه هي الماهيّة اللابشرط ، فالماهيّات بحسب نفس الأمر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام ، ولا يتخلّف عمّا هي عليه بورود الاعتبار على خلافه.

ومعلوم أنّ هذا بيان دقيق وقابل للاستفادة ، ولكن لا يتمّ به البحث فيما نحن فيه ، فإنّا نبحث في الموضوع له في أسماء الأجناس ، ولا شكّ في كون الوضع أمرا اعتباريّا وجعليّا بدون أيّ دلالة وارتباط ذاتي بين اللفظ والمعنى ، فقد يلاحظ الواضع ماهيّة الحيوان الناطق ويضع لفظ «الإنسان» لنفس هذه الماهيّة ، وقد يلاحظ ماهيّة الحيوان الناطق مقيّدة بقيد الرقّيّة ثمّ يضع لفظ «الرقبة» لها ، ولا يمكن تحقّق الوضع بدون اللحاظ والاعتبار ، فلا بدّ من إضافة هذا المكمّل إلى كلام الإمام قدس‌سره هنا ، فيكون الموضوع له في أسامي الأجناس نفس الماهيّات.

البحث عن علم الجنس

وأمّا أعلام الأجناس ك «اسامة» و «ثعالة» فقد قال جماعة : إنّه لا فرق بينها وبين أسماء الأجناس ، إلّا أنّ أسماء الأجناس موضوعة لنفس الماهيّة ، وأعلام الأجناس موضوعة لتلك الماهيّة لكن بشرط تعيّنها في الذهن ، ومن هنا يعاملونها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس.

وأشكل عليه صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بما محصّله : أنّ أعلام الأجناس لو كانت موضوعة للماهيّة المتعيّنة في الذهن فلازم ذلك أنّها بما لها من المعنى غير قابلة للحمل على الأفراد الخارجيّة ، حيث لا موطن لها إلّا الذهن ، ومعلوم أنّ الموجود الخارجي والذهني متضادّان غير قابلين للاتّحاد والانطباق على الآخر ، فلا يصحّ قولنا : «هذا اسامة» ، مع أنّه لا شبهة في صحّة انطباق أعلام الأجناس بما لها من المعنى على الأفراد الخارجيّة من دون تصرّف وتجريد فيها أصلا ، والحال أنّ الخصوصيّة الذهنيّة لو كانت مأخوذة في معانيها لم يمكن انطباقها عليها بدون تصرّف وتجريد.

هذا ، مضافا إلى أنّ وضع علم الجنس للمعنى المقيّد بالقيد الذهني يحتاج عند الاستعمال دائما إلى تجريده عن خصوصيّته في مقام الاستعمال ، وهذا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 378 ـ 379.
لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم والملتفت إلى أنّ الوضع مقدّمة الاستعمال ؛ إذ لا شكّ في لغويّة وضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه إلّا قليلا ، كما إذا قال : «اسامة حيوان ناطق» بصورة القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي في جواب السؤال عن معنى اسامة ، ولذا قال قدس‌سره : التحقيق أنّه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ، والتعريف فيه لفظي ، كما هو الحال في التأنيث اللفظي.

ولكن كان للمحقّق الحائري قدس‌سره (1) هنا كلام في مقام الدفاع عن المشهور ، والجمع بين أن تكون قضيّة : «هذا اسامة» قضيّة صحيحة بلا عناية وتجريد ، وبين أن يكون علم الجنس موضوعا للطبيعة بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهني.

وتوضيح كلامه : أنّ اللحاظ الدخيل في معناه إن كان لحاظا استقلاليّا يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية قدس‌سره ، ولكنّه يمكن أن يكون لحاظا مرآتيّا ، مثل لحاظ الكلّي وتصوّره ، فكما أنّ تصوّر الكلّي ـ كالإنسان ـ لا يوجب صيرورته متشخّصا وجزئيّا بلحاظ مرآتيّته ، مع أنّ الوجود الذهني ـ كالوجود الخارجي ـ مساوق مع التشخّص والجزئيّة ، كذلك ملحوظيّة الذهن دخيلة في معناه ، فلا يكون معنى علم الجنس أمرا ذهنيّا غير قابل للحمل على الموجود الخارجي ، فإنّ لحاظه في الذهن آليّ بحيث صار مغفولا عنه.

ولكن هذا من عجائب كلامه ولا ينبغي صدوره عنه ، فإنّا نبحث في وضع علم الجنس ، ولا بدّ فيه من تصوّر اللفظ والمعنى ، ومعلوم أنّ تصوّرهما آليّ وهكذا تصوّر المتعلّق باللحاظ الذي يكون وصفا للمعنى أو جزء له ، وأمّا نفس هذا اللحاظ فلا محالة يكون استقلاليّا ؛ إذ لا يمكن تعلّق لحاظ آلي

__________________

(1) درر الفوائد 1 : 232.
بلحاظ آلي آخر ، وهذا لا يكون قابلا للمقايسة مع تصوّر الكلّي ؛ إذ لا يكون فيه إلّا لحاظ واحد.

وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (1) هنا بيان يحتاج إلى توضيح ، وهو متوقّف على ذكر مقدّمتين :

الاولى : أنّ التعريف والتنكير أمران واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ والاعتبار ، ولذا لا يمكن تبديل المعرفة مع حفظ تعريفها بالنكرة ، وبالعكس ، فتكون معاملة المعرفة مع بعض الألفاظ ، مثل «زيد» ، بلحاظ تشخّص معناه وتعيّنه بحسب الواقع ، ودلالة اللفظ على المعنى المتخصّص بالخصوصيّات ، بخلاف النكرة مثل : لفظ «رجل» ؛ إذ لا دلالة له على التعيّن والتشخّص أصلا.

المقدّمة الثانية : أنّ الماهيّة في نفسها ليست بمعرفة ولا نكرة ، ولذا يتوقّف تعريف لفظ «الإنسان» إلى الألف واللام ، وتنكيره إلى التنوين ، وهذا دليل على أنّ الماهيّة بما هي هي لا تتّصف بأنّها معرفة ولا نكرة ، بل قابلة للاتّصاف بهما ، ولفظ «إنسان» بدون التنوين واللّام لا يكون معرفة ولا نكرة.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ المستعمل في مقام الاستعمال قد يكون في مقام بيان ماهيّة الإنسان ـ مثلا ـ وقد يكون في مقام المقايسة بينها وبين سائر الماهيّات وبيان امتيازها عنها ، ومعلوم أنّ لكلّ ماهية خصوصيّة ذاتية لا تتحقّق في ماهيّة اخرى ، وهي لا ترتبط باللحاظ وعدمه ولا بالوجود وعدمه ، ففي نفس ماهيّة الإنسان امتياز لا يتحقّق في ماهيّة البقر ، وبالعكس.

ثمّ قال : إنّ اسم الجنس موضوع للماهيّة فيما كان الغرض بيان نفس الماهيّة ، وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متميّزة بذاتها بين المفاهيم ، فإنّ كلّ

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 529.
طبيعة إذا لوحظت بالإضافة إلى سائر الطبائع تكون ممتازة عنها ومتعيّنة بذاتها في عالم الواقع ونفس الأمر.

ويستفاد هذا المعنى من إضافة ألف ولام التعريف إلى اسم الجنس ، والفرق بين علم الجنس والمصدّر بألف ولام الجنس أنّه لا يتحقّق في علم الجنس تعدّد الدال والمدلول ، بخلاف مثل الرجل ، فإنّ لفظ «رجل» يدلّ على نفس الماهيّة ، والألف واللّام يدلّ على تميّزها عن سائر الماهيّات ، فيكون علم الجنس معرفة حقيقيّة ، وكان تعريفه بلحاظ الخصوصيّة المتحقّقة في الماهيّة ، لا بلحاظ التقيّد بالأمر الذهني ، فيصحّ تشكيل قضيّة : «هذا اسامة» بدون التصرّف والتجريد.

البحث عن المفرد المعرّف باللّام

قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : والمشهور أنّه على أقسام : المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى ، والظاهر أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدال والمدلول ، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك ، فكان المدخول على كلّ حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول ، والمعروف أنّ اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني.

وأنت خبير بأنّه لا تعيّن في تعريف الجنس إلّا الإشارة إلى المعنى المتميّز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف باللّام بما هو معرّف على الأفراد ؛ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد ، ومعه لا فائدة في التقيّد بالتعيّن الذهني مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التّعسّف.

هذا ، مضافا إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه ـ بل لا بدّ من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللّام أو الحمل

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 379 ـ 381.
عليه ـ كان لغوا كما أشرنا إليه.

ثمّ قال : فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن والحسين عليهما‌السلام ، واستفادة الخصوصيّات ـ من العهد الخارجي والحضوري والذكري وتعريف الجنس والاستغراق والعهد الذهني ـ إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ حال ، ولو قيل بإفادة اللّام للإشارة إلى المعنى ، ومع الدلالة على المعنى مقرونا بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلّة وقد عرفت إخلالها ، فتأمّل جيّدا.

والتحقيق في المسألة : أنّ التعيّن المذكور لا يكون تعيّنا ذهنيّا كما ذكرناه في البحث عن علم الجنس ، بل لنفس الماهيّة تتحقّق حالتان ، فقد تلاحظ الماهيّة من حيث هي هي ، وقد تلاحظ بالمقايسة إلى سائر الماهيّات وامتيازها عنها ، فوضع اسم الجنس للاولى ، وعلم الجنس للثانية من دون ارتباط باللحاظ والتعيّن الذهني.

والفرق بين علم الجنس والمعرّف بلام الجنس في تعدّد الدال والمدلول في الثاني بخلاف الأوّل ، ومحدوديّة دائرة الأوّل في بعض الماهيّات وسعة دائرة الثاني ، فلا يرد على هذا المبنى ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره من إشكالات.

ويرد على المحقّق الخراساني قدس‌سره : أوّلا : أنّ كون الألف واللّام للتزيين مطلقا لا يصحّ عند المحقّقين من علماء الأدب ، مع تفويت غالب الخصوصيّات والنكات التي تدلّ عليه الألف واللّام.

مضافا إلى أنّ الالتزام بالتزيين يكون في موارد لا بدّ منها ، مثل : الحسن والحسينعليهما‌السلام سيّدا شباب أهل الجنّة.

وثانيا : أنّ قوله قدس‌سره : والمعروف أنّ اللّام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة

للتعيين في غير العهد الذهني ، لا دليل عليه ؛ إذ لا نقص فيه ، مع أنّ التعريف إن كان بمعنى الإشارة الذهنيّة والالتفات الذهني ـ كما صرّح به قدس‌سره ـ يتحقّق هذا المعنى في العهد الذهني زائدا على غيره ، ومن هنا نستكشف أنّ التعريف ليس بالمعنى المذكور ، بل يكون بمعنى الوضع للماهيّة في مقام بيان امتيازاتها الذاتيّة كما ذكرناه آنفا.

الجمع المحلّى باللّام

لا شكّ في أنّ الجمع المحلّى باللّام يفيد العموم والاستغراق ، وإنّما الكلام في كيفيّة دلالته ؛ إذ يحتمل أن يكون مستندا إلى نفس الجمع بأن يكون الجمع المحلّى باللام موضوعا لإفادة العموم ، ويحتمل أن يكون مستندا إلى نفس اللام ، إمّا من طريق وضع اللّام للدلالة على العموم إذا كان مدخوله الجمع ، فلا يكون تعريفا من حيث المعنى أصلا ، وإمّا من طريق دلالة اللّام على التعيين وتعريف المدخول فيرتبط تعريفه بالاستغراق والاستيعاب ؛ إذ لا تعيّن لشيء من مراتب الجمع إلّا الاستغراق ، وهذا هو الظاهر من كلمات المشهور من علماء الأدب.

ولكن استشكل على هذا الاحتمال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بأنّ تعريف الجمع لا يكون مستلزما لتعيّن المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد لتعيّن مرتبة اخرى من مراتب الجمع أيضا ، وهي أقلّ مراتبه ، كما لا يخفى ، فلا بدّ أن تكون دلالته على العموم مستندة إلى وضع الجمع المحلّى باللّام للعموم.

والتحقيق : أنّ هذا الإشكال غير وارد على المشهور ، فإنّ التعيّن في ناحية الاستيعاب واضح ، أي كلّ مصداق من مصاديق العلماء ـ مثلا ـ بخلاف أقلّ

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 381.
المراتب ؛ لتعيّنه من حيث العدد لا من حيث الواقعيّة ، ولذا يكون ثلاثة في قولنا : «أكرم ثلاثة من العلماء» نكرة ومبهما ، نظير : «جئني برجل» ، ولذا يكون المكلّف مختارا في إكرام كلّ ثلاثة ثلاثة منهم ، بخلاف الاستيعاب ، فلا إشكال في دلالة اللّام على تعريف وتعيين المدخول وأن يكون تعيّنه كاشفا عن أكثر مراتب الجمع والاستيعاب.

ولكنّ الأوفق مع الكتب الاصوليّة والأنسب مع ظاهر عناوينها وضع الجمع المحلّى باللّام للدلالة على العموم والاستيعاب ، وهذا لا يتنافي مع كون اللام للتعريف وارتباط العموم بنفس الجمع ، ويؤيّد هذا الاحتمال ذكره في مباحث العامّ والخاصّ بأنّ من الألفاظ الدالّة على العموم الجمع المحلّى باللّام.

النكرة :

ومن الألفاظ التي يطلق عليها لفظ المطلق النكرة ، مثل : «رجل» في قوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ)(1) ، أو في قولنا : «جئني برجل» ، وقد عرفت أنّ الماهيّة من حيث هي هي لا تكون نكرة ولا معرفة ، بل قابلة لكليهما ، ولذا نحتاج في تعريفها وتنكيرها إلى اللام والتنوين.

ويستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ النكرة إذا استعملت في مقام الإخبار تدلّ على ما يكون معيّنا عند المتكلّم وغير معيّن عند المخاطب ، وإذا استعملت في مقام الإنشاء تدلّ على الطبيعة المبهمة عند كلّ منهما ومقيّدة بقيد الوحدة ، فالنكرة في مقام الإخبار وضعت للموجود المشخّص عند المخبر والمبهم عند المخاطب ، وفي مقام الإنشاء وضعت للماهيّة المبهمة المقيّدة بقيد الوحدة.

__________________

(1) يس : 20.
ويرد عليه : أوّلا : من البعيد تعدّد الوضع في باب النكرة بحسب الواقع.

وثانيا : أنّ التعيّن الذي يتحقّق في مقام الإخبار لا يرتبط بالنكرة ، فإنّ كلمة «رجل» في كلتا الحالتين تدلّ على الماهيّة المقيّدة بقيد الوحدة من دون فرق بين الإخبار والإنشاء ، ولكنّ إسناد الفعل الخارجي ـ مثل المجيء ـ إلى هذه الطبيعة يوجب التعيّن ، فوقوعها فاعلا لما يحكي عن الواقعيّة الخارجيّة يوجب ذلك.

وهذا إشكال جيّد ، ونضيف إليه أمرين :

الأوّل : كلّما وقعت النكرة في مقام الإخبار لا تكون معيّنة عند المتكلّم ؛ إذ يمكن أن تكون عنده أيضا مبهمة لعروض النسيان. مثلا : كان عالما بمجيء رجل عنده قبل مدّة ولكنّه لم يلتفت فعلا إلى خصوصيّاته ، فيقول في مقام الإخبار : «جاءني رجل قبل شهر» مثلا.

الأمر الثاني : ما يحتاج إلى بيان مقدّمة ، وهي : أنّ الأمر المحقّق في الخارج لا محالة يكون معيّنا ومشخّصا بحسب الواقع من تمام الجهات ، ولكنّ المخبر في مقام الحكاية عنه قد يتعلّق غرضه بحكايته مع جميع الخصوصيّات الزمانيّة والمكانيّة ونحو ذلك ، وقد يتعلّق بحكايته مجملا للمصالح المقتضية له ، كما مرّ نظيره في باب الحروف في مثل : «سرت من البصرة إلى الكوفة» ، فإنّ السير الخارجي يكون بحسب الواقع مشخّصا ، ولكنّ المتكلّم قد يكون في مقام بيان سيره مع جميع خصوصيّاته ، وقد يكون في مقام بيانه إجمالا.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ المتكلّم في مقام الحكاية عن مجيء رجل عنده لا يكون في مقام بيان الواقعيّة بتمامها ؛ لاقتضاء المصلحة الإخبار لبيان مجيء الطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة فقط ، ولذا يقول : «جاءني رجل» ، فالواقعيّة

مشخّصة بدون دلالة إسناد المجيء إليها على التعيّن ، فيكون هذا القول مرآة لبعض الواقعيّة لا لتمامها كما توهّمه صاحب الكفاية قدس‌سره والمستشكل ، ونفس العبارة تهدينا إلى عدم كون المتكلّم في مقام الحكاية عن تمام الخصوصيّات ، فلا يكون في باب النكرة إلّا وضعا واحدا ، والموضوع له هي الماهيّة المقيّدة بقيد الوحدة من دون فرق بين مقام الإخبار ومقام الإنشاء.

ثمّ قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إذا عرفت ذلك فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ـ أي إذا استعملت في مقام الإنشاء ـ كما يصحّ لغة ، وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى.

نعم ، لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا للماهيّة المقيّدة بالإرسال والشمول البدلي لم يكن اسم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق ؛ لفقدان قيد الشمول فيهما ، حيث إنّ اسم الجنس وضع للماهيّة المبهمة من دون لحاظ قيد معها ، والنكرة وضعت للماهيّة المقيّدة بالوحدة ، فلحاظ الشمول مفقود في كليهما ، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

ثمّ قال : ولا يخفى أنّ المطلق بهذا المعنى ـ أي المقيّد بالشمول ـ غير قابل لطروّ القيد ، فإنّ الإطلاق المقيّد بالسريان والشمول ينافي التقييد ويعانده ، بل وهذا بخلاف المطلق بالمعنيين المذكورين لاسم الجنس والنكرة ـ أي صرف الطبيعة المهملة والطبيعة المقيّدة بالوحدة ـ فإنّهما قابلان للتقييد ، وعلى ما ذكر من معنيي اسم الجنس والنكرة لا يلزم من التقييد مجاز في المطلق ؛ لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، فيراد

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 382 ـ 383.
المقيّد بتعدّد الدالّ والمدلول ، وإنّما يستلزم التقييد مجازا بناء على المعنى المنسوب إلى المشهور للمطلق ، وهو الماهيّة المقيّدة بالشيوع والإرسال ؛ لاستلزام التقييد تجريده عن قيد الإرسال ، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه ، فيصير مجازا ، ومن هنا يستفاد عدم صحّة النسبة المذكورة.

والتحقيق : أنّ ذيل كلامه قدس‌سره كلام جيّد ، ولكن يرد على صدر كلامه قدس‌سره ما ذكرناه من أنّ النكرة ـ سواء استعملت في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء ـ يكون لها معنى واحد ، وهي الطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة.

ولو فرضنا كونها في مقام الإخبار بمعنى الفرد المعيّن عند المتكلّم والمبهم عند المخاطب ، ولكنّك عرفت أنّنا ذكرنا إمكان جريان الإطلاق والتقييد في الجزئيّات أيضا وعدم محدوديّتهما في الكلّيّات ، كما في مثل قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فإنّ قيد المجيء يرجع إلى الهيئة لدى المشهور ، مع كونها من ملحقات الحروف ، ومعناها جزئيّ عندهم ، بل لو كان المجيء قيدا للمادّة ـ كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره ـ أيضا يكون قيدا للجزئي ، فإنّ الإكرام المضاف إلى الجزئي يكون جزئيّا ، فعلى كلا التقديرين يرجع القيد إلى الجزئي ، بل يكون نوع القيود في الكلمات قيودا للجزئي كما في قولنا : «ضربت زيدا يوم الجمعة» ؛ إذ يكون يوم الجمعة قيدا لوقوع الضرب الخارجي على زيد ، ولا شكّ في جزئيّته ، وهكذا القيود الاخرى.

فعلى فرض صحّة القول بدلالة النكرة في مقام الإخبار على المعنى الجزئي ، لا ينافي هذا مع الإطلاق ، كما لا يخفى.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) بعد إنكار النسبة المذكورة إلى المشهور في هذا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 383 ـ 384.
الفصل يقول في الفصل الآتي بما ينافيه ، فإنّه قال : «قد ظهر لك أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة على الشياع من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، وهي تتوقّف على مقدّمات».
ويستفاد من هذه العبارة أنّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة يكون لقيد السريان دخل في الماهيّة بعنوان قيد المعنى ، مع أنّه ليس كذلك بعد ملاحظة أمرين :

الأوّل : أنّ مسألة الدلالة اللفظيّة الوضعيّة غير مسألة الاتّحاد الخارجي ، فمثل : «زيد إنسان» قضيّة حمليّة ، ويكون الموضوع من مصاديق المحمول خارجا ومتّحد معه ، مع أنّه لا يعقل دلالة لفظ الإنسان على زيد وحكايته عنه ؛ إذ الدلالة الوضعيّة اللفظيّة محدودة بالموضوع له ، ولا تتجاوز عنه ، إلّا أن يكون الاستعمال مجازا فيما تحقّقت علاقة من العلائق المشهورة ، فالاتّحاد في الوجود مسألة ، والدلالة والحكاية مسألة اخرى ، ولذا نرى اتّحاد الصلاة والغصب وجودا في بعض الموارد مع عدم حكاية أيّ منهما عن الآخر أصلا.

الأمر الثاني : أنّ أصالة العموم أصل عقلائي لفظي مستند إلى الوضع ، فلفظ العقود في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) جمع محلّى باللام قد وضعه الواضع للدلالة على العموم ، بخلاف أصالة الإطلاق فإنّها أصل عقلي مستند إلى مقدّمات الحكمة؛ إذ العقل بعد تماميّة مقدّمات الحكمة يحكم بأنّ تمام المراد نفس الماهيّة والطبيعة ، مع اشتراكهما في المرجعيّة حين الشكّ في التخصيص والتقييد ، فيتحقّق بينهما فرق حقيقيّ فاحش ، ففي مثل : «أكرم كلّ عالم» تتحقّق الحكاية عن الأفراد بالحكاية الإجماليّة ؛ لاستناد أصالة العموم

إلى اللفظ ، ولا تتحقّق الحكاية عنها في أصالة الإطلاق أصلا ، لا بالحكاية التفصيليّة ولا بالحكاية الإجماليّة ، فلا مجال للشيوع والسريان ولو بنحو البدليّة في معنى المطلق ، ولا دخل له فيه ولو بمعونة القرينة.

ففي المطلق تمام الموضوع وتمام المتعلّق هي الماهيّة ؛ ولذا يحصل الامتثال والموافقة بإتيان كلّ فرد من أفرادها ، فلا يرجع الإطلاق إلى العموم.

مقدّمات الحكمة

ويتحقّق في كلّ واحد منها بحثان : الأوّل : في تعريفه ومعناه ، البحث الثاني : في مقدّميّته ، والأقوال فيهما مختلفة ، مع أنّ الغرض من الأخذ بالإطلاق هو الاحتجاج على المولى ورفع المؤاخذة عن المكلّف.

المقدّمة الاولى : أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال والإهمال ، ومعلوم أنّ المقصود من المراد في هذه المقدّمة هو المراد الاستعمالي لا المراد الجدّي ، وإلّا يكون الدليل المقيّد كاشفا عن عدم الإطلاق ، وأنّ المولى لم يكن في مقام بيان تمام مراده ، ولم تكن مقدّمات الحكمة تامّة ، فلا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في مورد الشكّ في التقييد ، فتتوقّف تماميّة المقدّمة الاولى على كون المقصود منه المراد الاستعمالي ؛ ولذا نقول بحمل المطلق على المقيّد ، يعني ما ثبت له الإطلاق واحرز عنوان كونه مطلقا يحمل على المقيّد ، ويكون لأصالة الإطلاق نظير أصالة العموم عنوان الأصل الأوّلي والقانون والمرجع في موارد الشكّ ، وهذا لا يكون قابلا للجمع مع كون المراد الجدّي هو جميع المصاديق ؛ لعدم كونه قابلا للتقييد والاستثناء.

وفي مقابل كون المولى في مقام بيان تمام مراده الاستعمالي أن يكون في مقام الإجمال والإهمال ، فإذا تعلّق غرض المولى ببيان الحكم مجملا يعبّر عنه

بالإجمال ، وإذا لم يتعلّق غرضه ببيان المراد لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال فيعبّر عنه بالإهمال ، وكلّ منهما مانع عن تماميّة المقدّمة الاولى. هذا تمام البحث الأوّل في هذه المقدّمة.

البحث الثاني : في مقدّميّتها ، وأنّ إحراز كون المولى في مقام بيان تمام مراده دخيل في إثبات الإطلاق أم لا؟ والمحقّق الحائري قدس‌سره (1) يدّعي أنّا لا نحتاج إلى هذه المقدّمة لإثباته مع قوله بأنّ المطلق يكون بالمعنى الذي نسب إلى المشهور أي السريان في جميع الأفراد ـ لا بأنّ تمام المتعلّق هي نفس الماهيّة كما ذكرناه.

ومحصّل كلامه قدس‌سره أنّ قول المولى : «اعتق رقبة» ـ مثلا ـ مردّد بين المطلق والمقيّد ، وأنّ إرادته متعلّقة بمطلق عتق الرقبة أم متعلّقة بعتق رقبة مؤمنة؟ ولا ثالث ، فإن كان مراده عتق مطلق الرقبة فلا مغايرة بين اللفظ ومراده ، ولا احتياج إلى سؤال وتوجيه المولى ، وإن كان مراده عتق خصوص رقبة مؤمنة مع عدم ذكره قيد الإيمان في اللفظ مع مدخليّته في المراد ، فيكون هنا مجال للسؤال عن علّة هذا التعبير ، ولا بدّ للمولى من توجيهه بأنّه لو كان المراد مقيّدا تكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وبالمطلق بالتّبع لمكان الاتّحاد ، فإذا تعلّقت إرادة المولى بحضور عالم عنده يصحّ القول بتعلّق إرادته بحضور رجل عنده بالتّبع.

والظاهر في دوران الأمر بينهما أنّ الإرادة أوّلا وبالذات متعلّقة بالمطلق وبما لا يحتاج إلى السؤال والتوجيه ، لا بما يحتاج إلى هذه المشقّة ، ونحن نأخذ بالظاهر كما في سائر الموارد ، وبعد تسلم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام

__________________

(1) درر الفوائد : 234.
الأفراد ، وهذا معنى الإطلاق ، ولا نحتاج إلى كون المولى في مقام بيان تمام المراد ، فلا نحتاج إلى المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة في حمل كلام المولى على المطلق.

ويرد عليه؟ أوّلا : أنّ لازم نفي المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة عدم الفرق بين كون المولى في مقام بيان تمام المراد أو في مقام الإجمال أو الإهمال في حمل كلامه على المطلق ، وإن تحقّقت القرينة على كون المولى في مقام بيان أصل القانون ، لا في مقام بيان خصوصيّاته ، مثل : أن يقول : «إنّ الصلاة من الواجبات» مع ذلك يحمل كلامه على الإطلاق وينفي به الأجزاء والشرائط المشكوكة ، وهذا ممّا لا يكون قابلا للالتزام ، ولا يقول به أحد.

وثانيا : أنّ الظاهر الذي يقتضي حمل الكلام بما لا يحتاج إلى السؤال والتوجيه لا يرتبط باللفظ ؛ إذ لا دلالة له إلّا على المعنى الموضوع له ، وتطبيق مفاد اللفظ على مراد المتكلّم خارج عن دائرة اللفظ ، بل يرتبط بمقدّمات الحكمة ، فإنّ العقلاء بعد تماميّتها يحكمون بأنّ مراد المولى هو عتق مطلق الرقبة وإن لم تكن مقدّمات الحكمة تامّة ، أي ظهور يقتضي أن يحمل الكلام على كون المراد هو المطلق دون المقيّد ، مع عدم دلالة اللفظ على تعيين مراد المولى ، ولذا لا تكون مقدّميّة هذه المقدّمة قابلة للإنكار ، ولا يصحّ البيان المذكور.

المقدّمة الثانية : عدم القرينة على التقييد وانتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى ، فلا مجال للتمسّك بالإطلاق مع وجودها ، فيحتمل أن يكون المقصود من عدم القرينة على التقييد عدم القرينة المتّصلة عليه ، ويحتمل أن يكون المقصود منه الأعمّ من المتّصلة والمنفصلة ، فإن تحقّقت قرينة متّصلة في الكلام على التقييد فلا معنى لحمله على الإطلاق ، سواء كانت بصورة الوصف ، مثل :

«إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» أم بصورة الاستثناء ، ولكن هذا الاحتمال لا يرتبط بمورد مقدّمات الحكمة ، فإنّ مجراها هو الشكّ في مراد المولى ، ودوران الأمر بين المطلق والمقيّد ، ومع وجود قرينة متّصلة في الكلام لا يبقى الشكّ في المراد ، فهذا الاحتمال خارج عن مجراها.

وعلى الثاني ـ يعني كون بيان القيد وإن كان بالقرينة المنفصلة مانعا عن جريان الإطلاق ـ قلنا : إنّه لا ينطبق على تعبيرات المعروف والمشهور بين الاصوليّين ، فإنّ المولى إذا قال : «اعتق رقبة» وقال أيضا بعد مدّة : «لا تعتق الرقبة الكافرة» ، يقولون في مقام الجمع بينهما : إنّ المطلق يحمل على المقيّد ، يعني المطلق الذي قد ثبت إطلاقه يحمل عليه ، لا أنّ دليل المقيّد كان كاشفا عن عدم الإطلاق للمطلق ، مع أنّ هذا الاحتمال يرجع إلى كاشفيّة القرينة المنفصلة على التقييد عن عدم ثبوت الإطلاق من أوّل الأمر ، ومعلوم أنّ القرينة المنفصلة لا توجب الإخلال في الإطلاق ، فلا يعدّ عدم القرينة على التقييد من مقدّمات الحكمة.

المقدّمة الثالثة : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، ومعلوم أنّه يتحقّق لكلّ مطلق مصاديق ظاهرة ومتيقّنة ، والمقدّمة الثالثة هنا لا تكون عبارة عن عدم الفرد الجليّ والمتيقّن للمطلق ، بل عبارة عن عدم الفرد المتيقّن في مقام التخاطب ؛ بأن تكون الرقبة المؤمنة مورد البحث والمقاولة بين المكلّف والمولى ، وفي هذا الحال قال المولى : «اعتق رقبة» وكان مراده عتق خصوص الرقبة المؤمنة. وهذا لا يتنافي مع كون المولى في مقام البيان ، فإنّ صدور الحكم في هذا الحال يوجب انطباقه على الرقبة المؤمنة بدون أيّ إخلال في الغرض.

والظاهر أنّه لا دخل لهذه المقدّمة أيضا في الإطلاق ولا تكون من مقدّمات الحكمة ، سواء فسّرنا الإطلاق بما ذكرناه من كون تمام الموضوع وتمام الماهيّة هي نفس الماهيّة والطبيعة ، أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة سارية وشائعة في الأفراد ومرآة لها.

أمّا على المختار فلأنّ القدر المتيقّن إنّما يضرّ في مورد الشكّ في الأقلّ والأكثر ، فإنّ مورد استعمال هذه الكلمة إمّا يكون الشكّ فيهما وإمّا يكون مقام الامتثال والموافقة ، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق ليس كذلك ؛ لدوران الأمر بين تعلّق حكم المولى بعتق ماهيّة الرقبة أم بعتق الرقبة المقيّدة بقيد الإيمان ، ولا يكون القدر المتيقّن في البين ؛ إذ لو كان متعلّق حكم المولى عتق مطلق الرقبة فيكون عتق الرقبة المؤمنة خارجا عن دائرة الحكم.

ولا يختلط عليك مقام تعلّق الحكم مع مقام الامتثال ، فتعلّق الحكم بالرقبة المقيّدة بقيد الإيمان ليس بمتيقّن بل هو طرف الشكّ ، بل التعبير بالقدر المتيقّن هنا ليس بصحيح ؛ إذ لا نبحث في مقام الامتثال واشتغال الذمّة بمثل الدّين ، فإذا قال المولى في مقام البيان : «اعتق رقبة» مع تعلّق غرضه بعتق الرقبة المؤمنة لم يبيّن مراده ، ولا طريق لنا لفهم مراده.

وأمّا على القول المشهور فلا دخل للمقدّمة الثالثة في الإطلاق لوجهين :

الأوّل : أنّ المورد لا يكون مخصّصا لحكم العام كقولنا : «سألت المعصوم عن الخمر؟ فقال : كلّ مسكر حرام» وهكذا في باب المطلق ، كما إذا كان جواب المعصوم «المسكر حرام» ؛ إذ لا يوجب السؤال عن الخمر اختصاص الحكم به فقط ، بل يقولون بإطلاق الحكم ، سواء كان خمرا أم غيره ، والحال أنّ السؤال عن الخمر يكون من المصاديق الظاهرة والبارزة للقدر المتيقّن في مقام

التخاطب ، وهذا دليل على عدم دخالة انتفاء القدر المتيقّن في الإطلاق أصلا ، وهذا دليل متقن.

الثاني : أنّ قبل جريان الإطلاق كان عتق الرقبة المؤمنة مقطوعا وعتق الرقبة الكافرة مشكوكا ، لا مسلّم العدم ، وإلّا لا مجال للإطلاق ، ونتيجة جريان الإطلاق إن كان الأخذ بالمتيقّن وخروج المشكوك رأسا ، فإن لم يكن مستحيلا فليس بصحيح ، فإنّ ما كان مبتنيا على اليقين والشكّ لا يمكن أن يكون نتيجته انتفاء المبنى المذكور.

ويمكن مناقشته بأنّ وجود القدر المتيقّن مانع من التمسّك بالإطلاق ، لا أنّه يوجب الخروج عن حالة الشكّ ، بل هو محفوظ ، ويستفاد حكمه من الاصول العمليّة ، ولكنّ الدليل الأوّل خال عن المناقشة.

وبالنتيجة : لا نحتاج لقرينيّة الحكمة ـ التي يعبّر عنها بالقرينة الثالثة في مقابل القرينة الحاليّة والمقاليّة ـ إلى أزيد من مقدّمة واحدة ، وهي كون المولى في مقام بيان تمام مراده الاستعمالي لغرض جعل الضابطة والقانون حتّى يتمسّك به في موارد الشكّ في التقييد ، وعروض التقييد له لا ينافي الإطلاق ولا يكون كاشفا عن عدم تحقّقه ، بل هذا من هذه الجهة نظير مسألة العامّ والخاصّ ، إلّا أنّ جعل القانون قد يكون بنحو العموم بمعنى الشيوع والنظارة إلى الأفراد ، وقد يكون بنحو الإطلاق بمعنى تعلّق الحكم بنفس الطبيعة بدون أيّ نظارة إلى الأفراد.

إنّما الإشكال في صورة الشكّ في كون المولى في مقام بيان تمام مراده أم لا ، فإنّ بدون إحرازه لا يكون الإطلاق قابلا للتمسّك ، وإن لم تتحقّق قرينة ـ لا نفيا ولا إثباتا ـ فمن أيّ طريق يمكن إحرازه؟
قال صاحب الكفاية قدس‌سره (1) : إنّه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه ، ثمّ استدلّ : أوّلا : بأنّ سيرة أبناء المحاورة جرت على التمسّك بالإطلاقات مع عدم علمهم بكون المتكلّم في مقام البيان إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصّة.

وثانيا : بأنّ هذا الأصل العقلائي أوجب تمسّك المشهور من الفقهاء بالإطلاقات مع عدم إحراز كون مطلقها في مقام البيان.

ويمكن أن يتوهّم أنّ وجه تمسّكهم بها هو ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان ، فلا يكون تمسّكهم بها مستندا إلى الأصل المزبور حتّى يكون شاهدا على صحّة الأصل.

ودفعه قدس‌سره : بأنّ هذا التوجيه بعيد ؛ لما مرّ سابقا من وضع المطلق للماهيّة المهملة التي لم يلحظ معها شيء أصلا ، فالشيوع خارج عن معناه ، ولعلّ وجه نسبة وضع المطلق للمعنى المقرون بالشياع إلى المشهور ملاحظة عدم الوجه للتمسّك بالإطلاقات بدون إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، وقد بيّنا أنّ الوجه فيه هو سيرة العقلاء. هذا تمام كلامه مع زيادة توضيح.

والتحقيق : أنّ هذا الكلام بالصورة الكلّيّة ليس بصحيح ، بيان ذلك : أنّ الأحكام الصادرة عن الإمام قدس‌سره على نوعين ؛ إذ الحكم الصادر عنه عليه‌السلام قد يكون بداعي الضبط والحفظ في الكتب بعنوان الذخيرة للشيعة ، فلا بدّ هاهنا من ملاحظة المطلق والمقيّد ، وحمل المطلق على المقيّد ، ولا دليل لكون المولى في مقام بيان تمام المراد ، ولا أقلّ من الشكّ في تحقّق الأصل العقلائي هنا ، وهذا يكفي لعدم إمكان التمسّك بالإطلاق.

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 387 ـ 388.
وقد يكون بداعي عمل السائل في مسألة شخصيّة مبتلى بها كقوله عليه‌السلام في جواب السؤال عن الظهار : «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ، فلا بدّ هاهنا من القول بكون المولى في مقام بيان تمام المراد ، ولا يكون التفكيك بين الإرادة الجدّيّة والاستعماليّة مناسبا في هذا المقام ، فلا بدّ من الالتزام بالأصل العقلائي المذكور.

والعجب ممّا ذكره الإمام قدس‌سره (1) في كتاب التهذيب من أنّ الأصل في الكلام كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما له دخل في حكمه بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم ، وعليه جرت سيرة العقلاء في المحاجّات. نعم ، لو شكّ أنّه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر فلا أصل هنا لإحراز كونه في مقام هذا الحكم.

ومعلوم أنّ هذا الكلام ضعيف جدّا ، فإنّ في مقابل كون المولى في مقام البيان كونه في مقام الإهمال والإجمال ؛ بمعنى كونه في مقام أصل التشريع لا في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، ففي مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يمكن أن يتعلّق الغرض ببيان أنّ تمام المتعلّق هو نفس طبيعة البيع ، ويمكن أن يتعلّق ببيان حلّية البيع في مقابل الربا بنحو الإجمال ، ولا يكون في مقابل المقدّمة الاولى كونه في مقام حكم آخر ، ولا مورد لهذا الكلام.

واعلم أنّ الانصراف مانع من تحقّق الإطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة ، ولكن الانصراف على أنواع :

أحدها : انصراف المطلق إلى المقيّد في بادئ النظر ؛ لغلبة الاستعمال الموجبة لانس الذهن به ، ولكنّه يزول بالتأمّل ، وهذا الانصراف البدوي لا يكون مانعا من الإطلاق.

ثانيها : انصراف المطلق إليه لكونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، وهو

__________________

(1) تهذيب الاصول 1 : 535.
مانع من الإطلاق على مبنى صاحب الكفاية ، لا على مبنى المختار كما ذكرناه.

ثالثها : انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه ؛ بمعنى وضع كلمة «الرقبة» ـ مثلا ـ لمطلق الرقبة ، وقال المولى بالنسبة إلى كفّارة الإفطار في شهر رمضان : «من أفطر يجب عليه عتق الرقبة» ولكن يستفاد من القرينة أنّ مراده الجدّي هو خصوص الرقبة المؤمنة.

وهكذا قال في باب الظهار ـ مثلا ـ : «من ظاهر يجب عليه عتق رقبة» واقيمت القرينة أيضا على كون مراده الجدّي هو خصوص الرقبة المؤمنة ، وهكذا كرّر هذا المعنى في موارد كثيرة ، ولكن شككنا في مورد بعد قوله : «يجب عليك عتق رقبة» أنّ مراده مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة ، مع عدم قرينة معيّنة ، وكثرة الاستعمال المذكور يوجب تحقّق الظهور للمطلق في المعنى المقيّد من حيث الإرادة الجدّية ، ومعلوم أنّ هذا الانصراف مانع من الإطلاق بلا شبهة.

رابعها : انصراف المطلق إلى المقيّد ؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له ومشتركا لفظيّا معه ؛ لكثرة استعماله فيه ، بحيث لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعيّنة ، كما إذا فرض أنّ الصعيد وضع لمطلق وجه الأرض ، ثمّ استعمل كثيرا ما في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركا بينهما ، وهذا الانصراف يمنع أيضا من الأخذ بالإطلاق ؛ إذ الكلام يصير في الحقيقة مجملا في هذا الفرض.

خامسها : انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل ، ومهجوريّة المعنى المطلق ، وحمل اللفظ على المعنى المقيّد في هذه الصورة أولى من السابقة ، وهذه الأنواع الخمسة ما يستفاد من صدر كلام صاحب الكفاية قدس‌سره وذيله ، وقد عرفت أحكامها.

أحكام المطلق والمقيّد

إذا صدر عن المولى حكمان متنافيان أحدهما مطلق والآخر مقيّد ، مثل : «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» ، فهل يحمل المطلق على المقيّد أم لا ، بعد فرض أنّه لا يتحقّق في الواقع أزيد من حكم واحد في هذا المورد ، ولكن يدور الأمر بين أن يكون متعلّقه هو المطلق أو المقيّد؟ ومعلوم أنّه يتحقّق بينهما كمال التنافي بلحاظ عدم إمكان كون متعلّق حكم واحد مطلقا ومقيّدا معا ؛ إذ لا بحث في مقام الامتثال واشتغال الذمّة حتّى يكون عتق الرقبة المؤمنة هو القدر المتيقّن.

إنّما الكلام في طريق إحراز وحدة الحكم ، وهو قد يستفاد من طريق وحدة السبب ، مثل : «إن أفطرت في شهر رمضان متعمّدا فعليك عتق رقبة» ، و «إن أفطرت في شهر رمضان متعمّدا فعليك عتق رقبة مؤمنة» ، ونعلم أنّ بالنسبة إلى الإفطار ليس أزيد من حكم واحد ، وهكذا بالنسبة إلى الظهار ، وقد يستفاد من تصريح المولى أو القرائن الخارجيّة ، فتكون وحدة الحكم في جميع الصور الآتية مفروغ عنها.

وفي فرض وحدة الحكم قد يكون المطلق والمقيّد في الإثبات والنفي متوافقين ـ كما في المثال المذكور ـ وقد يكونا مختلفين ، مثل : «اعتق رقبة»
و «لا تعتق رقبة كافرة» ، كما أنّهما قد يقعان في كلامين ، وقد يقعان في كلام واحد ، ولعلّه يتحقّق الفرق بينهما من حيث الحكم.

فإن كانا مختلفين فلا إشكال في التقييد وحمل المطلق على المقيّد على ما صرّح به صاحب الكفاية قدس‌سره (1) ، والحال أنّه يتحقّق لهذه المسألة فروض مختلفة ، وكلامه قدس‌سره يكون قابلا للمساعدة في بعض الفروض ، وفي بعض آخر يكون قابلا للبحث ، وإليك بعضها :

منها : أن يكون الدليل المطلق بصورة النفي والمقيّد بصورة الإيجاب ، مثل : «لا تعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» ، بناء على عدم دلالة المفرد المعرّف باللّام على العموم ، بلا فرق بين دلالة النهي على الحرمة أو الكراهة ، فلا مناص هنا سوى حمل المطلق على المقيّد ، فإنّ لنا حكما واحدا ولا يمكن أن يكون له متعلّقان ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ المراد من الرقبة في قوله : «لا يعتق رقبة» هي الكافرة.

إنّما الكلام في دليل تقدّم المقيّد على المطلق ؛ إذ يمكن القول بتقدّم المطلق على المقيّد، ويحتمل قويّا أن يكون الدليل أنّ أصالة الإطلاق أصل عقلائيّ مبتن على مقدّمات الحكمة ، والعقلاء في مورد تقابل المطلق مع المقيّد يأخذون بدليل المقيّد ، ويتركون أصالة الإطلاق.

ويحتمل أن يكون لدليل المطلق ظهور في الإطلاق ولدليل المقيّد ظهور أقوى في التقييد ؛ ولذا يكون مقدّما عليه.

والتحقيق : أنّ حمل المطلق على المقيّد في صورة اختلافهما في النفي والإثبات ليس بصحيح مطلقا ، بخلاف ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره فإنّ للمسألة فروضا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 389.
متعدّدة :

الأوّل والثاني : أن يكون المطلق بصورة النفي والمقيّد بصورة الإثبات كما في مثل : «لا تعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» ، ويصحّ حمل المطلق على المقيّد هنا ، سواء كان النهي تحريميّا أو تنزيهيّا.

وإن كان دليل المطلق إثباتيّا ودليل المقيّد نفييّا ، مثل : «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد في صورة كون النهي تحريميّا ، بخلاف صورة كونه تنزيهيّا ؛ إذ لا ينحصر طريق الجمع بينهما بهذا الطريق ، فإنّ هذا نظير : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «صلّ في المسجد» و «لا تصلّ في الحمّام» ؛ بأنّ المأمور به هي طبيعة الصلاة ، ولكنّ وقوعها في الحمّام مكروه بمعنى كونه أقلّ ثوابا ، ووقوعها في المسجد مستحبّ بمعنى أكثر فضيلة ، ففيما نحن فيه أيضا يكون المأمور به عتق مطلق الرقبة ، ولكن إذا كانت الرقبة مؤمنة يترتّب عليه فضيلة زائدة ، وإذا كانت كافرة يترتّب عليه فضيلة قليلة. هذا في الفرض الثالث والرابع.

الفرض الخامس : أن يكون دليل المطلق بصورة الإثبات ودليل المقيّد بصورة النفي ، مثل : «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، ولكن شككنا في أنّ نهيه تحريميّ أو تنزيهيّ ، ففي هذه الصورة يحتمل قويّا حمل المطلق على المقيّد ؛ إذ العقلاء يقولون بذلك.

ولقائل أن يقول : إنّ دليل المطلق بإطلاقه يقتضي أن يكون النهي تنزيهيّا ، ولا برهان لنا لردّ كلام القائل ، إلّا أنّه مخالف لسيرة العقلاء ، هذا تمام الكلام في المختلفين.

وإن كان المطلق والمقيّد متوافقين في الإثبات والنفي مع فرض وحدة الحكم

فقد يقعان في كلام واحد ، وقد يقعان في كلامين ، وعلى فرض وقوعهما في كلام واحد وكونهما مثبتين مثل : «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ، وقال بعد ذلك : «واعتق رقبة مؤمنة» ، فلا مانع هنا من حمل المطلق على المقيّد ، أو أنّ الإطلاق لم ينعقد في هذا المورد من الابتداء حتّى يحمل على المقيّد.

إنّما الكلام فيما إذا كان المطلق والمقيّد مثبتين في كلامين منفصلين ، فالمشهور قائل بحمل المطلق على المقيّد ، ولقائل أن يقول : إن هنا يكون نظير (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «صلّ في المسجد» في حمل دليل المقيّد على الاستحباب وحفظ دليل المطلق بإطلاقه ، فدليل المقيّد يهدينا إلى أنّ عتق رقبة مؤمنة عقيب الظهار يكون أكثر ثوابا ، فلا ينحصر الطريق بما ذكره المشهور ، ولعلّ هذا الطريق كان أرجح منه.

وأشار صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في ذيل كلامه إلى طريق آخر لمختار المشهور ، وهو : أنّ لدليل المطلق ظهورا في أنّ متعلّق التكليف عتق مطلق الرقبة ، ولدليل المقيّد ظهور في أنّ الواجب عتق رقبة مؤمنة بنحو الواجب التعييني ، ولا يمكن الجمع بين الظهورين ، ولكنّ ظهور دليل المقيّد فيه أقوى من ظهور دليل المطلق في الإطلاق.

والمحقّق الحائري قدس‌سره (2) في مثل : «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» قائل بالتفصيل ؛ بأنّ إحراز وحدة الحكم إن كان من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلّق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق ، والتصرّف في الأمر المتعلّق بالمقيّد ، إمّا هيئة بحملها على الاستحباب ، وإمّا

__________________

(1) كفاية الاصول 1 : 389.
(2) درر الفوائد : 236 ـ 237.
برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيّد ، وبين حمل المطلق على المقيّد ، وحيث لا ترجيح لأحدها لاشتراك الكلّ في مخالفة الظاهر ، فيتحقّق الإجمال.

وإن كان الإحراز من جهة وحدة السبب فيتعيّن التقييد ، ولا وجه للتصرّف في المقيّد بأحد النوعين ، فإنّه إذا فرض كون الشيء علّة لوجوب المطلق ، فوجوب القيد أجنبيّ عن تأثير تلك العلّة ، فلا يمكن أن يقال : إنّ وجوب المقيّد معلول لتلك العلّة ، فلا بدّ له من علّة اخرى ، والمفروض وحدتها ، وكذا كون الشيء علّة لوجوب المطلق ينافي كونه علّة الاستحباب للفرد الخاصّ ؛ إذ استناد المتباينين إلى علّة واحدة غير معقول.

وجوابه : أنّ الاستحباب هنا يكون بمعنى أفضل الأفراد ، وهو لا ينافي أصل الوجوب ، فمثل الظهار سبب لوجوب عتق مطلق الرقبة ، واستحباب اختيار عتق الرقبة المؤمنة بالمعنى المذكور لا يوجب التناقض والتخالف ، فهذا التفصيل ليس بتامّ.

والتحقيق : أنّ ملاك حمل المطلق على المقيّد لا يكون مسألة أقوائيّة الظهور ، وقد ذكرنا أنّ أصالة الإطلاق من الاصول العقلائيّة ، ولا بدّ لنا من الرجوع إلى العقلاء لملاحظة مقدار اعتبارها لديهم ، وبعد الرجوع إليهم يتّضح أنّ اعتبارها منحصر بمورد عدم الدليل في مقابلها ، والشكّ في وجود الدليل المقيّد بعد الفحص واليأس عنه ، وأمّا إذا تحقّق في مقابلها الدليل المقيّد فيقولون بحمل المطلق على المقيّد ، وليس هذا جمعا بين الدليلين ؛ إذ يتحقّق هنا في الواقع دليل واحد ، ودليل المطلق دليل في صورة عدم الدليل في مقابله ، ومع وجود الدليل المقيّد لا يتحقّق دليل آخر ، وهذا لا يكون بمعنى كاشفيّة دليل المقيّد عن عدم

الاطلاق بل مع ثبوت الإطلاق وتماميّة مقدّمات الحكمة يكون اعتباره محدودا بعدم الدليل في مقابله ، فالملاك هنا بناء العقلاء.

فلا يتحقّق في بناء العقلاء التفصيل بين إحراز وحدة الحكم من جهة وحدة السبب ، وبين إحرازه من غير الجهة المذكورة.

هذا ، وإنّما الإشكال في باب المستحبّات كما إذا ورد استحباب زيارة مولانا الحسين عليه‌السلام بنحو الإطلاق ، ثمّ ورد استحبابها في أوقات خاصّة ـ كالعيدين ويوم عرفة ونصفي رجب وشعبان ـ حيث إنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو الحكم بتعيّن المقيّد في الاستحباب ، وعدم استحباب المطلق رأسا ، ولكنّه كما ترى خلاف المشهور ، حيث إنّ بناءهم على حمل الأمر بالمقيّد على تأكّد الاستحباب.

وأجاب صاحب الكفاية قدس‌سره عنه بوجهين :

أحدهما : أنّ عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات كان بملاحظة التسامح في أدلّتها ، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيّد ، وحمله على تأكّد استحبابه من التسامح فيها.

ولكن هذا الجواب ليس بصحيح ، فإنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن ترتبط بجبران وتصحيح ضعف سند الرواية ، وإعطاء الثواب تفضّلا وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله ، كما ترى في أخبار (1) القاعدة المذكورة التصريح بذلك ، مع أنّ مفاد الجواب المذكور يرجع إلى تقوية دلالة دليل المطلق والشكّ فيما نحن فيه في استحباب عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة ، فكيف يستفاد من قاعدة التسامح استحباب عتق مطلق الرقبة؟! وجابريّة القاعدة المذكورة لضعف

__________________

(1) الوسائل 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.
الدلالة في غاية الضعف والسقوط.

وثانيهما : أنّ غلبة وجود مراتب المحبوبيّة في المستحبّات بخلاف الواجبات أوجبت حمل الدليل المطلق والمقيّد على مراتب الاستحباب ، وأنّ أصل عتق الرقبة ـ مثلا ـ مستحبّ ، وعتق الرقبة المؤمنة مستحبّ مؤكّد ، نظير تحقّق مراتب الاستحباب في إقامة الصلاة في مسجد المحلّة وفي مسجد السوق وفي المسجد الجامع ، وأمثال ذلك ، وهذا الجواب صحيح وقابل للمساعدة.

وأمّا إذا كان المطلق والمقيّد منفيّين كما قال المولى في دليل : «لا تشرب المسكر» وفي دليل آخر : «لا تشرب الخمر» فيمكن القول بعدم المنافاة بينهما ولذا نرى في بعض الروايات تعليل حرمة شرب الخمر بأنّه مسكر ، وهذا دليل على عدم تحقّق المنافاة بينهما ، بل تتحقّق الكبرى المطويّة في جميع المسائل المعلّلة كما ذكرناه ، مثل : «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» و «كلّ حامض حرام» ، ولا نحتاج إلى ذكره إلّا في بعض الموارد ، نظير أدلّة الاستصحاب ، وهو قوله عليه‌السلام : «لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (1) ، فلا مانع من حرمة المطلق والمقيّد معا ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد.

ولكنّه ليس بصحيح ، فإنّ وحدة الحكم في جميع صور هذه المسألة مفروغ عنها كما هو المفروض ، فكيف يمكن تعلّق حكم واحد بالمسكر والخمر معا؟! فلا محالة يكون المسكر موضوعا له ، والخمر من مصاديقه ، كما أنّ أكل الحامض يكون موضوعا للحرمة ، وأكل الرمّان يكون من مصاديقه ، فيتحقّق كمال المنافاة بين الدليلين ؛ إذ الموضوع في أحدهما هو الخمر وفي الآخر هو المسكر ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ؛ لأنّ مناطه ـ أي التنافي المستكشف

__________________

(1) الوسائل 3 : 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1.
من وحدة الحكم ـ متحقّق هنا. هذا في موارد عدم تحقّق التعليل في المسألة نظير ما نحن فيه.

وأمّا في موارد تحقّق التعليل فنفس التعليل يهدينا إلى أنّ تمام الموضوع للحرمة هو العنوان المذكور في العلّة. هذا كلّه فيما إذا احرزت وحدة الحكم من جهة وحدة السبب أو من جهة سائر القرائن.

وأمّا إذا قال المولى في دليل : «اعتق رقبة» وفي دليل آخر : «اعتق رقبة مؤمنة» بدون تحقّق أيّ قرينة دالّة على وحدة الحكم ، فهل يمكن استفادة وحدة الحكم من نفس هاتين العبارتين أم لا؟
ولا بدّ لنا من ملاحظة أمرين لاستكشاف المسألة :

الأوّل : أنّ الإطلاق والتقييد خارج عن دائرة مسألة اجتماع الأمر والنهي كما ذكرناه ، وموردها عبارة عمّا إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.

الأمر الثاني : أنّه قد مرّ في مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «صلّ في المسجد» أنّ الأمر المتعلّق بالمقيّد أمر استحبابيّ ، إلّا أنّ متعلّقه لا يكون نفس الصلاة ، وإن كان هو الظاهر ، بل متعلّقه إيقاع الصلاة في المسجد ، فيكون معنى قوله : «صلّ في المسجد» يستحبّ إيقاع الصلاة فيه ، ولا بدّ لنا من هذا التصرّف وارتكاب خلاف الظاهر لتحقّق الدليل هنا ، كما مرّ بيانه مفصّلا.

ففيما نحن فيه بعد ظهور أحد الدليلين بأنّ متعلّق الحكم هو عتق مطلق الرقبة ، والظهور الآخر بأنّ متعلّقه هو عتق الرقبة المؤمنة ، وبعد فرض عدم إمكان تعلّق الحكمين المتضادّين أو المتماثلين بالمطلق والمقيّد ؛ لخروجهما عن دائرة مسألة اجتماع الحكمين ، وبعد عدم الدليل لحمل «اعتق الرقبة المؤمنة»
على الاستحباب ، وارتكاب خلاف الظاهر فيه ، يستفاد وحدة الحكم من نفس هذين التعبيرين وظاهرهما بدون الاحتياج إلى إحراز وحدته من طريق وحدة السبب أو قرينة حاليّة أو مقاليّة.

وحيث إنّ الحكم واحد ويتحقّق التنافي بين الدليلين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، كما هو بناء العقلاء في هذا المورد.

ولا يخفى أنّه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في مقام بيان الحكم التكليفي وفي مقام بيان الحكم الوضعي ، ففي مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، و «نهي النبيّ عن بيع الغرر» أيضا يحمل المطلق على المقيّد ، فتجري في الأحكام الوضعيّة المباحث المذكورة ، طابق النعل بالنعل.

فصل
في المجمل والمبيّن

والظاهر أنّ المراد من المبيّن في موارد إطلاقه : الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى معيّن ، والمجمل خلافه.

ومعلوم أنّ الظهور لا يساوق المعنى الحقيقي ، بل لا فرق في جريان أصالة الظهور في الاستعمالات الحقيقيّة والمجازيّة ، فإن كان لكلام ظهور ـ سواء كان في المعنى الحقيقي أو المجازي ـ فهو مبيّن ، ولا بدّ من الأخذ بظاهره ، والكلام الفاقد للظهور مجمل ، ولا وجه للأخذ به.

ثمّ إنّه وقع الخلاف فيما إذا نسبت الحرمة إلى العين ، مثل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(1) في أنّه من مصاديق المجمل أو المبيّن ، فإنّ متعلّق الحرمة هو فعل المكلّف ، مثل : أكل الميتة وسائر التصرّفات فيها ، لا العين الخارجيّة كما لا يخفى.

وجوابه : أنّ بيان الصغريات وتشخيص المجمل والمبيّن لا يكون من

__________________

(1) المائدة : 3.
وظائف الفقيه ، بل الملاك فيه نظر العرف فإن كان جميع التصرّفات في الميتة أو بعض التصرّفات الظاهرة فيها حراما عندهم فهذا مبيّن ، وإن قالوا بعدم تعلّق الحرمة بالعين فهذا مجمل ، فالملاك هنا نظر العرف.

هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ.
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